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بسم أله الرحمن الرحيم 


الحمد رله ربالعالمين وصلى الله على محمدخاتم النبيين د آله الطاهربن 
كتاب الضمان 


اعلم أن السمان عند الفقهاء لفظ مشترك يطلق على معنيين أحدهما أخص 
من الآخر والمعنى الاعم عبارة عن عقد شرع للتعهد بمال اد نفسء والتعهد بالنفس 
هو الكفالة والتعهد بالمال انكات ممن فى ذمته مال فهو الحوالة دالا فهو الضمان 
بالمعتى الاخس الا ان فى هذا المقام اشكالا من حيث الخلاف فى الحوالة, دأنه 
حل يشترط فيها شغل الذعة أم لا قولان: والاقسام الثلائة انما تتم بناعاً على الاول 
وأما على الثانى فهى داخلة فى الضمان بالمعنى الاخس . والمحقق فى الشرايع 
مع قوله يعدم اعتبار شغل لذمة المحال عليه للمحيل قائل بالتقسيم الى الأقسام 
الثلاثة, وهو جمل الحوالة قسيمآ للسْمان بالمعتى الاخيردهو مشكل لما عرفت و 
لامخرج من هذا الاشكال الا بجعل التقسيم مخصوصاً بمحل الوفاقء أو 
باعتباد القسم الاخر للحوالة, وهو تمهد مشغول النعة للمحيل» فبكون هو أحداً 
للاقسام الثلائة خاصة, ومكون القسم المشترك ذاجهتين من حيث تسميته هنا ضماناً 
خاساً وحوالة: فيسهل الخطب يذلك . 
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وك فكان قالمراد هنا عندنا بِالسّمات هوالمعئى الاخس وهو التعهد بالمال 
من البرىه دلليتنادر من اطلاق لفظ السمان فى كلامهم هو المعنى الاخص د لذا 
ان جملة متهم أفراد لكلمن الثلاثة كتاباً عليحدة وبعض لاحظ الممنى الاعمء د 
جعل الثلاثة فى كتاب واحده دقسمه الى الاقسام الثلاثةكالمسقق فى الشرايم, و 
العلامة فى الارشاد وغيرهما فى غيرهماء وعلى هذا التهج جرينافى هذا الكتاب, 
وحمنكذ فالبحث فى هذا الكتاب يقم فى مقاسد ثلائة الاول فى الشمات بالمعنى 
الاخص ذهو التعهد بالمال من البرىء د فيه محوث ثلائة : 

الاول ‏ فى السّامن : والكلام فيه يقم فى مواضم ‏ أحدها_ لاخلا فى أته 
يشترط فى السامن جواز التسرف المالى؛ فلايسم ضمان الصبى دلا المجئنوت: يل 
الغافل والساعىأيسَاَء والظاعر أنه لاخلاف فيه كما ذاكره بسنهم. والظاهرأن السغيه 
المحجور عليه لفهه كذلكء دبه صرح فى التذ كرة وغيرها. 

د أما المملوك فان ضمن يغيراذت سيده قفى صحته قولان : أحدهما ‏ وبه 
قطع المحقق فى الشرايم من غير نقلخلاق_ العدم, وهو قول القيخ واين الجنيده 
واستدلوا عليه أن العبد لابقدر على شىة_كما وسفه اي تعالى )١(‏ دذمته مملو كة 
للمولى » قلا عملك اثمات شىء فيها ألا بأذته . 

دقيل: بالصحةء واختاده العلامة فى المختلفء, وقربه فى التذكرة » دوعلل 
بانتفاء السَرد على المولى, لان استحقاق المطالية له بما يستقرفى ذعته بعد المتق 
لاضرد قيهء كما لو استد ان بغيراذن سيدمء دأجاب فىالمختلف عن الابة أن المراد 
بالشىء المال» ثقوله فى مقابلته :- «ومن دذقناه منا رزقاً حسنا» والمسألة محل 
توقف واشكال, وانكان ضمانه باذن سيد فانه يصمح اجماعاً كما ذكره العلامة فى 
المختلف. 


١‏ سورة النحل الآية ملا 





لكن بقى الكلام فى أنه لو أطلق له الاذن د لميشترط له الاداء من كسبه» 
ولا الصبر الى أن , بعتق: فهل يتعلق بذعته أم يكسبه قولان: قال قى المينوط: 
قبل : أنه يتعلق بكسيهء دقيل : انه يتعلق بذمتهء دان عينه فى ذعته أو كسبه أو 
غيرهما من امواله تعين» و وجب قضَاره ولم يرجح الشيخ هنا شيِمئًاً من القولين 
المذ كودين» دعلل القول الاول بآن اطلاق الضمان أعم من كل منهماء والعام لإيدل 
على الخاصء قلميقع من المولى ما يدل على التزامه فى ملكهء و كسبه ملكه و 
لان الاذن فى الكلى ليس اذناً فى الجزئى المعين, دانكان لابوجد الا فى ضمته 
كما حقق فى الاسول» دعلل القول الثاني بأنه انما يتعلق بكسبهء لان اطلاق 
الصّمات انما وحمل على الصْمان الذى يستعقب الاداءء فانه المعهودء والاداء من غير 
هال السيد يمتنعء و كذا فى هال غير |لكسب» والا لكان هو السامن لاالعبدء دهو 
خلاف التقديرفيكون فى كسيهء قال فى المسالك: والبحث فى ذلك قريب مما لو 
أذن له فى الاستدانة فينبغى ترتب قول ثالث, وهو ان الشمان يتعلق بالمولى د 
لامشتص بكسب العبدء ولعله أقوى. اتتهى . 

أقول: هذا القول الثالك مستقرعلى حمله هذه المسألة على مسألة الاذن فى 
الاستداتة» فانه لااشكال فى كون ذلك على السيدء سواءكان الاستدانة للعبد أد 
الس د كما تقدم تحقيقه فى كتاب الديون» وحينئّن فيتجه هنا هذا الفول الثالك بناء 
على ذلك + دعو قربي مين بيت الأطبانه لآق الادت فى السات فى حي الانت أن 
الاستدانة , الا أن المسالة لخلوها من النص بجميع شقوقها محلاشكال. واي العالم 

الثانى عل يشترط علم الضامن بالمضمون له والمضمون عنهء دومعرقتهما 
بنْسيهما أو وصفهماء قيل: : نعم» وقيل: : لامشترط» وقمل: مشترط معرقة الْمصْموثت عنه 
ددن معرفة المسمون لهء والقول الاول. للشيخ فى المبسوط» والثاني له يا فى 
الخلاف: وهو اختيار المحقق فى الشرايع: والشهيد. والعلامة فى غير المختلف, 
والشهمد الثانى فى المسالك وجماعةء دالثالك للعلامة فى المختلف» وعلى القول 
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الثانى فاته دأن لميشترط المعرفة على الوجه المتقدمء لكن مغترط عندهم أن يمتاذ 

المضموث عنه عند الضّمان يما يصم هعه القصد الى الصّمان عنه . 

استدل العلامة فى المختلف على اشتراط معرقة المصّمون عنه قال: لنا أن 
المسمون عنه لابد دأن يتميز عند الصّامن؛ ويتخصص عن غيره ليقع السشمان عنه» 
دذلك يستدعى العلم به 

وها داه أبوسعيد الخدرى )١(‏ « قال كنا مع دسول الل (صلىالل عليه دآله 
دسلم) فى جناذة فلما وضعت قال (صلى اف عليه وآ له) : هل على صاحبكم من دين؟ 
قالوا: نعم, درهمان» فقال: صلوا على صاحيكم: فقال على (عليه السلام) : حما على 
يا دسول اله دأنا لهما ضَامنء قفام رسول الله (صلى الله عليه وآ له وسلم) قصلى عليهء 
ثم أقبل على علي ققال: جز اك الله عن الاسلام خيرأءد فك رهاتك كما فككت رهان 
أخيك » . 

دددى جايرين عبد الل (؟) «أن النبى(صلى الل عليه وآآله) كان لايصلى على 
رجل عليه دين فأتى بجتاذة فقال: سل على صاحبكم دين؟ ققالوا: تعم ديناراتث, 
قفال صلوا على صاحبكم ققال أبوقتادة هما عليَ يادسول الل قال: فصلى عليه قلما 
قتتح اده على دسوله؛ قال : أنا أدلى بالمؤمتين من اتفسهمءقمن ترك مالا فلودئته»در 
من تنك ديناً فعلىٌ» . 

دهما مدلا على صحة الضّمان مع عدم العلم بالمضمون لهء ثم قال: احتج 
الشيخ فى الخلاف بالحديثين» «فان النبى صلى الل عليه دآ لهه مسأل علياً (عليه 
السلا:) ولا أباقتادة عن صاحب الددين دلا الميت» فلامشترط علمهما وعلى قوله فى 
المسوط أئة ه شر حر اشرق له ليترت عل كو كول البعاطلة !) لتقم 

انتقاء ذلك يتطرق الغردء ومعرفة المضمون عنه لينظرهل ستحق بذلك عليه أم لا. 


١ل‏ الومائل ج ١‏ ص ١١١‏ الياب م من ايواب أحكام الضمان الرقم ؟. 
؟' الوسائل ج ١‏ ص 15١‏ الباب ؟ من ابواب أحكام الضمان الرقم 8 . 
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ثم قال: والجواب عن الاول القول بالموجب فى المضمون له وأما المشمون 
عنه فاته متعين لتسشخصهء وحضوره عندهء ولامشترط علمه بنسبه دلاحاله , والغرد 
لبس بمعتيرء أذ لامشترط علمه حال الصْمان بحسن معاملة المشيوت له وعسسه, و 
ان علمه بعينه اجماعاً قلوكان الغرد معتي ركان العلم بهذا الوسف شرطاء د ليس 
كذلك بالاجماع انتهى. 

أقول: ديذلك علم حبمع عذه الاقوالالمذ كودة فى المقام, وهىعند التحقيق 
لا اعتماد عليها فى تأسيس الاحكام أما قوله لنا: أن المشموت عنه الى آخره» قفيه 
أولا أنه مصادرة ممحضةء لان هذا عين المدعى؛ ومع تسليمه فاته يكفى التميز يو جه ماء 
كما اعترف به القائلوت بعدم الاشتراط بالنسبة الى المضموت عنهء ذبه مظهر ضعف 
قوله وذلك يستدعى العلم به . 

دأما الخبران المذكودات فانهما وان ذكرهما الشيخ فى الغلاق» الا أن 
الظاهرأتهما من ددايات العامة» فانهم كثيراً ما يستسلفون دداياتهم, ولاسيما الشيخ 
قى الكتاب المذ كود ء فلاتقوم هما حجة , ومع تسليم صحتهما فهما بالدلالة على 
العدم ‏ قى كل من المصّمون لهء وعنه ‏ أقربء كما ذكرء الشيخ فى الخلاق » 
حمث استدل بهما على ذلك بالتقريب الذى تقدم نقله عنه . )١(‏ 

وأما ها استدل به الشيخ فى المبسوط فهو أظهر ضعقاً من أن يتعرض لبياته » 





١‏ أقول : هذان الخيران وان لمينقلا فى كتب اخبارناء لكنقى بعض الاخيار مايشير 
الى ذلك» كصحيحة معاوية بين وهب قال: قلت لابىعبد الله (عليه السلام) : أنه ذكرلنا أن 
رجلا من الاتصار مات وعليه دينادان ديا فلم يصل عليه النبي (صلى الله عليه وآله) وقال:صلوا 
على صاحيكم حتى ضمنهما عنه بعض قرابته ققال | بوعيد الله (عليه السلام) ذلك الحوكثم قال 
ان رسول اله (صلى الله عليه وآله) انما فعل ذلك ليتعظوا وليرد بعضهم على بعضركو لثلايستخفوا 
يالدين . الحديث ‏ الوسائل ج7١‏ ص 9ل الباب ؟ من! يوا بالدين والقرض الرقم  ١‏ . وقد 
تقدم فىصدركتاب الدين ‏ مته رحمه الله . 





0 كتاب الضمان ج31" 
ولو صمح بناء الاحكام الشرعيه على مثل هذه التعليلات الواهية لاتسع المجالو 
الكلام فى قشرمع الاحكام مع استفاضة النصوص عن ذوى الخصوص بالمنع من القول 
فيها الا يما ورد عنهم (عليهم السلام) دالا فالسكوت, وما اجاب به فى المختلف عن 
حجة المبسوط. بالنسية الى المضموت عنه بأنه متعين لتشخصه وحضوده عنده_اتما 
يتم بالنسية الى مودد التبربن» والمدعى أعم من ذلك . 

وبالجملة فان الاعتماد فى تأسيس الاحكام على مثل هذا الكلام مجازقة محضة 
فى أحكام الملك العلام؛ والعجب منهم (دضوات انه عليهم) أنهم يطعنون فى الاخبار 
المتفق على ددايتها فى الاصول المشتهرة المعتمدةء بئاء على الاصطلاح المحدث » 
ديعو لون هنا على تقل هذه الردايات الواعية التى هى كبيت العنكبوت, وأته لادذعن 
اليوت مضاهية . 

ديذلك يظهر لك أن الآصح هن هذه الاقوال هو القول بعدم الاشتراط مطلقاء و 
هما يدل صر يحاً على عدم معرقة المضمون له ما دواه فى الكافى عن شيل دعنيد )١(‏ 
عن أبى عبدالله (عليه السلام) «قال: لما حشر محمد بن أسامة الموت دخل عليه 
بنوهاشم فقال لهم : لفد عرفتم قرابتى ومنزلتى منكمء وعلى دين فأحب أن تقضوه 
عنى: فقال على ب نا لحسين (عليهما السلام) ثلث دينك علىء ثم سكت وسكتواء فقال 
على بن الحسين (عليهما ‏ لسلام) على دينك كلهء ثم قال على بن لحسين(عليهما السلام) 
أما انه لوبمتعتى أن أضمنه اد لا الا كراهة أن يقولوا: سبقنا» دهذا الشمر كما ته 
يدل علىعدم اشتر اط معرقة المصضموث له كذلك يدل على عدم اشتراط معرقة قدر 
الدين؛ وسيأتى الكلام فيه انشاء ايل تعالى ‏ والاسحاب القائلون بعدم الاشتراط 
مطلقا عللوا عدم اعتباد العلم بالمضمون عنه يأن الضمان دفاء دين عنه , وهو جاوز 
عن كل مديوك . 

دأما المضمون له فان اعتبر قيه القيول لفظاً كما هو مقتضى العقد اللازم, 





١-الافى‏ جم ص 0م ح 14م > الوسائل ج 18 ص ١6١‏ 
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اقتضى ذلك تميزه دان لممعتسء قانه لايعتبرالعلم به . 

أقول: الاظهر فى الاستدلال على ذلك هو التمسك ياصالة العدم حتى يقوم 
دليل على الاشتراط فى المضموث عنهء أو المشمون له. 

دأما اعتيار القبول دنه لابد منعقد مشتمل عليه فقدعر فت من الخير المذ كود 
ما يدقعهء فاته (عليه السلام) بمجرد أخباد محمد المث كود أن عليه دينا ضمئه من 
غير فحصء ولاعلم يصاحب الدين با لكلية, دلاعلم بقدر الدين, د كذلك يؤيده الخبران 
المتقسان هذا . 

وأما ما ذكره القائلون بهذا القول من اشتراط امتياذ المضموث عنه عند 
الضامن ليصم معه القصد الى الشمان عنه كما قدمنا نقله عنهم . 

قفيل: أن وجهه أن الشمان يتوقف على القصدء وهو متعلق بالمضمون عنه 
والحقء فلابد من تميزه يوجه تزول عته الجهالة ليمكن القصد اليه . 

وأودد عليه بأنه مشكل بمنع توقف القسد على ذلكء قان المعتبر القصد الى 
الضمات: وهو التزام المال الذى يذ كره المضمون له في الذمة, دهو غيرمتوقف 
على معرفة من عليه الدين» والدليل انما دل على اعتباد القسد فى العقد, لاافى من 
كان عليه الدين فلوقال شخص مثلا: انى استحق فى ذعة شخص مأة درهم, ققال له 
آخر: ضمنتها لكءكان قاصداً الى عقد الضمان» على أى من كان الدين عليه, و لا 
دليل على اعتباد ما ذاد عن ذلك . 

د الى ذلك مهال فى التذ كرة حيث قال : «وهل مشترط معرفة ما ميزه عن 
غيره؟ الاقرب العدمء؛ بل لوقال: ضمنت الدين الذى لك على منكان من الناى 
جاذ . نعم لايد من معرقة المضمون عنه يوسف يميزه عشد الصّامنء بما 
يمكن القصد معه الى الضمان عنه؛ لو لويقصد السمان عن أَى منكان . انتهى 

أقول: ها حكموا به من صحة السْمان دثبوته فى هذه الصودة بمعثى على أَىّ 
من كان من الناس لمأقف فيه على تص يدل عليهء أ يشير اليه: دالمفهوم م نالردايات 





٠‏ كتاب الضمان ج51 


الواردة فى هذا الباب ائما هو اعتبار معرقة المضّموث عته ولو بوجهماء والحكم 
بالصحة فيما د كرده يتوقف على الدليل: لان الاصل براءة الم . والحكم باشتغالها 
يحتاج الى دليل, داضم دالر كون الى هذه التعليلات العليلة مجازفة محسّة كما 
عرقتء دودعوى العموم فى بعض دوابات الضمان على وجه يشمل هته الصورة. 
ممئوعة ء و بذلك يظهر أت الاظهر فى الاحتجاج على اعتياد ذلك انما هو كونه هو 
الوادد فى التصسوصء لاما عللوا به من القصد الذى تطرقت اليه هذه المتاقشه . 
دا العالم . 

الثالك المشهود عند الاصحاب اشتر اط رضا المضمون له فى صحة الشمان» 
دعللوه يأن حقه يتحول من ذئعة غريمه الى نمة الضامنء والناس يختلفون فى حسن 
المعاملة وسهولة القّاءء فلو لميعتبردضاء لزم الشرد والغردء دنقل عن الشيخ قول 
بعدم اشتر اط رضاء, محتتجاً أن علياً (عليه السلام) وأياقتادة ضما الد ين عن الميت» 
دلميسأل التبى(صلى ايل عليه دآ له) عن رضا المضمون لهء دأجيب بأتها واقعة لاعموم 
لهاء ون ذلك ائما يدل على عدم يطلان السّمات قبل علمه ورده, د فحن نقو لبمو جبه, 
لانه صحيحء ولكن لايلزم الا برضا المضموت له . 

أقول: دالذى وقفت عليه من الاخباد المتعلقة بهذه المسألة ما رداء ثقة الاسلام 
دالشيخ نو د الل تعالىمر قديهما عن عبدالله بن ستان )١(‏ فى الصحيح «عن أبىعيداف 
(عليه السلام) فى الرجل يموت وعليه دين فيضمته ضامن للغرماء» ققال: اذا رضى 
به الغرماء قفد يرثت ذعة الميت» . 

ودداء فى الققيه (؟) عن الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح الثوذى عن 
أبى عبد ايه (عليه السلام) مثلهء دالحسن ين صالح زيدى ضعيف, والخير المذ كور 
ظاهر فى الدلالة على القول المشهودء دبه استدل جملة من أسحاينا المتأخرين هن 

غيرآن يتقلوا له معارضاً فى ذلك, مع وجود المعارض فى الاخبادء بل تدده كما 


١‏ التهديب ج؟ ص /الماح ل ا وفروع الكاقىج ص ا ح1 
؟ الققيهج ماص 1١‏ احم 





ج١5‏ 2 في اشتراط رضى المضمون له في سحة السّمان و عدمه الى 

ستقف علية . 

دمثل هذا الخبرقول الرضا (عليه السلام) فى كتاب ققه الرضوى )١(‏ حيث 
قال (علمه السلام) : «ددانكان لك على رجل مال, دضمنه رجل عند موته وقبلت 
ضمانه فالميت قد برء دقد لَرْم السّامن رده عليك» . 

دمنها ما دداه الشيخخ فى التهذيب فى الموئق عن اسحاق بن عماد(») عن أبي 
عبدايل (عليهالسلام) فى الرجل يكوت عليه دين قحضره الموت فيقول وليه: على 
دينك قال: يبرئه ذلك» دان لم يوقه وليه من يعدهء دقال: أرجو أن لايأئمء دائما 
أثمه على الذى محيسهء» 

وما دداه فى الكافى والتهذيب عن الحسين بن الجهم فى الموثق د قال: سألت 
أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل مات وله على دين وخلف ولداً رجالا دتساءاً و 
صبياناًء فجاء رجل هنهم قفال: أنت فى حل مما لابى عليك من حصتى وأنت فى حل 
هما لاخوتى وأخواتى» دأنا ضامن لرضاهم عنك, قال: تكون فى سعة من ذلك وحل, 
قلت فان لميعطهم؟ قال :كان ذلك قى عنقه, قلت: فان رجع الورثة على ققالوا:اعطنا 
حقناء قال: لهم ذلك فى الحكم الظاهرء فأما ينك ديين ال عزو جل فأنت منها فى حل 
اذاكان ال جل الذى أحل لك يضمن لك عنهم رضاهم فيحتمل الْسَامنلك» الحديث() 

د الخمرات المذكودات ظاهرا الدلالةء صريحا المقالة» ولاسيما الثاتى فى 
صحة الضمان ولزدمه , من غيرتوقف على رضا المضموث لهء فان الثانى صريح فى 

أقه مع عدم الرضاء فان الننمان لازم, وقد ذ كرتا فى هذا الخبر جملة من الغوايد 


١‏ المستكرق ج ؟ ص 44١‏ ؟- التهذيب ج ١‏ ص داح ؟؟ 

مإ فروع الكاقى جل ص.ى؟ كتاب الوصايا ح لاء وفى التهذيب جو ص١١‏ كتاب 
الوصايا ح8؟ ‏ اذا كان الرجل الذى حطللك يضمن عنهم رضاهم فيحتمل لما ضمن لك ؛ وفى 
الوسائل ج ١+‏ ص ١07‏ الياب 4 من ابواب أحكام الضمان .اذا كان الرجل الذى حللك 
يضمن عنهم رغاهم فيحمل لما ضمن لك . 





بف كتاب الضمان ج11" 
الزايدة على محل الاستدلال فى كتاب الديوت. 

و يدل على ذلك أيضاً ما دداه الشيخ فى السحيح عن حبيب الشثعمى د 
الصددق فى الفقيه عن أبن ابىعميرعن حبيب الشثعمى عن امىعبدالل (عليه السلام) 
«قال: قلت له: الرجل يكون عنده المال دديعة «أخذمئه بغيراذت صاحبه قال: لا 
يأخَذ الا أن يكون له فاء قال: قلت أدأمت ان وجدت.من يشمنه دلريكن له دفاء 
وأشهد على تفسه الذى يشمنه يأخذ متهوقال: تعم» . )١(‏ 

وهو كما ترى أيضاً ظاهر فى صحة الشمان من غير اشتراط دضا المضموث له 
دالمراد منالخبر أن الضامن أشهد على نفسه بأنه ضامن, وينبقى تقبيده بملائة الصّامن 
يسا وحمله على ذلك : 

دلمأقف على من تعرض لنقل هذه الاخبار فى المقام؛ فسّلا عن الجواب عنها 
سوى صاحب الكفايةء فانه تقل موئقة أسحاق بن عمادء وأجاب عنها بأنها تنعف عن 
مقاومة لخر الصحيح المعتضد بالشهرة بين الاسحاب, دهو كماترىء مع أ نالمشالفة 
غيرمنحصرة فى الموثقة المذ كود ة كماعر قتء والمسألة عندى محل توقف واشكال. 
لعدم معلومية ها يجمع به بين هذه الاخباد . (؟) 


١‏ (فىالوسائل ج ١‏ ص 779 'كتاب الوديعة الباب -4.. قال: قلت ... بنيراذن 
قال ... ارأيت ان وجد من ... الخ) ‏ (وفى من لايحضره الفقيه ج 7 ص 184 ح 4 ) 
(دفى التهذيب ج لا ص ١4٠١‏ ح ه كتا ب الوديعة) ‏ 

لإ والعجب من المحدث الكاشانى فى المحجة حيث أنه ممن اختار القول المثهور 
فقال: ‏ بعد ذكرالمسألة خلانا للشيخ فى أحد قوليه للخبر وهو قاصرالدلالةء والظاهر 
أنه اشار بالخيرالى موثقة اسحاق بن عمار ولاأدرى يما أراد من قصور الدلالة مع أتها 
واضحة الدلالة على القول المذكور فان ظاهرها أنه يمجرد قول وليه على دينك» تبرء ذمة 
المضمون عنه من الدين» وتنتقل الى ذمة الو لى الم ذقكودء منغي رتوقف على ا لعلم بالمضمون له 
فضلا عن رضاه بذلكء وأتعرج منها رواية الحسين بن الجهمكما عرقت منه رحمه الله 





ج١5‏ في كقاية هجرد رطى اللْصّموت له كيف أتفق وعدمها ب 


ثم أنه بناء على القول المشهود من اشتراط دضا المموث له فقهل المعتير 
مجرد دضاء كيف اتفق دلو مع التراخى؟ أم لابد من كونه يصيغة القبول, قولان : 
استجود فى المسالك الثانىء قال: لانه عقد فلايد فيه من القبولء دلاصالة بقاء ما 
كان من شغل ذمة المضموت عنه وسلامة ذمة الضامنء دانتفاء حق المضمون له الى 
أن يتحقق المزيل , وحيتئة فيعتبر فيه ما يعتبر فى ساير العقود من التواصل المعهود 
دين الامجاب دالقبولء د كوته يلفظ الماضى واللفظ العر بى» لانه من العقود اللازمة. 

ثم قال: و وجه العدم قصة على (عليه السلام) وأصالة عدم الاشتراط, دمشالقته 
لغيره من العقود المملكة, لان الشمان لايثيت ملكا جديداً وانما يتوئق به الدين 
الذىكان مملوكاء دفيه ان استحقاق المضمون له عند الضامن حقاً ضرب من التميلك 
ثم ينتقض بالر هن فاته فائدته التوثئق هع اشتراطه فيه انتهى . 

أقول جميع ما ذكرء وأطال به لايخرج عن مجرد الدعوى: ولمأده استتد 
الى دليل يدل عليه ولابرهان يلجا آليه الا التمسك بأصالة بقاء شغلنعة المضمو ثعته, 
وعدم شغل ذمة الضامنء دفيه أنه وانكان الامر كذلك لكن يجب النظرفى الدليل 
المخرج عن ذلك من الاخباد الواردة فى هذا المضمادء لا مجرد الدعاوى العارية 
عن الاعتباد . 

وأنت خبير بأنه لوبرد قى الاخبار مما يدل على اشتراط دضا المشمون له 
الا صحيحة عبد الل بن سنان» دقو له دفيها اذا دضى به الغرماء قفد برئت ذعة الميت» 
وظاهرها بل صر يحها هو توقف ذلك على ما يدل على الرضا يَأى لفظاكان» بل بغير 
لفظ أيساء دفى معناها عبادة كتاب الفقه الرضوى: دمن أبن يفهم من ذلك اشتراط 
كونه عقداً مشتملا على الامجاب والقبول بهذه الاعتبادات التى أطال بهاء مضافاً الى 
ما عرفته فى كتاب البيع هن عدم دليل على هذه الامود المذ كودةء بل قيام الدليل 
على خلافهاء وهو ممن وافق على ذلك ثمة» على أنك قدعرفت من الردايات الثلاث 
التى أوددناها أنه يكفى فى حصول السمان_ وانتقال المال الى ذعة الضامن قوله 
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دعلى دينك أو أنا ضامن لرضاهم عنك»: ونحو ذلك من الالفاظ الدالة على ذلك , 
دبالجملة فان كلامه هنا بمحل من الضعف الذى لايخفى على المتصف والله العالم . 

الرابع: ظاهر جملة من الاصحاب أن دضى المضمون عنه غيرشرط فى صحة 
الشمات؛ بليظه رمن المسالك أن ذلك موضع دقاقء حيث قال بعد قول المصنف : 
دلاعمرة برضا المضموث عنهء لان الصمانكالقصّاء.» هذا مومع وقاقء دلات اداء 
الدون كمايجوذ بغيراذته فالتزامه فى الذمة أولىء دلصحة الضمات عن الميت كمامس 
فى داقعة المصلى عليه ولايتصور رضاء. انتهى 

دأشاد بالواقعة المذكودة الى حديثى على (عليه السلام) وأبى قتادة المتقدمين. 

أقول: ما تقله هنا من الاتفاق على الحكم المذ كود ينافيه ما نقله فى المختلف 
عن الشيخ أنه قال فى النهاية: متى تبرع الضامن من غيرمساًلة المضموث عنه: وقبل 
المشمون له ضمانهء ققد برء عهدة المسّموت عندء الا أن ينك ر ذلك ويآياه قببطل 
ضمان المتبرع» ديكون الحق على أله لمينتقل عنه بالضمانء ثم تقل عن ابن ليراج 
أنه قال: اذا تبرع انسات بضمان حق ثم أتكر المضمون عنه ذلككان الحق باقياً فى 
جهتهء لم ينتقل الى المتبرع بضمات ذلك قال: وهذا يوافق قول الشيخ من اعتياد 
دضى المضموت عنه فى الضمان. دبه قال اين حمزة»ء وهوقول شيشنا المفيد دحمه اد 
فى المقنعة» ثم تقل عن ابن ادديس أنه لابعتيردشى المضموث عنه» بل يلزم السمان 
مع رضى الصّامن والمضموت لهء قال: وهو مذهب والدى رحمه اللّء ثم استدل على 
ذلك فقال: لنا قوله (عليه السلام) )١(‏ « الزعيم غارم » وما رداء داود الرقى (؟) فى 
الصحيح عن الصادق (عليه السلام) قال: مكتوب فى التوداة «كفالة نداعة غرامة » 
ولانهكالقساء فلاخبار له كما لو قنى عنه . اتتهى 

وعته يظهرما فى دعوى الاتفاق مع ظهور خلاف هؤّلاء الاجلاء والقائلون 
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ج١»‏ فيعدموجوددليل شاف على عدمأشتر اط رضى المضْمونعنه ١‏ 


بعدم أشتر اط دضىالمضموت عنهء قالوا: تفريعاً على ذلك: يانه لوأتكر المضموتعته 
بعد الضمان لميبطل الضمانء دعللوه بأنه لا أثرلهء فاته اذا لويعتبردضاء ابنداء 
لاخر بره يديك ظلوا حا لاف الشخ وجباعة حت حكموا مطلاثة بعد 
أتكاره, وردده بأه ضعيف جداً . 

أقول: ان الثفيخ انما حكم هنا ببطلان الشمان بالاتكار تفريعاً على قوله 
باشتراط دضى المضمون عنه فى صحة السمان مع أنهم لمينقلوا خلافه هناك؛ بل 
ادعوا الاتفاق. وهو يشعر بموافقة الشيخ لهم فى تلك المسألة» وتخصيص مخالقته 
بهذهء فمنثم نسبوه الى كوته ضعيغاً جداً . 

وأنت خبير بأنا ل فجد لهم دليلا شافياً على ما ادعوه هن عدم اشتراط دضى 
المضموت عنه فى صحة الضمان» الاما بذ كردنه منجواذ أداء الدين عنه بغير دضامء 
دغاية ها يستتد اليه هنا فى أداء الدين حديث الصّماتن عن الميت» حمث أنه لايتصور 
الرضا أو عدعه من الميت . 

وما أدعوه هن جواذ أداء الدين عن الحى دبرائة ذعته مع عدم دضاه بذلك 
لمتقف له على دليل ومع وجود الدليل عليه فحمل السّمان على ذلك قياس, دان 
كان مما يرجع اليه ينوع من الاعتباد دالاستناد الى الضمان عن الميت أو الاداء عنه 
غيردال على ما تحن فيهء لظهود الغرق بين الحى دالميت» » فهو قياس مع الفادق » 
دما ذّكره العلامة من الدليل عليل لابهدى الى سبيل 5و بالجملة فالمسألة لماعرفت 
محل أشكال . 

الخامس : الظاهر أنه لاخلاف فى أنه متى تحقق الضمات على الوجه المعتبر 
شرعاً انتقل المال من ذمة المضمون عنه الى ذمة الضامن» ويرء المضمون عنه من 
حق المضموث لدء دأنما سقى الحق فى ذمة الصّامن أذاكات الصّمان باذنه دون ما اذا 
كان قبرعاً وخالفكافة العامة فى ذلك حيث قالوا: بان الضمان غير ناقلء واتما هو 
ضم ذمة الى ذمةء فللمضمون له مطالبة من شاء من الضامن دالمضموث عنه . 
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ويدل على القول المذ كود مضاقاً الى اتفاق الاسحاب (رضوات الله عليهم) , 
صحيحة عبدالهه يسنان , وموثقة أسحق بنعمارء وموثقة الحسين بن الجهم المتقسات, 
فانها صربحة فى خلو ذمة المضمون عنهء دانتقال المال الى ذعة السّامن, قعلى هذا 
لوأبرأ المضموث له ذعة المضمون عنه لميغد شيئًاء لكان لغواً وذلك لانك قدعر فت 
أنه باالضمان |تتق ل المال الىنمة الضّامن» ديرئت ذعة المنمو تعنه من حق المسْمونله, 
قهذا الابراء لويصادف محلا لانه غير مشغول الذعة له . 

نعم لو أيرأ ذمة الضامن برئا جميعاًء أما الشامن قلاته مشغول الذمة لهء فاذا 
أيرئه برئت نعتهء دأما المضمون عنه قلان الضامن لاير جم عليه الا يماأداه عنه» و 
هو هنا لميؤد عنه شيئًاً فلايرجم اليه بشىء, وخالف الجمهود فى ذلك, ققالوا : 
ان كل داحد من الضامن والمضمون عنه ذعته مشغولة» فاذا أيراً المضمون له 
المضموث عنه فقدأيراً الشامن: لسقوط الحق كما لو أدى المالء ولوأيراً الضامن 
لمدبر المضْمون عنهء لان الضامن عندهم كالوثيقة فلايلزم من سقوطها سقوط الدين 
كفك الرحن . 

دالحكم المذ كود اتفاقى بين أصحابنا كما ذكره فى التذكرة : حيث ادعى 
اجماع علمائنا على ذلكء والمحقق فى الشرايع نسبه ألى قول مشهودء ودبماكان فيه 
اشعاد بوجود مخالف متاء أد اشادة الى عدم تحقق الاجماع المدعى ٠‏ 

السادس: قدص رح الأصحاب (رضو انا سعليهم) بأنهمشتر طني الضامن ال ملاءة أو 
العلم باعساره والمراد انه شرط فى اللزوم لا فى الصحة فلو ضمن ثم بان أعسارهكان 
للمصّمون له الفسخء قالوا: لان عقد السّمان هبتى على الادتفاق؛ والقصد منه استيغاء 
الدين من الصامن » داتما يكوت ذلك اذا أمكن الاداء باإسادمء فاذا فات هذا المقصود 
ثبت للمضمون له الخياد بين الصبرعلى السامن» دبين فستع العقد والر جوع على 
المضّمودعته. 

وهل الخياد هنا على الفود أم لا لمأقف فيه على كلام لهم والاصل يقتضى 
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امتداده الى أن يثبت المزيل» والمراد بالملاءة المشترطة فى الضامن أن يكوت مالما 
لما ؤدى به الدين فاضلاعنالمستثنيات فى البيع» أنما. تعتمر الملا ايتداء لااستدامة 
فلوكان ملياً دوقت السمان ثم تجدد عدمها قبل الاداء يطل الشمان ؛ دلريجز له 
الفسخ, لحصول الشرط ا 

دلريحض نى الان خبر فى المقام الاما دداء ثقة الاسلام فى الكافى والشيخ فى 
التهذيب عن عيسى بن عبداللٌ قال احتضرعبدال بن الحسن ودماه فى الفقيه مرسلا 
قال: «وروى أنه احتضرعبدالل بن الحسن فاجتمع اليه غرمادٌه فطالبوه يدين لهم فقال 
لهم : ما عندى ما اعطيكم دلكن ازضوا بمن شمّتم من اخى دينىعمى على بن الحسين 
أدعبد الل ين جعفر فقال الغر ماء : أماعبدالل بن جعفر فملى مطو لء دأماعلى بن ا لحسين» 
قر جل لامال له صدوق وهوأحبهما اليناء فأرسل اليه فاخبره الخبر ققال عليه السلام: 
أضمن لكي المال الى غلة لم تكن له غلة فقال القوم: قد رضينا وشمنه فلما أت 
الغلة أتاح الل عز وجل له المال قأداء» . )١1(‏ 

والخبر مع ضعف ستده وعدم استاده ألى الامام (عليه السلام) لادلالة فيه على 
محل البحث ء وظتى أن الاصحاب لو جعلوا الشرط هنا دضا المضمون له بالضامن» 
وقبوله له ملياًكان أد غير ملى لكان أظهرء فان مجرد الملاءة مع حصول المطل كما 
تضْمئه هذا الخبر لاتفيد فائدة فى ترتب الاثرعليها . 

وبالجملة فان اشتراطهم رضًا المضمون له كما هو المثهود بينهم بالشمان 
والضامنكاف عن هذا العرط هناء مع أنه لادليل عليه الا ماذ كرده من التعليل الذى 
بحصل بالرضا بالضّامنء الا أنك قد عرفت اختلاف الاخباد فى ذلك, دأن أ كثر 
الاخباد ظاهر فى العدم . وال العالم 





1١؟ح‎ ؟1١ الكافى جح ه ص لاه باب قضاء الدين ح لا دفى التهذيب ح ” ص‎ ١ 
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السابع ‏ الحق المشموت اما أن يكون حالا أو م جلاء ثم انه أما أن يسمته 
الضامن حالا أو مؤجلاء وعلى تقدير ضمات المؤجل مؤجلاء اما أن يكون الاجل 
الثانى مسادياً للاولء أو أنقص أو أزيد , دعلى التقاديراما ان كوت السمان تبرعاًء 
أد سد ال المشموث عند فالسود اثنى عشرة, وقد صرح جملة من محققى المتأخرين 
وهتأخر بهم بأتها كلها جاءزة» للاسل» وعموم دلائل مشروعية الشمان» و تحقفق 
الفرض المطلوب مئنة فى الجميع» دلانه كالقسّاء عن المدين » وبعشض عذه السور 
اجماعى: ديستها محل خلاقء الا أن محل الخلاق فى كلامهم غير محرد . 
وظاهر كلام المحقق فى الشرأيم أن الشمان المؤجل جائز اجماعاًء دفى 
الحال تردد أظهره الجواز, دالمراد من الثائى الذى هو محل التردد عنده ما لوكان 
الدين مد جلا فشمته الضامن حالا . 
والمتقول عن الشينع وجماعة منع السمان هناء لان هبنى عقد الشْمان على 
الارفاق, دتسهيل الامرعلى المسموت عندء دالسْمات فى هذه الصودة يثافى الغرض 
المذكودء لان الدين مؤجل دالضامن يبريد أن ضمته حالاء وي .جع به على 
المصمون عنهء و وجه آخردهو أن ثبوت المال فى ذعة السامن قرع ثبوته فى ذعة 
المشموت عنهء والفرع لامكون أقوى من الاسل  )١(‏ والقائلون بالصحة أجايوا 
عن ذلك بأن المتتقل بالضمان هو الدين» وأما الاجل فاذا أسقطه المديون وأدى 
المال حالا جازء فكذا اذا سأل الشمات كذلك. لان الشامن انما ضمن كذلك باذته 
دسؤاله, فهو فى معنى الاسقاط له . لكنه لايررجع على المشمون عنه الابسد تمام 


١‏ قال فى المبسوط: اذا ضمن المؤجل حالا الاقوى أنه لايصح» لانه لايجوذ ان 
يكون المرع أقوى من الاصلء قال فى المختلف : بعد نقل ذلك عنه: الوجه عندى ا لصحة» 
ولانسلم تحةّق القوة هناء فانه يجوز للمضمون عنه دقع المال معجلاكذ!ا يجوز | لضمان معجلاء 
فان الضمان كالقضاء اذا ثبت هذاء فاذا ضمن حالا لميكن له الرجوع على المضمون عنه» 
الابعد الاجل وان أذ مته المال حالا انتهى . منه رحمه الله 





ج١1"‏ قي صور الصّمان وحكمها 184 
الاجل , دان أداه حالا بمقتصّى الضمان: ولوكان الشامن متبرعاً بالشمان فأولى 
بعدم الاشتر اط, اذ لارجوع له على المضمون عنه فنكون فى معتى ما لو أدى عه 
دهته الم جل قيل الاجل , وهو جائز . 

دهن ذلك يظهر أن الجواز هو الاقوى دفى هذه السودة أعنى صودة الشمان 
حالا صودة أخرى؛ ذهى ما أذا كان الدين حالاء وسيأتى الكلام فيها فى المقام . 
ان شاء الل تعالى . 

دأما السودة الادلىمما نقلناه من كلام المحقق دهى قو له ان السّمان المؤجل 
جايز اجماعاً فهى ثاملة لجملة هن الصودء منها ها لوكان الدين حالا فسْمنه مو جلاء 
وهته الصودة مجمم عليهاء تدعواء الاجماع هنا فى محله: والتعليل بالارتفاقو 
تسهيل الامر على المضمون عنه هنا متجدء لان الدرين حال دبالشيان صاد مو جلاء 
قالوا: ول سهذاتعليقا لمان على الاجل؛ بل تأجيل للدين الحال فىعقد لازم )١(‏ 
ومن حكم هذه الصودة أن المشمون عنه لايطالب قبل حلول الاجل. 

أما من المضمون لهء قلانه لاطلب له عليه لاتتقال حقه الى ثمة الضامن»و 
أما من الضامن فلانه ليس له المطالبة حتى ريؤدى ولوكان حالا فمع الاجل أدلى د 
ليس للمضمون له أيضًا مطالبة الضامن قبل حلول الاجل عملا بمقتضى الشرط . 

دهن صود تلك الصودة المثار اليها ما لوكان الحق مؤجلا مع قسور أجل 
الْمان أو حساداته وتعليل الشيخ والجماعة المائعين من ضمان المؤ جل حالا يقتضى 
المنع هن هاتين الصودتين: لما عرقت من أنهم عللوا ذلك دبه صرح فى المختلف و 
غيره أيضاً أن الضمان ارفاق: (؟) فالاخلال به يقتضى تسويغ المطالبة للضامن, 





١‏ بمعنى أنه ليس له مطالبة المضمون عنه حتى يؤدى ما ضمنه فى صورة حلول ١‏ لدين» 
فكيف فى صودة الاجل؛ فهو يطريق أولى. منه رحمه الله 

؟ أما لوكان أجل الضسمان أزيد من أجل الحقء فائه داخل فى الاجماعء لان الاجل 
الزائد يحصل فيه الارتفاق المطلوب من الشمان . مثه رحمه الله 





كتاب الضمان ج 1" 


فيتسلط على مطالبة المضمون عنه فى الحالء قينتقى قائدة الضمانء دهذا التعليل 
بعينه آت فى الاجل المسادى والقاصرء ديقتضى أن الشامن لوكان متبرعاً لميض. » 
لانتفاء المانع من التسلط على المضمون عنه . 

والشيخ فخ رالدين منع من ضبمان الحالكما ذهب اليه الشيخء الا أنه علله 
بعلة أخرى قال: لانه ضمان ما لممجبء وهذا التعليل مجرى فى الاجل القاصرعن 
أجل الدينء كما هو شامل للحالء ومخرج للمسادى )١(‏ دبالجملة قاطلاق كلام 
الشيخ دهن تبعه حيث خصوا المئع يصودة ضمات الموٌ جل حالا يقتضى ثبوتا لاجماع 
المدعى فى صودة الصْمان مجلا لماكان حالا أو مجلا بجميع أقسامهء وبالنظر 
الى التعليلات يدل على اختصاصه بغير الصودتين المذكودتين» دأما الضّمان حالا 
فانكان الدين مو جلا فقد اتفق المانعون على منعه نصاً وتعليلا كذا قيل . 

وفيه أن الشيخ فخرالدين من القائلين بهذا القول, دقد تقدم تعليله بغيرها 
علل به الشنيخ وانكان حالاء فالشيخع فخر الدين وأتباعه جوذده لوجوب الحق, و 
الشيخ وأتباعه منعوه لعدم الادتفاق. دالل العالم 

الثامن: لو ضمن مؤؤجلا مع كوت الدين حالا ثم مات قبل حلول الاجلحل 
الدين المذ كودء وأخذ من تر كتدء لما تقدم من أن الميت تحل ديونه الموٌ جلة 
بموته , وهذا من جملة أفرادهاء وللورثة حيتئّذ مطالية المشمون عنهء لان الدين 
عليه حال كما هو المفروضء وليحصل مايقتضى تأجيلهء والمؤ جل انما هو الدين 
الذى فى ذمة الضامنء لا الذى فى نمتهء والضامن انما امتنع دجوعه عليه فى حياته 


١‏ قال العلامة فى المختلف : بعد ذكر ما قدمنا نتله عنه فى الحاشية المقدمة من 
تقل كلام الشيخ فى الميسوط ورده له: ما صورته وقد استخرج ولدى العزير محمد يمعلت 
فداه وجهاً هنا يقوى قول ا لشيخ رحمه اللهء وهو أن الحلول زيادة فى الحقء ولهذا يختلف 
الاثمان بهء وهذه الزيادة غيرواجية على المديون» ولا ثايتة فى ذمته» فيكون ضمان ما لم يجب 
قلائصح عندنا انتهى . مئه رحمه الله 





ج" في دجوع السامن الى ال مصْموت عنه يما دفعه فى 


من حيث أنه لاير جع الا بعد دفع ما ضمئه , وحيث أنه قد مات وحل عليه الددين و 
أخذ من تى كته ذال المائع من مطالبة المضمون عنهء ديأتى مثله أيضاً فى ما لو 
دفع الشامن المال فىحياته قبل حلول الاجل بأختياده» قان له الرجوع على 
المسمون عنه» لعين ماذ كر. 

وهذا بخلاق ما لوكان الدون مو جلا على لمشموت عنه فشمنه الضامن كذلك, 
قانه بحلو له عليه بعد الموت واخذه منتر كته لاحل على المسمون عنهء لان الحلول 
عليه لاستلزم الحلول على الاخر كما لابحل عليه المؤجل لو ضمئه الشامن حالا 
على القول بذلك . 

التاسع : قد صرح الاصحاب من غير خلاف يعرف بأنه متى حصل الشمان على 
الوجه المعتيرشرعاًء فائه ير جع السّامن على المضمون عنه بما دفعه الى المشمون له 
أن ضمن باذته ولو أدى بغير أذنه دلوضمن بغي رأذته لير جع عليهء وان أدى بأّقة » 
ولو صمن باذته وأدى باذنه فأولى بالشمان : دلوضمن بغي رآذته دأدى بغي اذنه فأدلى 
بعدم الصّمات . 

وظاهرالمحقق الاردييلى (قدس سره) المثاقثة فى هذا المقام حيث قال : 
يعد 3 كرعدم الى جوع مع عدم الاذن فى الشمان ماصورته: وأما الرجوع مع الاذن 
فى الشمان مع الاذن فى الاداء وعدسه قفي تأملء أذ الاذن فى الضمان والاداء لايدل 
على قبول أداء العوضء يشىء من الدلالات: والاصل عدمه: الا أن تدل قريئة حال 
أومقال علىذلك كمأ في لزوم الاجرة علىمن أمر شخصاً بفعل له أجرة عادة» لهذا 
قال فى التذكرة: لو قال: اعط فلاناً ألفاً ففمل لمبر جع ء د كذا لو قال: اعتق عبدك 
أو الق متاعك فى البح رعند خوف الغرق وعدسهء الا أن ينضم اليه مايدل على قبول 
العوضء مثل قوله عتى فى الادلين: وعلى ضماته دوعوضه فى الثالث» دبهذا المقداد 
ملزمء وهذا دليل على عدم اشتراط الصيغة الخاصة» والمقارتة وغيرهما قافهم, دلى 
فى اللزوم مع اتسّمام قوله عنى أيضاً تأمل» دان قالوه الا أن ينض اليه قرينة, د 





بعلم من التذ كرة الاجماع على الرجوع مع الاذن فى مجرد الشمان فتأمل. انتهى 
أقول: يدل علىما ذكره الاسحاب مضافاً الى الاجماع المتقول عن التذكرة 
ما رواء الشبيخ فى التهذيب عن الحسين بن خالد د قال: قلت لابىالحسن عليه السلام: 
جعلت فداك قول الناس الضامن غادم» قال: فقال: ليس على الضامن غرمء الغرم على 
من أكل المال» . )١(‏ 
دهوظاص. كماترى قىر جوع الصّامن على المضمو تعته بمااعترمه للمشمونله, 
دنه لاغرم عليه, يمعتى عدم رجوعه على المصّموت عنه؛ ولو صم ماذ كره من عدم 
الرجوع للزم حصول الغرم عليهء مع أنه (عليه السلام) قد تفاء عنهء وجمل الغرم 
على من أ كل المال وهو المضمون عنهء وبالتخبر المذ كود يجب الخروج ع نالاسل 
الذى استند اليه : والخبرداتكان مطلقاً الا أنه محمول على ما اذاكان الضمات بات 
المسْموث عئه . 
دما دداء الشيخ باسناده عنعمر بن يز يد (”) دقال: سألت اباعبداللٌ (عليها لسلام) 
عن دجل ضمن ضمانا ثم صالح على يعض ها صالح عليه قال: ليس له الا الذى سالح 
عليه » ودداء الكلينىعن عمر بن يزيد فى الموئق () ددداء اين ادريس فى مستط.ر فات 
السرائرمن كتاب عبدا بن بكيرعته (4) دقال: سألت أباعبداللٌ (عليه السلام) عن 
رجل ضمن عن دجل ضمانا ثم صالح على بعض ما ضمنه ققال قال: ليس له الا الذى 
صالح عليه » وهو أَيسًا ظاهرفى ال جوع ء ومحمول على الاذن فى الضمان, ولوكان 
ما توهمه منعدم الر جوع حقاًلنفاء (عليه السلام) ولميثبت له الرجوع بشىء بالكليه. 
د بالجملة فان كلامه هناناشعنعدم الوقوف على شىء من الاخبادالمذ كودة, دأما 
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جح ١؟‏ في دجوع الضامن يأقل الأمرين قيما دقع عروضاً 0 
قباسه على لزومالاجرة فهو مع كو نه قياس اًلامجوذالتعويلعليه فى الاحكامالشرعيفه 

كاي القادةء لانه أن كان ذلك الغعل المأمود به وى سد جع الى الامر بمعنى أنه أمره 
أن بقعله له فات دعوى عدم استتحقاق الاجرة ممتوعةء دان كان لا كذلك كالامر 
برهى ماله فى البحر وتحوه فهو ليس من محل الببحث في شىء والفرق ينه ذبين 
ما نحن فيه ظاهسء والقياس عليه قياس مع الفارق كما ذكر ناه . والله العالم 

العاشر: لودفع الضامن للمضمون له عما فىذمته عروضا برء السامن مما عليه» 
وكان له الرجوع مع الاذن فى السمان بأقل الامرين من قيمة العروض دماتياع به 
فى السوقء دمماكان فى ذمة المضّمون عندء لان الصّامن لاستحق أكثرمما أدى» 
«المضمون عنه لايؤدى أ كثرمما فى ذعته دمما أداه الضامن , فلو فرضنا أن الذى فى 
نمتهكان مأة ددهم , والعروض التى دفعها الشامنكانت تساوى خمسين درعماً فليس 
عليه الا الخمسينء د كذا لوفرضنا أن العروضكانت ساوى مأة وعشر بن فليس عليه 
الا المأة . 

أما الاول فلان الضامن لايستحق الرجوع بأزيد مما دفمهء دلهذا لوأيرء 
المضمون له لميرجع بشىء دلو ابرء عن البعض لميرجع الا بالباقى. 

وأما الثاتى فلان المضمون عنه لايجب عليه أداء أ كثرمما فى ذمته أتفاقاً , 
وقال اين الجنيد على ما تقل عنه فى المشتلف : لوضمن ذيد لعبدافة ديناً علىعمرد» 
فسالح زيد عبد الله عن جملة ضماته عن عمروء على ما يجوذ التتايع به يينهماء فان 
كان ذلك قبل وجوب الحكم على زيد بالمال الذى ضمئه )١(‏ لميكن له الا قيمته: 
أو قدد ما أعطاه عبدافه برجع به على عمردء داذكان بعد وجوب الحكم كان له 
الرجوع بأصل الحق على عمره . 

وأجاب عنه العلامة ققال لنا: انه وضع للاأرقاقء والرجوع يأ كثرهما دقع 


١‏ أقول : الظاه رأن مراده يوجوب الحكم على زيدكتاية عن وقت المطالبة و وجوب 
الذفع عليه . منه رحمة الله 





كات القعاد ل ل ع ااي 
مناف لهء قلايصح ثم قال: احتج بن الثابت قى ذمة الضامن قدد المالء ودفع الاقل 
بعد الحكم عليه؛ بالا كثر بتداء عطية من المضمون له للضامن فلايسقط . 

والجواب ماتقدم منمنافات الضمان لذلك؛ فالحكمة يِعَتضْىعدم الصحة ٠‏ انتهى 

أقول: والاظهر فى الجواب هو ما قدمناه سايق هذا الموضع من ددايتى (؟) 
عمر بن يزيد وعبدالله بن يكير الواددتين فى الصلس» واته ليس له الا الذى صالح عليه, 
دهى مبنية على أنه أقل الامرين كما هو الغالبء فان الظاعرمن المصالحة حو دقع 
هاهوأقل من لحقدتر اضى ا لطر فين عليه , والا قلو كان ذلك قدر السق كان أداء للدين» 
دلايحتاج الى صلم دلاتراض عليه ؛ والرداية دالة باطلاقها على ذلكء سواءكان قبل 
الحكم الذى هو كناية عن المطالبة, والحكم بوجوب الدفع أ بعده, وماذ كره 
العلامة طاب ثراه يكون مؤيدا لذلك . دالله العالم 

الحاديعشر: قال الشيخ فى المبسوط : اذاضمن باذتهكان له مطالية المضمون عنه 
بتخليصه دأن لميطالبه المضمون لهء دقال أيضاً فى الكتاب الم كود : اذا ادعى 
الصّامن الجنون حالة الضمان دلميعرف له حالة الجنو ن كان القول قوله, لان الاصل 
برائة الذمة, د كلا الحكمين محل بحث واشكال . 

أما الاول فان ظاهر الاصحاب هو المنع من المطالبة فى الصودة المذكودة 
لانه أتماير جع عليه بعد الاداء يما يديه , و الحال أنه هنال يؤد شيئاء ولعل المضموث له 
سروه من الدين كلا أد بعضاً فكيف يتسلط الات على المطالية, دأما الثانى قان 
ها امتند اليه من أصالة البرائة معارض أيضًا أن الاصل عدم الجنون, والاصل صحة 
الضمان فيعارض ما ذكره سن الاصل بأحد هذين الاصلين , وبقى الاصل الثانىسالما 
عن المعارض . 

الثانى عشر: ‏ قال الشيخ فى الميسوط: اذا ضمن دجل عن رجل ألف درم 
دوضمن المضمون عنه عن الصَامنَ لمسجزء لان المضمون عنه اصل للصّامن, وهو فرع 
للمشمون عنه» فلايجوز أن يصيرالاصل فرعاً والفرع أصلاء وأيضاً فلافائدة فيه. 





جح >١‏ 2 في عدم جواز ضمان المضمون عنه عن الذامن ماضمئه عته ”> 

قال فى المختلف بعد نقل ذلك : والوجه عندى صحة ذلك لوجود المقتضى» 
دانتقاء المائع » أما وجود المقتضى فلان عقد الضمان صدد من أهله فى محله: دأما 
انتقاء الماقع قليس الا الاصالة والفرعيةء وذلك لايصح للمانعية: لتحقق المال فى 
نمة الصَامن » ويرائة ذعة المضموث عنهء فيكونكالاجنبى» قوله «دلافايدة فيه» قلنا: 
ممنوع لجواز أن يضمن الحال مجلا دبالعكس انتهى . 

أقول: ظاهر كلام جملة من الاصحاب جواز التسلسل فى الضمان: بأن يضمن 
ضامنء ثم يضمن عنه 1 خرء وهكذاء ويصح دورهء كما صرح به العلامة فيسقط بذلك 
الشمان» دير جع الحق كماكان: دلميخالف فى ذلك الا الشيخ كما عرفت. 

دمن فروعه المترتمة عليه أنه لو وجد المسّمون له الاصل الذى صاد ضامتا 
معسرا جاذ له القسيع والرجوع الى الضّامن السابق» دمتها الاختلاف: بأن يضمن 
الحال مو جلا ديا لمكسء كما ذكرء العلامة» به يتدفع كلام الشيخ أنه لافائدة فيه. 

دبالجملة فانه لامخالف فى الحكم المذ كود الاما تقدم حكايته عن الشيخ » 
والعجب هنا من المحقق الازدييلىحيث ادعى الاتفاق على الحكم المذ كود مع 
اشتهار خلاف الشيخ؛ دتصر يم الاسحاب به )١(‏ فال العالم . 


١‏ حيث انه (قدس سره) قال بعسد قول المصتف وترامى! لمان ما صودته أى 
يصح أن يضمن ضامن شخصا ثم يضمنه آخر وهكذ! ويسمى التسلسل ويكون حكم كل لاحق 
مع سابقه حكم الاوثين والظاهر عدم الخلاق عند الاصحاب فى ذلك و وجهه ظاهرمما تقدم 
وكانهم ير.يدون الرد على بعضى! لعامة والظاهرتجويز دوره أيضا عندهم بخلاف العامة . انتهى 
ومما ذكرنا يعلم ان الاصحاب انما أراددا بما ذكروه الرد على الشيخكما عرقت» لكنه 
لما غفل عن خلاف الشيخء وظن الاتفاق فى الحكم حم لكلامهم على الرد فى هذا المقام 


على لعامة . منه رحمه الله 





فى كتاب الضمان 03 


البحث الثانى في الحق المضمون 

دقية مسائل_ الا دلى . مشترط فى المال المضمون أن مكون ثاياً فى الذمة 
ذأن لومكن مستقراً,كالثمن فى مدة الخياد قيصم ضمانه, وهذا الشمان قد كوت 
للبايع القايض الثمن» فيضّمن له عن المشترى على تقديرظهود كونه مستحقاً للغير» 
أذ على تقديرظهود عيب فيه» لير جع بأدشه, وقديكون ضمانه للمشترى على تقد 
ظهود كون البيع مستحقاً للغير لير جع بهء دعلى التقدير بن فائما هوضمان لعهدته: 
لا له نفسهء والفرق بين الضمائين ظاهرمن جهة اللفظ والمعنى . 

أما الفرق اللفظى فاته فى ضمانه نفسه» يقول ضمنت لك الثمن الذى فى ذعة 
زيد مثلاء وفى ضمات العهدة .قول ضمنت لك عهدته أو در كه . 

دأما المعنوى فاته بالنسبة الىشمانه نفسه يفيد انتقاله الى نمة الضامن ,كما 
عرفت فيما تقدمء دبرائة المضموث عنهء وضمات العهدة ليس كذلك, بل انما يقيد 
ضمان در كه على بعض التقديرات: دفى ضمان المال ليس بلازم, ولكن يول الى 
اللزئم كمال الجعالة قبل فعل ما شرطء ومال السبق والرماية على خلاق . 

د وجه الصحة على ما ذ كرده. هو أن الجعالة وانكانت من العقود الجايزة 
دالمال فيها لايلزم الا بتمام العمل , ان بقى منه شىء دان قل فليس له شىء الا أنه 
يؤل الى اللزدم بتمام العمل, وقد وجد سبب اللزدمء وهو العقد فيكون كالثمن فى 
مدة الخبار , 

وأجيب عن ذلك بمئع وجود السيبء فاته العقد والعمل معاً لا العقد وحده 
خوك جاتر عل ودالتوت ولا ارقم حتى أنه لو لميتم العمل وبقى 
منه شىء» فانه لايستحق شيئًاً بما مضى » قيكون الباقى بمنزلة الشرط فى استسسقاق 
الجميع » فكيف اذاكن قبل الشروع فى العمل, والقرق نه دبين الثمن فى مدة 
الخياد ظاهر, لان الثمن ثابت فى نمة المشترى. مملوك للبايع » غاية الامر أنه 





ج" في بيات اختلاف الأصحاب في مال الكتابة المشروطة باو 

متزلزل بخلاق الجعالةء فانها لاثبوت لها أصلا حتى يكمل الفعل كما عرفت . 

نعم يمكن أن يستدل على هذا القول بظاهرقوله عز وجل )١(‏ «دلمن جاء 
به حمل بعير وأا به ذعيم » فان فيها دلالة على جواز ضمان مال الجعالة قبل العمل» 
لانه ضمنه قبل العمل وقد استدل الفقهاء يهذه الابة على جملة من مسائل الجعالة 
والضماتء والظاه رأن ما نحن فيه من قبيل ذلك . 

وقطع العلامة فى التذكرة بعدم الجواذ قبل الشروع فى العملء لانه ضمان 
ما لويجب» واستقرب الجواذٌ بعد الشروع ء هذا بالنسية الىالجعالة» دأما مال السيق 
دالرماية فلا اشكال قى جواز ضمانه بعد العمل كما تقدمء دأما قبله, فاته بن على 
كونه جعالة أو اجادة, دفيه خلاف سيأتى ذكره انشاء ال تعالى فى موضعهء قال 
فى المسالك : والاقوى أنه عقد لازم كيف كان فيلزم المال فيه بالعقد قيصح ضمانه. 

الثانية : اختلف الاصحاب فى مال الكتاية المشروطة حليصح ضمانه أم لا؟ 
فقيل : بالثائى, لانه ليس بلازم دلا يؤل الىاللزوم: وهو هذهب الشيخ فىالمبسوط, 
قال: لانه ليس بلازم فى الحالء دلايو ل الى اللزدم لان للمكاتب اسقاطه يفسثم الكتابة 
للمجزقلايلزم العبد فى الحال دلايؤدل الى اللزوم» لانه اذا أداه عتق» داذا عتق خرج 
عن أن مكو مكاتباء فلابتصود أن يلزمه فى نحته ال الكتابة بحيث لايكون له 
الامتناع ء دلات الصّماث اثبات مال فى النذمة » دالتزام لادائه, دهوفر عللمصْمون عنه» 
فلابجوز أن مكون المال فى الاصل غير لازم ومكوت فى الفرع لازماء فلهذا منعنا 
من صحة ضماته . 

والمشهود الجوازء وبه صرح المحقق دالعلامة: والخلاف هنا مبنى على 
الخلاف فى مال الكتابة المشردطة هل هو لازم أم لا؟ وحيث أن مذهب الشيخ عدم 
لزومه من قبل العيد» لانه لو عجز نفسه رجع » دقد بنى عليه مسمئلة الضمان. 

ومذهب الاصحاب لماكات هو القول باللزدم ثمةء قالوا: باللزوم هنا. 


1 سورة يوسف الاية بابو 
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قال قىالمسالك : ولو تنزلنا الىالجواز فالصحة متجهة أيسَاء لان المالثات 
فى ذمة المكاتب بالعقد ؛ غابته أنه غير هستقر كالثمن فى عدة الخيادء فعلى هذا متى 
ضمنه صامن انعتق لانه فى حكم الاداءء بناء علىاته تاقل , دامتنع التعجيز كما ادى 
المال بنقسه ... اتتهى 

دبالجملة فالظاهر هو المشهود لما عرفت» وموضع الخلاف كما عرفت هو 
الكتابة المشروطة. 

أما المطلقة؛ فالظاهر أنه لا خلاف فى لزدمها وصحة ضماتها: وال العالم 

الثالثة : لا خلاف فى أنه يصح ضمان تفقة الزوجة الماضيه والحاضرة . 
لاستقرارها فى نذمة الزوج ٠‏ 

أما المستقبلة كتفقة الشهر المستقيل فلاء و وجه الفرق بين الحالين أن النفقة 
عوض التمكين» وهو بالنسبة الى الزمان المستقيل غير حاصلء لجواذ التغوزء 
فالنفقة فيه غير متعلقة بالذمة, قلايصح ضمانها ء ثم ان ما علل به الضمان فى المو ضعين 
الادلين من استقراد النفقة فى الذمة انما متجه فى التفقة الماضية» دأما الحاضرة فانه 
لااشكال عندهم فى دوجو بها دث, ثبوتها فى الذسة مع التمكين. 

لما صر حوا به من أنها تقجب فى كل يوم حاضر يطلوع فجره مع التمكين. 

دأما استقرارها قفيه اشكال؛ مبتى علىانها لو نشزت فىاثناء التهار عل سترد 
منها نفقة ذلك اليوم أم لا؟ وفيه خلاق يأتى الكلام فيه انثاء ايل تعالى فى مسله . 

قالوا: أما لو ماقت أو طلقها استقرت» وفى تخصيص نفقة الزوجة بالذ كرفى 
هذ المقام مع وجوب الانفاق على غيرها من العمودين اشادة الى عدم الضمان فى 
نفقة غير هاء لان القائت منها لايثبت فى الذمةء كما تثبت نفقة الزوجةء بل غاية ما 
ملزم من الاخلاث بها الاثم والمؤاخنةء لان الغرض المقصود من الامر بها البرىالصلة, 
قتفوت بيفوات وقتهاء بخلاق نفقة الزدوجة فانها معاوضة؛ وقعت فى سقابلة التمكين 
قسبيلها سبيل الدرين . 
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وقد دقع الخلاق هنا فى مو ضعين: 

الادل _ قال الشيخ فى الميسوط : يصح ضمان التققة الماضية د الحاضرة 
للزوجة ددن المستقبلة» لاتهاتجب بالتمكين , دهتى ضمن النفقة فانما ,صم مقدار 
نفقة المعسر ء لانها ثابتة لكل حالء دأما الزيادة عليها الى تمام نفقة الموسن ء فهى 
غمر ثامتةلانها سقط باعساره » دتبعه اب ناليراج على ذلك . 

دهذا الكلام غير خال من الا شكال بل الا"ختلال: لاأنه متي كان الذى جب 
قَسَاوٌه انما هو الثفقة الماضية والحاضرة:ء والزوج ضمن بنسبة حاله» فأنكان موسراً 
ضمن نفقة الموسرء وانكان معسراً ضمن تفقة المعسرء ولايسقط الزايد على تفققة 
المعسر ياعناز الموسر يعد وجويه . 

ولايتم هذا الكلام الا على هذهب من يقول بشمان التفقة المستقبلة: كما 
صرح به فى المختلف حيث تال: وانما يتم ذلك على مذهب القائلين صحة ضماث 
النققة المستقبلة, وقول الشيخ فى المبسوط كأنه مذهب المشخالف, وتفريع على 
قسويغ ضمان النفقة المستقبلة» وتبعه ابن البراج توهماً أن ذلك قتواه. انتهى 

وما ذكره (قدس سره) جيد فى حد ذآته» الا أن تطبيق عيادة الشيخ عليه 
مشكل ‏ دالحق أن كلامه (قدس سرء) هنا فى المبسوط لايخلو عن سهو دغقلة » 
لعدم أرتماط العبارة داتتظاعسها . 

الثانى:قال اين ادديس: فى الموضع الذى يصح ضمانها فلاتصح الا أن تكون 
معلومة , لان ضمان المجهول على الصحيم من المذهب وعد المحصلين من أصحابتا 
لايصمء دحو ظاهرقى عدم صحة ضمانٌ الثفقة مع مجهو ليتها , وعدم معلومية قدرها 
و كميتهاء دفيه ما يأتى تحقيقه انثا ايل تعالى فى هذه المسألة . 

الرابعة : اختلف الاصحاب فى صّمات المجهول, دالمر اد به ها يمكن استعلامه 
بعد ذلك كما لو ضمن ها فى ننه أما لو لمكن الاستعلام لريصم الضمان قولاة 
واحداً كما لو قال: سمنت لك شيئًاً مما لك على فلان: لسدق الشىء على القليل 
والكثيرء واحتمال لزدم أقل ما يتنادله الشىءكالاقرادء يندقع بانه ليسهوالمضمون, 
وانكان بعض أفراده . 





0 كتاب الشمان 5 

دهمن قال بسحة الضمان فى المسألة . الشيتفى النهاية» دشيختاالمفيد فى 
المقنعة؛ د اين الجنيد و سلا د أبو الصلاح د اين ذهرة و ابن البراج فى الكامل . 
والمحقق دالعلامة دهو القول المشهور على ما نقله فى المسالك. 

وممن ذهب الى العدم ‏ الشيخ فى الميسوط و الخلافء دبه قال ايناليراج فى 
المهنب دابن أدد وس - 

احتج فى المختلف على القول الاول قال: لنا الاصل الصسحة: دعموم قوله 
تعالى )١(‏ دو أنا به زعيم » و أشاد الى حمل البعيرء د الاصل عدم تعينه, د قوله 
( عليه السلام) ( ؟)الزعيم غارم» وما ددا عطا عن الباقر( " ) ( عليه السلام)قال: 
قلتله: جعلت فداكان علىديناً اذاذ كرته فسدعلى مانا فيه: ققال (ع): سبساناد 
ادما بلغاك أن رسول الله (صلىالل عليه دآله) كان يقول فى خطبته : من ترك ضياعاً 
قعلى ضياعه, ومن تنك ديناً فعلى دينهء ومن ترك مالا فأكله () قكقالة رسولادٌ 
(صلى الله عليه وآآله) ميتاً ككفالته حياً د كفالته حياً ككفالته ميتاً» ققال الرجل: 
نفست عنى جعلنى امّقداك» ولو لمكن ضمان المجهول صحيحاً لميكن لهذا الشمان 
حك ولا اعتبارء ان الباطل لا اعتبار به قامتئع من الاهام (عليه السلام) الحم بأن 
النبى (صلى الل عليه وآ له) كافل . 

نم تفل عن الشيخيأنه احتج بأن النبى ( صلى ا عليه آله ) د نهى عن الغرد » 
دضمات المجهول غرد ء لآنه لإبدرى كم قدداً من المال عليه ولمدم الدليل على 
صرحتّه , ثم أجاب عنه (قدس شرء) بت الغرد انما هو فى المعافضات التى تفضى الى 
التناذع » أمامثل الاقرار دالضشمان وشيههما ‏ فلان الحكمفيها معين , وهو الر جوع 
الىقول المقر فى الاقراد : والى البينةفى الضمانءقلاغررهتا ٠‏ الدليل قدبيتاءا نتهى . 





-١‏ سورةيومف الاآية بابو 

 "'»‏ المستدرك ج؟ صل/!ةع 

التهدذيب ج ٠‏ ص 1١‏ ج1١1‏ والوسائل ج١1‏ ص7هة حه 

قبل قوله فأكله أى أرثه ؛ لانه (ص) والائمة من بعده وارث من لاوارث له . 


متة زححمةالله 





جح في أن المشهور صحة ضمان المجهول اس 





اقول : و بدل على القول المعهود زبادة على المذ كود ما تقدم من حديث 
ضمان على ين اللحسين )١(‏ عليهما|لسلام : لدين عبدافةين الحسن , دوحديث شمانه 
عليهالسلام لدين محمد بن أسامة (؟) قانهما ظاعىان بل صر يحان فى عدم معلومية 
الدين قدده د كميته دقت السّمانء الا أن لقائل أن يقول : ان الظاحر من كلام 
المائعين من ذلك من حيث الغرد أن محل البحث و الخلاف فى المسألة اناغو 
بالنسبة الى الضمات الذى يرجع به صاحيه على المضموث عنه , دظاهر هذه الاخباد 
أعنى خبر ضمانالنبى (صلى انعليه دآ له) وضمان على بن الحسين (عليهما السلام) 
أنه ليس كذلك فلاتكون هذهالاخبار من محل البحث فى شىء , وهكذا ا لكلامفى 
الاية فانه متى خص محل البحث بما ن كر تاه » قان الابة ليست من ذلك فى شىء 
أيضاً , لان الظاهر منها انما عوضمات الجعالة كماتقسست الاشادة اليه. 

وبالجملة فاته ان جعل موضع البحث الضمان بقول مطلق , قالحق فى جانب 
القول المشهود للابة ئ الاخيار الم كودة , وان خص بماذ كر ناه فباب المتاقشة 
غير مسددد لماعرقفت . داف العالم. 

الخامسة: قدعر فت فى سايق هذه المسئّلة أن المشهود صحة ضما نالمجهولء 
الاأن القائلينيذلك اختلقوا فما يرجم اليه فى بان ذلك المجهول دتعيينقدره» 
فقيل بالرجوعفى ذلك الى البينة » بأنه كان مابتافىنمته دوقت الضمان ‏ لامايوجد 
فى كتاب »ء دلامايقر به المضموث عنه دلاما محلف عليه المضموث له يرد اليمينعليه 
من المضموت عنه » فلو لممكن ثابتاً وقت الضمان بأن تجدد بعدهء فانه لايصم لانه 
ضمان مالميبجيء والشهادة به لاتقيد فائدة ‏ ولاعيرة أيضاً بمابو جد فىدفتر أد كتاب 
لعدم الشوت فى ذمته بذلك , دانما «لزم ضمات الثابتء ولامايقريه المضمون عنه, 
لان اقراده انما ,تعقدعلى نفسهلاعلىغيره ولايحلقعليهالمضمونلهيرد اليمينعليه 

من المضمون عنه ؛ لان الخصومة الان بين الصَامن د المضمون عنهء فلايلزم مائيت 

)١(‏ الوسائل ج7١‏ ص١ه ١‏ وص ١07‏ الباب «#وه من أيواب الضمان 

(؟) وقد تقدم حديث محمدين أسامة فىالموضع الثانى من البحث الاول » واما حديث 
عبدالله بن الحسن قد تقدمع فىالموضع السادس من البحث المذكود منه رحمهالل 
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بمنازعة غيره » كمالايثيت بما يقر به . 

نعم لو كان حلف المضمون لديرد اليمين عليه منالضامن , فان كان النزاع 
ينه دبين الضامن ثبت على الصّامن ماحلف عليه المضمون له دقيل : بلزدم مايقر به 
الغريم أيضاًء د تقل عن أبى الصلاح داين حمزة: دقيه ما عرقت آنقاً من ان اقرار 
المقر انما ينعقدعلى نفسه لاعلى غيره )١(‏ . 

نعم لو كات الاقراد سابقاً على الصّمان فاته يلزم السامن ما أوجبه الاقرادء 
كماصر حقى المختلقف » وقيل : بلزومما وحلة عليهالمضمون لدمطلقا(؟) وهومتقول 
عن الشيخ المفيد» قال (قدس سره )- على ماتقله عنه فى المشتلف : ضماثالمجهول 
لازمء كسمان المعلوم حتى يشر جمته بحسب ما تقوم به الميئة للمضموت عنه » أو 
يحلف عليه , وتقفسير هذا أن يقول: لانسان قدلازمعليه على حق له عنده خلسبيله , 
وأنا ضامن لحقنك عليه كائناً ما كان, قان أقام المضمون له البينة على مقداد الحق 
خرج لهالضامن ..دلايقيل دعواه بغين بيئة » الاأتيحلف على مايدعيه . ولابجوزأنت 
يضمن انساتعنغيره مايدعيهكائناً ما كان , ولاهايقتر حه هنالحقوق , ولاها شرج 
حساب فى كتاب لاحجة فيه الاأن يتعين المضمون ء أد يقوم به حجة على هاذ كر 
اتنهى . 

دهوظاهر فى الزام الضامن مايحلف عليه المضمون له وهو قول الشرخ أيضاً 
ألا أنه قيده برضا الصّامن بالحلف , و حيتئن فيكوت هذا قولا دابعاً فى المسألة, 

د شيشنا الشهيد الثانى فى المسالك احتمل أن المراد بالرضا هنا الرد من 
الضامن بأ حلف المضمون له يرد اليمين عليه من الشامن كما هوأحد فردى 
الاطلاق فى عبادة الشيخ المفيد , د قد عرفت آنفاً أنه فى هنه الصودة يلزم الشمان 
د يجب عليهالاداء . 


ا واما اذا كان حلته اتما هو لدقع المضمون عنه و اثياته الذعوى عليه يا ليمين 
المردودة من قبل الممون عنه فلايازع منهما ثبوت ذلك على! لضامن والدعوى الان انماهو 
معه كمالايتفى . منه رحمدالله 

؟ ‏ اى أعم من ان يكون رد اليمين عليه منالضامن أوالمضمونعنه منه رحمهالل 





الاج في جواز ضمان الأعبات المصّمونة إدذنا 

وانما الاشكال فى صودة رد المصّمون عنه ء وحيئئذ بناء على هذا الاحتمال 
بجع الى قول المغيد » ومكون تخصيصاً له بهذه الصودة , وهو جيد » الاانهباعتبار 
حمل الرضا على الرد لابخلو من بعدء لان الرد أعم من ذلك كماعرفت . 

والعلامة فى المشتلف قرع ذلك علىأت يمين المدعى هل هى كالبيئة »أو 
كالاق راد ؟ قال : د التحقيق أن يقول : ان جعلتا يمين المدعى كالبيئنة كان له 
الرجوع على الضامن , سواء دضى بيميئه أم لا : دان جعلناها كالاقراد افتقر الى 
رضًا الصّامن أذا ضمن المجهول . 

وبالجملة فالقدر المتيقن من ذلك هو القول الاول وهوالحكم بالبينة و كذا 
مع رد أليمين منالضامن وحلف المضمون عليه وماعدا ذلك محل توقف واشكال 

والعجب هتامن المحقق الاردبيلى (قدس سره) حيث قال : ولايلزمههايقربه 
المضموت عته و لامايثيت عليه برد اليمين » لان الاقراد والحلف لابؤثئن فى شوت 
حق على الغير وهوظاهر , و كانه مجمع عليه انتهى . 

و توهم الاجماع على الانحصاد فى البينة مع وجود الخلاف كما عرفت » 
وانتشاده فى كتب الاصحاب كالمسالك والمختلفوغيرهماعجيب منه (قدىسره) 
ولوضمن مايشهد به عليه لمريصح الا انيكوت ثابتا فىذمته وقت الضمان فانهلاهانم 
ع شيعة كما ده وأا ماتجدد بعد ذلك قلاء لانه ضمان مالم مجب . ومن شرط صحة 
السَّمانتعلقه بالدين الثامت فىالذمة دقت الضمان: دحيئئذ فضمانه لمايشهد بمعليه 
شامل لما كان ثابتاً فىذمته وقت الضماندما كان متجددا , والاول صحيحددن الثانى 

د بذلك يظلهن أن اطلاق بعض العبارات-يانه لايصم أن يضمن مايشهد بدعليه 
لانه لابعلم بثبوته فى الذمة دق تالضمان ‏ ليس فىمحله . 

السادسة قد صرح ١‏ كثر الاصحاب بجوازضمان الاعيانالمضمونة التى جب 
على منهى فى بده ردهاء ولوتلقت دد قيمتها كالمغصوب والمقيوضبالبيعالقاسدة 
والعادية المضّمونة كاحدالنقدين المشردط قال فى التذكرة : مجوز ضماتأعياتها 
فاته مال مضّموت على المصّمون عنه فجاز الضْمان عنه , دلو ضمن قيمتها لو تلقت 
قالأقوى عتدى الصحة , لأن ذلك ثابت في ذمة القايض انتهى . 








إن كتاب الضمات 51١‏ 

وتردد المحقق فى الشرايع ثم قال : الاشبه الجواذ . 

أقول : مان هذه الاعيان اما أن يكون بمعنى تكليف الضامن يرد أعباتها 
على مالكها ء أو بمعئى ضمان قيمتها لو تلقت عند الغاصي ء 5 المستام و تحوهماء 
أوالاعم منهما » دفى صحة الكل اشكال ‏ لعدم الدليل على ماذكرده من الجواز » 
والاصل عدعه . 

وها استدلوا به من أن منشأه وجود سبب الضمان للعين » و القيمة وهو 
القيش على الكيفية المخصوصة ء فيصم ء أما الاول فلانه ضمان مال مسْمون على 
المصمون عنه » وأما الثانى فلشوت القيمة فى ذمة الغاصب وتحو لو تلفت منظور 
فيه أن الثايت فى الاول انماهو دوجوب الرد ء وهوليس بمال » والثائى ليس بواقع: 
فهو مان مالم يجب وان دجد سببه : لان القيمة لاتجب الابالتلف ولم,محصل . 

و هنه يظهر أن الاظهر عدم الجواز وهو اختيار شيشنا الشهيد الثانى فى 
المسالك لما ذكرناء وذاد ايضاً فى القسم الادل فساداً منوجه آخر ء د عو ان من 
خواص الضّمات كما قدعرفت انتقال الحق الىنمة الضامن , ديراءة المضموت عنه, 
وهنا ليس كذلك , لان الغاصب مخاطب بالرد و مكلف به اجماعاً .و ائما يقيد 
هذا الضمان ضهدمة الىذعة ‏ وليس م نأصولنا . 

ومن جعه الى ماقدسمناه من أن الح قالواجب على من بيده المال اتماهوالرد 
الى صاحيه . وهو لاينتقل , كماهو الحكم الجارى فى الضماث»؛ بليجب على من 
هو في هده دده » ولأمخاطب به غيره . 

وأما مان كره المحقق الاددبيلى ( قدس سره ) حيث قال : و يحتمل الثبوت 
لصدق الضمان عرفا مع ثبوتشرعيتهمطلقا , وليس بمعلوم كونماذ كر من لوازمه 
أقشرائطه . نعم غاليا انماينكوت كذلك ء ولهذ اقال فى التذكرة : ضمات المالعندنا 
ناقل , وفي ضمات الاعيان المضمونة د العهدة اشكال: أقربه عندى جواز مطالبة 
كل من الضامن و المضمون عنه الى آخره ء بعد ان اختار جواذ ضما الاعيان 
المشمونة دالعهدة , د كاته لذلك تردد البعض واستشكل قتأمل . اتتهى 

قفيه نظر لان الررجوع الى صدق الضمان عرفا ممنوع ء اذ لامدخل للعرف 
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هنا مع وجود النهى الشرعى دثبوته نا وفتوى . ودعوى ثبوت شرعيته مطلقاً 

ممتوع ايضاً فانه محل البحث ومطرح النزاع , فان الخصم بمنع من ثبوت شرعيته 
على الوجه المذ كور . 

وقوله ‏ انه ليس يمعلوم كون ماذكر من لوازمه اد شرايطه ء مشيراً بذلك 
الى ما احتج به الخصم من أن مقتضى الضمذن الانتتقال الى ذمة الضامن » وبراءة 
المضمون عنه ‏ فيه أنه قد تقدم فى الموضع الشامس من الببحث الاول مايدل على 
أن الحكم اتفاقى نا وقتوى , ودعوى كونه غالباً ددن أن يكون كلياً ممنوعة . 
نعم هذا الحكم انما ورد فى المواضع التى قام الدليل على صحة السمان فيها , دأما 
ماد كر هنا من ضمان الاعيان فانا لم نقف فى الاخبار مايدل عليه , داقما جوزه 
من جوذه يما عرقت من ذلك الوجه الاعتبادى الذى تقدم ذ كره مع انتقاضه يما 
عرفت أُيسَاً , وكلامه فى التذكرة الذى استند اليه هنا لايسمن 3لايغنى من جوع 
قائه يرد عليه جميع عاذ كرتا . 

وبالجملة فانه لما لم يقم هنا على الضمان كما ادعوه دليل واضح ء قالمائع 
مستظهر ‏ والاصل العدم ء ددعوى عموم أدلة الضمان لذلك ممنوع لما عرفت ء ثم 
انه بناء على المشهود من الحكم بجواز ضمان الاعيان المشمونه نقوا الجواز عن 
الاعيان الغير المضمونة كالوديعة والعادية الغير المشمونة دمال المضاربة وما فى 
بد الو كيل دأمين الحا كم والوصى فانه لايصح ضمانها , وقد ادعى فى التذ كرة 
الاجماع على ذلك : وجعلوا الفرق بينها دبين ماسيق باعتبار الصّمان , دعسهء 
فحمث كانت تلك الاعيان «ضموتة على من هى فى بده لاك يده بدعارية صح جواذ 
الصّمان فيها , لاق هذه حيث أنه لاضمان عليه , دان فرص شمائه لها على تقددير 
التعدى والتفريط ء الا أن السبب الان ليس بواقع . 

تعم لوكان قدتعدى فيها وصارتعضموتة عليه جازالضْمان , وصارتمن جملة 
أقراد تلك المسألة , لوجود السب وهو كوتها مضموتة ‏ والبحث فيها عن جواذ 
ضمات الاعيات المضموتة أعم من أن ييكون ضمانها بالاصل أو العارض , دأفت خبير 
بما فىهذا القرق الذى بنوا عليه لما عرفت من أن مجردكونها مضمونة على من 





إعن كتاب الضمان ان 
هى بيده لاتصلح سبباً الجواذ ضماتها , لاختلال شروط الضمان كما عرقت ء والعمدة 
فى ثبوت الاحكام على النصوص الشرعية وحيث لم برد فيها نص قائبات الحكم 
والاعتماد على مثل هذه التعليلات مجازقة سيما مع ما عرفت من انتقاضها وعدم 
تمامها » والله العالم . 

البحث الثائث فى اللواحق 

وفيه أيضًاً مسائل , الاولى ‏ الظاهر انه لاخلاف بين الاصحاب « دضوانالل 
عليهم » فى -جواذ ضمان العهدة , دهو أن يشمن عهدة الثمن للمشترى عن البائع 
اذا كان قد قبضه البايع فى كل موضع يثيت فيه بطلان البيع منأصله » بأنذيكون 
دلم برض بقبض الثمن دمثله ما لو تبين خلل فى البيع اقتضى قساده كتخلف شرط 
فمهأواقتر انه يشرط فاسد على القول بكون ذلك مبطلالاصل العقد , وملخصهاشتغال 
الذمة بالمشمون على أحد هذه الوجوه دوقت الضمان » فان ضمات الثمن للمشترى 
و ظاهر جملة متهم أن دليل هذا التوع من الضّمات اتما هو الاأجماع أو الضرددة 
فانه لولم يجز مثله للزمتعطيل بعض المعاملات ء فان كثيراً ما يحتاج الانسان الى 
المعاملاتمعمنلايوئق به فى تلق الثمن » على تقدير بطلا البيع و عم لالمسلمين 
دالى ذلك أشاد فى التذكرة فقال : دهذا الضمان عندنا صحيح أن كان البايم قد 
فض الثمن , الى ان قال : لاطباق التان عليه فى جميع الاعصارء ولان الحاحة تمس 
الى معاملة من لابعرف ولايوئق بيده دملكه ويخاف عدم الظفر به لوخر جمستحقاً 

أقول : و كأته لذلك : قال به من قال : بعدم جواز ضمان الاعيان ؛ قال فى 
المسالك : و فى الحقيقة هذا فرد من أفراد الاعيان المضمونة على تتمدير كونه 
موجوداحالة الشمان , دقدتقدم ما فىضمان الاعيان والمصتّف هنا انمادتب الحم 
على مذهبههتاك: أو أن هذا الغفرد خارج منالبين » لمكانالضرددة : فان ظاحرهم 
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الاطباق على جواذه اتتهى . 

وأقت خبين يماقى تعليلاتهم فى هذا المقام من عدمالصلوح لتأسيس الاحكام, 
دلوتم الرجوع الى مثل هذه التعليلات العليلة فىتأسيس الاحكام الشرعية لاتمع 
المجال , د كثر الخبط فى شريعة ذى الجلال . هم استفاضة الاخبارعن الل بالمنع 
عن الفتوى الا يما يعلم عنهم (صلوات الله عليهم) والامر بالرد اليهم فيمالم يرد فيه 
قص عنهم » والامر بالسكوت عما سكتالُ عنه وتحوذلك كما لاإيخفى على من تتبع 
الاخبار . وجاس خلال تلك الديار . 

نعم لا يبعد قيما ذ كروه فى ضمان الثمن بعد التسر ف فيودر جوعه الى الذمة » 
قانه صر حتئذ من قبيل ضمان مافى الذمةلاضما:نالاعيان , دهومما لاخلاففيه » 
فائه متى كان ثابتا فى ذمة المضمون عنه وضمته الضامن دالحال هذه انه لااشكال 

وقالالمحققالارديبيلى (قدس سره) ولااستيعاد فىضمان الاعيان بمعنى جواز 
طلي العين هممن فى بده د الضامن مخير فى دوجوب دد العين عليهما :د عوضها بعد 
التلف بعد الصّماتء بل لاببعدكونه ناقلا أيضاً بمعنى وجوب الرد ء فيطلب العين 
عن الصّامن فيأخذها من المضموت عنه ديردها الى أهلها ان ثبت النقل بالدليل مطلقاً 
والامكون التقل مخصوصاًفيما يمكن هن الاموال التى فى الذمة . 

قال فى التن كرة ضمان المال عندنا تاقل للمال من ذمة المديون الى نمة 
النامن على ما يأتى , و فى ضمات الاعياث المضموتة د العهدة اشكال» أقربه عندى 
جواز مطالبة كل هن الضامن والمضمون عنه : أما الشامن فللشمان ء وأا النشموت 
عنه فلوجود العين فى يده أوتلفها فيه » دقى العهدة ان شاء المشترى طالب البايع 
وان شاء طالب الضامن » لان القصد هنا بالضمان التوثق لاغير انتهى . 

ولابخفى عليكمافى هذا الكلام فائه مجرد دعوى دعارية ع نالدليل .والبحث 

فى صحة السّمان فى هذا المقامداثياته بالدليل الظاعر ليمكن بناء ماذ كرده 
من هده الاحكام عليه . وان كان بنوع من التجوذ فى بعض الموادد ء دمتى كان 
ذلك غبى ثابت ولاصحيح . 
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فجميع هذا الكلام تفخ فى غير شرام : وتفسين الضمان بمعثى طلب العين 
همن فى فده كما 29 05 هفى صدر كلاعة مجاز تعيد ولاتصارالية الابدليل, والافمعنى 
الشمات شرعاً هو اتتقال الحقالى ذمة الضامن , دتفسير النقل يمان كره من دوجوب 
الرد أبعد , وقوله والامكون التقل مخصوصاً يما فى الذمة فبه ماتقدعت الاشارة 
اليه من أنه اتما اختص يما فى الذمة » لكونه هومودد السمان شرعاً . 

دأما غيره هما ذكرده فى ضمان العين المضمونة والعهدة الراجم اليه أيضاً 
فليس من الشمان فى شى" لعدم الدليل عليه » فلم يترتب عليه الحكم المذ كور 
وتكلف ترتببه عليه بهذه التجوذات السخيفة فرع بثوته أولاء وليس قليس . 

ديما ذ كرنا يظهر لك ان ضماتالعهدةان تعلق بالعين الموجودة فهوداخل 
تحت ضمان الاعيان المضمونة وان كان ظاعرهم هنا الاتفاق عليه للضرودة كما 
أدعوه بخلافه ثمة لما تقدم من الخلاف فى تلاك المسئلة وان تعلق بالثمن بعد تلقه 
داستقر ارهفى الذعةقهوداخلفى ضمانالديونالتى فى الذمة : دلااشكال فى الصحة. 

تنبيهات الاول 

قال فى التذ كرةالمناط فى ضما نالعهدة أن يقول الضامن للمشترى :ضمنت 
لك عهدته أوثمنهأددر كه أوخلستك ؛ والظاهرأت مرادممنذ كر هذه الالفاظمجرد 
التمثيل » بمعتى أن كل لفظ يقهم منه ذلك كهذه الالفاظ وتحوها ءقاته ويقع به 
الضمان ‏ ديصح ذلك للبايع أوالمشترى : دمحل السْمان المذ كود كلموضم يظهر 
فيه مطلان العقد , كما تقدم ‏ 

الثانفى ‏ قد عرفت مما تقدم أن من شروط صحةضمان العهدة اشتغال الذمة 
بالمشمون على أحد الوجوه السابقة . وحيتئّذ فالمعتير فى ضمان العهدة وجود 
الشمانحالته »فلاعبرة بالتجدد بعد ذلك كالفسخ بالتقايل , وتلف المبيع قب لالقبض » 
والفسخ بخيار الحيوان , وخيار المجلس دنحوها فاته حالة الصْمان ليس بغاسد, 
دلم يحصل الاستق رادفى الذمةالذى هو شرط فى الضمان » فلم يكن مضموناً فسشماته 
على هذا التقدير يكون من قبيلضمان مالميجب وحينئذ فلايدخل هذا فى ضمان 
العهدة , ومثله أيضاً لوفسالمشترى بعيب سايق فانهلايدخل ذلك فى ضمان العهدة 





ج51 في تسمية هذا الصّمان سّمان العهدة الى 

فلايلزم الضامن الثمن على تقدير القسخ بالعيب بل برجع به المشترى على البايع, 
ويطاليه به ء لان القسخ بالعيب انما أيطل العقد من حيته » لامن أصلهكما فضمات 
العهدة الذى تقدم تحقيقه فلم يكن حالة الضمان ذهو دقت البيع مشمونا . 

حتى أنه لوصرح يضمانه فى ذلك الوقت قسد )١(‏ لانه ضمان مالم يجب . 
و الذمة انما اشتغلت به بعد الفسخ . والشرط الذى ,بتى عليه الضمان كما تقدم حو 
ضمانه حال اشتغال الذمة بهء فوقت الضمات الذمة غس مشغولة ‏ ووقت الاشتغال 
متأجر لم يقع فيه ضمان ء قلم يصادف الضمان محله ء دلايؤئر هنا تقدم سببالفسخ» 
وهوالعيبٍ الموجود حال البيع , لانك قد عرفت أن المداد على اشتغال الذمة وقت 
الضمان ‏ د هو غير حاصل ء د مجرد تقدم السبب مع أنه قد يرضى به المشترى ولا 
يقسخ العقد غير موجب لصحة السْمان لما عرفت . 

الثالث قد اشتهر فى كلام الفقها تسمية هذا الضمان يضمان العهدة, 
وضمان الدرك , وقد صرحالعلامة فىالتحرير دغيره فىغيره بأ تالعهدة ‏ فى الاصل 
اسم للوئيقه . أو الكتاب الذى يكتب فيه دثيقة البيع » د يذكر فيه مقداد الثمن 
وأحواله من وصف وحلول وتأجيلء ثم تقل الى نفس الثمن » وغلب فيه . 

وقال فى التذ كرة : سمى ضمانالعهدة لالتزام الضامن مافى عهنة البايعددهء 
لما ذكره فى السحاح ء قفال : يقال فى الامر : عهدة باصم : أى لم يحكم بعد 
وفىعقله عهدة أى ضعف ء فكان الضامن ضمن ضعف العقد, والتزم مايحتاج اليه فيه 
من عزم » أوأن الضامن من التزم رجعة المشترى عليه عند الحاجة . انتهى . 

وأما تسمية ضمان الدرك فقال فى التذ كرة ايصاً : وأما الدرك فقال فى الصحاح 
الددكالتبعة » دقيل: سمى ضما نالدرك لالتزامهالغرامة عند ادداكالمستحقعينماله. 

وقال فى المسالك : وقيل :سمى ضماتالدرك لالتزامه الغرامة عند ادراك 
الشخص عين ماله . . 

أقول : قال فى القاموس الددك ويسكن : التبعة و فى الصحاح ء الدرك: 


)١(‏ قيه اشارة الى الرد على من قال بدخول هذا الفرد قى الاطلاق وصحة ضمانه 
وأنه من جملة ضمان العهدة لتقدم سيب الفسخ وفيه ما عرفت فى الاصل . منه رحمه الله : 








التبعة , د قال فى كتاب المصباح المنيى بعد أن قال : أدر كته اذا طليته قلحقته , 
دالددك بفتحتين وسكون الراء لغة منأدر كت الشىء , ومته ضمان الدرك انتهى. 

الرابع ‏ قد عرقت أنه لوفستع المشترى بعيب سايق فائه لايدخل ذلك فى 
ضمات العهدة ‏ ولاءازم الضّامن الثمن لعدم اشتغال ذمة المضمون عنه دقت العقد 
بالثمن , داثما حصل ذلك بعد الفسخ . 

دانما يبقى الاشكال )١(‏ (قيما لوطالي المشترى بالارض , فهل يرجع به 
على الضامن متى ضمنه لان استحقاقه ثابت وقت العقد , وهومتاط الفرق :بين 
الثمن دالارشء فيدخل الارئن فى ضمان العهدة , ددن الثمن على تقدير القس 
بالعيب » قان الثمن انما محب بالفسخ اللاحق المتاخر عن الضمات . 

وأما الارش فانه جزء من الثمن ثابت به دوقت الضمان , فيندرج فى ضما 
العهدة غاية الامر انه مجهول القدر , وقد تقدم صحة ضمان المجهول على التقصيل 
المتقدم , والحكم هنا مبنى على ماثبت هناك , أم لايرجع نظراً الى أن الاستسقاق 
للارش اتما جعل بعد العلم بالعيب , واختيار أخذ الارش , والموجود حالة العقد 
من العبما كان يلزمه بغير الارش ء ب لاللازم التخبير بينه وبين الرد , فلم يتعين 
الرد الا .الاختياد . 

د ملخص الاشكال المذ كود يرجم الى أن الارش هل هو ثابت بالعقد » 
دانما يزول بالفسخ دالر جو عالى الثمن أدأن سببه دان كات حاصلا ء قانهلايثيت 
الا باختياره . و لعل الال أقرب ء بناء على هذه التعليلات » نظراً الى أن الارش 
كان واجباً بالاصل , لانه عوض جزء قايت من مال المعلاضة » د يكفى فى ثبوتة 
بقاء المشترى على الشر ا ء دانما ينتقل الى الثمن بادتفاق]آخر حيث لم يسلم له 
المبيع تاها . الله العالم . 

المسألة الثانية ‏ قالوا : اذا خرج المبيع مستحقاً دجم على الضامن , أما 
)١(‏ وقيه اشارة الى أنه لوكان ألضمان انما هوبعهدة الثمن فانه لايشمل الارش »ء الا 
أن يكون ذلك معلوماً ومقصوداً منهما » ويمكن أن يكون هذا وجه الرد والاشكال ء وأما اذا 
ضمن الارش وخرج به قانهلااشكالفى صحةا لضمان لماذكر ناه فى الاصل ء وظاهرهم أنمحل 
الخلاق انما هو اذا ضمن| لثمن نخاصة ء و كلام الاكث رخال من| لتخصيص يا لثمن .منه رحمه الله . 





ج201 في دجوع اللشترى الى الضامن اذا خرج المبيع مستحقاً 2 4١‏ 
لو خرجبعضه قاقه ير جععلى الصامن بما قايلالمستحق , د كان فى الباقى بالخيادء 
قات فس دجم مما قابله على البايع خاصة . 

أقول : أماالكلام فيما اذا خرجالجميع مستحقاً قظاهر , دأما فيما لو خرج 
بعضه مستحقا قانه يطالبٍ الضامن بحصته من الثمن ‏ د ذلك فان ثمن ذلك البعض 
حيث أن البايع باعه , وهو لاإستسقه بقى فى ذمة البايع دقت البيع , فصم ضمانه . 

دلوقلنا بصحة ببع الفضولى توقف على اجازة المالك لذلك البعض »ء قان 
أجازه صم , دان لم يجز فالحكم كما ذكر ء ثم ان المشترى يتخير بين الفسخ 
لتبعيض الصفقة » دبين الرضا على الوجه المذ كود ء فان فسخ فى الياقى دجع 
بثمته على البايعم خاصة على المشهود , لعدم تنادل الصّمان لهء فان ثبوت ثمن 
هذا الباقى انما حصل بعد الفسخ , لاحال الْضمان : ومن شرط السمان كماتقدم 
اشتقال الذمة بالمسمون حال الضّمان. 

دتقل عن الشيخ الخلا هنا . والقول بجواذ الرجوع على الضامن للجميع 
قال فى المختلف : اذا خرج بعض المبيع مستسقاً دجعالمشترى على الضامن للعهدة 
بما قابل المستحق من الثمن » فان فسخ البيع لتبعيض الصفقة , قال الشيخ : درجع 
بما قابل الباقى أيضاً على الضامن ان شاء , وليسى بجيد» لنا أنه حصل يسبب متأخر 
وهو الفسخ المتجدد بعدالبيع , فلايرجع به على السامن لعدم دخوله قى ضمانه » 
لانه لم يجب دقت السّمان , احتج الشيخ : أن السبب فيه الاستحقاق الذى حصل فى 
بعشه , والجواب المنع ٠‏ بل السبب الفمخ » انتهى . 

أقول : قد تدم فى مسألة الرجوع بالارشى يسبب العيب ان الاشهر الاظهر 
الر جوع به على الصّامن , لوجود سببالاستحقاق وقتالسماث » قائه ضمئهء والمبيع 
معيب يستحق للمشترى فيه الارش , لانه عوض من ذلك الجزء الفائت من المبيع 
وما تحن فيه كذلك كما ذ كره الشيخ , فان تبعيض الصفقة الذى هو سبب الفسخ 
الناشىء من استحقاق بعض المببع كان متحققاً وقت المبيع . دالقائل ‏ بعدم جواذ 
لمان هنا عليه يبان الفرق بن المو ضعين » فاتهما من ياب واحد لايعرف بينهما 
فرق ء ديذلك يظهر أن المسألة لاتخلو من الاشكالء وال العالم . 








45 كتاب الضمان هن 

المسألة الغالثة ‏ قالوا لوضمن امن للمشترىدر كما يحدثمن بناءأدغس لم 
يصم » لانه ضمان مالم يجب ء وه المراد أنه حيث كان للمشترى التصرق فيما 
يشتربه بالبناء والغرس دنحو ذلك » فلو خاف ظهودكون المبيع مستحقاً يذهب 
مايغرسه فيه ويبنيه مجاناً فمن له ضامن أنه انظهر كونه مستحقاً وقلع المالك 
الغرس وهدم البناء فهو ضامن لددك ذلك , هل يصمم هذا الضمان أم لا؟ الوجه أنه 
لايصم ء لانه ضما ماليجب ء لاندحين الضمان لمكن مستحقاً للارش على البايع» 
وانما استحقه بعد القلع , وخراب البناء »المتأخرين عن دقت الضمان . 

والمراد بالدرك الذى ضمنه الضامن هوالارش الذى ملزم للمشترى فى مثل 
هذه الصودة , وهوتفادت مابينقيمة تلكالاشجاد , والبتاء مشّتة ومقلوعة و يأتى على 
هاتقدم من صحة الضمان مع تقدم سبي الاستحقاق صحة السمان هنا , لانه وان كان 
الارثل غير مستحق الا بعد القلع وهو الذى بنى عليه عدم الضْمان كماع رقت ء الا 
أن سببه كان موجوداً دقت الضمان .د هو كون الارض مستحقة للغير » فينيغى 
جريان الاحتمال السايق قيما فحن فيه , دحيث انه قد تقرر دعلم أنه اذا ظهرت 
الارض مستحقة وقد بنى المشترى فيها اد غرس ء فأزال المالك ماأحدثه فان له 
الرجوع على البابع بالارش كما تقدمء قلو ضمن البايع دالحال هذه درك ذلك . 

فهل ,صمالضمان ء قيل : نعم » لانه لازم بنفس العقد , د كأنه أريد انه لازم 
بالعقد ضمن أم لم يضمن ء قضماتة يصين عوٌ كداً . 

دأودد عليه بأنه لابلزم من ضمانه لكو نه بايعاً مسلطاً له على الانتفاع مانا 
ضماته , لعقد الضمان , مع عدم شرائطه التى من جملتها كونه ثايتا حال الشمان, 
قعدم الصحة أولى . 


بغير اشكال كما تقدم , بل الخلاف انما هو فى ثبوته سبي الضمان ‏ دأن كان 
ثايآ بدونه , بمعنى أن كلا مئهما سبي عل حدة عل يظهر القائدة قيما لوأسقطالمشترى 
عن البايع حق الرجوع بسبب البيع , فانه يبقى له الرجوع يسبب الضمان لوقلنا 
بسمدته كما لو كان لهخبادان فأسقط أ حدهما فانلهالفسع بالاخر انشاء, داه العالم . 





ج١8‏ في اختلاف الضامن والمضمون له في قبض مال الضمانة وذ 

المسألة الرابعة ‏ اذا اختلف الضامن «المضمون له فى قبض مال الصمات 
دادعى الضامن دفعه مع كون ضمانه باذن المضمون عنه , داتكر المضمون له ذلك 
قان مقتضى القاعدة أن القول قول المضمون له سسميئه , لانه مذكر , والاصل عدم 
الدفع فهاهنا أحوال : 

الادلى _ هذء الحال دمقتضاها أنه ليس للشامن رجوع على المشمون عنه مشى * 
لاقه اتماير جععلية بماغرمهء وهتالم: .د تحقق غرمه » داستحقاقالر جو ع مشر وطيه 
وعلىهذا فلافرق بسن أن مكون ضمانه بالاذن دعدمعهء د انما قندنا بالاذن أولا” 
ليترتب الاحكام الاتية عليه » اذ لاتهمة مع التبرع ‏ ه لادجوع . 

الثانية ‏ أن يشهد المضمون عنه للضامن يأنه دقعه , بش رطعدالتّه وعدمتطرق 
التهمةاليه » فانه تثبت شهادته على القول يدقعه , والوجه قبهأن شهادته يذلك متضمتة 
للشهادة على تفسهء حيث انه لما كان الضمان باذنه موجباً لرجوع الضامن عليه 
قشهادته بالاأداء شهادة على نفسه , دشهادة لغيرء فتسمع » الا أن يتطر قاليها التهمة. 

وقد فرضوا للتهمة صوداً , منها ‏ أن يكون الضامن قد صالح على أقل من 
الحق , فيكوت رجوعه اتما هو بذلك الاقل , فشهادة المموث عنه له بذلك تجر 
الى نفس نفعا , فاث ذلك اذا لم تثبت يبقى مجموع الحق فى ذمته للضامن . 

ودد ذلك بأنه يكفى فىسقوطاأزايد عن المضمو تعنه اعتراف الضامن ذلك 
ولاحاجة الى الثبوت بالبينة كما سيأتى , وعلى هذا تندفع التهمة قتقيل الشهادة . 

قالوا: دمنها أيضاً أنيكون الصامن معسراً ثم يعلم المضمون له باعساده» قان 
له الفسخ حيث لاثثيت الاداء ‏ و ورج جع لوت لدكى السبوت ريه تدقع 
مشهادته عود الحق الى ذمته . 

دمنها أن مكون الصامن قد تجدد عليه الحجر بالغلس , والمضموث عنهعليه 
دين ء فائه يوقر بشهادته مال الضماث : فيزداد ما يضرب به . 

الثالثة ‏ أنلامكون شهادة المضمو نعنه مقبولة لاحد الوجهين المتقدمين: 
قفيحلف المصموث له, ا ب و 0 
على المضموت عنه بما ادعا أنه اداء أو لأ لاعتراقه بأنهلايستحق سواه , ون ما أخذ 








منه بعد أليمين انما هو ظلم د عددان , مع موافقة المشمون عنه له على ذلك , 
وينبقى أن يعلم أن دجوعه بمادقعه ا دلامقيد بأن يكون مساديا للحق أدأقل منه, 
و الارجم بأقل الامر ين لانه لايستحق ال جوع بازيد من الحق . 1 

الرابعة ‏ لو لممتهد المشموتعنه قالوأ: بر جع الضامن بما اداه اخيراً ءلاته 
لويثيت ظاهراً أداء سواه ء هذا اذا لميزد على ما ادعاه اولا ولاعلى الحق , والادجع 
بالاقل من الثلاثة , لان الاقل انكان هو ماغرمه أولا قلزعمه أنه لايستحق سواء , 
فان الثانى ظلم » دان كان الاقل ماغرمه ثانياً » فلائه لم يثبت ظاهراً سواه , وان 
كان الاقل حوالحق , قلاته انما ور جع بالاقل من المدقوع والحق , هذا . 

اقول : دعندى فى الفرق يبن هذه الصودة دسابقتها تأمل . حيث حكم قى 
هذه بالرجوع بماأداء أخي را لماذ كردافى سايقتها يما أداء ادلألمااقدم , معامكان 
اجراء كل من العلتينيل فىكل من الموضعين .. 

دبالجملة فالقرض من التطويل بهذه ألاحكام مع عدم النصوص فيها م نهل 
الذ كر (عليهمالسلام) تشحيذ الاذحان و الافهام , والاطلاع على تفرريعاتهم فى كل 
عقام , معن جملة منهالايمكن استنباطه من القواعدالشرعية , والضواط المرعية, 
دالعمل على الاحتياط , فى كل حكم خلامن النصوص . وال العالم . 

المسألة الخامسة : اذا كان له على دجلين مال فسمن كل متهما صاحبه : 
فانه لااشكال قى صحة هذا السمان من استكمال شرائطه المتقدمة , و على هذا 
يتحول ماكان على كل داحد متهما الى ساحبه , دحيتئّذ فان تساوىالمالان وكات 
ضمان كل واحد سوال الاخر و لم وتغير وصف الدين بالحلول والتأجيل , فقائدة 
هذا الضّمان تما كسهما فى الاصالة دالفرعية . 

د مما يترتب على ذلك , مالوأيرء المسمون له أحدهما ء فانه يبر ء الآخر » 
وهذا الاير أ*اتما ينس ف الى ماضمته عن صاحبه , لانه حوالباقى فىتمتهللمضمون له » 
دالا فأصل المال الذى دقعه قد انتقل بالضمان الى ذمة صاحبه ٠‏ فلامعتى للابراء 
منه كما تقدم , وحينئذ فاذا أبرأه من مالالشمات لمكن له الرجوع على ساحبه , 
لانه لايرجع عليه الابما اغترمه عنه , والحال أنه لم يغرم شيئًا يسيب الابراء ؛ فمن 





ج51 قيما رضى المضمون له من الضامن عض امال 1 
أجل ذلك برئت ذعة الاخر من ذلك * 

دأما ما اشتغلت به ذمة الاخر من مال الصّمات الذى ضمته عن ذلك الذى 
أبر أهالمضمو تكله ء فهو ياقفى ذعته فبراءة ذعةالآخر انماهومماكان عليدلامماضمته » 
دانمايتحو لماكان على كل واحد الى صاحبه معضمانهما دقعة : درضى المضمو له 
بهما فلودداحدهما وا تمع الحقان علىالاخرء و كذا لوضمتاعلى التعاقب اجتمعا 
على الاخير الا أن يحصل التخسيص . )١(‏ 

المسألة السادسة ‏ اذا رضى المضمون له من الضّامن ببعض المال ء ازايره 
من بعضّه لم يرجع على المضمون عنه الابما اداه دلوأيراً من بعضه لم يرجع على 
المضمون عنه الابما أداه دلو أبرأه منه كملالم بجع بثىءء د كذا لودفعالضامن 
عرضاعما فى ذمته للمضمون له , قاته يرجم على المضمون عنه بأقل الامرين من 
قيمته السوقية دمن أصل الدين . 

قال فى المسالك : ولافرق فى ذلك بين أن يكون قد دضى المضمون له 
بالعرض عن دينه بغير عقد , و بين أن يصالحه الضامن به عن ماله , قلو كان ثويا 
يساوى مأء دصالحه عن الدين وهو مائتان لم يرجم الابقيمة الثوب هذا أذااجرى 
البيع على العرض بنقس المال المضموثله . 

أما لوصالحه عليه فىالمثاليماتين مطلقا ثم تقاصا فالمتجه رجوعه بالمأتين 
لانها تثيت له فى ذمته بغير الاستيفاء , دائما دقع الاداء بالجميع , ديحتم لال جوع 
بقيمتهخاصة ء لا نالضّمان وضع للادفاق , وتوقف فى التذكرة فى ذلك . انتهى . 

اقول : وقدتقدمالكلامقى هذءالمسألة فى الموضع الخاهس والموضعالعاش 
من الببحث الاول . 

)١(‏ ووجهه أنهاذا ضمن زيد مافى ذعة عمرو انتقل ما فى ذمة عمرو الى ذمة زيد مع 
ماكان فى ذمة زيد اولا » وحينئذ فاذا ضمن عمرو ما فى ذمة زيد انتقل جميع ما فى ذمة زيد 
من الدين!الذى عليه اولا ومال١‏ أضمانا لذى ضمئه عن عمرو كلهالى ذمة عمرو ء أما لوخصص 
الضمان فان قال : ضمتت ما فى ذمتك من المال الذى استدنته من قلان اختص الضمان به 
وهذا فائدة القيد! لذى رووناءقى الاصل. مته رحمه الله 





المآلة السابعة ‏ قدصرحالاصحاب بجواز ترامىالسّمان ودوده » بانيضمن 
ضامن ثم يضمن عنه آخر دهكذا الى عدة ضمناء , ولامائع مئه لتحقق شرطه , وهو 
ثبوت المال فى ذم ةالمشمون عنه , دهوهنا كذلك , دحينئذفير جع كل ضامنعلى 
من ضمنعتهاذا كان لضماتباذنهيما أدامعته , ويصم دده » بأ يضمن الاصلضامته , 
أوشامن ضاعته وانتعدد , فسقط دذلكالضّمات ,» وير جعالحق كما كان » دشر قب 
عليه أحكامه .كما لووجد المضّموث له الاصل . الذى صاد ضامتا معسرا مثلا . 

فان له الفسنخ دالرجوع الى السامن السابق» وقد يختلفان يأ يضمن الحال 
مؤجلا , و بالعكس كما تقدم فى الموضع السايع من البحث الال , وقد تقدم تقل 
خلاف الشيخ فى ذلك . دالا لعالم . 

المقصد الثانى فى الحوالة 

دالبحث فيها بقع فىعسائل : الاوثى : قي لالحوالة عقد شرع لتحوي لالمال 
من ذعة الى ذمة مشغولة بمثله , دفى التذكرة : عرفها بأنها تحويل الحق من ذعة 
الى ذعة » دلم مشترط فى الذعة المسول اليها الاشتغال يمثل المالالمحول , ادخالا 
للحواله على البرى» فى التعريف المذ كود , وظاهن التعريف الاول خردجه » مع 
أنهم عدوا الحوالقعلى البرى* منهذاالياب, دأوددعلى العلامة فىتعر يقه فى التذ كرة 
أنه وآن قصد ياسقاط هذا القيد المحادلة لادخال هذا الفرد لثلا يتتقض التعر يف 
فىعكسه ء الا أنه دقع فيما هو أصعب مه , لشموله حيتمّذ للضمات بالمعتى الاخص 
لان المال يتحول فيه من ذعة المضمون عنه الى ذمة الضامن , فانتقض فى طرده . 

وأجاب عنه المحقق الاددييلى (دحمةالٌ عليه) , بن المرادكما هوالظاهر 
التحويل من ذمة المحول الذى هو المحيل لامطلقا , قال: على أنه ليس أصعب » 
لانالتعريف بالا'عم جائز عندالمتقدمين , بخلاف الاخص فانه غير جائز عند أحد 
فقوله فى شرح الشرايع : فوقع فيما حو أصعب منه محل التأمل , انتهى . 

ثم ان فى تعريفهم لها بأنها تحويل الحق أو تحويل مال » ما يشير الى أن 
الحوالة ناقلة للمال من ذمة المحيل الى ذمة المحال عليه ومن أجل ذلك سميت 
حوالة. 





ج" في أن أركات الحوالة ثلائة بق 

قال فى التن كرة : الحوالة عقد لازم , فلابد فيها مناسجاب وقبول: كقيرها 
من العقود , والامجاب كل لفظ يدل على التقل دالتحويل مثل أحلتك وقبلتك 
داتبعتك , والقبول مايدل على الرضا نحو رضيت وقبلت ء دلاتقع معلقة بشرط ولا 
صفة ء بل من شرطها التنجيز , فلو قال : اذا جاء دأس الشهر أو أن قدم زيد ققد 
أحلتك عليه لم بصم ء لاصالة البرائة وعدم الانتقال , ولايدخلها خياد المجلس . 
لانه مختص بالبيع » ليست بيعاً عندتا » وهل بدخلها خياد الشرط ء مئع منه أ كثر 
العامة , والحق جواذ دخوله لفولهم )١(‏ (عليهمالسلام) : « كل شرط لا يخالف 
الكتاب والسئة فاته جائر » , ولو قال: أحلنى على فلان » ققال أحلتك , افتقر الى 
القبول ء ولا مكفى الايجاب » انتهى . 

أقول : قد عرقت فى غير موضع و لاسيما فى كتاب الببع هما فى اشتراطهم 
للامجاب دالقبول دتحوهما من الشرفط التى أوجبوها فى العقود من عدم|لدليل غلى 
ذلك ؛ بل اطلاقالاخبار دعباراتالعقود المذ كودة فيها تر د جميع اذ كرده , وأن 
الامى فى العقود أوسع عما ضيقو » والظاهر أيضاً قطرق المناقشة الى هاذ كره من 
عدم جواذ كونها معلقة على شرط , لعدم الدليل عليه , ولعموم(؟) «المسلمون عند 
شرقطهم » » دالله العالم . 

الثانية _لايخفى أنأر كان الحوالة ثلائة : المحيل , والمسمال » والمحالعليه 
ويعتبر دضا الثلاثة عند الاصحاب ء أما المحيل فموضع داق » قال فى التذ كرة : 
مشترط فى الحوالة دضى المحيل ء و هو الذى عليه الحق اجماعاً , فلو اكره على 
أن يحيل فأحال بالاكراه لمبقع الحوالة » دلانعرف فيه خلافاً » فان من عليهالحق 
مخير من جهات القضّاء » فله أن يقضى من أىجهة شاء , لايتعين عليه بعض الجهات قهراً. 

وأما المحتال قالوجه فىاعتبار رضاء أنحقه ثايث قىدمةالمحيل : فلابلزمة 
تقله الى نحة اخرى الا برضاه . والحكم فى ذلك أَيضاً اجماعى كما صرح به فى 
التذكرة ٠‏ فقال: يشترط دضاء المحتال عند علمائئا أجمع , و به قال الشافعى 
وأبو حتيفة » ثهذ كر نحوهاذ كر ناه من التعليل . 

)١(‏ (؟) الوسائل ج ؟١‏ الياب + _من ابواب الخيار ص وم 





+4 كجاب الحوالة كان 

وأما المحالعليهقالمشهود بن أصحابنا(رضو اناي عليهم) اعتباردشاه أيضاً:(١)‏ 
بل ادعى عليه الشيخ الاجماع ‏ قال فى المختلف : احتج الشيخ على ما اختاره بأن 
الاجماعداقع على صحةالحوالة معدضى المحال عليه دلادليل على صحتها من غير 
رضاءءولات اثباتالمالفىذمة الغير معاختلاف الغرماء فى شدة الاقتضاء د سهولته 
تابع لرضاه. 

ويمكن أن يجاب يأن نفى الاجماع نفى دليل خاص ء ونفىالخاص لاستلزم 
نفى العام ء مع أن الاسل يقتضى الصحة لقوله تعالى « أوقوا بالعقود» (5) » دتمئع 
أعقبار رضاء كما لو باعه ولم تقف على حدث_ تضْمن ماادعاه علمائتافى 
هذ|الباب » معأنالشيخ المقيد لبذ كر اعتبار دشىالمحال عليه » بل عبادته تشعر 
يعدم اعتباد رضاه , ثم نقل العبادةالمذ كودة : ثم قال : و كذا قالالشيخ فىالتهايه . 

أقول : لابخفى أنه دان لمبرد فى الاخبارهايقتضى رضى أحد من هذه الثلاثة 
المذكودة , الا أن ما علل به دضى الاولين مضافاً الى الاجماععلى ذلك لابخلومن 
قرو زامااعا طل يو الاخير فهو اجر لشي عند اقادن» وله إينا ها كيل 5 
أن الاسل بقاء المال فى ذمة المحال عليه للمحيل » قستصحب 

تليق كه ذكره شخنا ذا اميه اثثانى فى المسالك : ؛ أت المحيل قدأقام 
ا عرفت . 

)١(‏ المنهوم منكلام العلامة فى التذكرة ايضاً عدم الخلاق فى ذلك حيث قال: فى 
اصحاينا من يشترط رضى الثلاثة » و قال فى موضع آخر: ويشترط عتدنا رضى المحال عليه 
ثم نقل الخلاق عن بعض العامة فقط ع وهو كما ترى ظاهر فيما قلتاهء مع انه فى المختلف 
كما نقلناه فى الاصل خخالف فى ذلك ء وتيعه شيخنا الشهيد الثانى فىالمسالك » وهو الآقرب 
كما أوضحتاه فى الاصل » ويشير أيضآالى وجود الخلاف فى المقام, مافى عبارة اين حمزة 
على ماتقله فى المخلف » حيث قال : تصحالحوالة بشروط عشرة الىأن قال : ورضىالمحال 
عليه على الصحيح ء قال فى المختلف و هو يشعر يوجود قول لبعض أصحابنا يناقيه وانه 
لايعتير رضاء ء انتهى ويذلك يظهر ما فى كلام المحقق الاردييلى حيث انه نسب الخلاف فى 
همده المسألة الى الشهيد الثانى قى المسالك خاصة مع اعترافه ينقل الشيخ الاجماع وفيه 
ما عرقت . مثه رزحمه الله . 

)2 سورة المائدة ‏ الاية ١‏ 





كان في كون رضى المحيل والمحتال رركتا ل 

و اختلاق الناى فى الاقتضاء لابمتع مطالبة المستحق د من يعيته لذلك , 
والتوقف على دضاه محل البحث » فاخذه فى الدليل نمصاددة محضة . 

قوله : ولان اثبات المال فى ذمة الغيى تابع لرضاه » بمعنى أن تقلة من ذمة 
المحيل الى ذمة المحال عليه يتوقف على دضاء » يمكن دفعه ؛ بأنافمنع من اقتضاء 
الحوالة النقل , داتما هى ايفاء لما فى ذعة الغير : فلاتقصص عن ببعه كما أشار اليه 
العلامة فيما تقدم من جوايمعن كلام الشيخ , وأصالة بقاء الحق معارشة بأصالة عدم 
الاشتر اط , والاستصحابانقطع بماذ كر ناه “خصوصاً م أتقاق الحقين جنسا دوصفا . 

تعم لو كانامختلفين و كا تالغرض استيفاء مثل الحق المحال , توجه اعتبار 
رضىالمحالعليه:لأث ذلك يمئزلة المعاوضة الجديدةءفلايد من رصى المتعأاضين ,دمع 
ذلك لودضى المستال ياخذ جنس ما على المحال عليه »ذال المحتدد. 

ديذلك حظهر قوةالقول بعدماشتر اط دضى المحال عليه , الافىصورة اختلافق 
المال المحال , مع ما فىذعة المحال عليه , وعدم رضا المحتال يأخذه » لماعرقت . 

قنبيهات الال يتبغى أنيعلم أنه على تقدير القولالمشهود مناعتباد دضى 
الثلائة فا تاعتبار دضى المجالعليه ليس على حسبدضى الاخر ين » فانالاخريند كنا 
العقد الذى لايتم الا بالاسجابه القبول , فالايجابمن المحيل والقبول من المحتالء 
د يعتير فى عقدها عند الاصحاب ما يعتير فى غيره هن العقود من اللقظ و المقارية 
وتحوهما بخلاق المحال عليه » فانه يعتبر دضاه كيف اتفق , مقادناً أو متراخياً , 
أومتقدما أيضاً » لحصول الغرض المطلوب منه على كل من هذه الوجوه . 

الثانى -لامشفى أنه على مااختر ناه من القول بعدم اعتبار دضى المحالعليه 
اقما يتجه يما اذا كان:مشقولالذعة بمال المحيل ؛ أما لوكان برىء الذمة د قلنا 
يصحة الحوالة كما عواصح القولين ‏ فانه مشترط رضاه اجماعاً . 

الثالث ‏ ان ما تقدمعن الاجماع علىاشتراط دضىالمحيل فى صحةالحوالة 
مسختسوص بما اذا لم يتبرع عنه متبرع يوقاء الدون الذى عليه : أما لوتبرع المحال 
عليه بالوقاء فانه لاتعتيسن رضى المحيل قطعاً لائة وقاء ديئه و ضمانه بغير أذنةه» 





6 كتاب الحوالة نا 
ققسى » فيقبل » وفى هذه الصودة انما مشترط دضى المستال والمحال عليه ديقومان 
يركن العقد . 

الثالثة ‏ المشهود انه معتحقق الحوالة قاقه يبرأ المحيل من حق المحتال 
من غير أن يتوقف على الابراء بل بيرىء بمجرد الحوالة , وذهبالشيخ : فى النهاية 
واين الجنيد والشيخ المقيد واين اليراج و ابن حمزة وأبوالصلاح الى توقف ذلك 
على الابراء زيادة على الحوالة : دقال ابن ادروس دمن تاخر عنه :بالاول . 

ويدل على ما ذهب اليه المشايخ المتقدمنكره : ما دواء ثقة الاسلامدالشيخ 
بأساتيد قيها الصحييم عن زدادة )١(‏ عن أحدهما (عليهما السلام) فى الرجل يحيل 
الرجل بمالكان له على رجل آخر قيقول له : الذى احتال : برئت منما لى عليك, 
قال : اذا ايرأه فليس لدأن يرجعاليه , دان لرسرئه فلهأنير جع على الذى أحاله» . 

وحى ظاهرة الدلالة فيما د كرده : والمفهوم متها أن الحوالة لاتفيد تق لالمال 
هن ذعة المحيل الى ذعة المحال عليه , لانه مع حصوك التقل بالحوالة لايصادق 
الايراء محلا . 

هذا ان تأخر الابراء عن الحوالة . دالالم يصادف الحوالة محلا ء ولاخلاف 
بين الاصحاب فى أن الحوالة تفيد نقل المال الى ذمة المحال عليه , وأن المحتال 
ليس له الرجوع على المحيل . 

وعلى ذلك تدل الاخبار ‏ دمتها ها دداه فى الكافى (؟) عن متصور بن حادم 
دقال : سألت أباعبدالله (عليهالسلام) عن الرجل يحيل علىالرجل بالدداهم أيرجع 
عليه قال : لايررجع عليه أبداً الا أن يكون قد أفلس قبل ذلك» . 

وما رداء السددق فى الققيه (؟) عن أبى )دوب أنه سأل أبا عبدال (عليهالسلام) 

(١)الاقى‏ جاه ص 4١٠اح‏ ىء التهذيب ج 5 ص ١الاح١1.‏ 

(0؟)الكافى جه ص ٠١54‏ ح» 


فيا ا لققيه علص ومح *"” 
وهذهالروايات فى الوسائل ج ١‏ آلباب ١١‏ صل ١٠١‏ ح «, وم و١‏ 





ج١1"‏ في براءة المحيل من حق المحتال بمجرد الحوالة ١ه‏ 

عن الرجل بحيل الرجل يالمال أيرجع عليه ؟ قال: لايرجع عليداً بدا الا أن 
يكوت قد أقلس قبل ذلك» . 

وما دداه فى التهذيب )١(‏ عن عقبة بن جعفر عن أبى الحسن ( عليةاللام ) 
قال : سأئته عن الرجل يحيل الرجل يمال على الصيرفى ثم يتغير حال الصير فى 
أبر جع على صاحبه أذا احتال درضى ققال : لا . 

دهذه الاخبار كما ترى ظاهرة فى تقل الحوالة ويرائة ذعة المحيل بعد 
الحوالة . للمنع من رجوع المحتال عليه معتضدة باتفاق الاصحاب على ذلك . 

وبالجملة فان كلا من الحوالة والبرائة موجي لخلو ذمة المحيل » فأبهما 
سبق كان الثانى لاغياً , لا أثر له. 

دبه يظهر مافىالردابة المذ كودة من الاشكال , ومخالفة القواعدالشرعيه(؟) 
وقد تأولها الاصحاب بتأديلات بعيدة , أقلها بعداً ماذكره فى المسالك: وهو أن 
الابراء فى الخبر كناية عن قبول المحتال الحوالة » فمعنى قوله يرئت من مالى 
عليك أنىدضيت بالحوالةالموجبة للتحويل : قبرئت أنت فكنى عنالملزدم باللازم 
و هكذا القول فى قوله : ه لو لم يبرأه قله أن برجع : لان العقد بدون دضاه غير 
لازم » فله أن برجع فيه . 

ومذهب جمهود العامة فى هذهالمسألة موافق لمذه بأصحابنا فوعدمالتوقف 
على البرائة » ويمكن حملها على التقية , لابهذا الاعتباد » بل باعتبار ما قدسناه فى 
المقدمة الادلى من المقدمات الم كودة فى صدد كتاب الطهادة من أنهم (صلوات 
الله عليهم) كثيراً مايقسدون المخالفة فى الاحكام تفية" دان لم يكن بها قائل من 
العامة محافظة على الشيعة لواتفقوا على تق ل الاحكام عنهم كما تقدم تحقيقه ثمة , فان 
الخير كما عرقت: فيه من الاشكال , وما لقها لقو اعد لمتقق علرهاما يمع من العم لبه . 
(١)التهذيباج؟ص]١!‏ ح:ءالوسائل ج ماص ماح 4. 

(؟) منها ما اذا ظهر اعسار المحال عليه حمل الحوالة فان له الرجوع على المحيل 
اذا لم يبرءه » ومنها مااذا اشترط المحيل اليراءة قانه يستفيد بذلك عدعالرجوع لو ظهر 


افلاس المحال عليه فلايخفى فيه من البعد عن سياق الخير وان كان فى حد ذاته حيداً الا ان 
قهم ذلك من الخير انما هو من قبيل الالغاز والمعما . مته رحمداله . 





؟ده كتاب الحوالة ع1" 

الرابعة ‏ قد صرح جملة من الاصحاب ء دالظاهر أنه المشثهود » بجواز 
الحوالة على البرىء للاصل , فان الاصل الجواز , والاصل أيضّاً عدم اشتراط شغل 
ذعة المحال عليه يمال المحيل . 

والشيخ قى المبسوط فى أول كتاب الحوالة جوزها على من ليس عليه شى* 
للمحيل » ثم قوى فى آخره المنع » لم ينقل المنع عنا عن غير الشيخ . 

قال فى المسالك : دمبنىالقولينعلى أن الحوالة حل هى استيقاء أداعتياض؟ 
فعلى الادل يصم ددن الثانى , لاته ليس على المحال عليه شى* مجعل عوضا عن 
حق المحتال. 

أقول : لاسخفى أن الوارد من الاخباد فى هذه المسئلة , وهو ما قدمتاه فى 
سايق هذه المسئلة » وليس غيره فى الباب دالاً بظاهر اطلاقه على صحة الحوالة» 
أعم من أن يكو نالمحال عليه مشغول الذمة أد بريثاً » فالاظهر فى الاستدلال على 
هذا الحم هو الاستناد الى اطلاق الاخباد المذ كودة د عدم التعويل على عذه 
الاعتبادات المتكلفة ء وال العالم . 

الخامسة. من شر دطالحوالة دضى الثلائة المتقدم ن كرهم , دقدعر ف تالكلام 
فى الاتفاق على المحيل والمحتال , والخلاق فى المحال عليه . 

ومنها كمالهم د عدم الحجر عليهم , دأ كثرهم لم يذكر هذا الشرط وكاته 
لظهوده دالا كتقاء بذ كره فى أمثال هذا المقام من الضمات دتحوه . 

دمنها أنه مشترط ملاءة المسال عليه أ والعلم ياعساده وقت الحوالة , فلوقبل 
الحوالة جاهلا بحاله ثم يان |عساده دقت الحوالة كان له فسخ الحوالة , والرجوع 
علىالمحيل , ويدلعليه ماتقدم مندداية متصود بن حاذم(١)‏ ودداية أبىأبوب(؟) . 

ولوكان وقت الحوالة مليا ثم تجدد له الاعسار فلا خياد وتدل عليه رواية 

عقبة بن جعفر المتقدسة (*) د مفهوم الردايتين المذ كودتين أيضًا حيث منعتا من 

)١(‏ صءه 


(؟) ص ١ه‏ 
() ص أم6 





ج51 في شرائط صحة الحوالة عانم 

الرجوع بعدالحوالة مطلقا الافى سودة افلاسه وقت الحوالة .0000 

دلو |تمكس الفرض المذ كود بأنكان وقت الحواله معسراً ثم تجددتالملاثة 
قبلأن يفستم لمحتال فهل يزدلالخياد أملا؟ اشكال , لزوال الضردالمترتب على 
الاعسار : فيزدلالخيار , دمن ثبوت الخباد اول فيستسحب ء لان الموجب للشيار 
لبى هو الاعسار مطلقا . ليزول بزداله ب لالاعسار وقتالضمان وهو ء متحقق فيئيت 
حكمه , ورجحه فى المسالكء فقال : بأن الاقوى ثبوت الخياد لذلك. 

ومتها بوت المال فى ذعة المحيل للمحتال اجماعاً » فلولم يكن المحيل 
مشغول الذمة للمسّال لم تصم الحوالة ولي تتحقق . 

نمم لو أحال على شخس دالحال هذه فانكان ذلك الشخص المحال عليه غير 
متنغول الذمة ء فان هذه الحوالة تصير دكالة فى القرض مئه . فهى دكالة » وان كافت 
بهذا اللفظ : قاتها جايزة بكل لفظ دل على ذلك , دأ ثكان مشغول الذعة قهى دكالة 
أيضاً » لكن فى الاستيغاء . 

وبالجملة فان مالم يكن ثابتاً فى الذمة لاتجزىالحوالة فيه » وان وجد سيبه 
كمال الجعالة قبل العمل ء فاته لابصم احالة الجاعليه للمجعول له؛ لعدم ثبوته » 
أما لو أحال به المجعول له على الجاعل لمن له عليه دين ثايت ‏ فاته يجوز بناء 
على القول بصحة الحوالة على البرى* . 

ومتهاأت يكوت المال المحال معلوماً عند المحيل » قل وأحالة يمال مجهول 
عندمكما لو أحالة بماله من الدين لم يصمح للغرد ء و لان الحوالة اما أن تكون 
اعتياضاً أو استيقاء” وعلى الاول قلايصم على المجهول » كما أنه لايصح يبعه على 
الثانى قانه اتما يمكن استيغاء المعلوم . 

قالفى التذكرة : ديستملهنا(١)‏ الصحة , ويكون على المحال عليه للدتال 
مايقوم به البيّئة .كما قلنا فى السمان » دلافرق فى اشتراط كونه معلوماً بين أن 


(؟) أعه على تقدير كونه استيقاء . منه رحمه الله . 





:0 كحاب الحوالة ج١1"‏ 
كوت مثليا كالطعام» أو قيمياً كالعبد د الثوب خلاقاً للشيخ : )١(‏ دجماعة حيث منعوأ 
من جواذ الحوالة بالقيمى » لكونه مجهولا . 

ورد بأته معلوم بالوسف المصحح للبيع »ف الواجب فيه القيمة دعى مضبوطة 
أيضاً تبعاً لشبطه , فلامائع مع شمول عموم الادلة . 

و متها سبق اشتغال ذمة المحال عليه عند بعض » وهو من قال يعدم جواذ 
الحوالة على البرىء ء وأما على ماقدمتاء منالقول بالجواز فانه لاوجه لهذا الشرط . 

ومتها انه مشترط تسادى المالين جنساً ودسفاً تقصياً من التسلط على المحال 
عليه ء اذ لابح بأن يرفعالامثل ماعليه , وتردد المحقق فىالشرايع فىهذا الشرط. 

قال في التذكرة: من مشاعير الفقهاء وجوب تسادى اللدينين ٠‏ أعنى 
الدين الذى للمحتال على المحيل , والدين الذى للمحيل على المحال عليه جنساً 
ووصفاً وقدداً , فلو كاله دنائير على شخص قاحاله عليه يدراه لم يصحء لثلا يلزم 
التسلط على المحال عليه بما لايستحق » و أما قدداً (؟) فلايجوذ التفاوت يمعنى 





» قال الشيخ قىالميسوط : اتما تصحا لحوالة فى الاموال التى هى ذوات الامثال‎ )١( 
وئحوه كلام اينحمزة » وقال اينالجتيد : الحوالة جائرة يساير مايصح السلم فيه من الامتعة‎ 
مع من تجوز ذلك معه ولم يذكر الشيخ المفيد ولا السلار ولا اين ادريس ذلك . قال فى‎ 
المختلف : والمعتمد عدم الاشترال كما قالو ابن الجنيد : اصالة صحة العقد عدم اشتراط‎ 
كونه مثليا » احتج المائعون يانه مجهول ء والجواب المتع منالجهالة » يل ريما يوصف يه‎ 
السلم ء قالالشيخ قى الخلاق : نمت عكونه مجهولاء لانه لابد أن يكون معلوماً يعنى الحيوان‎ 
. بوصفه وسمنه وجتسه » قان لم يكن كذلك لم يصح الحوالة » انتهى » منه رحمه الله‎ 

(؟) اقول : المراد يقوله وأما قدراً الى آخره أنه لوكان للمحيل فى ذمة المحال عليه 
عشرة » و المحتال قى ذمة المحيل خمسة ء فلا يحيل تلك الخمسة على تلك العشرة » يمعنى 
أنه يأخذ تلك العشرة عوض هذه الخمسةء وكذا بالعكس لما علله يه فى التذكرة قال : ان 
هذ! العمن للارقاق ولايصال كل حق الى مستحقه ولم يوضع لتحصيل زيادة او حط شىء » 
والمراد بدذلك وقوع المعاوضة بالقليل عن لكثير ويالعكس ء انتهى . نعم على تقدير التفاوت 
بين! لدينن يجوذا لحوالة بالمساو ىكأن يحيل!ليه فى الصودة الاولى بخمة من تلك العشرة » 
قال فى التذكرة : وللشافعية وجه فى الاحالة بالقليل على الكثير أنها جائزة » وكان المحيل 
يتبرع بالزيادة . منه دحمه الله . 





ج" في اشتراط تسادى المالين جنساً ووصقاً 77 
الحوالة بالزايد على الناقص و كذا العكس و مع التفادت يجوذ بالمسادى ‏ دَأما 
الاجل فيجوز الحال بالحال , والمؤ جل يمثله دبالحال والابعد بالاتقص لا العكس » 
لانه تأجيل حال . تعم لوشرط فى الحوالة فى الحالين عدم القيض الابعد أشهر مثلا 
يجوز ء لدليل وجوب العمل بالشرط . اتتهى . 

كذا تقل عنه المحقق الاددبيلى (قدس سره) فى شرح الارشاد ء والظاهرأته 
تقل بالمعنى لم-لخص هاذ كره فى الكتا بالمن كور , كمالايخقى على من داجع 
كتاب التذ كرة . 

أقول : دتفصيل الكلام فى المقاوهوآن الشيخ (رحمةاللٌ عليه) وجماعة ذهبوا 
الى اشتر اطتساوى المالينأى المال المحال به , والمال المحال عليهجنساً دوصا » 
لان حقيقةالحوالة تحويل ما فىذمة المحيلالى ذمة المحال عليهءقاذا كات الدين 
الذى على المحيل داهم مثلا د الدين الذى على المحال عليه دنائير » فكيف 
يصيس حق المحتال على المحال عليه دراهم » دلم يقع عقديو جب النقل من الدفائير 
النتى فى ذمته الى الدراهم . 

والجواب عن ذلكأنه متى قيل باشتراط رضى المحال عليه كما هوالمشهور 
أدلم تقل ثمة بهء و لكن نقوله فى هذا المقام حيث أنها معاوضة تتوقف على رضاءه 
كما أشاداليهالعلامة فى المشتلف , حيثأنه ممن منع اشتراط دضاه , ولك نأ جبه 
فى هذا المقام . حيث أنها معاوضة . 

و كذا اذاقلنا بجواز الحوالة علىالبرىء ‏ كما هوالاشهر الاظهر مماعرقت 
فيما تقدم قاتهلادجدلما ذ كردمعنالمنع بالكلية . ومتى جاذ الحوالة علىالبرى* 
الذى لاحقعليهبالكلية , قلاأن يجوز على منعليهحق مخالف اولى , وغايقمايلزم 
هومخالقة الحق المحالبه لماهوعليه , وهذالايصاحللمنع , لان الحوالة ان كانتت 
استيقاء , فالاستيفاء مجوز بالجنس وغير الجنس مع التراضى على ذلك وان كانت 
اعتياضاً فقكذلك , لجواز المعادصةعلى المختلقينوهذه المعاوضة هتاليست منقبيل 
المعافضة فى البيع » حتى يعتبن فيها التقااض و تحوه مما اعتير فىالبيع » بل حى 
معاوضة مينية على الارفاق والمسامحة . 
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دبالجملة فانه متى حصل التراضى من الجاتبين كما عو المفروض قلاماتع 
والتسلط الذى التجأوا اليه فيالمنع|نمايتم مععدم التراضى والمفروض وجوده » تم 
لو قلنا يعدم جواذ الحوالة على البرىء اتمجه ما ذ كروه . دالّْالعالم . 

السادسة ‏ الظاهر أنهلاخلاف ببتهم فى جواذ تر امى الحو الات ودورهاء لحصول 
شرايط الصحة , وعدم المانع فكما تصح الاولى تصم الثافية والثالثة , وهكذا لعين 
ثبت به صحةالاولى » فلوأحال المديون زيداً على عمرد ثم أحال عمرد زيداً على 
خالد ء ثم أحال خالد ذيداً على بكر صم , وهذا فى صودة تعدد المحيل والمحال 
عليه قان كلا منهم ماعدا الاول محيل ومحال عليه . مع اتحاد المحتالء فان 
المحتال فى جميع هذهالفروض واحد , وهو يد ء ويجوذ أن يرجع الاخير منهم 
على المديون الاول » د يحيل عليه أما بأن تكون نمته مشغولة بدين لمن أحال 
عليه , أد بناء على جواذ الحوالة على البرى* فيصم دورهاء ومثله )١(‏ باقى 
الحوالات السابقة . 

السابعة ‏ لو أحال عليه ققبل الحوالة وأدى ثم دجم على المحيل يما أداه 
مدعياً برأئة ذمته من مال المحيل ء وادعى المحيل اشتغال ذمته . و أنه انما أحال 
عليه من حيث كونه مشغول الذمة بماله ء فان قلنا بجواز الحوالة على البرىء 
كما هو أظهر القولين , وأشهرهماء فان القول هتا قو لالمحال علية ميته » لاته 
منكر لاشتغال الذمة'. دان اعترف صحةالحوالة ؛ فان صحتها لاتستلزم شغ لالذمة 
لما عرفت من جوازها على البرىء»: فير جع يما أداه على المحيل بعد اليمين » 
وان قلنا بأن الحوالة مشردطة بشغل ذمة المحال عليه فوجهات : 
احدهما أنه لايقبل قوله فى نفى شغل الذمة . لا نالحوالة تقتضى شغلها . حيثأن 
الحوالة لاتصم الامع شغل الذمة كما هو المفروض ء وهو موافق على الحوالة . 

وبالجملة فالمتكر وان كان معه أصالة عدم شغل الذمة ء الا أن ذلك يقتضى 

)١(‏ المراد مثل ذلك فى الحوالة على البرىء أو مشغول الذمة فانئك قد عرفت صحة 
الحوالة على البرىء قيما تقدم» فهو جائز فى كل موضع تصح الحوالة فيه بدون ذلك . 


مله رحمة الله . 
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بطلا نالحوالة على هذا التقدير » تهدعى الدين يدعى صحتها , ومدعى الصحه عتدهم 
مقدم , وعلى هذا قلا تسمع دعوى المحال عليه , ولا يرجع على المحيل بشىء » 
وثانيهما أن يقال : ان نا أصلين تعارضا , أصالة عدم شغ ل الذمة معالمحالعليه 
وأصالة صحة العقد معالمحيل فتساقطا » دبقى معالمحال عليه أنه أدى عن المحيل 
ياذنه , فير جع عليه حينئذ على التقديرين )١(‏ . 

داستحسنه فى المسالك ثم اعترضه بِأن الاذن فى الاداء انما دقع فى ضمن 
الحوالة » د اذا لم يحكم بصحتها لا يبقى الاذن هجرداً , لانه تابع فيستحيل بقلاه 
مددكَ مشبوعة . 

ثم أجاب بأن الاذن دان كان داقعاً فىضمن الحوالة الا أنه أمر يتفقان على 
وقوعه , وانما يختلفان فى أمر آخر ء فاذا لم يثيت لا ينتفى ما دقم الاتقاق منهما 
عليه ؛ انتهى . 

دمنه يظهر أن الاقرب الى الاعتبار هو كون القول قول المحال عليه مطلقاً 
دحو اختياد المحقق الاددييلى ( قدس سرء) أيضاً فى شرح الارشادء ذال العالم . 

الثامنة ‏ قالوا : اذا أحالالمشترى البايع بالثمن ثم دد المبيع بعيب سابق 
فهل تبطل الحوالة ؟ لاتها تبع للبيع » فيه ترددء فان لم مكن البايع قبض المال 
فهو باق فى ذمة المحال عليه للمشترى» دان كان البايع قبضه ققد يرىء المحال 
عليه ؛ ده يستعيده المشترى من البادع . 

أها لو أحال البايع أجنبيا بالثمن على المشترى » ثم فسخ المشترى بالعيب 
أو بأمر حادث لم تبطل الحوالة , لانهاتعلقت بغير المتبايعين , دلوثيت بطلان البيع 
بطلتالحوالة فىالموضعين . 

أقول : تفصيل احمال هذا الكلام دبيان ما اشتمل عليه من الاحكام بقع فى 
مواضع : الال فيما اذا أحال المشترى البايع بالثمن على شخص آخر » ثم دد 

المبيع بعيب سايق وفسخالعقد , فهل قبطل الحوالة أم لا؟ قدتردد فى ذلك المحقق 

)١(‏ أى علىتقدير صحةا لحوالة على لبرىء » أو اشتراط شقل الذمة قى محة الحوالة 

وعدم جواز الحوالة على البرىء . منه رنحمه الله . 





4ه كتاب الحوالة كان 
ومنشا اوقد من جيذ عا ده اليه الفيح ومن لازن إلتمرا له قتي الود 
ار عاد داك ان العزالة ا لح , » فاذا ا 0 » لاستحالة 
ل ثمن المبيع 
للمحتال الى ذمة المحال عليه ؛ فلابطله القسخ المتأخر ء لان القسخ اما يبطل 
دديما بنى التردد ايضاً وحصول الوجهين المذ كودين على أن الحوالة حل 
0 0 - نثراً ا ع اي از اورتان الات 
و لا يي 
دولتحقق يرائة الآخر دهوالمحيلبمجردالحوالة . وعلى هذا تبطل الحوالة, 
لاتهانو ع ارقاق )١(‏ واذابطلالاصل بطل مهية الارفاق , كمالو اشترى شيئًا بدراهم 
مكسرة و تطوع باداء صحاح عوضها تمفسخ ء قاقه ير جععليه بالصحاح , دلايقال : 
انه يطالب يمثل المكسرة ليبقى التطوع بحاله , لا نالتطوع انما يئى على البيع . 
«البيع قدا نفسخ دبطل ء فيبطل ماتفر ع عليه » ادا نالحوالة اعتياض لااستيفاء نظراً 
الى أنه لم يقبض نفس حقه ‏ بل أخذ بدله عوضاً عنه , وهومعنى الاعتياض, وعلى 
هذا لاتبطل كما لواعتاضالبايع عن الثمنئو بأئوفسخ » فانه يرجم بالثمنلابالثوب. 
أقول : دهذا الوجه الاخير الذى بنى عليه الترئد تقله العلامة فى التذكرة 
ع نالشاقعية : والاحتمالينالمترت, تسن عليه د ظاهره و كذا ظاهر جملة من الاصحاب , 
التوقف هنا ء لاقتصارهم على تقل الاوجه المذكودة فى المسألة , والخلاف المتقول 
عنالشيخ من غير أن ير جحوا شيئاً وهو فىمحله . 
)١1( <<‏ وجه كوتها توح ادقاق أنه يستحق التمن فى كنته قالواجب دقع عسين الثمن ؛ 
وقيول الحوالة ارقاق با لمحيل ومسامحة له قاذا كان بناء الحوالة على الارفاق والمسامحة 


للمحيل » فحين يطل ا لبيع با لفسح تبعه ما يترتب عليه من الارقاق فييطل حسب ما ذكر فى 
المثال المذكور قى الاصل . مته رحمه الله . 








كن في براءة ذمة المحال عليه فيما قلنا بطلان الحوالة 4ه 
دينبغى أن يعلمأتدلاقرق فيما ذكر منالحكم المذ كود بالوجوه المتقدعة, 
بين كوت الرد بالعيب بعد قبض المبيع أ قبله , دلا بين أن يتغق الرد بعد قبض 
المحتال مال الحوالة أؤقبله ‏ ولاب نالفسع خياد العيب أؤغيره من أنواع الخياد , 
والاقالة والفسخ بالتحالف ونحو ذلك مما لاببطل البيع من أصله . 
ولكن المتأخرين منّالاصحاب مثلوابالعيب تبعاًلمن فرض السألة , وكذا 
لافرق بين العيب السابق على البيع أو اللاحق على وجه يجوذ الفسخ ,كالعيب قبل 
القيش دقبل اتقضاء الثلاثة فى الحيوان , لاشتر اك الجميع فىالعلة الموجبة للحكم 
المذ كود فى الصودة المفردضة فى كلام من فرضها , وأسل هذه الفرزوض والفروع 
فى هذه الما لة وأمثالها كله هن كلام العامة . كمالايشفى على من لاحظ التذكرةه 
وأصساينا كالشيت : وأتباعه جروا عليها . 
الثانى ‏ أنه متى قلنا ببطلان الحوالة كماهو أ حدالوجهين المتقدفين بأى 
سيب من السبيين المتقدسين أيسَاً » فانكان المحتال وهوالبايع قد قبش المال من 
المحال عليه ققد يرئت نمة المحال عليه , د يستعيده المشترى من البايع ان كان 
موجوداً بعيته , ولوتلف لزمه بدله وان قلف بغير تفريط , لائه مشمون عليه حيث 
أنه قبسه عوضاً عن الثمن , دليسى للمحتال دده على المحال عليه : فان دده عليه 
فللمشترى مطاليته » وان كان لم يقبض فليس له قبضه ء لبطلان الحوالة » فيبقى فى 
ذعة المحال عليه لصاحمه , وهوالمشترى كماكان . 
فلوخالف المحتال وقبسه يعديطلان الحوالة لمبقع عنه لبطلان حقه . وهل 
بقع للمشترى قالوا: فه وجهان )١(‏ ؟ ومتى قلنا صحةالحوالة كماهوالوجه الآخرء 
فانكات البايم قدقيض برا المحال عليه , ورجع المشترى على البايع » دلايتعين 
حقه فيما قبضه , وان لم يكن قد قبض فله القبض , وللمشترى الرجوع عليه » قبل 
)١( <<<‏ متشأهما من أن الحوالة متضمنة للاذن فى القبفى » فان قلنا أن الاذن يطل ببطلان 
الحوالة » لانه متى كان من لوازمها فانديتبعها وجوداً وعدا » قاذا بطل تيطل » لاستحالة تخلف 
اللازم عن ملزومه » و ان قلنا بأن الاذن الضمنى لايبطل بيطلان ماكان فى ضمنه كما هو أحد 


القولين قبهء كما ذكروه فى الشركة والوكالة وتحقيق ذلك فى ياب! لوكالة ءانشاءاقه تعا لى. 
مثه رحمة اله . 





6 كتاب الحوالة 51 
القبشلان الحوالة كالمقبوض .ومن ثوسقط حق حيس المبيع لو أحال المشترى 

البايع بالثمن . 

قبل : ويحتمل عدمجواز رجوعه الى أن يقيض » لعدم وجود حقيقة القيض» 
وانوجد ماهو بمعئاه فى يعض الاحكام . 

أقول : منالمستمل قريباً أنترمبالر جو ع على القيض أدها فى معناه لابظهر 
له وجه وجيه ء لان الحوالة بناء على ما هوالمفروض من القول صحتها أمر منفك 
عن البيع غير مترقب عليهصحة دبطلاناً, فيعمل فى الحوالة بما هو مقتضاها منقبض 
المحتال من المحال عليه متى أدادء دجم عليه المشترى الم يرجع ‏ وقى البيع 
ما يقتضيه من دجوع المشترى بالثمن بعدالفسخ على البايم » قبض مال الحوالة أم 
لم يتقيض . الله العالم . 

الثائث ‏ لو أحال البامع أجنبيا بالثمن على المشترى ثم فسخ المشترىبالعيب 
أوبأمر حادث لم تبطل الحوالة لما ذكر من التعليل , وهو تعلق الحوالة هتا بغير 
المتبايعين » بخلاف المسألة المتقدمة , وهى حوالة المشترى البايم بالثمن » فان 
الحوالة متعلقة بالمتبايعين .د هذا هودوجه الفرق بين المسالتين ‏ 

دببان الفرق انالحق فىتلك المسألة كان مشتصاً بالمتبايعين بسي البيع » 
قاذا بط لالسبب بطلمايترتب عليه » بخلاف حوالةالاجنبى » فانه لاتعلقله بالبيع , 
ولارصحتهه لاببطلانه ‏ وان حكمتا ببطلان البيع بعدالقس حيث أنالثمن صار مملو كا 
لذلك الاجنبى المحتال قبل فسخ العقد , ونقل عن الشيخ : هنا الاجماع على عدم 
بطلان الحوالة . قيل : د يحتمل ضعيفا البطلان هنا أمًا , لان استحقاق المحتال 
فرع استسقاق المحيل ؛ فاذا بطل حق3ّالمحيل بطلتابعه, ووجدضعقه اندتابعه حين 
الحوالة لابعد ذلك , لافادتها الملك حين دقعت يغير معارض . 

أقول: دعلى هذا فلافرق بين أن مكون المحتال قدقبض أم لا لان الناقل 
للملك الحوالة , لاالقبض ,و حينئذ فان المحتال جع على المشترى يما أحيل 
له به من الثمن لولم يقبضه : والمتترى بعد الفسخ برجم به على البايع . 

الرابع - لوثيت بطلانالبيع بطلتالحوالةفى كلمن الموضعينالحذ كودين, 





جم في بطلان الحوالة يظهود بطلان البيع 5 


أعنى حوالة المشترى البايع بالثمن كمامر فى اللسألة الاؤلى , و حوالة البايع 

الاجنبى بالثمن على المثترى . 

وتوضيحه أن صحة الحوالةفرع استحقاقالبايع الثمن ٠د‏ ثيوته له على كل 
من التقديرين المذ كودين , ومع تبين بطلان البيع من أصله يظهر عدم استحقاق 
البايع الثمن فى ذعة المشترى فى نفس الامر . 

والتحقيق أن الحوالة دقعت ياطلة من أصلها , الا أنه ائما اتكشف البطلان 
بظهود بطلان البيع » دعدماستحقاقالثمن , قيكون بطلان البيم كاشفا عن يطلاتهاء 
وحينئذ فانكان البامع بالنسبة الى المسألة الادلى أوالمحتال بالنسية الى الثانيةلم 
يقبضء فليس له القبض بظهور اليطلان كماعر فت , وانكان قد قبض ء فان للمشترى 
أن يبجع عليه بذلك. وللمشترى أيضاً الرجوع فى المسئلة الثائية )١(‏ على البايع 
بما قبضه محتاله ءلانه قد دفى عنه مافى زمتهللمحتال, دهوالاجتبى » فقيضه منسوب 
اليه , دليس للمشترى الرجوع فى المسألة الادلى : و حى ما اذا أحال المشترى 
البامع بالثمن على شخص آخر على ذلك الشخص الاخر المحال عليه لصددد القبض 
باذته , داتما يرجع على البايع . دالل العالم . 

المقصد الثالث فى الكفالة : 

المفهوم من جملة من الاخباد كراهة الكفالة دالت كيد قى المتع منهاء 
فروى فى الكافى عن حفص بن البخترى (؟) فى الصحيح « قال : أيطأت عن الحي, 
فقال لى أبو عبدال عليه السلام: ما أبطأبك عن الحج ؟ ققلت : جعات فداك تكفات 
برجل فخفر بى فقال: مالك والكفالات , أما علمت أنها أحلكت القردن الادلى » 
ثم قال : ان قوما أذتبوا ذنوباً كثيرة فأشفقوا منها و خافوأ خوفاً شديداً , قجاء 


)١(‏ وهى ما اذا أحال البايع أجنبيا على المشترى بالثمن » ووجه رجوعه على البايع 
انالبايع انما أحاليا لثمن على! لمشترى للاجنيى » لانه مشغول| لذمة للاجتبى » فيكونالمشترى 
قد أدى عنه ما فى ذمته باذنه » فيرجع يه عليه حينئذ » فعلىهذا يتخير بين الرجوع على البايعم 
وعلى محتاله . مئه رحمه الله 


(؟) الكافى ج وص ١٠١‏ ح ١‏ ياب الكفالة والحوالة . 





آخرونققالوا: ذتوبكم عليناقاتز لاله عزوجل عليهمالعذاب » ثم قال تبارك وتعالى: 
خافونى وأجتر أتم على > الهفر نقض| لعهد . 

دددىالشيخ فى التهذ بع نأبى الحسن لخر از(١)دقال:سمعتأباعيدالله‏ (عليه 
السلام)يقوللابى العباس الفضل ينعبدالملك:مامتنعك عن الح ؟ قال : كفالةتكفات 
بها قال: مالكد الكفالات أما علمت أنالكقالةهى التى أهلكت القردن الاولى» . 

و روى الصدوق فى الفقيه مرسلا (؟) وقال الصادق (عليهاللام) : الكقالة 
خسارة غرامة تدأمة» . 

وباستاده عناسماعيل بن جابر(*) »ع نأبى عبدامٌ (عليه السلام) , انّه قال: 
لاتتعرضوا للحقوق, فاذالزمتكم فاصبرهالها» . 

وددى الشيخ باسناده عن داودالرقى (4) قال : قال : ايوعبدالل (عليه السلام) 
مكتوب فى التورية كفالة ندامة غراهة» . 

والبحث فى هذاالمقصد بقع فى مواضع :الاول ‏ الكفالة هى التعهد 
بالنفس بمعنى التزام! حضار | لمكفو لمتى طلبهالمكفو لله , فهىمتعلقةبئلائة » الكقيل 
دهوهنا يمعنى الفاعل وان كانتهذه الصيغة تصلح للمقعول أَيضاً , الاأنهم اتمااداددابه 
هنا الكافل , والمكفو لله ,والمكفول .ولادب فىاعتبار رضى الاولين , ولاخلاف 
فيه أيضاً لان الكفالة من جملة المقود اللازمه المتوقفة على الابجاب دالقبول 
دتحوهما. 

قال فى التذ كرة : دلأبدفيه من صيغة دالة على الايجاب والقبول ‏ فيقول 
الكفيل : كفل تلك بدن فلاك » أوأنا كفيل يا حضادء , أد كقيل به أو بتقسه أدسدته. 
أو يواجهه او برأسه . لان ذلك يعبر به عن الجملة د حيتئذ فلابد من وقوعها بين 
اثنين » دهما الكفيل دالمكفول له , ولابد من دضاعما . 





١ التهديب جد ص و., ح‎ )١( 

(؟) الققيهج ماص مم حه 

() الققيه ج #اص «. راجح 7 

(:) التهذيب ج :1 ص 7١١‏ ح ووالروايات فى الوسائل ج8١‏ ص 15١4‏ الياب ٠"‏ 





إن في اعتبار رضى الكقيل دالمكقول له وال مكقول ٍ 

أما الكفيل قلاته ملتزم للحق : دهوغير صحيم الابرضاه , وأما المكفول له 
فلا نه صاحب الحق : فلا يجوز الزامدشيمًا الابرضاه » و يهمايتم العقد. 

وأما المكقول فالمشهود أنه لايعتير رضاه , لوجو ب الحضود عليه متى طلبه 
صاحبالحق وان لم يكنئمة كفالة , والكقيل اننا هو بمنزلة الو كيل حيث يأمره 
المكفول له يا حضاره , فغاية الكقالة هى حضود المكفول حمث يطلب . 

وظاهر العلامة فى التذكرة الاجماع على ذلك ؛ حيث قال : تسم الكفالة 
وات كرهها المكفول عند علمائنا » مع أنه تقل غير داحد من أصحابنا عن الشيخ 
فى أحد قو ليه(١)‏ أنه مشترط دضاء , وقواء هوايضاً فى التحرير ء دبدقال اب نأدرس 
أيضاً » دنقل عنهم الاحتجاج على ذلك بأنه اذا لم يأذن فيا أ يرضى بها لم يلزمه 
الحضود مع الكفيل . فلم يتمكن من أحضاده , دلا تصم كفالته لانها بغير المقدور 
عليه : وهذا يشلاف الضمان » لامكان تأديته من مال غيره بغير اذته » ولايمكن أن 
ينوب عنه فى الحضور . 

ورد ذلك بأن مدارهذا الاستدلال على عدم وجوب الحضود معه بغير دضاء » 
وهو ممنو عءلانالمستحق متى طليه وجب عليه الحضود دان لم يكن مكقولا كما 
قدمتا ذ كره , وهوممالاخلاففيه , والغرضمن الكفالة له داجعالى التزامالكقيل 
باحضاده متى طلبه المكفول له .و متى ثبت وجوب الحضود عليه بعد الطلب وان 
لم يكن مكفولاء فاندلا وجب فى صودة الكقالة أيضاً , لان الكفيل انما هو بمتزلة 
الو كيل فى طلي الاحضاد ,د بالجملة فضعف القول المذ كود أظهر منأن يخفى 
على الناظر . واللةالعالم . 

الثاقى ‏ المشهود بين الاصحاب (دضوانالل عليهم) أن الكفالة تسم حالة 
د مؤجلة . للاصسل , ولان الحضود حق شرعى قلايمتعه الحلول ,و منع الشيخ في 





(1) قال فى الميسوط : اذا تكفلرجل يبدن رجل لرجلعليه مالا ويدعىعليفمالا . . . . 
بصح الاانهالاتصح الاباذن من يكفلعنهوتبعه ابن البراج » وابنحمزة و ابن ادريىء قال فى 
المختلف : ولم يشترط باقى علمائتاذلك » وهو المعتمد . لنا الاصل ولانهلايشترط رضاه فى 
كفائة المالء فكذ! البدن , انتم . منه رحمه الله . 





324 كتاب الكفالة ان 
دتبعهما اين حمزة , ذهوالظاهر من كلام السلار , دلاين البراج قو لان . وسوغ فى 
المبسوط الحالة , د به قال ابن اددوس وجملة المتأخرين لما تقدم . 

ثم انه متى اشترط الاجل وجب أن يكون معلوماً كما فىغير هذا الموضع 
لما فى الجهالة من الغرد ء اذ ليس له وقت يستحق المطالبة فيه كغيره من الاجال 
ولا خلاف فى ذلك الا لبعض العامة * حيث جو اذ أن يكون الاأجل هنا مجهولا , 
لاشتمال الكفالة على التبرع فيتسامح فيها كالعارية . 

ورد بأنالعادية غيرلازمة فلايقدح فيها الا جل المجهول» لجواذ المطالبة 
بالمستعاد فى الا"جل وان كان معلوماً . 

الثالث- للمكقو لله مطالبةالكفيل باحضارالمكقول عاجلا انكانت الكفالة 
مطلقة أو معجلة . وبعد الأجل انكانت مؤؤجلة , فان أحضره وسأمه فقد يرىء» 
وإلا وجب حسه حتى محضره أو يؤدى ماعليه , كذا كره بعض الأصحاب . 

والذى دقفتعليه منالاخبارالمتعلقةيهذا الحكم مارداء ثقةالاسلام فى الكاقى 
عن عمناد )١(‏ فى الموثق عن أبى عبداله (عليه السلام) « قال: أقى امير المؤمتين 
(عليه السلام) يرجل تكفل بنفس رجل فحيسه وقال أطلب صاحبك » . 

ددداه الشيخ فىالتهذيب عن عمار ين مردان (5) عن جعفر عن أبيه عن على 
عليهم السلام مثله . 

دما رداه الشيخ فى التهذيت عن اسحاق بن عماد () عن جعفن عن أببه 
(عليهما السلام) أن علياً (عليهالسلام) أتى يرجل كفل ير جل بعينه فأخذ بالمكفول 
ققال : احبسوه حتى يأتى يصاحيه » . 

دمارداه فى الفقيه عن سعد بن طر يف عن الاصبغ ين نباته ا(4) « قال : قضى 

امير المؤمتئين (عليهالسلام) فىد جل تكفل بنفس رجل أن يحبس ء فقال له : أطلب 

5 ح٠١‎ ٠ص الكافى جه‎ )١( 


(؟) و (”) التهذيب ج 5 ص1.؟ حع وم 
(2) الفقيه ج ماص عه ح بو وهذه الردايات قىالوسائل ج١1‏ ص ١5+‏ الياب؟ 





ج" في أن للمكقول له مطالية الكقيل باحضار المكقول 6 
صاحبك » دقضى (عليه السلام) أنه لا كقالة فى حد » . 

دفى كتابالفقه الرضوى )١(‏ على ما تله عنه فى كتاب بحادالانوار روىاذا 
كفل الرجل بالرجل حيس الى أن بأتى يصاحيه . 

أقول : و هذه الاخبار على تعددها لم يتضمن أذيد من حبسه حتى يحض 
المكفول , والاسحاب (رضوات الل عليهم) قد قيددا التسليم يكونه تسليماً تاماً » 
بمعنى أنه لو اشترط الوقت دالمكان فى العقد فلابد منأن يكون التسليم فى ذلك 
الوقت ذلك المكان المشترطين » والالممكن تسليماً تام ونحوهما فى يلد العقد 
دلومع الاطلاق , لانسراف الاطلاق اليه عندهم ‏ دأن لاييكون للمكفول مانع من 
تسليمه ء بن يكون فى يد ظالم أو متغلب يمتعه مته » أو فى حسه , اويكون 
المكفول قوياً والمكفول له ضعيقاً لا يتمكن من دضع اليد عليه ونحو ذلك ء قاذا 
سلمه كذلك كات تسليماً تاماً موجماً لبرائته وخلو عهدته . 

دلولم يتسلمه المكفول له والحال هذه قيل : سلم الى الحاكم ان أمكن , 
و يرء أيضاًء دان لم يمكن أشهد عدلين باحضاده الىالمكفول له و امتناعه من 
قيضّه , دقمل بالا كتفاء بالاشهاد بددن التسليم الى الحا كم دان قدر عليه , لان مع 
وجود صاحب الحق لايلزم دفعه الى من ينوب عنه من حا كم وغيره . 

وعتدى أيضاً فى وجوب الاشهاد نظر » لعدم الدليل عليه فى المقام :كما أنه 
لادليل على التسليم للحا كم أيضاًءالاأنيراد بذلك برائة الذعة ع نالمطالبة بالاحضار 
هرة أخرى ء والا فهو فى حد ذاته من غير ملاحظة ذلك لاوجه له فى كل من 
الموضعين » هذا ما يتعلق بالكقيل اذا سلم . 

أما لوامتنع التسليم فقد عرفت منالاخبار المتقسة أن للحا كم حسه حتى 
يحشرء » والاصحاب قد ذ كر واهناأن للحا كم حينه حتى يحضرء » وله عقويته عليه 
كما فى كل ممتنع عن أداء الحق . 

دفيه أن غابة مادلت عليه الاخباد المتقدمة هوالحس حتى سضره, وهذا 
كاف فى عقو بته فلا معنى لعقويته زيادة على ذلك » لعدم الاذن فيه شرعاً ثم انهم 





ب كتاب الكفالة كان 
ذكردا أنه ان سلمه بعد ذلك فلا كلام , دان أبى دبذل ما عليه ققد صرح الشيخ : 
وجمع منهمالمحقق فى الشرايعوغيرء كماقدمنا الاشارةاليه ببرائة ذعته منالكفالة 
لحصول الغرض من الكقالة . 

ود بأئه على تقديى تمامه ائما يصح فيما يمكن أخذه من الكفيلكالمال , 
ولول يكن كذلك كالقصاص و زوجية امرأة دالدعوى بعقوبة توجب حداً , فلا بد 
من احضاره . 

وذهب جمع هن الاصحاب منهم العلامة فى التذكرة الى أنه لايتعين على 
المكفول له قبول الحق ء بل له الزامه بالاحضاد مطلقا , دوهذا حو ظاهي الاخباد 
التى قدمتاها » كما أشرنا اليه ذيلها , د أصحاب هذا القول عذلوا مان كرده بعدم 
انحصار الاغراض فى أداء الحق , دقد مكو تله غرض لايتعلق بالاداء , أه بالاداء من 
الغريم لامن غيرء » وخصوساً فيماله يدل » فانه بدل اضطرارى ء لاعين الحق الذى 
يتعلق الغرض غالبا بحصوله . 

دانت خبير بما فى هذا التعليل العليل من تطرق المناقة , قات البئاء على 
هذه الاغراض انما يصح فيما لوكانت حقوقاً شرعية لامجرد التشهى , والكفالة انما 
دقعت دقر قبت على حق شرعى . 

والاظهر فى التعليل انما هو الوقوف علىظاهر الاخباد المتقسة . حيثأن 
ظاهرها اتحصارالحق فىاحضاد المكفول , وأنه لاتبرى* الذمة الاباحضاره , وقبول 
ها بذله عنه من المال المطلوب عنه على تقدير كون متعلق الكفالة المال انما حمى 
معاملة أخرى بمنزلة الصلح , يتوقف على رضى الطرفين . 

اذا عرفت ذلك فاعلمأنه لوتراضيا على قبول المال كما ذ كرتا فبذلهالكفيل 
وقبله المكفول له ورضى به عن حقه الذى تعلقت به الكفالة » فهل يرجم بما دقعه 
على المكفول عنه ؟ قالوا : انكاتقد كفل باذنالغريم » أد أدى باذنه وان كان كفل 
بغير أذنه فله الرجوع عليه , دان انتفى الامران , فان أمكته احضاده فلم يسحضرء 
لمير جع عليه , د كذا ان كفل بغير اذنه , وأدى بغير أذنه مع تمكته من مراجعته » 
لان الكقالة لمكتناول المالاختياداً فسكونكالمتبر ع وان تعذد عليه احضاده دجع 
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عليه مع اذته فى الكفالة , دقى رجوعه مع عدمه نظر . وظاهرهم أنه يرجع أيناً 
كذان كره فى المسالك. 

د فيه أن ظاعى صدر كلامه أنه اذا كفل باذن الغريم فله الرجوع مطلقا , 
وظاهر كلامه بعد ذلك أنه لايرجع مع الاذن فى الكفالة الامع تعذر الاحضار , 
فلوأمكن الاحضادلم يرجع ء و هذا هوالادفق يقواعدهم , لان الاذن فى الكقالة 
اتما يقتضى تسليم السكفول دونالمال » فمتىأمكن احضارمودقع عنهالمال والحال 
هذه » قاته لامسنى لر جوعه به عليه , لانه كالمتير ع كما تقدم . نعم لو تعذر الاحصاد 
أمكن ذلك لظهود المائع . فاللّه العالم. 

الرابع ‏ قال الشيخ فى النهاية : ومن ضمن غيره الى أجل دقال : ان لم آت 
به كان على كذا دو حضر الاجل لم يلزمه الا احضاد الرجل , فان قال : على كذا 
الى كذا ان لم أحشر فلانا ثم لم يحشره وجب عليه ماذكره من المال. 

وقال اين حمزة ان قدم ضمان المال على الكفالة , وعجز عن التسليم يلزمه 
المالء دان قدم الكفالة على ضمات المال لزمه احضاده ددن المال. 

وقال ابن البراج : ان قال ان لم أحضره فى دقت كذا فعلى كذا ء فقد قدم 
ذكر الوقت وخر ذ كر المال لم يجب عليه اذا حشر الاجل الا احضاده ددن المالء 
وانكاتقال : على كذا انل أحضره فىدقت كذافقدم ذ كر المال دأخر ذكرالوقتء 
وجب عليه اذا حضر الاجل دلم يحضره- المال الذى ذ كره . 

وقال اين ادديس :الفرق أنه ان بدا بشمانالمالء فقال : على المال المعين 
الى كذا الم احشره ثم لم يحشره وجب عليه ماذكره من المال ء دان بدأ بشمان 
النفسءقفال: ان ل أحضره عند حلو ل الاج لكان على كذا , وحشر الاجل لم يازمه الا 
احضار الر جلدد تمان كرهمن المالءلانه بدا بشمانالتقس قبل المالوافترقالامران . 

وقال ابنالجنيد : اذا قال الكفيل لطالب الحق : مالك على فلان فهو على 
دونه الى يوم كذا , وأنا كفيل لك بنفسه صحالصْمان على الكقيل بالنفس , وبالمال 
ان لم بيد المطلوب الى الطالب الى ذلك الاجل وسواء قال له عند الضمان : اذلم 
يلك به أدلم يقل ذلك , قان قدم الكفالة بالنفس , دقال أنا كفيل لك بنفس قلان 








54 كتاب الكفالة ج ">1١‏ 
الى يوم كذا ء قان جاء بمالك عليه وهو ألف درهم ء دالا فأنا ضامن للالف » صسحت 
الكفالة بالتفس , ديطل امات للمالء لان دلك كالقمار والمخاطرة . دهو كقول 
القائل ان طلعت الشمس غداً قمالك على فلان غريمك وهوألف درهم على , الذى 
قد اجمع علىأن السمان لذلك باطل . 

قال العلامة فى المختلف : وعتدى فى هذه المسئّلة نظر , ثمقال : وقولاين 
الجثيد أنسب . )١(‏ 

أقول : والاسل فى هذه المسمئلة ما رداء ثقةالاسلام فى الكافى د الشيخ فى 
التهذيب عن أبى العياس (؟) فى الصحيم «قال : قلت لابى عبدالله (عليهالسلام):رجل 
كفل لر جل بنفس رجل فقال : ان جِنّت به والافعليك خمسمائة ددهم » قال : عليه 
نفسه ء ولاشىء عليه من الدراه, » فان قال : على خمسمائة ددهم ان لم أدقعهاليك 
قال : تلزمه الدراهم ان لم يدقعداليه» هكذا فىددايةالكافى .دفىروايةالشيخ فى 
التهذيبهكذاءفقال : انجِّت به ء والافعلى خمسمائةدرهم» الخر . 

وما دداه فى الفقيه دالتهذيب عن أبى العباى (") فى الموثق عن أبى عبدالله 
عليهالسلام) دقال : سألته عن الررجل يتتكفل ينفس الرجل الى أجل ء قان لم يأتبه 
قعلي هكذا وكذا درهماً , قال: ان جاء به الى الاجل فليس عليه مال: دحو كغيل 
بنفسه أبداً الا أت يبدا بالدراهم : قان بدا بالدداهم قهولها ضامن ان لميأت به الى 
الاجل الذى أجله» . 

دقدأطال شيختا الشهيدالثانى فىالمسالك الكلام فىهذهالمسئّلة بتقل مادقم 

)١(‏ قال قى المسالك بعد أن نقل عن العلامة فى هذه المسئلة قولا غر يبأ نقله عن اينه 
فخر المسققين : وقد صار العلامة وحده فى هذه المسئلة أريعة أقوال» هذا أحدهاء والثانى 
قوله فى القواعد بلزوم المال فى الثانية مطلقأ » والثالث فى التحرير والتذكرة يلزوم المال 
ان لم يحضره ء والرايع فىالمختلف مذهب ابن الجنيد وهو قول يحتاج تقريره مع تطويل 
فاعرضنا عنه هنا ء انتهى . منه رحمه الله . 

(0؟)الكاقى جره ص ٠١+‏ ح” ‏ التهذيب ج١5‏ ص . الاح ٠١‏ 

()الفقيه حص »ع مح والتهذيب ج؟ ص ه ١‏ بح ههماقى الوسائل ج* ١‏ صرلاه ا ح 191 
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فمها من الاقوال , دالمتاقئة فى كل منهاء ووجدالاشكال فىالخبر بن المذ كودين, 
وخروجهما عن مقتصى القواعد ‏ 

دنحن نذ كرهنا ملخص ذلاك ليتضح به الحال , ديظهر به ما فى الخبرين 
المذ كودينمن الاشكال , وذلكفانظاهر الخبر ب نالاشتمال على حكمين مختلقين» 
ومسمّلتين متغايرتين باعتياد الفرق يبن تقديم الجزاء على الشرط ‏ وتأخيره عنه » 
مع أن ذلك لامدخل له فى اختلاف الحكم , لان الشرط وان تأخر فهو فى حكم 
المتقدم ‏ الا أن الجماعة جمدو على النص » ومع ذلك فان جملة منهم لم يقفوا 
على قيوده , فان الشيخ «والمحقق فى الشرايع )١(‏ دالعلامة فى الارشاد والقواعد 
د كروا لزدم المال فى المسئّلةالثانية غير هقيد بقيد » مع أنه مقيد فى الخبر بن بقو له 
فى الادلى ان لم يدقعهاليه , دفى الثائية بقوله ات لم يأت يدالى الاجل الى آخرءء 
دقد تقطن لذلكالمحقق فى النافع , ققال :كان ضامتاً للمال أن لم يحشرء الى الاجل, 
د كذلك العلامة فى التحرير 5التذ كرة . 

ثم ان جملة منهم جمددا علىالنص دلميلتفتوا الى تعليل فى دفع ما اشتمل 
عليه من المخالفة , لمقتضى القواعد كما هو طريقة الشيخ فىالنهاية , دمنهم من 
التجاء الى أن الحكم فى المسئلتين اجماعى , ومع ذلك فاته منصوصء فلإيمكن 
العدول عنه بمجرد التباس الفرق بين الصيغتين , وعلى هذا بنى الشيخ أبن فهد فى 
المهذب , دتبعه السحقق الشيخ على فى شرح القواعد . 

وفيه نظر لعدم تحقق الاجماع المذ كود (؟) ومنهممن! كتفى بمجردالدعوى 

)١(‏ قال فى الشرايع : ولو قال : ان لم أحضره كان على كذا لم يلزمه الا احضاره 
دون المال » ولو قال : على كذا الى كذا ان لم أحشره وجب عليه ماشرط من المال . وقال 
فى الارشاد : و لو قال : ان لم أحضره كان على كذا لزمه الاحضار خاصة ء ولو قال : على 
كدا الى كذا ان لم أحضره وجب المالء انتهى . منه رحمه الله . 

(؟) وتوضيحه ان أحدا لم يدع الاجماع فى المسئلة » والموجود كلامهم فى المسئلة 
جماعة يسيرة منالاصحاب والباقون لم يتعرضوا للكلام قبها بالكلية مع ان العلامة كما تقدم 
تقل كلامه فى المختلف وتنظر فى ذلك »ء ثم قال الى كلام٠!ابن‏ الجنيد المخالف لما ذكروه 
وقد عرفت آيضاً اختلاف قولى المحقق فى الشرايع والتافع فى ذلك ؛ فدعوى الاجماع 
والحال كما عرقت مجازفة محضة . منه رحمه الله . 





5 كتاب الكفالة كن 
كاين ادديس على ما تدم فى كلامه »وهو قرق بمجرد الدعوى لا يتحسل 
له فائدة » دلهذا قال المحقق فى تكت النهاية فى رده : ان الشرط متقدم 
على المشروط طبعاً فلا عبرة يتأخره وضعاً » ومنهم من عذل ذلك بعلة ظنها دافية 
بالمراد » خالية عن الايراد : كالشيخ (رحمةاشعليه) حيث ذكر أن الس فى لزدم 
المال اذا قدمه يرائة ذمة المسمون عنه , قيمتئع الكفالة , داذا قدم الكقالة كان 
الشمات المتعقبلها لكونه معلقاً على شرط باطلاء ولمنافاة الضمان صحةالكفالة 
وهذا السر الذى أظهره ناش من عبادة العلامة فى القواعد و الارشاد ء د المحقق 
فى الشرايع(١)‏ حيث أطلقوا لزدم المال فى المسئلة الثانية ‏ وقد عرفت مما قدمنا 
ذكره أنه فى الرداية مشروط بعدم احضاده , قتكون الكقالة أينأ صحيحة , وان 
تأخرت عن ذ كر المال . 

هذا معأنه مع تقديم المال قدجعلشمانه مشر دط أ بعدما حضاده » فكيف يقال : 
سرائة ذعةالمضمون عنه حتىتمتنع كقالته ‏ وماهذا الا رجوع الىقرق اين اددرس 
الذى لم جد نفعاً , ومع تقديما لكفالة قد ذكر فى الرداية أنه ان جاء به الى الاجل 
فليس عليه مال ؛ ومقهوم الشرط أنه انلم يجىء به لزمه المال ء قدل يمقهومه على 
خلاف ماذكره الجماعة ‏ وأبدأده من الفرق الا أن لا يقولوا يمغهوم الشرط . 

أقول : لايخفى ان فهم هذا الحكمالذى ذكرده واختلفوا التغصى عن صحته 
من الرداية الادلى انما يتم علىتقدير دداية الشيخ لها فى التهذيب كما تقدم ذ كره 
وأما على رداية الكافى قان الظاهر أن القائل بقوله « ان جِنْت بيه دالا فعليك 
خمسمأَة درهم » انما هوالمكفو لله خاطب بذلك الكقيل, كما هو ظاهر سباق 
الرواية » وحيتئذ فقوله ( عليه السلام ) : « عليه نفسه ولاشىء عليه من الدداحم » 
ظاهر ‏ لان مقتصّى الكفالة احضار المكفول خاصة , وما اشتر ترطه عليه المكفو لله 
لغو من القول لاعبرة به ولا أثر شر تب ء و حنئذ قلا تكون هذه الرداية من 
)١(‏ واتهم ذكروا أنه مع تقديم ذكر الكفالة فى العبارةء قالو اجب الاحضار ؛ دون 
المالء والرواية دلت بالمفهوم الشرطى على أنه انلم يجىء بالرجل الىالاجل فعليه المال 
فاطلاق لزوم الكقالة بمجرد تقديمها فى العيارة لاوجه له لما دل عليه النص من التفصيل فى 


ذلك . منه رحمه الله . 
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المسكلة فى شىء* . 

يتهى قوله فى تتمة الرداية » « قان قال » يحمل على قول الكفيل , ٠‏ بمعتى 
ا عات لم يدقة اها ريما يقال 
منأنه يخالف المشهود , من أن مقتضى نى الكقالة أداءالمال ان لميحضن المكقول_ 
مردهد بما قدمتا ذ كرء , من أن غاية مايفهم من أخبادها المتقدمة انما هو احضار 
المكقول خاصة ء غاية الامر انهما اذا اسطلحا وتراضيا يدقع المال صم ذلك , والا 
فالحق الذى أوحجبته الكقالة انما عو الاحضار خاصة . 

تعم يبقى الاشكال بالنسبة الى الخبر الثانى , قال فى الواقى ‏ د تعم عاقال, 
بعد ذ كر الخبر بن المتقدمين على الترتيب الذىقدمناء وتقله الرداية الادلى بما فى 
الكافى ‏ ما لفظه : بان الفرق بن الصيغتين فى الخبرين غير بسن ذلا هبين ‏ وقد 
تكلف فى ابدائه جماعة من أصحاينا بما لا يسمن و لا يغنى هن جوع , صوناً لهما 
هن الرد , دقد ذكره الشهيد الثانى فى شرحه للشرايع »من أداد الوقوف عليه 
وعلى مايرد عليه قلي جع اليه ديخط بالبال أن مناط الفرق ليس تقدريم الشرط 
على الجزاء وتأخيره عنه ‏ كمافهموه » بل مناطهابتداء الكقيل يضمان الدداهم عن 
قبل نفسه هرة ء والزامالمكفولله بذلك منددون قب لهأخرى كما هو ظاهرالحديث 
الاول والحديثالثانى , دانكان ظاهره خلاف ذلك الا أنه جوز حمله عليه ء قان 
قول السائل « فان لم يأت به فعليه كذا » )١(‏ ليس صريحاً فى أنه قول الكفيل , 
دعلى تقدير ابائه عن هذا الحمل يحم لعلى دهمالرادى » أذ سوء تقريره » فان صدر 
الخيرين واحد » والسائل فيهما داحد ء هذا على نسشة الكافى كما كتيئاء . 

وأما على نسخة التهذيب الذى نشأت فيها تكلقات الاصحاب فلايتأتى هذا 
التوجيه ء فا نالحديث فيه هكذا «رجل تكفل لر جل بنفسرجل » فقال : انجئت 
بدو الافعلى خمسائةدرهم»الحديث.ه الظاهر أنه منغلط النساخ والعلم عنداه.اتتهى. 

أقول : بل الظاعر انه من سهوقلم الشيخ ؛ قانه لابخفى على من نظر الكتاب 


)١(‏ الاظهر في العبارة اننقول الزام المكفول له الكفيل بذلك من دون قيوله » ولمله 
سقط من النسخة التى عتدنا . مته رحمه الله . 





لها كتاب الكفالة 31 
المذكود يعن التأمل , قانه قلما يخلو حديث من أحاديثه من التغيير أوالتبديل 
أو التحريف فى الستد أد المتن . تال العالم . 

الخامس - قالوا : م نأطلق غريماً من يد صاحب الحق قهراً ضمن احشضادء 
أوأداءماعليه , ولوكان قاتلا" لزمهاحشاده أودقحالدية . والوجه فى وجو بالاحشار 
فى كل من المسمْلتين أنه باطلاقهالقريمقهرأغاصب ء قعليه ضمان ماغسيه باحضاده, 
لان اليد المستو ليةيد الشرعيةم_تحقةوبهيتحقق الغصبءويبتتى عليها لمان بالاحضار. 

وأما الوجه فى أداء ما عليه فى المسثّلة الادلى فانهم عللوه بأنه باطلاقه له 
غساً فاللازم له اما ارجاعه وتسليمه » أوأداء ما عليه من الحق الذى سبيه ثبتت 
البد علية . 

والظاهرأنهيبنى على ماتقدمفى الكقيلالممتنعمن الاحضاد وتسليمالمكفوله 
فان قلنا بالتخيير بين الاحضاد ودفعماعليه ثم مان كرده هنا ء و الظاهر أن القائل 
به هنا بنى على ذلك فى تلك المسئلة . 

وان قلنا : بأن الحق الذى اقتضته الكفالة انما هو الاحضار خاصة والرضى 
يما عليه معاملة أخرى » تتوقف على التراضى لم يتجه ماذكرده هنا من التخييرء 
وبالنسية الى دقع الدية فى المسمئلة الثانيه هوالحملولة أيضاً بيئه وبين غريمه . 

ولكن الظاهر تقييد ذلك بعدم التمكن من احضاده وان كان ظاعر كلامهم 
الاطلاق : دلم أقف فى المقامعلى خب الا مادواءثقةالاسلام فى الكافى عن حريز(١)‏ 
فى الصحيح عن أبى عبداردّ(عليهالسلام) »قال : سألته عن رج لقتل رجلا عمدافرفع 
الى الوالى فدفعه الوالى الى أدلياء المقتول ليقتلوه , فوثرعليهمقوم فخلصوا القاتل 
من أبدى الاولياء . ققال : أدىأن يحبس الذين خلصوا القاتل م نأيدى الاولياء 
حتى يأتوا بالقائل , قيل فان مات القاتل دهم فى السجن » قال : فان مات فعليهم 
الدية يؤددنها جميعاً الى أولياء المقتول» . 

وهذا الخبر كماتر مظاعر الدلالة » فى أن حكمالمسئلة الثائية اتماهو حيس 

من أطلق للغاتل حتى يسضره ء ولاتعرض فيه لما ذ كرده من التخيير بين احضاره» 
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وبين دقع الدية والامام (عليهالسلام) ائما أوجب عليه الدية بعد موت القاتل وعدم 
احضاده » فهو ظاعر فى أفّه مع حيوة القاتل فليسالحكم الا احشاده وتسليمهالى 
أولياء الدم » وهوموافق لما تقدم من أخباد الكقالة من حيث أن مقتساها انما هو 
احضار المكفول , دوت أداءما عليه كما ادعاه جملة متهم . 

ومته يقهمأيسَاً حكم المسئّلةالاولى , وأن الحكم قيها انما هو احشادء لاأداء 
ماعليه , لان مرجع المسمّلمَينَ الى أمر واحد , وهومن أطلق من عليه حق منيد 
غريمه قهراً , فانه يسّمئه , ويجب عليه احضاده وتسليمه لمن أخذه من بده ء دون 
للحاكم أن يحيسه كما يحبس الكفيل حتى محضره . 

بقى الكلام فى أتهم قالوا فى المسئلة الاولى : دحيث بِوْ حذالمال لارجوع 
له على العزيم أذالميمره بدقعه , اذل,يحصل من الاطلاق ما يقتضى الرجوع , دحو 
جيد لوئيت جواذ أحذ المال» الا أته لادليل عليه كما عرفت . 

دقالوا فى الثاتية : لافرق بين كون القتل عمداً دغير»» أذالقصاص لاسجب 
الا على المباشر ء فاذا تعذر استفاؤٌه دجمتالدية ‏ كمالوهرب القاتل عمداً أقمات , 
ثم أن استمر القاتل هارباً ذهب المال على المخلص ء دان تمكن الولى منه وجب 
عليه رد الدية الى الغارم وانلم يقبضمنالقاتل ءلاتها انماوجبت لمكان الحيلولة 
وقد زالت ء وعدم القتل الان مستند الى اختيار المستحق(١)‏ . 

أقول : دوقى هذأأيضاً ما فى سابقه , فانوجوب الدية على المخلص اتما ثبت 
فى صودة موت القاتل خاصة , كماعرفت من الخبر المتقدم : بمعنى أن المخلص له 
لم يسلمه حتى مات » والاقمع حياته قالحكم ائما هو احشاده , قيحيس المخلص 
له حتى سصضرء . 

)١(‏ بمعتى أنه بعد الهرب أخد الولى الدية من المخلص فان استمر على هربه ذهب 
مادفعه المظص ء وان تمكن منه الولى فلاريب فىرده الدية اذا اختارا لقصاص » وكذايجب 
عليه ردها لو لم يتخير القصاصء لانه انما أخذها من حيث الحيلولة » وقد سقطت يعد رؤيته 


قيرجع يا لدية على القاتل » ويجب ردها على المخلص » هذا حاصل كلامه » وقيه ماعرقت 
فى الاصل . منه رحمة الله . 
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قفوله « انه مع تعذد استيقاء القصاص يجب الدية كما لو هربالقاتل عمداً 
أو مات > , مسلميالنسبة الى الموت خاصة ‏ دون|لهرب , قانه لادليل على خذالدية 
فى الصودة المذ كودة , ديه يظهر ما فىتفر بعه على ذلك بقوله « ثم أن استمر القاتل 
حادياً » الى آخره . 

وقالوا أيضاً لوكان تخليصالغريم من مد كفيله وتعذداستيفاء|لحق م نقصاص 
أو مال وأخذ المال أو الّدية من الكفيل كان له الرجوع على الذى خلصه لعين 
ماذ كر فى تخليصه من يد المستحق . 

دفيه أيضاً ما عرفت من أن الواجب بمقتصى التصوص فىهذه الصودة انما حو 
حبس المخلص حتى يحضر الغريم الذى خلصه ديدقعه الىالكغيل » ثم | نالكفيل . 
يدفعه الى المكقول له ء دليس على الكقيل أن يقرم المال كما ادعوه , حتى أنه 
يرجم به بعد ذلك على الذى خلصه . 

نم قد ورد ذلك كما عرقت فى صودة موت الغريم , ديحتمل قريباً اجرائه 
فى كل موضع تعذد فيه تحصيل الحق من الغريم , لا مطلقاً كما ادعو » وقد تقدم 
فى الموضع الثالك ان الواجب على الكفيل بمقتضى الاخباد المذ كودة ثمة اتما 
هو الاحسّار خاصة دون أداء ما على الغريم . 

وبالجملة فان كلامهم فىهذا المقام كله مبنى على د جوب الاداء على الكقيل 
فى الكفالة » والمخدّس فى صودة هذا الموشم » دقد عرفت ماقيه , دأنه مع عدم 
الدليل عليه مدقوع بالاخباد الواددة ثمة وهنا أيضاً . دالله العالم . 

السادس. الظاهر أنه لاخلاف بينهم فى دوجوب كون المكقول معيئاً » فلو 
قال : كقلت أحد حذين لم يصمح ء و كذا لو قال: كفلت يزيد اد قلان, و كذا لو 
قال : كقلت بزيد فان لم آت به فبعمرد . لاشتراك الجميع فى الجهالة , دابهام 
المكفول فتبطل لان الفرض هن الكفالة هو وجوب احضار المكفول متى طلبه 
المكفول له واذا لم يعلم المكفول بعينه لم يستحق المطالبة باحضاده . 

دفى الصودة الثالثة مابوجب البطلان ‏ ذيادة على الجهالة ‏ من تعليق كقالة 
عمرد على شرط ء وهو عدم الاتيان بزيد قتبطل من هذا الوجه أيضاً , و كقالة زيد 





إن في احضار المكفول قبل الأجل و 
ليست متعينة » لان الكفيل جعل نفسه فى فسحة ياحضار عمرد ان اختار » فيرجع 
الى الابهام كالسايق , هكذا قردده . 

والتحقيقأت يقال : ان الكفالة من العقود اللازمة الموجبة لاشتغال الذمة 
فيجب الوقوف فيها علىمادرد بهالشر ع , وقرره منالمواضم الت ىتتحقق فيه .دعو 
ما اذا كان المكفول متعيناً معلوماً , وأما ماعداء قلا يصم , لعدم الدليل عليه . 

السايع : قال الشيخ فى المبسوط : اذا تكفل مو جلا صم , فان أحضره قبل 
الاجل د سأله تسلمه نظرء فان كان لاضرد عليه لزمه تسلمه ء وان كان عليه 
ضور لميجب »ء وتبعه ابن البراج علىذلك . 

د المشهود بين المتاخرين دبه صرح المحقق د العلامة د غبرهما هو عدم 
الوجوب . لانه غير التسليم الواجب ؛ حيث أن وجويه مشردط بحلول الاجل , 
فحقه مخصوص يحلول الاجل ؛ فلابجب أن يقبض غير حقه ولايعتديه . 

و مثله ما لو شرط تسليمه فى مكان اث قلنا باقتضّاء الاطلاق الاتسراف الى 
موضم العقد , فسلمه فى غيره 5 ان|نتفىالضّردأد كا نأسهل . كذا قالوا , ولوسلمه 
الكقيل الاأن المكفول له لايسكنه تسلمه دقبشه , لكوته ممتوعاً ميد قاهر لمببراً 
الكفيل ‏ لان براءقه مشردطة بالتسليم التام كما تقدم بيانه فى الموضع الثالك , 
فلابعتير بالتسليم الممنوع معه من استيفاء الحق بقاهر أوغيره . 

ولو كان فى حيس الحاكم الشرعى لم يمنع ذلك تسليمه, للتمكن هن 
استيفاء الحق , بخلاف ما اذا كان فى حبس الجائر ء و الفرق بيئهما واضح فى 
الاغلي . فان الحا كم الشرعىلابمنع من احضاده ومطالبته بالحق » بخلاالجائر, 
قائه قد يمع » فلايد من التقييد بمنعه 5 الا فلو فرض أن المكفول له قادد على 
تسلمه من حبس الجائر , لصحبة كانت بينه دبينه » أوقوة المكفول له أونحوذلك, 
فانه فى قوة عدم الحبس بالكلية , و الاسحاب انما أطلقوا اللحكم بناء على الغالب 
منعدم تسلمه تاماً لو كان فى حيس البجائر . 

ثم انه لو كان فى حبس الحاكم الشرعى فطلبه الكقيل من الحاكم أهر 
الحا كم باحضاره ,و حكم بيئهما فان انفسات الحكومة بيئهما ده الى الحبس 
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بالحق الاول . ولوتوجه عليه حق يوجب الحبس حبسه أيضاً بالحقين معاً , وتوقف 
فكه على خلاصه من الحقين معاً . 

الثامن ‏ المشهو دفى كلام جملة منهمأنه اذاتكفل بتسليمه فى مو ضع معين 
وحب عملا بالشرط ولايبرء بالدقع فى غيره . 

وقال الشيخ فى المبسوط : اذا تكفل على أن يسلمه اليه فى موضع , قسلمه 
فى موضع آخر , فان كان عليه مؤنة فى حمله الى موضع التسليم لم يلزم قبوله , 
ولا يبرء الكفيل ء دان لم يكن عليه مؤنة ولا ضرر لزمه قبوله » كما د كرتا فى 
الاجل سواء ذتبعه ابناليراج فى ذلك . 

وردالاسحاب بماددذا به قولهفىسايق هذا الموشع من أن حقه اتا هو فى 
ذلكالموضعالمشتر طءفلا يجي عليهالقبول فى قيره ءلانه ليس حقه ء وأما اذا تكقل 
يتسليمه مطلقاً دلم بعين موضعاً فظاهرهم أن الاطلاق يتصرف الىيلد العقد , لافه 
المفهوم , وقد تقدم الكلامفى ذلك فى فس ل السلم فى كتابالبيع(١)‏ ومشكل ماذ كروه 
بما لوكات محل العقد مكاتالا جوع لهمااليه كبر ية أؤيلد غربة * يقصدان مغارقته, 
و نحو ذلك ء الا أن تدل القرائنعلى استثتاء مثل ذلك , وخروجه عن الاطلاق . 

و نققل فى المختلف عن الشيخ فى المبسوط : أنه اذا أطلق موضع التسليم 
وجب التليم فى موشع الكقالة » ثم تقل عن اين حمزة أنه يلزمه التسليم فى داد 
الحاكم أو موضم لايقدر على الامتناع ء دددء قال : لنا انه اطلاق لموضع التسليم 
فتعين موضع العقد كالسام ,و لعدم أولوية بعض الامكنة . 

التاسع ‏ اذاكان المكفول غائياً , والكفالة حالّة أو مؤجلة , وحل الاجل 
وهوغائي , فانكات الغائيممن يعرف موضعه تلمينقطع خيرء اتتظر يقدر مايمكن 
الذهاباليه دالعوديه , دان لميعر ف له خبى ولاموضع وصارمققود الخبر لم يكلف 
الكفيل باحضادء ء لتعذره و عدم امكاته , ولا شىء عليه , لانه لم يقصر فى الاحصّار 
ليؤخذ بالمال» كما ذكره جملة منهم د لم يضمن المال ؛ قلا يتعلق به شى" . 

العاشر ‏ قالالشيخ فى المبسوط :اذا تكفل رجلان دنر جل لر جل , فسلمه 





ج 1" في تكفل رجلين ببدن رجل لرجل بف 
أحدهما لم يبر ءالاخرء لانهلادليلعليه: ولتغاير الحقين » وتبعهاين حمزة واي نالبراج. 

دالمشهود فى كلام المتأخرين يرائة الاخر ء لان المقصود تسليمه له د قد 
حصل , بللو سلم نفسه أ سلمه أجنبى برىء الكفيل من الكفالة , لحصول الغرض 
قكيف مع تسليم أحد الكفيلين ‏ فانه أذلى . 

وتظهر القائدةلوهربي يعدا لتسليم الاول, فعلى المشهود لاحق للمكقول له 
دعلى قول الشيخ ومن تبعهلهالر جوع على الكقيل الثانى , لبقاء حقه عليه ثم انه 
على تقدير القول المشهود هل يشترط فى تسليم أحد الكفيلين وحده قسدتسليمه 
عنه وعن شربكه؟ أم يكفى الاطلاق؟ بل مكفى تسليمه عن نفسه احتمالان : د يأتى 
مثلهما فيمالوسلم نفسه أوسلمه أجنبى: ويأتىمثله أيضاً فى د جوب قبولالمكفولله 
وقبضه عمن لم يسلم . اذلم مجب عليه قبول الحق همن ليس له عليه أذ بدله ‏ دمن 
حصول الغرض دهوالتسليم . 

دظاعر اطلاق الاصحاب القائلين بهذا القول هوالاجتزاء به مطلقاً فى هذه 
المسئلة » وسيأتى الكلام فى ذلك بالنسية الى غير هذه الصودة . 

ولو اتمكس الفقرض يأن تكفل رجللر جلين برجل » ثم سلمه الى أحدهما 
لم دبرء من الآخر عند الاصحاب ء قالوا : والقرق بين هذه الصودة وسابقتها ‏ بناء 
على القول المشهود منبراءة الجميع ‏ هوأن عقد الكفالة.فى هذه الصودة دقع 
مع أثنين » فهو بمنزلة عقدين » كمالوتكفل لكل واحد منهما على انقراده ‏ د كما 
لوضمن دينين لشخصين » فأدى أحدهما ء فانه لاسرء من دين الآخر . 

أقول : دالاظهر فى التنظير اتماهو كالمالالمشتركبيناثنينفىنمة آخرعفانه 
لايبرىء يا لدفع الى أ حدالشر يكين الاأنيكونه كيلاعن الاخر فى القبش » فيكون 
المتسلم هتنا أصالةمننفسهءدد كالة عن الاخر. بخلاف الصودةالسابقة,فان الغرض هن 
كا لتهما! حضاره,و قد حصلو ان كان يفلأ حدهما فتبطل! لكفالة لحصو ل الغرضرعتها . 

الحادىعشر- لو قال الكقيل : أيرأت المكفولء قانفكر المكفول لهء 
فات كات للكفيل بينة تثبت دعواء فلا اشكال , دان لم تكبن بيئة فاليمين 
من طرف المكقول له قاما أن يحلف على بقاء حقه أويرد اليمين على الكفيل , 
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قات حلف يرأ من دعوى الكغيل عليه , و تثبت الكفالة » ثم ان جاء الكفيل 
يالمكفو ل قادعى لبر ائةأَيسَاًلم تكف اليمين الاه لى التى حلفها ا لمكقول لهللكفيل » بل 
عليه له ومين أخرى ء لانها دعوى ثانية لاتعلق له بالدعوى الاولى , قان الدعوى 
الادلى فى ثبوتالكفالة وعدمها »وان لزعهايرائةالمكقوللوثيتت ء والدعوى الثانية 
فى ثبوت الحق وعدمه . 

وان ددالمكفول له اليمين على الكقفيل قحلف برأ من الكفالة , دلاسرء 
المكفول من المال : داثكان اللاذم من يمينه ذلك . الاأن الدعويين مختلقان , 
ولان الانسات لاسر * مين غيره . 

نعم فى صودة الدعوى بين المكقول والمكفو للهلو حلف المكقول اليمين 
المردددة عليه يأته برى» الذعة من دعوى المكفول له يرأ المكفول والكفيل , 
لانه متى ثبت يها ير أئةالذمةبطلتالكفالة,وانكانقدحلفالمكفول له للكفيلاولا 
على عدم الابراء : لسقوط الحق بيمين المكفول دتصير فى حكم مال وأدى الحق 
قتبرىه ذعته » وتبطلالكفالة كما ن كرتاء . 

الثاني عشر ‏ قالوا : اذا مات المكفول بر االكفيل , و كذالو جاء المكقول 
وسلم نفسه الى المكقول له . 

أقول : أما الحكم الاول فوجهه واضمء لان متعلق الكفالة التفس وقدقاتت 
بالموتء والاحضادالمذ كود فىالكفالة انما ونصرف الى حال الحيوة ء لانه القرد 
الثايم الذى يترةب عليه الاحكام فيحمل عليه الاطلاق . 





قال : بعض محققى متأخرى المتأخرين , 3 كأنه مجمع عليه بين الاسحاب 
والغرض من ذكره انماهوالرد على بعض العامة , حيث أوجبوا المال على الكفيل, 
الاأندقال فى المسالك : هذا كله اذالميكن الغرض الشهادة على صودته , والاوجب 
احضاره م تامطلقا » حث يمك ن الشهادةعليه بأذلاتكوت قد تغيرت بحيث لاتعرق» 
دلافرف فى ذلك بين كو ندقد دفن وعدمه ,لانذلك مستثتى من تحرهم تبشه .أتتهى . 

أقول : ما ذكره من الفرع المذ كود قد تقله العلامة فى التذ كرة عن بعض 
الشافعية , ورده , ولابأس بنقلملخص كلامهقىهذءالمسئلةفي الكتابقال(قدسسره) 





ج" في براءة الكفيل اذا مات المكقول قلا 
اذا مات المكقول به يطلت الكفالة ولم يلزم الكفيل شىء عند علمائنا » ثم نقل 
ذلك عن جملة من علماء العامة , ثم تقل عن جملة منهم القول بوجوب المال على . 
الكقيل , » معللين ذلك بِأنَ الكقيل دثيقة على الحق » » فاذا تعذر استيفاء|الحق ممن 
عليه استوفى من الوثيقة كالرهن . 

ثم دده بالقرق بين الموضعين المذ كودين ٠‏ ثم قال : دقال بعض الشافعية : 
لاتبطل الكفالة » 9لاينقطع طلب الاحضاد عن الكفيل . وهوأصح قولى الشافعية 
عندهم » بل عليه حضادممالمبدقنوقلنابتحر يمالنبش لاخذالمال اذاأداد المكفولله 
اقامة الشهادة على صودته . كمال و تكفل ابتداء بدن الميت . 

ثم ددمباً نوئيس بجيد ء قال :لان الكفالة على الاحضاد اتما يفهم متها احشادء 
حال الحيوة , دهوالمتعارف بي نالثاى _والذى يخطر باليالء فيحمل الاطلاق عليه. 

ديمكن كما | احتمله بعض المحققين حمل كلامه فى المسالك على ما اذا 
اث شترط احضاره ميتاً لاجل الاشهاد فى عقدالكفالة . 

وأما الحكم الثانى فالظاعر أتدلااشكالفى صحته » دبرائة الكقيل لوسلم نفسه 
تسليماً تاماً » لحصولالغرض به بأى نحو كن , وقيده فى التذ كرة ة بما اذا سلمنقسه 
منجهة الكفيل , » فلولم يسلم نفسه من جهته لم يبرء الكقيل , لاقهلم سلمهء 
ولاأحد من جهته وأطلق فىموضع آخر منالكتاب البرائة كما هموظاهر عبائر 
كثير من الاصحاب , وهو الاظهن . 

قال فى المسالك : دهوأجود , دبه جزم المحقق الاددبيلى (قدس سرهء) 
دلوسلمه أجنبى عن الكفيل فلاخلاف دلااشكال , دلولم يكن عنه فالوجهان 
المتقدمان . د جزم فى التذكرة هنا بالتفضيل , بأنة انكان عن الكفيل صم 
ديرئتنذمة الكفيل , دالافلا , قال : لانهلايجب على المكفول له قبوله , الا أن 
يكون التسليم صادداعن اذن الكفيل , محتجاً بعدم وجوب قيض الحق الاممن 
حوعليه » لكن لوقبل برء الكفيل . 
قال فى المسالك وتعم ما قال : د فى كل هذه الفروع نظي ء واطلاق المصنف 
دجماعة يقتضى عدم الفرق :ولمله أوجه . 
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و كلام التذكرة مختلف , و سياقه يقتضى التفريم عند الشافعية » وأنه 
لادرتضيه , الاأن عبارته وقعت مختلقة . 

الثالشعشر قد صرح الاصحاب (دضواذانه عليهم) بترامى الكفالة .كما 
تقدم مثله فىالضمان والحوالة , لانه لماكات ضابط جواز الكفالة ثيوت حق على 
المكفول دان لم يكن مالس م كفالة|لكفيل من كقيل ثان ,لان الكقي ل الاولعليه 
حق المخفوله,وهواحضارالمكفولالاول. وهكذا القولفى كغالة كقيل الكقيل, 
وهكذا فىالمرتبة الثالثة ومابعدها » دهوالمراد بالترامى , الا أنه يختلف حكم 
الاحضار فى هذه المراتب » فانه متى أحضر الكقيل الاخير فى هذه المراب 
المتعدده مكفوله برء من الكفالة خاصة , ويقى على مكقوله احضار من كفله , 
وهكذا , ولواحضر الكقيل الاولمكفوله برءالجميع .لانهم فروع عليه وهكذا 
لوأحضر الكفيلالثاتى الكيلالاول ير هودمنبعده من لكفلاء للقرعية عليه كما 
عرقت , ونحوذلك لوأيرء المكغول له الاقلغريمه , وهوالمكقول الاول برء 
جميع من تأخر عنه, لزوالالكقالة بسقوطالحق بالابراء » ولوأيرء بع ضأصحاب 
هذه المراتب غيره من حق الكفالة, يمعنى أنه أسقط عنه حق الكقالة » بر كل 





منكأن بعده دون منكان قبله . 

دمتى مات واحد هنهم برء منكان فرعاً عليه قبموت من عليه الحق يبرن 
جميعاً ‏ ديموت الكقيل الال يبرء من بعده . ديموت الثانى سبرء الثالثك دمن بعده 
دوث من يكوت قبله , وهكذا بعد موت الثالث يبرء من يعدهء ولا برىء الاولان , 
كل ذلك لما عرقت هن الفرعية فى المتأخر ٠‏ فيسرى اليه الابراء دون المتقدم . 

دقد تقدم فى الصّمان والحوالة وقوع الترامى دالددد فيهما . والترامى هنا 
قد عرقت صحته , وأما الدور ء فانه لايسم عنا .لان حضود المكقول الاول يوجب 
براءعة من كقله , وان تعدد , فلامعنى لمطالبته باحضار من كقله كذا أفاده شيخنا 
الشهيد الثانى ( عطر الله مرقده ) فى المسالك . وال العالم . 

الرابع عشر ‏ لايشفى أنه حيث أنالغرض من الكقالة احضار ذا تالمكقول, 
قالواجب فى عقد الكفالة الاتيان بلفظ يدل على ذلك , ولا خلاف ولا اشكال فيما 





اح" فيما يعتبر عقد الكفالة من اللفظ ام 
لو قال : كفلت لك فلاناً أو أنا كيل بهء أو باحضاره , وفى حك لنظ ذاته ء لفظ 

نفسه ديدنه ء لان الجميع يمعتى واحد فى العرف العام وان اختلفت تحقيقا فى 
الحقيقة . 

انما الكلام فى مثل لفظ الرأس والوجهء بأن يقول : كفلت لك برأسه_ 
أو يوجهه , فظاهر جملة من الاصحاب كالعلامة والمحقق دغيرهما ء بل الظاعر 
أنه المشهود بيتهم صحة الكفالة , لان هذين اللفظين هما يعبر بهما عن الجملة . 

والحق بهما العلامة فى التذ كرة الكبد والقلي و كل عو لاتبقى الحيوة 
بدوته ء والجزء المشاع كالثلث والريع » قال : لاته لايمكن احضار المكفول الا 
باحضاده كله , وتنضر فى ذلك بعض محققى المتأخرين ‏ قال : أما الاول فان 
العنوين المذ كودين دان كانا قد يطلقان على الجملة , الا أن اطلاقهما على 
أتقسهما خاصة أَيضًاً شايع متعادف ء أن لم يكن أشهر ء د حمل اللقظ المحتيل 
للمعنيين على الوجه المصحمح ‏ مع الشك فى حصول الشرط فأصالة البراءة هن 
لوازم العقد غير واضح . 

نعم لو صرح بادادة الجملة من الجزء اتجهت الصحة , كارادة أحد معنيى 
المشترك , كما أنه لو قسد الجزء بعينه لم يمكن الحكم بالجملة قطعاً » يل 
كالجزء الذى لاممكن الحيوة بددنه , وبالجملة فالكلام عند الاطلاق وعدم قرينة 
تدل على حدهما » فعند ذلك لايصم تعليلالصحة بأنه قديعير بذلك عن الجملة . 

وأما الثاتى وهو الاجزاء التى لابعيش بددنها ومافى حكمها , فلان احضارء 
وان كات غير ممكن بددنها ء الا أن ذلك لا يقتسى صحة العقد ء لان المطلوب 
من الكفالة هو المجموع ء أل ها يطلق عليه كما فى السابق على تقدير ثبوته. 

أما اذا تعلق ببعضه فلادليل على صحته ء وان توقفاحضار الجزءالمكفول 
على الباقى لانالكلام ليس فى هجرد احضاره » بل فى أحضاده على وجه الكقالة 
الصحيحة , قوجوب احضادمالايتعلق به الكفالة يترتب على صحة كقالة الجرء 
الذى تعلقت به , دذلك الجزء ليس هو المطلوب شرعاً بل فى الجملة » فلا يسم 
التعليل ء دلا اثبات الاحكام الشرعية المتلقاة من الشرع بمثل هذه المتاسبات ؛ 





ىم كعاب الكفالة ج51 
ولو جاز اطلاق هذءالاجز اععلى الجملقمجا ذالم يكن ذلك كافيا لكو نه غير متعارف 

مع أن المتعارق ماقد سمعت , وحينئذ قالقول يعدم السحة أوضح . 

وأما الجزء الذى تقى الحيوة بعد زواله . ولايطلق عليه اسم الجملةكاليد 
والر جل فعدم السحة فيه أُشد وشوحاً , كما جزم به بسنهم , واستشكل فيه فى 
القواعد هما ذكر ء ومن عدم امكان احضاده على حالته بدوتالجملة , قكانكالرأى 
اوالقلب , ولايبعد القول بالصحة لمن يقول بها فيما سبق وان كان الحكم فيه 
أضعف . انتهى كلامة ( زيد مقامة ) وهو جيد وجيه, 

أقول : لايخفى على من داجع كتاب التذكرة :أن هذه القروع دما 
وشحت به منالتعليلات كلها من كلام العامة : دقد تبعهم فيه أصحابنا » واختلفوا 
باختلافهم دعللوا بتعليلاتهم » وهكذا فىجملة هذه الفروع الغريية مما تقدم فى 
الكتب المتقدمة , وما يأتى كلها اقما جردا فيها على نهج أولئك ؛ فاته لابخفى 
على من طالع مصنفات قدمائتا ( دضوان الل عليهم ) اتهم لا يذكرون غير مجرد 
الاخبار ء وهذا التفريع وتكثير الفروع فى الاحكام الشرعيقميدء كان منالشيخ 
قبعاً لكتب المخالفين فىمبسوطه وخلافه , وتبعه منتأخر عته تسألاللٌّ عز وجل 
المسامحة لنا ولهم من ذلا تالاقدام , دمداحض الاقهام . داهالعالم بحقايقالاحكام 
ونوايه القائمون بمعالم الحلالد الحرام . 





كتاب الصلح 


وهو عقد شرع لقطع التجاذب , والاصل فيه الكتاب والسئة والاجماع . 
قال ال عز وجل(١)‏ د وان امرأة خافت من بعلها نشوذاً أو اعراضاً قلاجناح عليهما 
أن يصلحا ببنهما صلحاً والسلح خير » وقالعز وجل(؟) « وان طائقتان منالمؤمنين 
اقتتلوا فأسلحوا ستهما » . 

وددى فى الكافى عن حفص ابن البخترى() فى الصحيح أو الحسن عن 
أبى عبد الل ( عليه السلام ) « قال : الصلح جائز بين الناى » . 

و ددى فى الفقيه مرسلا ©) قال : قال رسول الل ( صلى الله عليه 5 آله ) : 
د السلح جائز بين المسلمين الا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالا » 

ودوى فى البحار 0) نقلا عن كتاب الامامة والتبصرة مسئداً عن مسعدة بن 
صدقة عن الصادق ( عليه السلام ) عن أبيه عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال 
رسول الله ( صلى الل عليه و آله ) الحديث . 


)0غ( سورة الناء الاية م١١‏ 

(؟) سورة الحجرات الاية ه 

(م) الكاقى ج مص ه71 حه 

(:) الققيه ج ماص ١لا‏ ح١‏ 

(ه)البحادج ٠!‏ اص !1ح والوسائل جاص ع 15١‏ لباب مامن كتاب! لصلح ‏ 





م كتاب الصفلح 5 


وددى فى الكافى عنهشام بن سالم(١)‏ فى الصحييح عن أبى عبدايل (عليه السلام) 
قال: لان أسلح يبن ائنين أحب الى من أن أتصدق بديئارين ‏ 

وعن المفشل(؟) « قال : قال أيو عبب الل ( عليه السلام ) : اذا دأوت بين اثنين 
من شيعتنا متازعة قافتدها من هالى » . 

دعن أبى حتيفة سايق الحاج(") قال : من بنا المغضل وأناو ختنى تتشاجر فى 
هيراث ٠‏ فوقف عليناساعة توقاللنا :تعالواالىالمنزل , فأتينا فأصلحيينتا بأربعمائة 
درم ٠‏ قدفعها الينا من عنده حتى اذا استوثق كل واحد مثا مسن صاحيه . 
قال لنا : أما أنها ليست من مالى ولك نأبوعبدال ( عليهالسلام) أمرتى اذا تنازع 
رجلان من أصحابنا فى شىءأ نأسلح ببنهما د أقتدىيها من ماله » فهذا من مال 
أبى عبد ال (عليه السلام ) » الى غير ذلك من الاخباد الواددة فى المقام » وسياتى 
شطر منهافى بعض الاحكام . 

وماذ كر نا هنا منالابتين دبعض الاخبار دان لميكن صريحاً فى هذا العقد 
المخصوصالذىهومحل البحث فىهذا لكاب ,الا أقدصاللشمو له وادخاله قىذلك . 

اذا غرفت ذلك فالبحث فى هذا الكتاب يقم فى مطلبين : 

الال فى جملة منالاحكام , دفيه مسائل : الاوثى ‏ الظاهر أنه لاخلاف 
بين أصحابنا ( دضوان الله عليهم ) فى أنه لامشترط فى صحة الصلح سبق تزاع ‏ بل 
لو دقع أبتداء على عين يعوض معلوم صح , دأفاد نقل كل عن العوشين كما فى 
البيع , لاطلاق الادلة الدالةعلى جواذه من غير تقييد بالخصومه , كالحديثالتبوى 
المتقدم ,وصحيحة حفص بن السخترى المتقدمة . (4) 

وصحيحة محمد بن مسلم ©) عن الباقر ( عليه السلام ) أنه قال فى رجلين 
كان لكل واحد مثئهما طعام عتد صاحبية ولا يدرى كل واحد كم له عند صاحبه 
ققا لكل داحد متهما لساحبه : لك ماعتدك , ذلى ماعتدى فقال : لابأس بذلك اذا 


)١(‏ و (539)5) فى الكاقى ج ؟ ص 5 . + با بالاصلاح بينالناس ح؟"-4؛ ايفاً 
فى الوسائل ج ١‏ ص 51اح لي رشق 
(2) ص عملم 
)( التهذيب ج ؟ ص١٠‏ ح ١‏ والوسائل ج ا ص ملاح ١‏ 





ج11" في عدم اشتراط سبق النزاح في سحة السلح 0-5 
قر اضيا ء وصحيحة منصود بن حازء )١(‏ عن أبى عبداف ( عليه السلام ) فى دجلين 
الحديث كما قى سابقه وزاد وطابت به أتفسهما . 

وصحيحة الحلبى(؟) عن أبى عبداللُ (عليهالسلام) دغير واحد عن أبى عبدالل 
( عليه السلام) « فى الرجل يكون عليه الشىء فيصالح , قفال : اذا كان بطيبة فقس 
من صاحبه قلا باس » . 

:د صحيحة الحلبى() عن أبى عبد الل ( عليه السلام ) فى الرجل يعطى أقفزة 
من حنطة معلومة يطحنها يداهم , فلما فرغ الطحان من طحنه نقد الدداهم , 
دقفي زأمنه وهوشىء اصطلحوا عليه فيماييتهم » قال : لابأس به , وان يكن ساعره 
على ذلك » الى غير ذلك من الاخباد الظاهرة فى المراد. 

هذا د الاصل فى العقود الصحةء للامر بالواء » لايقال : انهم قد عرفوه كما 
قدعنا ذكره بأنه عقد شرع لقطع التجاذب , وهو مستلزم لتقدم الخصومةء لاما 
نقول : أولا” أن الظاهر أن هذا التعريف انما وقع من العامة , د تبعهم أصحابئا فيه 
د لهذا ان بعض العامة شرط فيه تقدم الخصومة » فلا تقوم به حجة فى الخردج عن 
ظواهر الادلة المشاداليها ‏ د ثانياً أنه مع الاغماض عن ذلك ء فاته لابازم من كون 
أصل مش روعيته لذلك أنه لايكون الا كذلك , الاترى أنه قد ورد فى وجوب العدة 
وأصل مشردعيتها التعليل باستبراء الرحم » مع دجوبها فى جملة من المواشع 
المقطوع فيها ببرائة الرحم » كمن طلق زوجته أو مات عنها يعد مقارقته لها سنين 
عديدة » ونحوه ماورد منتعليل استحباب غسل الجمعة بالتأذى عن ددايح الانسار 
اذا حسروا الجمعة , قتأذى الناس بريح أباطهم , فأمردا بالفسل لدفم تأذى الناس 
بذلك , هع مااستغاض من استحباب الغسل وان كانت رايحته كرايحة المسكء الى 
غير ذلك . 

دبالجملة فانالخلاف فىهذا المقام انما هو منالعامة » نعم اختلف أصحابنا 
فى كونه عقداً ير أسهأوفرعاً على غيره » فالمشهو رالاول دان أفادفى ذلك فائدة غيره 
(١)(4؟)اتهذيب‏ ج اص ٠١6‏ ح ١و1‏ 


(م) التهذيب ج اص ١74‏ ؟ ح و 
وهنه الردايات فى الوسائل ج7١‏ ص.ه1١‏ حأوصض155 ح#روسض159 جح1. 





ىم كتاب الصلح ج10 
ومجرد افادته فائدة غيره لاستلزم فرعيته عليه . 
وذهب الشين فىالمبسوط الى أنه فرع علىعقود خمسة ‏ فجعله فرع البيع 
اذا أقاد تقل الملك يعوض معلوم , وفر عالاجادة اذا وقع منفعة مقددة بمدة معلومة 
بعوض معلوم , و فرع الهية اذا تضمن ملك المين بغيرى عوض.ء وقرع العادية اذا 
تضمن اباحة متفعة بغير عوض ,د فرع الابراء اذا تضمن اسقاط دين أو بعضه . 





والاصحاب ددده بن افادة عقد فائدة عقد آخر لا تقتضى كونه من أفراده : 
مع دلالة الدليل على استقلاله بنقسه » كغيره من العقود . 

ديظهر الفرق بين القولين : أنه على المشهور عقد لازم لدخوله قى عموم 
الام بالوفاء بالعقود , دعلى قول الشيخ يلحقه حكم ما ألحق به من العقود قى 
ذلك الفرد الذى ألحق به . 

أقول : لا يخفى أن ما ذحب اليه الشيخع هنا قد قبع فيه الشاقعى حسيما تقل 
عنه, قال فى التذكرة : السلح عند علمائنا أجمع عقد قائم بنفسه ؛ ليس فرعا على 
غيره » بل أصل فى نفسه , منفرد فى حكمه » دلابتبع غيره فى الاحكام , لعدم الدليل 
على تبعية الغير ‏ والاصل فى العقود الاصالة . 

وقالالشاقعى :انه لبس باصل متقرد بحكمه .واتماهوقر ععلى غيره » 3 قسمه 
على خمسة أضرب ء شرب فرع البيع , دهو أن يكون فى بده عين أدفىذمته دين 
فيدعيها انسان فيقر له بها ثم يصالحه على ما يتفقان عليه , دحو جائز فرع على 
البيع » بل هو بع عند يتعلق به أحكامه . 

وضرب هو فرع الابراء والحطيطة , وهوأن يكون له فى ذمته دين قيقر له 
به ثم يصالحه على أن يسقط بعضه , ديدقع اليه بعضه وهو جائز وهو فرخ الابراء. 

و شرب هو فرع الاجارة , وهو أن يكون له عنده دين أد عين فسالحه عن 
ذلك على خدمة عبد أو سكتى دادفيجو زذلك ويكون قرع الاجادة . 

وضرب هو قرع الهية ‏ وهو أن يدعى عليه دادين أو عبدين دشيههما قيقر 
له بهماديسالحهمن ذلك علىاحديهما , ويكون هبةللاخرى . 

وضرب هو فرع العادية , وهو أثيكوت فى يده دار قيقر له بها ويصالحه 





ج١1"‏ في اختلاف الأصحاب في كونه عقداً براسه أو قرعا ... بعد 
على سكناها شهراً وهو جائز ويكون ذلك عادية . اتتهى . 

دالعجب من دعوى العلامة هنا الاجماع من أصحابنا أجمع أنه عقد قائم 
بنقسه » ليس فرعاً علىغيره » مع ماعرفت منتصريح الشيخ بما نقله عن الشافمى 
من الفرعية منالمواضع الخمسة داشتهاد النقل عنه فى كتب الاصحاب , دمنهم 
عو ( قدس سره ) فى المختلف , حيث تسب فيه القول بالاصالة الى المثهور » 
دتقل عن الشيخ فى الميسوط أنه فرع لغيره . 

د كيف كان فهذا القول بمحل من الصّعف والقصود , فالاعتماد على القول 
المثهود علعدم الدليل على حذه الدعوى ‏ فان الاصل فى جميع العقود من صلم 
دغيره هو كون ذلك العقدأصلاي سه , وجعله فى حكمغيره أوفرعيته عليه فبلحقه 
أحكام غيره يحتاج الى دليل داضح . 

دمن هنا أتكر المحقق الاردبيلى (دحمدالله) كون قول الشيخ فى المبسوط 
ذلك مذهيا له واتما هو تقل لقول العامة , واستند فى ذلك الى دعوى الاجماع 
فى التذ كرة , وهوعجيب منه (قدس سره) و كأنه لوبلاحظ كتاب المبسوط فى هذا 
: المقام » قان عبادتهصر يحة فى كوته مذهبه , حيث قال بعد ذ كر الادلة الدالة على 
ش مشردعية الصلح من الايات والردايات : ماصودته فاذا ثبت هذا فالصلح ليس يأصل 
فى نفسه ء وائما حوفر ع لغيره » دهوعلى خمسةأضربء أحدها فرع البيع » دثانيها 
فرع الابراءءثم ساق الكلام فى هذه الخمسة الى أن قال : اذا ورث رجلان من 
مودثهما مالافسالم أحدهما صاحيه على نصيبه منالميراث بشىء يدفعه اليه , فان 
هذا الصلح فرع البيع يعتين فيه شرائط البيع , فما جاز هىالبيع جاذ فيه , ومالم 
بجز فيه لم يجز فيهءالاأنهيصلبلفظ الصلح.ومنشر طصحةالبيع أن يكون معلوماً ‏ 
ثم ذكر -جملة من شر هطالبيع وأحكامه . دمنهاخيار المجلس الا أنه قال فى آآخر 
الكلام . ديقوى فى نفسى أن يكون هذا السلح أصلا ينفسه , دلايكون فرعالبيع, 
فلايستاج الى شرقط البيع » واعتبار خياد المجلس على ما بيناه فيمامضى , ثم ساق 
الكلام فى باقى الاقسام » د كلامه(قدس سره)ظاعر بل صريح فى كون ذلك مذهباً 
لهء لاتقلا لمذهب العامة كما توهمه المحقق المذ كور . 





هد كتاب الصلح ح١»‏ 

لكنه كما ترى قدصرح بال جوع عن ذلك قى صودة الفرعية على البيع , 
وقال : بأن الاقوى عنده أنه أصل برأسه فى عذه الصودة » مع اشتهار التقل عنه فى 
كتب الاصحاب بالفرعية فى البيع د غيره » كمالايخفى على من وقف على كلامهم » 
وكأتهم لير اجمواالكتابالمذ كور , واعتمددافى ذلك على تقل بعنهم عن بعض» 
والاقات العبارة كمائترى صريحة فى العدول عن مذهيه فى هذه الصورة بخصوصها , 
فيتيقى المر اجعة فى أمثال هذه المقامات , وعدم الاعتماد على التقول , وان كانت 
منمثل هو لاءالفحول , والمعصوم من عصمهالتعالى قيما يقعل ويقول . د الله العالم . 

المسئلة الثانية ‏ قدسر حالاصحاب(رضو انايةعليهم) بصحة الصلح مع الاقراد 
والاتكاز , الا ما أحل حراما أوحرم حلالا . 

أقول : أما الحكم الاول فلاخلاف فيه عندهم , قال فى التذكرة  :‏ يسم مالصالح 
على الاقراد والاتكاد معاسواءكات المدعى به ديئاً أوعيناً عند علمائنا أجمع . ديه 
قال أيوحتيفة و احمد انتهى . 

دقال فىالمسالك بعد قول المصنف يصم مع الاقراد والانكار _ هذا عندتا 





موضع دقاق . 

دنبه يذلك على خلاف الشافعى حيث متعه معالانكار , نظراً الى أنهعاوش 
على مالم يثبت لهء فلاتصح المعادضةء كما لوباع مال غيره 5٠‏ نحن تمنع بطلان 
المعاوضه علىمالميثيت بالسلم, قاته عي نالمتنازع , والقرق بينه دبين البيعظاهر, 
قان ذلك تصرف فى مال الغير غير اذنه » بخلاقه هنا ولان معنى شرعيته عندتا 
وعنده على قطع التنازع وهوشامل للحالين . انتهى . 

اذا عرقت ذلك فاعلم أن صحة الصلم مع الاقراد دالاعتراف بالمدعى مما 
لااشكال فيها لمعلوميته عند صاحبه : ولافرق بين أن يصالح عنه بأقل ‏ ادا كثر أو 
ها ساواه » للمعلومية فىالجميع : وحصولالتراضى م نالطرقين . 

انما الاشكال فى صودة الا نكار بأن مدعى شخص على غي رمدينا أوعينافيتكر المدعى 
عليه , قتقع المصالحة بينهما أما بمال1خى ء أو ببعض المدعى أدغير ذلك من منقعة 
وغيرهاء فانه باعتبار الاتكار , واختلاف الخصمين فى ذلك تفياً واثبانا يحتمل أن 





ج١1"‏ في صحة السلح مع الاقرار والاتكار 44 
مكو نالمدعى محقا : والمدعىعليهمبطلاقى|نكاده , وأقه مشغول الذمه فىالواقع, 
فالصلح حنا دان أفاد قطم التزاع بحسب الظاهر _ و عدم صحة الدعوى بعد ذلك , 
لصحته بحسب الظاهس. الا أنه لايقيد برائة ذم ةالمدعى عليه هما يزيد على مال 
الصلح» فيما لوفرض أنه صالحه على أقل مما فى ذمته فى الواقع ؛ أد بعض العين 
أوالمال الاخرء بل يبقى مشغول الذمة بالباقىوانما تبرء ذمته بقدر مادقعه خاصة . 

دقدل على ذلك صحيحة عمرين يزيد )١(‏ عنأبى عبدالله (عليهالملام) قال: 
أذاكان للرجل علىالرجل دين فمطلهحتى مات ء ثمصالددئته على شىء » فالذى 
أخذتهالودثة لهمء دما بقى فهو للميت يستوفيه منه فىالاخرة , دان هوم يصالحهم 
على شىء حتى مات ولم يقض عنه فهوللميت يأخذه يمه . 

حتى أنه لوكافت الدعوىعلىعين فى هده وصالم عنها بأقل من قيمتها فالعين 
بأجمعها فى يده مقصوية ء و لايستثتى له منها مقدارمادقم ‏ لعدم صحة المعاوضة 
فى نفس الامر . 5 يحتمل أن يكوث المدعى مبطلا والمدعى عليه محقاً فى 
افكاره ء د أنه يرىء الذمة فى الواقع , فان الصلح دان صم ظاهراً , لكنه لايسح 
بحسب الواقع ‏ ولاستبيح للمدعى مادفع اليه من مال الصلح , لائه أ كل مال 
بالباطل . والمدعى عليه انما دقعه اليه اقتداء من هذه الدعوى الكاذبة» أو 
خوف الضرد على تقسهه ماله لولم يفعل ء و مثل هذا لايعد عن تراض بحصل 
به الاباحة . 

نعم لو كاقتالدعوى مستندةالى شيهة دقرينة تخرج بها عن الكذب المحض؛ 
كمالود جدالمدعى بخط مودئه أن له على فلان مالااد شهد له من لايشبت الحق 
بشهادته شرعاً دلم يكن المدعى عالماً بالحال , وانما ادعى بناء على هذا القرض» 
وتوجهت له اليمين على المدعى : فصالحدعلىاسقاط اليمين بمال أوقطع المتازعة, 
فالظاهر هنا صحة الصلح فى نفس الامر ‏ واستحقاق ما يأخذء من مال الصلح , 
وبذلك صرح شيشنا الشهيد الثانى فى المسالك أضاً . 

دبالجملة فالحكم بالسحة فى صودة الانكار مراديها ما هو أعم من الصحة 
)١(‏ التهذيبج٠صهء١!‏ ح ١‏ الوسائل ج 17 ص 55اح؛ 








٠.‏ كتاب الصلح خ؟ 
بحسب ظاهر الشرع دون نفس الامر تادة كما عرفت , دمن الصحة ظاهراً وواقعاً 
فيما ذا حصل الصلم على مقدار ها فى الذمة » كما فى السودة الازلى(١)‏ . 

دأما الحكم الثانى دهو قولهم « الاما أحل حراماً أو جرم حلالا » فهو 
عين هاصرح به الحديث التبوى المتقدم , وفسر الاصحاب تحليل الحرام بالصلح 
على استرقاقحر أ استباحةبضع لاسبب لاباحته الا الصلح , أق يشر يا أو أحدهما 
الخمر د نحو ذلك . 

دبالجملة مامكون محرماً فى حد ذاته , ديراد تحليله واباحته بالصلح , 
وتحريم الحلال بأن لايطأ أحدحما حليلته أذ لايتتفع يماله , أو نحو ذلك مما 
هو حلال له فى حد ذاته , دانما يراد قحريمه بالصلح . 

وعلى هذا فالاستثناء متصل ء لان الصلح على هذا باطل ظاهراً دداقماً , 
وديما فس يصلح المنكر على بعض المدعى أو منفعته أو بدله مع كوت أحدهما 
عالماًييطلان الدعوى : كما تقدم بيانه ‏ وعلى هذا يكون الاستثتاء متقطعاً ‏ لما 
عرفت من الحكم بصحة الصلح هنا ظاهراً , د انما بطلائه بحسب الواقم دنقس 
الامر , دالحكم بالصحة , والبطلان انما يتوجه الى الظاحر , فلا يصح أن يكون 
الاستثناء متصلآً » ومحتمل كو نه متصلاً بالنظر الى الواقع , وهذا المثاليصلح للأعر.بن 
معاً قائه محل للحرام بالنسبة الى الكاذب(؟) ومحرم للحلال بالنسبة الى المحق . 
دا العالم . 

السألة الثائفة ‏ قد صرح جملة م نالاصحاب (رضوانالعليهم) بأنه يصم 
السلح مع العلم بالمتناذع فيه دجهله , ديناً كان أد عيئاً , وماد كرده من السليم 
مع العلم قلا ريب فى صحته , لارتفاع الجهالة , وحصول التراضى , دان كان يبقى 
الكلام فى الميطل منهما باعتبار الاستحقاق واقعاً وعدسه , فيجرى فيه ما تقدم فى 
سابقهذه المسألة . 





)١(‏ وهى احتمال ان يكون المدعى محقاً والمدعى عليه ميطلا فى اتكاره , مته رحمهاله 
(؟) قان الكاذب أعذ ما لايستحقه واقعاً بهذا الصلح وصار حلالا له بحسب الظاهر 
من هذا الصلحها لايستحقه واقعاً من المال الذى يدعيه . منه رحمه الله . 





ج251 في سحة السلح مع العلم بالمتتازع فيه وجهله_ ١ه‏ 
المت خرءن ماكانناشثاً عنعدم امكانالعلم » بحيث يتعذدعليهما استعلامه , لامطلقاً 
للزوم الغرد المتهىعته شرعاً , ولوالدى العلامة ( قدس سر وردحه دتود ضريحه) 
فى هذا المقام تفصيل حسن » يحسن ذ كرء ذأن طال به زمام الكلام » فائه من أعم 
المهام ء قال ( عطر اي مرقده وأعلى فى جواد أئمته سلوات ال عليهم مقعده ) بعد 
كلام فى المقام : اذاعرفت هذا فتقولالصلح اما ان بيقع علىمعلوم عتدالمتصالحين 
أذ مجهول عندهما , أو معلوم عند أحدهما ومجهول عند الاخر . 

وعلى الثانى فاما أن يتعذرمسر فته مطلقاً » أذ فى الحال ققط مع امكان معر قته 
فى دوقت آخر . أو يمكن معرقته مطلقاً . 

دعلى الثالث قالعالم قيه اما أن ييكون هو المستحق » أد من عليه الحق » 
فان كان الادل فاما أن يقع السلح بأكثر من حقه أد لاء ؛ فان كان الثانى فاما أن 
يعلم الغريم المستحق بمقدار حقه أو لاء ومع عدماعلامه قاما أن يصالحه بأقل من 
حقه أو لا فهذه نسع صور: 

الادلى ‏ أن مكون المدعى معلوماعند كل من المتصالحين » دالحكم فيه 
بالصحة داضم ء لارتفاع الجهالة و الغرد فيه ولا فرق بسين كون المدعى عيناً أد 
ديناً , و كون السلح بمقدارمالالمدعى منالحق أوأقل منه أو أكثر »مع حسول 
الرضا الباطنى من كل منهما لسحة المعاوضة ظاعراً دياطناً . 

الثانية ‏ أن مكون مجهولا عندهما وكان مما يتعذد معرقته والاحاطة به 
منهما مطلقاً عياً كان أو ديناً كوارث يتعذر| لعلم بحصته »ودين غير معلوما لجنس 
أو الكم . دقفي زمندقيق حتطة أاشعيرهمتزج »د كصب رتم نطعام أتلقهاشخص على 
آخر ء دلم يعلما بقددها ؛ ففى هذه كلها يصم الصلح ظاهراً دفى نفس الامر ويقيد 
قل الملك وابراء الذمة , و ان كان على المجهول كما صرح به الاسحاب 
( دضوات امّعليهم ) . 

بل ظاهر عبارة الثهيد الثانى فى المسالك الاجماع على جواز ‏ دذلك 
لات ابراء النمة أمر مطلوب , دالحاجةاليه ماسّة , ولاطريق اليه الا هذا السلح 





5 كتاب الصلح ع5 
صلى ايه عليه وآ له (؟) « والصلح جائز بين المسلمين الا سلحاً أحل حراماً أوحرم 
حلالا ». 

وقول الصادق (عليه السلام) قىحسئة حفص بن البخترى () « الصلح جائز 
بين التناس ». 

وخصوص صحيحة محمد بن مسلم (4) عن الباقر (عليهالسلام) , وسقوات عن 
متصود بن حازم عن أبى عبدايةٌ (عليهالسلام) د انهما قالا فى رجلينكاتن لكل واحد 
مئهما طعامعتدصاحبه و لايدرى كل واحد كملدعتد ساحبه ء ققال كل واحد متهما 
لساحمه : لك ماعندك ولى ماعندىء ققال : لايأس بذلك اذا تراضيا » . 

فات الظاهى من الردايات عدم امكان العلم د المعرفة بقدد ذلك الطعام من 
كل منهما كما هو داضح . 

الثالثة ‏ أن يكون مهولا عندهما دلكن لايتعذد العلم به ء بل يمكن 
معرقته مطلقاً , فهذا لايسليم الصلح عليه قبل العلم به على الاتلهى , لحسول الجهل 
فيه والغرد الموجب للصّردر بالزيادة والتقيسة مم امكان التحرز عنه » بل لابد 
من العلم به أولا بالكيل فى المكيل , والوزن فى الموزدن ء والعد فى المعدود 
والذدع فى المذروع ء فلو صالحه على صبرة من طعام من غير كيل دلا وزن لم 
يصمح كما قد سبق لان الاستعلام قيه ممكن . 

وكذا ظرف البر والارز ء ددعاء التمى دتحوه لا يصلح عليه الا بعد معرفة 
كيله أو ونه مثلا" » ومن هذا القبيل السلح على نسيب شخص من عين أو ميراث 
مع جهلهما به وامكان العلم بقدره وتعييته بعد المالاحظة دالمراجعة , دان كان فى 

الحال , فان الصلم د الحال هذه غير صحيح لا ظاهراً ولا باطناً ,ولا يقيد تمليكاً 

(9) الققيهج اص 7١‏ ح ١‏ 
(0) الاقى جه ص وم؟ حه 


(4) التهديب ج+ ص ٠١5١‏ ح١ ‏ التقيه ج 7 ص ١لا‏ وذيل رواية متصور وطابت 
به أنفسهما ح اموهده الروايات فىالوسائل ج17 ص»4 ١١5‏ ح؟ وا وص6١٠1‏ جا 





ج51 في صور الجهل بالمتنازغ فيه د 
ولا ايراء » دعموم الابة والاخبار الدالة على جواذ السلح بين المسلمين مخسس 
يما لاغرد فيه ولاجهالة » للنهى عن ذلك فى الخبر كما عرفته . 

الرايعة ‏ أن يكون مجهولا عندعما , والعلم به ممكن فى الجملة , لكنه 
متعذر لعدمالميز ان والمكيال فى | لحال , ومسا سالحاجة الىالائتقال: وقداستقرب 
جمبع من الاصحاب منهم التهيد (قدس سره) فىالدروس والشيخ المقداد فىالتتقيح 
والتهيد الثانى ف ىالمسالك صحة الصلح . والحال هذه , ووجهه تعذد العلم به فى 
الحال مع اقتضاء الضرددة , وماس الحاجة لوقوعه ء والتضرد بتأخيره واتحصار 
الطريق فى تقله فيه مع تنادل عموم الابة , دالاخباد السالفة . 

ومن هذا القبيل أيضاً السلح على نصيب شخص من ميراث أذ عين يتعذد 
العلم بقدده فى الحال , مع امكان الرجوع فى دوقت آخر الى فرشى أو عالم به 
بع سين العا الى تقل التصيب فى البحال ‏ 

الخامسة ‏ أن مكوت مجهولا عند المستحق دمعلوماً عندالاخر , دهو من 
عليه الحق ذلم يعلمة بقدره , وسالحه بأقل من حققهء دذلك كتر كة موجودة 
يعلمها الذى هو فى بده ديجهلها الاخر , د كذا كل من له تصيب هن هيراث أو 
غيرء لابعلم به » ويعلم به خصمه اذا صالحه بأقل منه من غير اعلامه » سواءكان 
من عليه الحق منكراً ظاهراً أو مقراً بمقدار ها صالح به أو أقل متهء فا نالصلح 
حيئئّذ غير صحييم , والمعاوضة فى نف سالآمر باطلة , والواجب عليه اعلام صاحب 
الحق ‏ فاتك رضى بالصلح بالاقل ء والا وجب ايصال حقة اليه نتمامة » فأما الصلح 
قبل الاعلام فهو حرام ء لا يثمر تمليكاً ‏ لو كانالمدعى عياً ‏ ولا ابراء من الباقى 
لو كان ديئاً حتى لو صالح على العين بمال آخر فهى بأجمعها فى بده مغصوية , 
ولا ستثتى له مقداد مادقع , لعدم صحة المعاوضة فى تفس الأهر . 

والذى بدل على عدم صحة هذا السلمدجواذه ‏ مضافاً الى مافيه منالغرد 
والخدع المتهى عنهد كونه من قبيل الصلح الذى احل حراماً وحرم حلالا ها 
رداه على ون أ حمزة )١(‏ »قال : قلت لابى الحسن ععليةالسلام) : دجل بهودى 


ملسا ||| | بي ايليا الي ا ل 
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54 كتاب الصلح ع" 
إوصراتى كانت له عندى أريعة الاقف درهم قمات » أسوز لى ان أصالح ورئته 
ولاأعلمهم كم كان ؟ قال : لايجوز حتى تخبرهم» ونحوها صحيحة عمرين يزيد(1) 
0 عبدايٌ (عليهاللام) » قال : اذاكان للرجل على الرجل دين فمطله حتى 

ات ثم صالم ورتتمعلى شىء: قالذى أخذتهالودثة لهم » » دما بقى فهو للم تيستوفيه 
مه فى الآخر تالحديث» وموئقته (؟) أيساعو قال : سألت أباعداظٌ (عليهالسلام) 
عن دجل ضمن على دجل شماناً توسالحعليه قال : ليس له الا الذى صالح عليه» 
نعم هذا الصلح مع فادءوعدمصحته فى نفس الاسرء ه وصحيح بحسب ظاهرالشر ع» 
كماصرح به جماعة من الاسحاب » هتهم الشيخ على بزعبدالعالى فى شر حالقواعد, 
د الثهيد الثاتى فى شرح الشرايع : قبحكم به على كل داحد منهما » د لايجوز 
لهما الخردوج عن مقتضاء ظاهراً » لعدم العلم بكون من عليه الحق مبطلاقى صلحه 
خادعاً فنه » واحتمال كو نهمحقا فيكون حالممثتبها , فلاسكون صلحه باطلا فى 
الظاعر ‏ دانكان على مجهول . 

نعم لواتكشف أمره ظاهراً بعدالصلح , بحيث علم مقداد المدعى ء أوذيادته 
على ما صالح عليه » أد اعترف هو يذلك اتجه بطلان الصلح حينئد ظاهراً أيضاً , 
و وجب عليه تسليم المدعى ظاهراً لظهور شغل ذمته , د بطلان المعاوشة ظاهراً 
وياطتاً , هذا اذا لم يكن منله الحق قدرضى باطناً بالسلح بالاقل , أمالورضى به 
باطتاً كان الصلح صحيحاً قى نفس الام حينئذ كما قطع به العلامة (قدس سرء) 
فى التذ كرة , وحيتئّذ فلامجود له أخذ مازاد عن مال السلح وات علم الزيادة 
لحصول الرضا مته باطنا بذلك الاقل عوضاً عن حقه . دان كثر فيكوت العبرة فى 
أباحة الباقى بالرضا الباطن علا بالصلح . 

ديمكن أن يستدل عليه صحبحة الحلبى (؟) عن أنى عبدال (عليةالسلام) 

« فى الرجل مكون عليهالثىءفيسالح فقال:اذا كان بطيبة تقس من صاحبدقلايأي» 
(90()التهذيب حا ص مدر ح الوص ١ااح7.‏ 
وهما فى الكاقى ج ه ص 56 ح " ولا دلم. 
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فهى دالة باطلاقها الشامل لذلك كما هوظاه . 

السادسة ‏ ان مكون مجهولاعندالمستحقمعلوماً عند من عليه الحق » دلم 
يعلم قدره لكن صالحه بمقدار حقه أ كثر , وقد صرح جمع من الاصحاب هنهم 
الشهيد الثانى فى شر حالشر ايع بصحةالصلح حينئذ , دانكان على مجهول علاتتقاء 
القرد دالشدع فيه »مع أن العبرة بوصول حقداليه لابالصلم , وأما اشتر اطالاعلام 
فى صحة السلح كما فى خبر على اين أبى حمزة السالف فالظاهر أنه مخصوص يما 
اذا أديد الصلحبالاقل: لانه مظنة الغرد دالخدع , فمع دقوع الاعلام بقددهينتغى 
الغرد والشدع دأساً أعا ممالمصالحة بتمام الحق أو كثر منه فلاخدع قيه قطعاء 
فلاسجب فيه الاعلابمعدخوله فىعموءالادلةالدالة على جواذ الصلح بي نالمسلين. 

السابعة - أن مكوتن مجهولا عند المستحق معلوماً عند من عليه الحق » 
و لكن أعلمه بقدره ولاشك فى جواذ الصلم وصحته حيتئذ » سواء صالحه بمقداد 
حقه أو بأقل معالرضا به لحصول العلم وارتفاع الجهالة وحصول الرضا . دعموم , 
ادلة جواذ الصاح . دان العالم . 

الثامنة : أن ركون معلومآعندالمستحق مجهولاعند الاخر فصالحه بأكثر 
من حقه الذى له فى الواقم : لقسد التخلص من دعواه لم يصح هذا السلم فى 
نفس الامر ء دلم ستيه مازاد عن حقه الذى له فىالواقع » لبطلان المعلاضة 
فى نفس الامر ء وا نكافت صحيحة يحسبظاسص الشرع , كما سيق نظيره » فالظاهر 
أنذلك ياطل مع عدمالرضا الباطتى منالغريم » لكو ندحينئذ منقبيل أكلالمال 
بالباطل , أما مع رضاه بالسلح كذلك باطناً فالظاهر صحة الصلح حينئذ , واباحة 
ذلك للزامد عن حقه لطيب نفسه به والظاهر أن العبرة حينئذ في اباحة ذلك 
الزايد بالرضا بهء لا بالصلح كما سبق مثله . 

التاسعة ‏ الصودة بحالها ولكن صالحه بقدر حقهأد أتقص , ولاشك فى صحة 
الصلم فيها لاهر] دياطتاً . دالله العالم . انتهى كلامدعلت فى الخلد أقدامه ودقع 
فها مقامه ٠‏ 

أقول : ماد كره (قدس سره) هن هذه الصودالتسع بالتقريبات التى ذيلها 





ل كتاب الصلح ج١51‏ 
بها ظاهر ء الا أن ما ذكرء فى السودة الثالثة مما يمكن تطرق المتاقعة اليه , 
فان مرجع استدلالهالى تخصيص عمومى الابةوالاخباد ‏ الدالة على صحةالصلحقى 
مثلهنءالصودة_بالاخباد الدالةعلى النهىعما يشتم ل على الغرردالجهالةفى المعاوضة . 

والتحقيق أن يقال : لاريب أن هنا عمومين قد تعارضا ‏ د هما عموم أخبار 
الصلح الدال علىدخول مثل هذهالصودة . وعموم أخبادالتهى عن الغرد دالجهالة 
الشامل للصلح دغيره م نالمعاوضات وليس تخصيص عموم أخبار الصلح ‏ يعموم 
أخباد النهى عن الغرد ليتم ماذكره ‏ يأدلى من تخصيص عموم أخباد النهى عن 
الغرد والجهاله بأخباد الصلح ‏ فيقال: حيتئة بصحة الصلح فى هذه الصودة وان 
استلزم الغرد دالجهالة كما أن ذلك حاصل فى الصودة الثانيةوالرابعة , ولايد 
لتر جيح أحدهما علىالاخر من دليل » ويمكن تر جيحالثانى بظهود عمومأخبار 
الصلح مع : ثرها وتعددها على دجه يشمل الصودة المذ كودة . بخلاف ما دل 
على النهى عن الغرد والمجهول ء فانالنقف فيدعلى رداية صريحة , دان قكرر 
دددانه فى كلامهم ,وتداولعلى رؤو سأقلامهم : 
وقد تقدم فى كتاب البيع قول جملة من الاصحاب بصحة بيع المجهول فى جملة 
منالمواضع , ودلت جملة من الاخباد على الصحة أَيسَاً فى مواضع ٠‏ د قدحققتا 
البحث ثمة على دوجه يظهر منه أنه ليس ذلك بقاعدة كلية , ولاضابطة جلية كما 
ادعاه جملة منهم . ديذلك يظهر لكأن الاظهر هنا هو ترجيح عموم أخبادالصلح 
دابقائها على عمومها , واللتخصيص فيمادل على التهى عن الغرد والمجهول عقاته 
اذا ثبت صحة العقد مع الجهل والغرد فىالبيع الذى هو أكثر شردطاً وأضيق 
مدخلا ثبت فى الصلح طريق اولى ء لانه موضوع على السامحة دالمساعلة , 
ولان العمدة فبه كما هواليفهوم من أخبارمهوالتراضى من الطرفين»ء اما ظاهراً 
دباطتاً . فيصم حينئ كذلك اوظاهراً خاصة فتختص الصحة بالظاهر , والتراضى 
فى موضع النزاع حاصل ظاهراً و باطنا . 

ويؤيد ما قلناه ما عوظاهر عن كلامجملةمن متقدمىالمتأخر ين كالمحقق 
والعلامة دغيرهما من الحكم بصحة الصلح مع العلم والجهل مطلقا , كما قدمتاء 





ج1* في أن أركان الصلح أديعة بيه 

فى صدر المسكلة . 

قال فى التذ كرة : لامشترط العلم بما يقع الصلح عنه لاقدداً ولاجنساً . بل 
يصح سواء علما قدر ماتنازعا عليه وجنسه أو جهلاه : ديناً كان أو عيناً ‏ وسواءكات 
ادماً أو غيره عند علمائنا أجمع ٠‏ ثماستدل بالادلة العامة من آية ودداية على صحته 
معالجهل : دلمبغسلفى ائناء كلاههيين مايمكن استعلامة وما لادمكن ؛ قهو طاعر 
قيما قلتاه . 

والاظهى منه ماصرح به المحقق الارديبلى ( قدس سره ) فى شرح الارشار 
حيث قال فى هذا المقام : دلابدن يكون معلوماًليتدقم الغرد ‏ ولكن الظاهر أنه 
يكقى العلم به فى الجملة . امابوصفه أذ بمشاهدته , ولايحتاج الى الكيل والوزت 
ومعرقة أجزاء الكر باس والقماش والشياب , دوق المذوقات دغير ذلك مما يعتبر 
فى البيع دنحوه ء للاصل وعدم دليل داضح على ذلك ؛ دعموم أدلة الصلح المتقدم , 
ولان الصلح شرع للسهولة والارفاق بالناس ليسهل ايراء ذمتهم » فلا يناسيه الضيق 
ولانه مينى على المسامحةد المساهلة ‏ واليدأشاديقوله ويكفى المشاهدة فىالموزون 
وات خالف فيه البعض . 

قال فى الدروس : والاصح أنه مشترط العلم فى الموضعين اذا أمكن » دقال 
فى موضع آخر : دلو تعذد العلم يما صولح عليه جاز ء الى قوله : و لو كان تعذر 
العلم لعدمالمكياله الميزات فى الحال دمساسالحاجة الى الانتقال , فالاقربالجواذ 
وهومختار شاد حالش رابع أيضاً , ولانعر ف له دليلاء وماتقدمينقيه , ديو يدها لتجويز 
عند التعذد » فان ذلك لايجوذ فى الببع عندهم » فتأمل » اتتهى . ثم أمر بالاحتياط 
وهوكما ترى أظهر ظاهر قيما أدعيثاه مؤ يد لما قدمئاه . 

وبالجملة فالظاهر هو الصحة فى الصودة المذ كودة لما عرفت ء والاحتياط 
لايشفى , وال العالم . 

المسئلة الرابعة ‏ لايخفى أن أركان الصلح أديعة » المتصالحان , د المصالح 
عليه , دهو مال الصلمح , دالمصالح عنه وهو المتتازع فيه لوكان ثمة تزاع. 

أما المتصالحان فائه لا خلا ف كما نقله فى التذكرة فى أنه مشترط فيهما 








فيه كتاب الصلح ج؟ 
الكمال: بأن يكو ن كل واحد منهما يالغاً عاقلا" جائز ا لتصرف فيما دقع الصلح عليه . 
دأما المصالسعليه فاته مشترط فيه صحةالتملك , فلوكان خمراً أو خنزيراً 
أو استرقاق حر أو اباحة بضعمحرءقبل3لكلميصم علماتقدمقىالحديثالنبوىه كما 
لايقع هذهالاشياءمالالاصلملايقع مصالحاعتة,5 | لجميع محر ميماتقدممن الت ص التيوى ‏ 
ومن شرائطه العلم بما بيقع الصلح عنه عند بعض كالشهيدين فى الدردن 
والمسالك , وقد تقدم الكلام فبه. 
ومن شروطه دضا المتصالحين : فلايقع مع الااكراءاجماعاً » كغيره م نالعقود 
ولقوله عز وجل(١)‏ ه لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تمجادة عن 
تراض منكم » فما لميكن عن التراضى انها كل مال بالباطل ‏ ومن صودالا كراء 
ما لوكان له على غيره حق مالى قأتكره المديون ء قصالحه المالك على بعضه, 
توصلا" الى أخذ بعض حقه , فانه وان صم الصلح تلاهراً الا أنه لايسح داقعاً ولا 
تحصل به برائة ذمة المدوون من الحق الباقى فى ذمته , سواء عرف المالك قدد 
الحق أم لاء دسواء ابتدء المالك بطل بٍالصلح أم لاء دقدتقدم تحقيق ذلك فىالصور 
المتقدمة فى سايق هذه المسئلة . 
ومتى استكملت شر وطه صاد لازهاً من الطرفين عمللا بعموم أدلةالو فاءبا لعقود 
المقتضى لذلك الآاها خرج بدليل من خارج , و يجىء على قول الشيخ الجواذ فى 
عض هوادده . كما اذا كان فر عالعادية التى هى جائزة : دالهية على بع ضالوجوء 
وقد عرقت ضعفه , نعم لو اتفقا علىفسخه بمعتىالاقالة من ذلك العقد كما فىالبيع 
واوقعا صيغة التقايل انفسم . 
المسئلة الخامسة ‏ اذادقم الصلح بينشر يكين على أن يكون الر بح والخسران 
على أحدهما , وللاخر دأس ماله سم , والاصل فى هذا الحكم مادداء فى إلكافى 
فى الصحيح أد الحسن عن الحلبى(؟) عن أبى عبدالل ( عليه السلام) « فى دجلين 
اشتر كا فىمال فر بحا فيه , وكان من المال دين دعليهمادين : فقا ل حدهما لصاحبه : 





الفقيه جم ص"7١‏ حلا الوصائل ج 1 ص ١56‏ خح ٠-1١‏ 





ج 1" في اشتراط كون الر يح والخسران على أحدهما 4ه 
أعطنى دأس المال ولك الرمم دعليك التوى ء ققال : لابأس اذا أشترطا , فاذا ان 
شر طيخا لف كتاب|وّعز دجلنهو رحالى كتاب | معز وجلءدددامءفى الفقيه والتهذيب » 
الا أنه قال : « وكان م نالمال دين دعين » » ولم يقل دعليهما دين ورداء فى التهذيب 
يسنك آخر عن الحليى(١)‏ عنأبى عبدالدٌ (عليه السلام) مثله , الا أنه قال: « وكان 
المال ديناً د لم يذكر العين دلاعليهما دين ء ددداه فى التهذيب أيضاً بسند 
آخر عن دادد الابزارى ( ” ) عن أبى عبداليٌ (عليهالسلام ) مثله» الا أنه قال : 
د وكان المال عيناً وديناً » , قال فىالمسالك بعدقول المصنف (قدساليُ روحهما) 
نحو ماقدمنا من العيادة المذ كودة ما هذا لفظه : هذا اذا كان عند اتتهاء الشركة 
وادادة فسخها لتكون الزيادة مع هن حومعه بمنزلة الهبه والخسران على من عو 
علمه يمتزلة الابراء » أما قبله قلا لمتاقاته ود ضع الشركة شرعاً والمستئد صحيحة 
أبى الصباح . ثم ساق الرداية اواو أن قال : و هذا الخمر مشعر بما 
شرطناه من كون الشرط عند الانتهاء » لا كما أطلقه المصنف . انتهى . 

أقول : وقد تقدسه فى ذلك المحقق الشيخ على فى شرح القواعد, فاه قيد 
أطلاقعبارةالمصتف ققال بعدذ كرهاهذا اذااتتهتالشر كة وأريد فسخهاء وللمناققة 
فى ذلك مجالء فاتهلايشفى أنه وانكان هذا الشرط مما ينافى الشركة الا أن هذا 
شأن اكثر الشردط ء فان مقت مقتصى عقدالبيعاللزوم منالطرفين » ؛ قلا جور لاحدهما 
قسحه يغير سي موجب »مع أنه يصم لاحدهما اشتر اط خياد الفسخ بزخلاف » 
ولاروب أنه مناق لمقتضى العقد الذى هواللزوم منالطرقين (©) ودعوى أن فسى 
)١(‏ التهذيب ج باص وم ح 4م ء الوسائل ج ١9‏ ص 908 ح 4 . 
)١(‏ التهذيب ج لاص م١‏ حوء الوسائل ج ١‏ ص 156اح ١اء‏ 
(م) قال فى الدروس : لواصطلح الشريكان عند ارادة الفسخ جاز أن يأخذ أحدهما , 
رأس ماله : والاخرالياقى ربح أوتوى للرواية المحيحة ولوجعل ذلك فى ابتداء الشركة » 
فالاقرب المنعلمنافاته موضوعهاوا لروايةلمتدلعايه ‏ انتهى » أقولفيه ما عرفتفى الاصلمن 
ثبوتهبالا خبارا لد لقعلى وجوبا! لوفاءبهاواننافى موضوعالش ركتفانه بمنز لة الاستثناء فيهكما 


عر فت من مثال خيار ا لفسخ فى البيع المناقى لمقتضى البيع وهوالازوم من الطرفين وقد تعدم 
في كتاب البيع ما يشير الى ما ذكرناه ايفاً . منه رحمداله . 








"1١ج كتاب الصلح‎ ٠٠١١ 
اثرواية أشعار يماش طهمن انلك القول عندانتهاءالشر كة , وارادةقسخها  ممتوع‎ 
, فان غاية ماتدل عليه كون هذا الشرط دقع بعدالشر كة العمل بالمال المشتر2‎ 
حتى صاد بعضه أو كله دينا » وهذا لابلزم منه ادادة الفسخ , وأنهخر الشركة ل‎ 
يمكن أن يكون هذا الكلامدقم فى الاثتاءياًنهم لمااشتر كواعلى العمل بذلكالمال‎ 
بمقتضى الشركة من كوت الزيادة للجميع و النقص على الجميع » اشترط بعضهم‎ 
هذا الشرطفى الاثناء داستمرواعلى الشركة بهذا الشرط ,ولعل فى قوله (عليهالسلام)‎ 
دلايأس اذا اشترطا» ما يشير اليه » بمعتى أنه لابأس بالشركة على هذا الوجه,‎ 
فيستمرات على العمل بالشر كة على هذاالوجه الذى اشترط ء والاقلوكان المراد‎ 
انما هو مان كره من أن هذا القول عند انتهاء الشركة دادادة فسخها , فائه لادجه‎ 
للتعبير بالشرط ء بلكان يتبغى أن بقول لابأس اذا تراضيا بذلكء فان لفظ الشرط‎ 
ائما يناسب استم راد العقدء بن يكوت العقد ياقيا بهذا الشرط ء لاانقطاعه وتمامه‎ 
كما لايخفى . 5 بذلك يظهر صحة اطلاق من أطلق فى العبادات المذ كودة‎ 
. دالل العالم‎ 

المسئلة السادسة ب قد ذكر الاصحاب (دضواتالله عليهم) فى هذا الكتاب 
أحكاماً لاأعرف لذكرها فيه وجهاً » لعدم صدق العتواتقيها , داتما ذكرتها تبعاً 
لهم فى المقام . 

متها أنه لوكات معهما درهمات قادعاهما أحدهما , دادعى الاخي أحدهما 
كان لمدعيهما معاً درهم ونصف » وللاخر نصف دحم » 

ويدل على ذلك مادداه الصدوق فى الفقيه دالشيخ فى التهذوب عن عبدالله بن 
المغيرة(١)عن‏ غير ه احد من أصحا بنا عن أبى عبد اله (عليهالسلام) فى جلي نكانتمعهما 
ددهمان فقا ل حدهما : الدرهمانلى , دقالالاخر : هما بينى دبينك فقال : اما الذى 
قال:هما بينى: بيتك فقداقر با ناحدالدرهمين ليس له وانهلصاحبه ويقسم الاخر بينهما. 

دما دواء الشيخ فى التهذيبٍ يستده عن محمد يِنأبى حمزة (؟) عمن ذكره 

١١ ح‎ ؟١مص‎ ١ الققيه جاص الا حم _التهذيب ج‎ )١( 

(؟) المصدر ص 91لا ح 5اوهما فى الوسائل ج ١7‏ ص 114:الباب 1 








كلذ في تنازعهما قيما بأيديهما ا 
عن أبى عبدالله (عليهالسلام) مثله بأدنى تفاوتء والمراد يكوت الدرهمين معهما 
كما تشمنهالخبران هو كوتهما تحت يديهما معاء ليتساديا فى الدعوى ء قلو كانا 
فى يد مدع ى الدرهين لقد مقو لدقيهما بيميئه دلوكانا فى يدسدعى الدرهم لقدمقوله 
قيهييميته دأما اذاكانا قى بديهما معاً فالحكم ماد كره (عليهالسلام) . 

والوحه فى أحدالدرهمين داضم . لان مدعى الدرهم قداعترف لصا حمه با نه 
لا ستحق منالدرهم الثانى شينًا . واتما سقى التزاع بينهما فى درهمءو كل متهما 
0 عليه لسلاميا لقسمة سنهماأينًا دحيئكذ فلمدعى الدرهمين ددم 
ونصفء أما الدرحم فلاعتراف صاحبه له به وأما التمف مين الدرعم الثاى فمن 
حيث حكمه (عليهالسلام) فى الدعوى على هذه الكيفية بالقسمة اتصاقاً . 

ويستفاد منه كون الحكم كذلك قى كل عين ادعاها اثنان معاثبات يديهما 
عليهما دلابيتة » أويكون لكلمتهما بيئة » الا أنه لاذجحان لاحديهماعلىالاخرى 
د طاحر الرداية المذ كودة د كذا كلام جملة ممن ذكر المسئلة هو أن الددهم 
يقسم يبنهما انصافاً من غير يمين . 

والمفهوم من كلام جملة من المتأخرين أنه لابد من أن يحلف أولا” كل 
منهما للاخر على استحقاق.النسف , ومن فكل من أحدهما قسْى به للاخر , ذلو 
تكلا معاً أو حلفا قم ببتهما نصفين » بل صرح يذلك فى التذكرة فقال : لوكان 
فى يد شخصين درهمان قادعا هما أحدهما د ادعى الآخر واحداً منهما اعطى 
مدعيهما معاً درهماً وكان 00 )١(‏ بينهما نصفين » لان مدعى أحدهما غير منازع 
فى الدرهم الآخر فيحكم به لمدعيهما , وقد تساويا فى دعوى أحدهيا بدا ودعوى” 
فيسكر به لها 

هذا أذا لم يوجد بينة » والاقرب أنه لابد من اليمين فيحلف كل واحد متهما 
على استحقاق تصف الاخر الذى تسادم دعواهما فيه * قمن تكل مثهما قَضى به 
للاخر د لو فكلا معاً أذ حلفا معاً قسم بينهما نصفين لما دداه عبدالظ بن المغيرة » 
ثم ساق الرداية كما قدمناه . اتتهى . 

. أى الدرهم الآخر الذى هو محل الدعوى . منه رحمه الله‎ )١( 





اويا كتاب الصلح ج1١"‏ 

د ظاهره حمل اطلاق الخبر على هذا التفصيل الذىذكره حيث أنه مقتضى 
القواعد عنده, . وقال فى الدروس بعد فرض المسئّلة وان فى الرداية المثهورة 
للثانى نصف درهم » والباقى للادل ما لفظه دمشكل اذا ادعى الثائىالتصف مشاعاً قاته 
يبقوى القسمة تصفين , ويحلف الثاتى للاول و كذا كل مشاع . اتتهى . 

قال بعض الافاضل(١)‏ : د كأن نظرء(؟) علىأت التنصف فىالحقيقة بيدالادل 
د النصف بيد الثاتى » فمدعى التمام خادج بالنسبة الى الثانى , فيكون البينة على 
الاول د اليمين على الثانى » لكن العدول عن الرداية المعتيرة مشكل ء وسيأتى 
انشاءادٌ تعالى فى لاحق هذه المسئلة مافيه مزيد ايضاح للمقام . 

ومنهاما لو أودعهانسان دينادين دآخر ديناداً وامتزج الجميع ثم تل فأحد 
الدنانير الثلاثة , فان الحكم هنا كما فى سايق هذه المسئلة » لما داه فى الفقيه 
«التهذيب عن السكونى() عن جعفر عن أبيه عن:على (عليهم السلام) «فى دجل 
استودع رجلا دينادين واستودعه آخر دارا فضّاع ديئار منها فقصّى أن لساحب 
الدينادين ديناداً ويقتسمات الديناد الباقى بينهما تصفين » . 

وجملة هن المتأخرين قيددا الحكم المذ كود بما اذا كان امتزاج الدتاتير 
و كذا ضياع أحدهما بغي ر اختياز دلاتفريط من الامين . دالا لكان ضامئاً ؛ قبخرج 


. هو الفاضل الخراسانئى فى الكفاية . منه رحمه الله‎ )١( 
(؟) قوله وكأن نظره الى آخخره » أقول : توضيحه هو أنه من حي ثكون الدرهمين فى‎ 
» يديهما معأ فكان الامر يرجع فى الحقيقة الى أن درهماً فى يد الاول وهو مدعى الدرهمين‎ 
ودرهماً فى يد الثانى وهو مدعى الدرهم » وحيتئفٌ قمدعى الدرهمين خارج لكون مايدعيه من‎ 
اللرهمين » ليس فى يسدهء وانما فى يذه وأحد خاصة فيكون عليه البينة من حيث كونه‎ 
» ارجا » و اليمين على الثاني من حي ثكونه منكرأ لدعوى الدرهمين فيقدم قوله ييمينه‎ 
قاذاحلف على نقى استحقا قدا لدرهمين بقى الاخر بينهمااتصافاً أيضآء قال : وهكذافى كل مشاع‎ 
كماذكر الشهيد » ومنها لوكانقى يديهما ثوب ادعاءأحدهما كملا وادعى الآخر نصفهء قانه يقدم‎ 
قول الآخر بيمينه ويقسم الثوب بينهما انصافاً , و الوجهفى قسمة الدرهم الباقى انصافاً يعد‎ 
التمثل أنه قد سقطدعوى صاحب الدرهمين باليمين :والاخرائمايدعى درهما نخاصة » وهو‎ 
. يتضمن الاقرار لصاحبه يدرهم » قييقى الدرهم الاخربيتهما.مته رحمه الله‎ 
ء التهذيبج لاص اما ح١ اء الوسائل جاص 171 ح1.‎ ١ (5)الفقيوج اص "ااح؟‎ 





ج251 في ضياع دينار فيما أودع دجل دينادين والآخر ديناراً  ٠١“‏ 
عن محل المسملة ‏ لانها بعدتضمينه وقتسمان يغير كسى وهو حسن ء قال فى التذ كرة 
فاتكان بغير تفر يط فى الحفظ ولا فى المزج بأن أذن له فى المزج أو حسلالمزج 
بقيى فعله دلا اختياره , قلاضمان عليه ء لاصالة البراءة , ولو فرط صمن التالف . 

دقال فى الدروس بعد ذكر هذه المسئلة على أثن سايقتها : وهنا الاشاعة 
ممتنعة » ولو كان ذلك فى اجزاء ممتزجةكان الباقى أثلاثاً » دلميذ كر الاسحاب 
فى هاتين المسئّلتين يميناً » وذ كردهما فىباب الصلح فجاز أنيكون ذلك الصلم 
قهر دا » وجاز أن يكون اختياداً . فان امتئعا فاليمين . انتهى . 

أقول : أما قوله « ولميذكر الاسحاب قى هاتين المسئّلتين يميناً » فان فيه 
أن ماقدمتا تقله عن التذكرة» فى المسئّلة السابقة صر يح فىاختياده اليمين ثمة» 
والظاهر أنه غفل عن الوقوف عليه فى الكتاب المذكور , وهو ظاهر جملة ممن 
تأخر عنه متهم الشهيد الثانى دغيره . 

نعم لم أقف على من ذكر اليمين هنا وبذلك اعترف فى المسالك أيضاً . 

وأها مان كره م نأ نالاصحاب ذ كردهما فى باب الصلح فجازأن يكو نالصلح 
قهرياً » قفيه ماقدمنا ذكرء فى صددالمسئلة من أن اير ادهما فى هذا الياب لاوجه 
له بالكلية ‏ لعدم انطباف العنوان عليهما , دعدم جربان الشروط فيهما , بل ظاهر 
الروايات المذ كودة عو كوته صلحاً قهرياً كما احتمله د أنه ليس من باب الصلحم 
الاخشارى الذى هو موضوع هذا الاب . 

وأما قوله « ولوكان ذلك فىأجزاء ممتزجةكان الباقى أثلاثاً » قتوضيحه أنه 
لوكان بدل الدتافير المفروضة فى هذءالمسئلة مايمتزج أجزاوه مع تسادىالاجزاء 
بحيث لادتميز كالحتطة أوالشعيى أوالارز أونحوها , فأودعه أحد قفيزين من حنطة 
مثلا واستودعهالاخر قفي زآمتها أيضاً » فامتزجالجميع دتلفقفيز منها بعدالامتزاج 
فانهم قالوا أنه يقسمالمال التالف على نسية المالين : و كذا الباقى قيكون لصاحب 
القفيزين قفيز وثلث قفيز , ولصاحبالقفيز ثلثا قفيز , والقرق ظاهر , لان الذاهب 
هنا عليهما معاً من حيث الامتزاج, وتساوى الاجزاء بشلا الدتائير , فان الذاهب 
مختص يأأحدعما , أما صاحب الديئادين» او صاحب الديتار . 





٠‏ كتاب الصلح جح" 
بقى الاشكال هنا من وجه آخر ‏ كما نمه عليه شيشنا الشهيد الثاتى » قال 
فى المسالك بعد نكر المسئلة : هذا هو المشهود بين الاصحاب , ومستئده رداية 
السكوتى عن ألسادق (عليه السلام) ويشكل الحكم ‏ مع ضعف المستند ‏ يأن 
التالف لا يحتمل كوته بيئهما بل هو هن أحدهما خاصة ء لامتناع الاشاعة هنا 
والموافق للقواعدالشرعية القول حتا بالقرعة , دمال اليه فى الدروس الاأته تحاشى 
عن مخالفة الاصحاب , ومقتضى الرداية أنه يقسم كذلك وان لميتصادم دعواهما فى 
الدينار » د أنه لايمين ‏ و كذا لم بذ كر الاصحاب هنا يمينا » بناء على كوت لحكم 
المذ كود قهرياً كما ذكرده فىالمسئلة السايقة » وريما امتنمت اليمين عناء 
اذا لم يعلم كل مئهما بعين حقه . أنتهى . وهو جد . 
وبالجملة فالظاهر من ردايات المسئلتين المن كودتين أن الحكم المذ كور 
قيهما قهرغير مشر وط بشىء منالقيود التىن كر دها منيمين وغيرها وال العالم. 
ومتها أنه لوكان لواحد ثوب يعشر دن درهماً د للاخر ثوب ثلاثين درهماً 
ثم اشتبها فان خيس أحدهما صاحبه فقدانضقه وانتعاسر! بيع الثوبان وقسمالثمن 
بينهما » وأعطى صاحب العشر بن سهمين من الثمن » وصاحب الثلائين ثلاثة أسهم . 
والمستند فى ذلكمارواءالمشايتمالثلاثة(تودانه تعالى مر اقدهم) عن أسحاق 
ين عماد )١(‏ عنأبىعبدالله (عليهالسلام) » » فى الرجل يبضعهالرجل ثلاثين درهماً 
فى ثوب وآخر عشرين ددهماً فى ثوب , فبعث بالثويين دلم يعرف هذا ثويه ولا 
هذا ثويه قال : سباع الثويان فيعطى صاحب الثلاثين ثلاثة اخماس الثمن , والآآخر 
خمسى الثمن قال : فقلت : فانصا حبالعشرين قال لصاحب الثلاثئين ٠‏ اخترأيهما 
شت ء قال : قدأتصقه» . 
وقد اختلف الاصحاب (رضوانالله عليهم)فىهذاالمقام فذهبالشي دجماعة 
هنهم المحقق دغيرهالى الوقوف على مادلت عليه الرداية » وذهبابن ادديس الى 
العمل بالقرعة » قال بعدذ كر المسمئلة : أناستعملت القرعةكان أولى للاجماععلى 
أن كل أمر ملتيس فيه القرعة ء و هذا من ذاك , واليه يمي لكلام شيشتا الشهيد 
(١)الفقيهجثاص‏ “9 ح11ء التهذيبج7 صم . لاح17 ءالوسائل جاص 17١‏ ح1. 
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الثانى فى المسالك . 
ودده العلامة فى المختلف فقال بعد تقل ذلك عنه : دليس يجيد » اذلااشكال 
مع وددد التقل ايشأء و هذا المجموع بناعةلشخسين لكل واحد متهماقدرمعين. 
فيباع وببسط الثمن على نسية المالين كفيرهما من الاموال , د كما لو اشتر اهما 
بالشر كة مع الاذن ءفان| لش كةقد تحص لا بتداء»وقدتحصل بالمزجحالمو جب للاشتباء 
كما هى هنا ء واذا كانا شر يكينكان لكل منهما بقدر دأس المال الذى له كما لو 
امتؤج الطعامات . 
وتقل فى المسالك عن العلامة هنا القولبالتفسل )١(‏ فقال: ان أمكن سعهما 
هتفر دين دجب » ثم ان تساويا فلكل داحد منهما ثمن ثوب ولاأشكال , واناختلقا 
قالا كثر تصاحبه , د كذا الاقل بناء على الغالي دان أمكن خلاقه , الا أنه نادر 
لاأئر له شرعا دان لميمكن ساداكالمالالمشترك شر كة اختيادية » كمالوامتزج 
الطعامات فيقسم الثمنعلى دأس المال, وعليه تنزل الرواية . 
داعترضه فى المسالكيأن ماذ كره من البناء على الغا ليس أ لىهنالقرعة, 
لانها دليل شرعى على هذه الموادد »دمن الجائز اختلاف الاثمان :دالقيم بالزيادة 
والتقسان لاختلاف الثاس فى المساهلة دالمماكسة. 
أقول : فيه ماقسنا تقله عنالعلامة فى دده لكلام أبن أدرس منأن موضوع 
القرعة كل أمى مشكل ء د الحال أنه لا اشكال بعد ورود النص بالحكم النذ كور , 
ديه بظهر ضعف قوله «لاتها دلي لشرعى علىهذه الموادد »: دأنالبتاء علىالغالب 
فى سوارد الاحكامالشرعية » منالقواعدالكلية المتفقعليها فى كلامهم ‏ والمتدادلة 
على دس أقلامهم . ْ 
(١)أقول‏ : ها تقله عنه من | لتفصيل قد جعله فى المختلض أحدالاحتمالين حيث أنه بعد 
الرد على اين ادديس مما تقلناه فىالاصول قال : اذنقول انكان الثويان متساويين فلكل واحد 
منهما ثوب ء اذقد اشترى بمال كل منهما ثوباً باتقراده » وان تفاوتا أعطى صاحب الثلاثين 
الاجود متهمااذا لظاهر ذلك وان جاز لاه فهونادرلااعتيادفى نظرالشرع لهء فالقرعة لاوجه 
لها البتةكما توهمه ابن ادريس . انتهى وهوتقرير لما نقله عنه فى المسالك بنوع آخر وان 
رجع فى المعنى الى ما تقله . منه رحمدالله . 
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ثم انه قال فى المسالك : وعلى تقدير العمل بالرداية يقصى حكمها على 
موددها , ولادتعدى الى الثياب المتعددة . ولا الى غيرهما من الامتعة د الاثمات , 
مع احتماله لتسادى الطريق . 

واستقرب فىالدروى القرعة فى غير مودد النص . وهو حسن ء ولو قبل به 
فيه كما اختازه ابن ادروس كان حسنا أيضاً انتهى . 

أقول : ذعاب اين اد سالى القرعة هنا بناء على أصله الغير الاصيل من 
رد الاخبار بأنها أخباد 1 حاد لايفيد علمادلاعملا جد » أما على مذهبه (قدسسره) 
فهو غير جيد ء ولهذاأته قال أولاقى صدر كلامه بعد تقل قول الشيخع وقول العلامة 
بالتفصيل , ما صودته : د أفكر ابن ادديس ذلك كله , و حكم بالقرعة . لانها لكل 
أمرملتبى , وهوهناحاصل , وهو أوجه منالجميم , لولامخالقة المشهود , وظاهر 
النص هع أنه قضية فى داقعة يمكن قصرء عليها , والرجوع الى الاصول الشرعية 
انتهى . 

وهوظاهر فى التوقف من حيث النص » ولكته هنا عدل عن ذلك , وهوغير 
جيد لماعرفت , وبالجملة فالاظهر الوقوف علىالنص المذ كور فى مودده , والقول 
بالقرعة فيما خرج عن مودد الخبر كمااختاره فى الدروس واستحسته فىالمسالك 

د كيفكان فان الصلح هنا يمقتضى العمل بالخبر قهرى » كما فى سابقيه . 
داه العالم . 

المسئلة السابعة ‏ لو صالحه على عين بعين أو على متفعة بمنفعة أد على عين 

بمنفعة أو با لعكس صبمءوا لو جدفيهأن| لسلح لما كانمقادممفادغير«من العقودالمتقدمة , 
دتلكالعقود المشاداليها متعلق بعضهاالعين:متعلق بعضها المنفعةلميمتنع صحةالصلح 
كذلك », بل لامختص جواذهيما ذ كر , فلوصولح على اسقاط خياد , أوعلى اسقاط 
حق أولوية تحجير فى سوق أومسجد , صم أيضاً بعين أدمنقعة لعين ها ذ كر . 

دو كيفكان فلو بانأن أحد العوضين كان مستحقا بطل الصلح , اذاكان ذلك 
العوض معيئا فى العقد دلو كانمطلقارجع ببدله , قالوا: ولوظهر فيه عيب قلهالفسخ 
دفى تخيره بيئه د بي نالارش وجه . 
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قال فى المسالك : ولوظهر غبن لايتسامح يمثله ففى ثبوت الخياد وجهان : 
أجودهما ذلك دفعاً للاضرار دان لم يحكم بالفرعية وهوخيرة الدروس , وقد تقدم 
فى خياد الغين من البيع اتهلانص عليه بالخسوص فيمكن استفادته عتا كما استقيد 
حتناك من الادلة العامة اتتهى . 

المسألة الثامتة. لوصالحه على دداه, بدنافير أوبدداهم فعلى المشهود من 
أن الصلم عقد مستقل بنفسه يصم . د على قول الشين بالفرعية تصير الصحة مراعاة 
لحصول شرقط الصرف والريا . 

قال فى المبسوط : اذا ادعى دداهم أودنائير فى تمته , فاعترف بها ثم صالحه 
يدر اهمدقا ثير صممالصلح» وهوقر عالصرق .فماصحفيهصح فى الصلمءدما بطل فى 
الصرف يطل فيه , ولامجوز حتى بتقايسًا » فان كان المقريه دداهم » فصالحه على 
دفاقس معي ةأوموصوفة فعرتهادقبنها قب لالتفرق جاز , دلوقيض البعض دفارقهبطل 
السرف قيما لم ءة يقش ء ولوادعى عليهدراهم قاقر يهاثوصالحممتهاعلى بعنها لميجز » 
لاتدرياًءو لكن تقض بعنهاء ابر نه من الباقىصمءدكانهذاالصلحفر عالابراء انتهى . 

وعلى المثهود لايتعلق به حكم السرف من وجوب التقابض قبل التقرق , 
ونام الر با علا حيس جار لكلاف الله فى ار وا كل ين 
كل معادضة ؟ أم .: بغت بالبيع ؟ وقد تقدم تحقيق الكلام فى ذلك فى بايد » ضلى 
الاول يتنبغى هراعاته هنا أيضاً دون الثاتى . 

و ممن جزم بالاول هنا بناء على ذلك الشهيد الثانى فى المسالك .د ممن 
جزم بالثانى العلامة فى المختلف , و هما يتفرع على الخلاف المذ كود عنا 
أيساً مالو أتلف على رجل ثوباً قيمته درهم مثلا فسالحه عنه على ددهمين » فائه 
أن قلنا ان الواجب ضمات القيمى بمثله كما هو أحد القولين ليكون الثابت فى 
الذعة موياً صح السلح المذ كود , لان السلح وقسع عن الثوب » لاعن الدداهم 
الذى هو قيمته ‏ دان قلنا أن القيمى يضمن بقيمته » فاللازم لذمة المتلف ائما 
هو الدرامم » ا ا ا 
المتقدم للزوم الريا » فيصم السلمعند عن قال بتخصيص التحريم بالبيع , ديبطل 
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عند من قال بالعمومقى جميعالمعادضات , ولهذااختاد فىالمسالك هنا البطلات: 
بناء على ما اختاره أيضاً من وجوب ضمان القيمى بقيمته . 

المسئئة التاسعة _اوادعى ائنات عينافى يد ثالث من دارأوثوب أوتنحوهما 
يأنها لهما بالمتاصفة ‏ وصر حا معاً بالسببالموجب للملك من أتهما درثاهمامعاً 
أو و كلا من شر اهالهمامعاً بالمناصفة , أو نحوذلك فسدق المدعى عليه أحدهما قيما 
بدعيه منأن النصف له , وكذب الاخر , ثم انه صالم المدعى عليه ذلك الذى 
صدقه على النصف الذى أقر لدبه يعوض ء و حيئئن فانكان هذا السلح باذن شريكه 
سايقاً على الصام , أولاحقا بناء على صحة الفضو لىصمالصلحعلى تمام التصفالذى 
وقع العقد عليه ديكون العوض بيئهما تصفين » كماأن الاصلكان كذلك , وان 
لم يكن الصلم باذن شريكه صح الصلح فى حقنه المقرله . دهوالريع الذى هو 
تصف ما وقع عليه الصلح , ديطل فى ديع شريكه , ويكون شريكا مع المدعى 
عليه بذلكالريم: والوجه قى ذلك انه لمااتفق المدعيان على كون سبيملكهما 
مقَتضيا للشركة بالمتاصفة كمافر شتا سايقاً ,قاقر ادالمدعى عليه لاحدهمايقتضى 
اشتر أ كهما قيما أقريه , دان لم يصدق هما على السبب الموجب للاشتراك , لان 
مقتضى السببالمذ كود كالميراث دنحوه هوالتشريك : ويمتنع استحقاق المقر له 
بالنصسف خاصة دون شر يكه ءكماأنالفائت يكون ذاهياعليهما بمقتضى اقرارهما 
يسبب الشركة , ومن أجل ذلك تفرع عليه ما قدمناء من التفصيل بصحة الصليح 
على النسف مع اذن الشريك » د الاشتراك فى العوش وعدم الصحةالافى الريع 
مععدمالاذن , د كونالشريك حينئذشريكا للمدعى عليهبالريع . 

هذاكله فيما اذا صرحا بالسببالموجب للملك بالاشاعة و المناصفة , أما 
لولم يصرحايما يقتسى الشركة سواء صرحا بما يناقيه أملا كمالو ادعى أحدعما 
ملك تصف المدعى فيه بالميراث ‏ وادعىالاخرملكه بالشراء : قانهمالايثتر كان 
فيما أقرية المدعى عليه , فان ملك أحدهما لايستلزم ملك الاخر » فلإيقتضى 
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الاقرار لاحدهما يما بدعيه مشادكة الاخن ياه . )١(‏ 

قال فى المسالكبعدذ كر الحكمينالمذ كودين : عذاتقرير ماذكرءالمنسف 
و-جماعة قى القسمين ء ذفمهبسحث ء لان هذا لايتم الاعلى القول بتنزيل البيعوالسلح 
على الاشاعة »كالاقرار . دهم لايقولون به بل يحملون اطلاقه على ملك البايع 
والمصالح , حتى لوباع ابتداء مالك النصف نصف العين مطلقا.|نصرق الى نصيبه , 
ودوجهوه بأن اللفظ من حيث هو دان تسادت نسيته الى التصفين» الاأنه من خادج 
قد ترجم انسر افه الى النصف المملوك للبايع » نظراًالىاناطلاق البيع اتمايحمل 
على المتعارف فى الاستعمال و هو البيع الذى بيترتب عليه اتتقال الملك بفعل 
المتعاقدين , ولابجرى ء ذلكالافىالمملوك بشلاق الاقراد . قاته اخباد عن ملك 
الغير مشىء » فيستوى فيه ماهوملكهدملك غيره : وحيتئذ قاللازم هنا أن يتصرف 
الصلح الى نصيب المقر خاسة , فيصح فى جميع الحصة يجميع العوضء وتبقى 
المتازعة بين الاخر دالمتشيبث . 

هذا أن وقع السلح على النسف مطلقا على النصف الدى عوملك المقرله . 
أمالو دقع على النصف الذى أقريه المتشيث توجه قول الجماعة لان الاقراد يتزل 
على الاشاعة والصلح وقععلىالمقربه ء فيكوت تابعاله فيهاء دعلى هذا يتبغى حمل 
كلامهم , لثلاينافى مان كرده من القاعدة التى ذ كر تاها . 

وهذا توجيه حسن لم يتبهوا عليه وانما ذكر الثهيد (رحمةانه عليه) فى 
بعض تحقيقاته احتمال اتصراف الصلح الى حصة المقرله من غير مشار كة الآاخر 
مظلقا وتبعه عليه الشيخ على (دحمةاشّعليه) أنتهى . 

أقول : ديتبغى ألا إيشاح ماذ كرء ء ثم يبان ما فيه فنقول : قوله ان هذا 

لايتم الا على القول بتنزيل البيع دالصلحعلى الاشاعة » الى آخره بمعنى أنه لوباع 

)١(‏ قيل : ومثله مالوادع ىكل منهما أنه اشترى النصف من غير تقبيد يالمقيد نعم لوقالا 
اشتريناها -ماً أو اتهبتاها وقيضتا معأ ونحوذلك ء فقد حرر فى التذكرة أن الحكم فيه كالاول 
لاعتراف المقريأن السبب المقتشى لتملكه قد افتقر يتملك الاشعر » ويحتمل العدم » لان تقل 
الملك لاثتين بهذا الوجه بمنزلة المفقتين . منه رحمداقه . 





16 كتاب الصلح ج1؟" 
شخص حصته من مال مشترك بينه د بين غيرءكالتصف مثلا فانه بمقتضى تقر برهم 
لم ينصرق إلى ماله ء يل الى النصف المعلوم المشاع مطلقاً بينه دبين شريكه , 
فيكوت المبيع ديع البايع وديع الشريك : دهم لايقولون به فى البيع » دلافى 
الصلح ؛ بل يخصوقه بنصف البايع والمصالح ء و انما ينزل على الاشاعة الاقرار» 
فلو أقر بالتسف للغير يكون اقراداً بريعه ودبع الشريك , ووجه الفرق بي نالامررين 
أن البامع انما يبيع مال نفسه , ولا يصح بيع هال غيرء الا قشولا على القول به » 
أو وكالة , دهما منتفيان هنا » فينصرف الى ماله كما هو المتيادر والمتعارق, 
بخلاف الاقرار فائه كالشهادة بأنه للغير » وهو قد يكون فى ماله , وقد يكون فى 
هال غيره » فهنا ينبغى أن يكون مايصالح عليه هو نصف المقربه , وهوالريع بالنسبة 
الىالمجموع ء فيكون العوضكله له ء لا أتديكون اتصافاً كما ذكروه . والتزاع 
يبقى للشرريك الاخى مع المدعى عليه . 

هذا اذاكان الصلح على النسف مطلقاً , أ على النصفالذى عوملك!لمقرله » 
دأما اذا صالح المقرله على النصف الذى أقلى له به كان الصاح هنا منرالا 
على الاشاعة , لانه تابع للاقراد المنزل علىذلك كما عرقت » فيكون قولالجماعة 
متسهاً على هذا الوجه ء وعلى هذا شبغى حمل كلامهم , هذا حاصل ماذ كره 
( قدس سره ). 

وفيه أدلا أنالظاهر أن قولالجماعة ‏ بان اطلاقالبيع والصلح اتمايتصرف 
الى ملك البايع دالمصالح دون الشايع ‏ انما هو فى المال المشترك الخالى عن 
النزاع , والقاعدة المذ كودة اتما هى بالنسبة الى ذلك , وما فحن فيه ليس كذلك 
لوجود النزاع وعدم ثبوت نصف خالس للمصالح ء بل الثابت له بحسب الشرع ائما 
هو الربع كما عرقت , لا نّالفرض أن ما اعترق به المدعىعليه , مشترك ببته ديين 
شريكه بحسب نفس الامى , وظاهر الشرع من حيث إقرارهما يموجب الشر كة » 
دلاتراع مى أن ما أقر به المدعى عليه مشترك ببنه دبين شربكه ء فهو انما سالح 
على دبعه وديع شريكه , ان ليس نصف المصالح عليه الا ذلك , ديه يظهر أن ما 
نحن فيه ليس من جزئيات القاعدة المذ كودة , و لا من أفرادها لتحصيل المتاقاة 





ج١51‏ في مصالحة المدعى عليه على سقي زرعه يمائة 1١1١‏ 
كما زعمه ( قدس سره ) . 

وثانياً ‏ أنه مع الاغماض عن ذلك _ فان الظاعر من المقام والمتبادر 
من سياق الكلام كما صرح به من ذ كر المسئلة من علمائتا الاعلام(١)‏ أن السلح 
انما دقع على التصف الذى أقى له به المدعى عليه » د لم يقصد المدعى عليه , 
والذى أق ىله الاذلك , لاأن الصلح وقم علىنصفه الذى له فى نفس الام والخروج 
عن قاعدة البيع والصلح انما يحصل على الثائى , ده نالاول ويما ذكرناه يظهرايضاً 
أن الاحتمال الذى ذكرهء الشهيد ( دحمة ال عليه ) دتبعه عليه الشيخ على 
( دحمة الله تعالى عليه ) ليس بجيد ء ذال العالم . 

المسئلة العاشرة ‏ قالوا : لو ادعى عليه شيئًاً فأتكر فصالحه المدعى عليه 
على سقى زدعه أو شجره بمائه » قيل : لا يجوز ء لان العوض ذهو الماء مجهول: 
وهذا القول متقول عنالشيخ ( دحمة الل عليه) والمشهود الجواز مع شيطالسقى 
بمدة معلومة » ومثله ما لو كان الماء معوضا . 

دبالجملة فاقه يجوز السقى بالماء عوضاً للصلح ‏ بأن يكون مودده أمراً 
آخر هن عين أو منفعة , د كذا يجوز كوته مودداً له , وعوضه أمرآخر من عبن 
أو منفعة كل ذلك مع ضبطه بمدة معلومة . 

دالشيخ قد خالف فى الجميع , محتجاً بجهالة الماء , مع أنه جو ذ بيع ماء 
العين و البئّر وبيع جزء مشاعمته , وجوز جعله عوضاً للصلح كذا قالوا . 

)١(‏ ومن ذلك عيارة المحقق فى الشرايع حيث قال : ولو ادعى اثنان دارا فى يد 
ثالث بسيب موجب للشركة كالميراث قصلق المدعى عليه أحدهما » وصالحه على ذلك التصف 
يعوض ء فان كان باذن صاحيه صح الصلح فى التصف أجمع » وكان العوض يينهما وان كان 
يغير اذنه صح فى حقّه ء وهو الربع . انتهى »ء ولا يخضى أن قوله فصالحه على ذلك النصف 
مراد يه التصف!لذى أقرله به الذى حار بالاقراد مشتر كا بينهدويين صاحيه » فالاشارة راجعة 
اليه كما هو ظاهر '٠‏ والشارح قد جرى فى تقرير «عنى العبارة على ذلك أيضاً » فقال فى أثناء 
الكلام : فاذا صالح المقر له المئبت على التصف المقر له فان كان الصلح باذن صاحبه الى 
آخخره وهو ظاهر فىأن الصلح انما وقع علىذلك النصف المقريه » وعلى هذا النهج كلام 
غيرهما من الاصحاب ( رضوان الله عليهم ) . منه رحمةه الله . 





كل كتاب الصلح ج 

أقول : ويمكن أن يكون متعه من الصلح على السقى المذ كود من حيث 
عدم الضبط بالمدة ء قاتهم انما جو زوا ذلك مع الضبط بها ء د يدل عليه اطلاق 
كلامه ء فاته لا دلالة قيه على المئع مع الصْبط , بالمدة ليتجه نسبة الخلاف 
اليه فى المقام . 

وبالجملة قائه يمكن تخصيصه المئع هنا يقير المضبوط . قيكون موافقاً 
لما ذكروه ء والاعتر اض عليه ينه صرح يجواذ بيع ماءالعين والبئر وجزء مشاع 
منه وجواز جعله عوضاًللصلح ‏ يمكندفعه يأ نالماء قوصودة محلالبحث مجهول 
لاددخل فى أحد الاقسام المذ كودة ء لانه لم يستحق بالصلح جميع الماء , ولابعضاً 
منه معيّناً » دانما استحق سقياً لادعرف قدده » ولا مدة انتهائه , ومن ثم شرطوا 
فى الجواز ضبط المدة , وهو لم يصرح بالمتع مع الضبط كما عرقت . 

بقى الكلام فيما لو تعلق الصلح يسقى شىء مضبوط دائماً أذ بالسقى بالماء 
أجمع دائماً وان جهل السقى »د نفى البعد عن الصحة شيشنا الثهيد الثانى فى 
المسالك والروضة , للتسامح بذلك فى باب الصلمء د هو غير بعيد لما قدمتاء 
وذكرء غير واحد من الاصحاب من أن مبتى الصلح على المساهلة والسامحة . 

قالوا : وكذا يصمح الصلح على اجراء الماء على سطحه أو ساحته بعد العلم 
بالموضع الذى يجرى فيه الماء » بأن يعرف عجراه طول وعرضاً » ليرتفعالجهالة 
عن المحل المصالح عليه ء ولا يعتبر تعيين العمق , لان هن ملك شيئاً ملك قراده 
الى تخوم الارض ء و لا فرق فى ذلك بين جعله عوضاً بعد المنازعة وبين أيقاعه 
ايتداء » د قد أطلق جملة منهم حكمالماء من غير أن يشترطوا مشاهدته ليرقغم 
الغرد : وقد خروت بمشاهدته أو دصغه خردجا من الغرد » لاختلاف الحال 
بقلته د كثرته , قفد يتعلقالغرض ,أ حدهما دو تالاخر , ولوسقط السطم بعدالصليم 
أو احتاجت الساقية الى اصلاح فعلى مالكهما , لتوقف الحق عليه وليس على 
المصالح مساعدقة ‏ 

المسئلة الحادبة عشر ‏ الظاهر أنه لا خلاف فى أنه لو قال المدعى عليه : 
صالحنى عليه فان ذلك لا يكون اقراداً بالملك , لان السلح يسم مم الانكاز » 








ج" في عدم كون قول المدعى عليه صالحنى اقراراً ف 
فطليه هنا لايستلزم الاقراد ‏ اذ قد يكون ذلك لاجل دفع المتازعة والمخاصمة 
و خالف فيه بعض العامة حيث زعم أن الصلسلايسحالامعالاقراد : وفرع على ذلك ان 
المدعىعليهلو قال قب لالاقرارصالحتى على العينالتىادعيتها يكو نذلكمنهاقراداًء 
لانهطليمتهالتمليكء وهويتضّمنالاعتراف بالملك , فصار كما لو قال : ملكنى 

دفيه أنه متجه بئاء* على أصله المذ كور من حيث تخصيص الصاح بالاقرار 
وأما على ماهو المتفق عله عندنا وعند جملة هنهم من صحة دقوعه على الاقراد 
والاتكار , فطلبه لامكون موجباً للاقراد . 

قعم لوقال : يعتى أوملكتى اقتضى ذلك الاقراد يعدم ملكه له لانه ص رمح 
فى طل التمليك المثاقى لكونه ملكاله ,لاستحالة تحصيل الحاصل ء وبالجملة فانه 
لااشكال فى اقراده بعدم الملك بقوله ذلك . 

بقى الكلام فى أنه هل يكون بذلك ملكا لمن طلب منه البيع أوالتمليك أم 
لا؟ الاقرب العدمء لانه يحتمل أن يكون المطلوب منه و كيلا , داذا قام احتمال 
ذلك لم تتم الدلالة على كوته ملكاله . 

وبالجملة فالمترتب على الاقراد المذ كود هو كوه مالكا ليبيع , لامالكا 
للمبيع » لانه أخص » العام لايدل على الخاص . 

دقيل : نعم لواقئرن بذلك كوت المطلوب بيعه تحت يدالمخاطب ترجح 
جاني ملكهء لدلالةاليد على الملكية . والاصل عدم مالك 1 خر » قالفى|امسالك: 
وقد تنبه لذلك العلامة فى المختلف والشهيد فى الدروس دهو قوى . انتهى . 

أقول : لايشفى أن ما تقدم من الكلام ويه صرحوا أيِضاً أن مبنى الشك فى 
كونه ملكا لمن طلب مته البيع وعدمه ‏ انما هو على أقراده من غير |نضمام شىء 
آخرله من خادج يدل على الملكية أؤعسها ء دالا قمع أنضمام ها يدل على أحد 
الامربن لااشكال فى الحكم بمادل عليه . 

دبه يظهر أن ما ذكرده من هذا الفرع لاأعرف له مزيد فائدة على أن ما 
ذكرده من مجر ددلالة اليد على لملكية محل توقف » بل لابد مع ذلك من ادعاء 
الملكية , دالا فات المال فى بد الو كيل أُيساً لكنه معترف بالوكالة عن الغير » 





1 كتاب الصلح ج11" 
هذا بحمدالٌ سبحائه ظاهر لاسترة عليه . 

الثانية عر دفيها حكمان _ احدهما أنه لوضمن شخص عن شخص مالا 
باذقه ثم صالحالضامنالمضمون له يأقل مماضمتهلميكن له الرجوع علىالمموت 
عئة الابيا صالح به »والظاهر أنه لاخلاق فيه » عليه تدلموثقة عمرين يزدد )١(‏ 
«قال : سألت أباعيدالل ( عليهالسلام) عن رجل ضمن شماناً مم صالح عليه قال : 
ليس له الا الذى صالحعليه» رواءالكليئى الشيخ (دحمةالل عليهما) . 

وددى أبن اددرس فى مستطرقاتالسرائر نقلامن كتاب عبدالل بن بكير(؟) 
«قال : سألت أباعيدالله (عليهالسلام) عندجل ضمن عن دجل ضمانا ثم صالح على 
بعض ما صالح عليه قال: ليس عليه الاالذى صالح عليه» . 

والخبر ان داتكانا مطلقين بالنسيةالىاذت المضموث عنه وعدسه الا أتديجب 
تقييدهما بالاذن . لما تقدم فى كتاب الضّمان أنه لارجوع الامع الاذن ,د بددنه 
لاوجوع . 

د كذا لوصالح الصّامن المصّمون له عن المال الذى ضمئه بعروش دقعها 
اليه » فانه لاير جع على المضمون عنه الا بأقلالامرين من قيمة العروض وماكان 
فى ذمة المضمون عنه ء وقد تقدم ذ كرهذه المسئلة دتحقيق الكلام فيها فى كتاب 
الشمان فليرجم اليه من أحب الوقوف عليه . 

الثاقى ‏ يجوز الصلح على تعجيل يعض الدين الموٌ جل بنقصات منه , ولايجوز 
تأجيل شىء منه بزيادة , ولايجوز الصلح على تعجيل البعض أيضاً يمد الاجل 
فى الباقى . 

ويدل على ذلك ما دداءالمشايهالثلائة باسانيد عديدة فيها الصحيم والحسن 
عن الحلبى(”) عن أبى عبدالل (عليهالسلام) قال : سل عن الرجل يكوثذله دين 
الى أجل مسمى فيا تيدغريمه فيقول :انقدنى كذاد كذاوأضم عنك بقيته » أد يقول: 

)١(‏ الكافى ج ه ص 955 ح ؟7 التهذيب ج 5 ص 7١٠١‏ ح "ا 
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كن في جوازاخراج الرواشن في الطرق النافذة يال 

انقدتى بعضه وأمد لك فى الاجل قيما بقى عليك قال : لاأرى به بأساًء انه لم يزدد 
على دأس ماله , قال الله عزدوجل(١)‏ فلكم رذ أموالك لاتظلمون دلاتظلمون» 
دوفى قوله (عليهالسلام) »انه لم يزدد على دأس ماله» ثم أودد الابة اشادة الى عدم 
جواذ التأجيل بالزيادة على الحق , داذكان على سبيلالصلم » فاته رياء كما يدل 
عليه ايراد الاية » فيمكن الاستدلال بالخبر المذكود على تحريم الريا فى الصلح 
أيِسَاً الا أن الرياءلازم هنامعالنقصانأيساً , وكانه حيتئذ مستثتى بالخبر , ديعشده 
ايضاً حسنة أبان (9)عمن حدثهعنأبى عبدابدٌ(عليهالسلام) قال , سألته عن الرجل 
يكون له على الرجل الدرين فيقول له قبل أن يحل الاجل عجل لى النسف من 
حقى على أن أسع عنك التصف ء أبحل ذلك لواحد منهما , قال. نعم» . 

المطلب الثانى فى نزاحم الحقوق والتنازع فى الاملاك: 

دالكلام فيه بقع فىمقامات : المقام الاول_ قد صرح الاسحاب (دضوان الله 
عليهم ) يأنه يجوز اخ راجالرواشن (")الاجنحة الىالطرق النافذة اذاكانت عالية 
لاتضر بالمادة » وهما عبادتعن اخراج خشب هن حائط المالك الى الطريق بحيث 
لابصل الى الجداد المقا يل لهو يبنىعليها : ولووصلالىالجدارسمى ساباطاً وعلىهذا 
فهما عبادة عن أعى واحد #وديما فرق بينهما بأن الاجنحةيتسم اليهامع ما ذكر 
أن يوضع لها أعمدة منالطريق , وديما قيل ذلك فى الرداشن . 

والكلام هنا يقعفىهواضع : الاول- المرجع فىالتشردالى العرف بالنظر 





)١(‏ سودة اليقرة الاية و/ا؟ 

)١(‏ الكافى وص هلاح" التهديب جح ص٠‏ احوء الوسائل ج17 صم 1١‏ ح7 

(م) قال فى مجمع البحرين : الرواشن جمع الروشن وهى أن يخرج اشاب السى 
الدرب ويبن عليها ويجعل عليها قوائم من أسفل . انتهى » وفى اللغويين الروشن بأنه الكوة 
كذا ذكره المحقق الشيخ على على ما فى شر حالواعد . وفى القاموس : الروشن الكودة » 
فليتأمل فظعل الغلط فى أحد الموضعين ‏ ولا يحضرفى الآن من نسخ الكتابين ما يمكن تحقيق 
الحال مته فان تحريف الكوة بالكورة أوبا لعكس قريب فليلاحظ منهرحمة الله . 





1 كتاب الصلح ج١؟‏ 
الى المادة فى تلك الطريق دما يليق بها ء فلو كانت من الطرق التى تمر فيها 
الجيوش والجمال والفرسان وجبآن لايسر بالعمارياتوالكتاس ء واعتبرارتقاع 
ذلك بحيث يمر قيهالقارسلايصدمرمحهممالاعلىعتقه » واعتير العلامة فىالتذ كرة 
أن يتمكن الفارى من الممرتحته ورمحه منتصب لاوبلقه » قال : لائه قد تزراحم 
الفرسان فيحتاجالىأن تنصبالرماح, ومتعدقى أتدردس لتددته » وقواه ف ىالسالك 
لامكان اجتماعهم مع امالته بحيث لايبلتهم . 

الثاني المقهوم من كلامهمةتقييدا لض ربالمادة كما قدمتاذ كرما نهلواضر 
يغيرهم من جار ونحوه بحيث استلزم الاشراف عليهلمدمنعمته ‏ كمالاومتع لو كان 
وشم الجناح والروشن فى ملكه فاستلزم الاشراف على جاره . 

وخالف فى ذلكالعلامة فىالتذ كرة فقال : بالمنع من ذلك فادقا ونه ديين 
الوضع فىملكه » قال فى الكتابالمذ كود:اذا أخرج جناحاً أم روشناً فى الشارع 
النافذ فقد بينا أنه ليس لاحد منعه مع عدم التضرر به »فلو تشرر جاره بالاشراقف 
عليه قالاقرب أن له المنع , لانه قد حصل به الشرد , بخلاق هالوكان الوشع فى 
ملكه قائه لايمئع دان حصل معه الاشراف ء لان للانسان التصرف فى ملكه كيف 
شاء :ث ومع فى| لملكمن الاشر اف على الجارلامن التعليةالمقتضيةلامكانه ‏ قال : ولست 
اعرف فى هذه المسثلة بالخصوصية نصاً م نالخاصة ولامن العامة , واقماصرت الى 
ها قلت عن اجتهاد , ولعل غيرى يقف عليه أز يجتهد فيؤديه اجتهاده الى خلاقف 
ذلك انتهى ملخصاً . 

داعترضه فى المسالك فقال : دفيه نظرلات المعتبرفى الموضوع ف ىالطريق 
عدم الاضراد بأهل الطريق ء لانه موضوع للاستطراقفيمتنع ها ينافيه , أُما اعتبار 
عدم الاشراد بغيرهم قلادليل على الفئع مه , بل قد تقدم أنه لايمتع مما يضر 
بغير هن يعتاد سلو كه خاصة » فضلا عن غير الما ء والجار خارج عن ذلك كله , 
فلارجه للمنع مما يقتنى اضراده , كما لوأحدث بناء فى هباح يقابله واستلزم 
الاشراف عليه ,و كلام العلامة دغيرهحيث قيددا الصّرد بالمادة دليل عليه ؛ وانما 
عمم هوالضرد فى فرعه. انتهى . 








ج31" في عدم ماقعية معارضة المسلم عن آخر اج الرداشن د 





أقول : ديقول العلامة (قدس سرهء) فى هذه المسئلة ولست أعرف فى هذه 
المسئلة نساً دانماصر تالى ما قلت عن اجتهاد »تعلق الممحدث الامين الاسترابادى 
ونحوه م نّالاخباديين فىالتشنيع على المجتهدين: دويمكن الاعتذاد عنه (قدسرسره) 
أن هراده بالاجتهاد انما عو الاستتباط من الادلة العامة . انه اتمائقى وجود الخبر 
الخخاص. بهذه المسئلة » قلابنافيه امكان استتباط دليل لها من الادلة العامة و هو 
هنا حديث )١(‏ «الاضرر ولاضرار» لانه انما استئد قىالمتع شرد الجار ذلك . 

نعم يمكن أن سجاب عن ذلك بِأنَ الشرد المنهى عنه اتماهو نفس الاشراق»؛ 
لاالروشن المقتسى له »كما لوفعله فى ملكه أوأحدث بناء فى مباح يقايله واستلزم 
الاشراف كما تقدم فى كلام شيشنا المتقدم ذ كرء . 

الغالك ما قدمنا ذ كره من جوازاخراج الرداشن والاجنحة الى الطرق 
النافذة مالم يس بالمادة هو المشهود . سواء عادضه فيه مسلم أدلم يعارضه أحدء 
وهو قول الشيخ فى الخلاق . 

وقال فىالمبسوط : بأنهلوعارض فيهمسل دجب قلعه . ديه قال اين البراج» 
والاول اختياد اين ادديس »ء مستنداً الى جريان العادة من غير أن ينكره أحدء 
قال : وسشمفة متىساعدة ديتى التجار مشهورتات , ولموتكرهما أحد من المسلمين» 
ونفس الطريق غير مملو كة ء وأنمايملك المسلمون متافعها دون دقبتها . انتهى. 

ديه قال العلامةدغيره » وماذهب الي هالشيخ فىالمسوط هنا تقله فىالتذ كرة 
عنه » وعنأبى حتيقة , قال : وقالالشيخ (دحمدالت) دأبو حنيفةلاعبرةيالشرد وعسه, 
بل أن عارشه فيهرجل من المسلمين نزَع ووجب قلعه دان لم يكن مشراً به 
ولابغيره , والاترك علانه بنى فى حقغيره بغير أذنه » قكاثله مطاليته بقلعه , كمالو 
يتى دكنّة فى المسلوك, أو وضع الجناح فى ملك غيره ء ثم دده بان القياس 
ممتوع فات الصرد يحصل مناء الد كة . بخلاف الجناح والساباط والرداشن . 
لان الاعمى يمتبريهاء د كذا فى الليل المظلم يعثى البسيرها » ديضيق الطريق 

بها يلاف الجتاح.وملكالغير لايجوذ التسرقفيهالا باذنه .بخلاف الطريقفافترقا . 

(١)الققيه‏ جلا ص7 ا جداء الكافى جو ص 14 ا ح7ء الوسائل ح/ااص 4١‏ "31 





ىا كتاب الصلح جج1؟ 





أقول : والعمده فى ذلك كله هو اباحة الهواء , دانه غير مملوك هنا للمارة 
ولا لغيرهم قلامائع من التسرف فيه الا على وجه يتضرد به المارة , والمفردوضش 
عدمه , فلو حصل الشْرد به وجب ازالته دلا يختص الوجوب بالواضع , دان كان 
كد ء بل بجب على كل من له قددة بالامر بالمغردف ه التهى عن المتكر . 

الرابع ‏ المغهوم من تفييدهم الطرق بالتافذة عدم الجواذ فى الطرق 
المرفوعة , والوجه فيه ظاهى ء لانها ملك لاريابها , كساير الاملاك المشتر كة 
لامجوذ التصرف فيها الاياذن ادبايها فلايبوز لاحد متهم احداث جناح أو بابشادع 
الا ياذن الباقين ‏ سواء أضر' بهم أم لميشر , للمنع هن التصرف فى مالالغيى الاباذته 
مطلقا ‏ والمراد بالمرفوعةالمسدددة التىلاينتهى الىطر بق آخر ولامباح: بل الى 
ملك الغير ‏ والمراد بأدبابها من له باب شادع اليها » ومما يترتب على ملكهم لها 
جواذ سدهم لها عن السكة , مع اتفاقهم على ذلك و كما يحرمالتصرف فيها يما 
تقدم ذكره كذلك بحرم بغيره من اتواعالتصرقاتء فلايجوز المرود فيها الاباذتهم 
ولا الجلوس فيها , ولا ادخال الدوايفيها ونحوذلك الا معالاذن» ديمكن الا كتقاء 
فى جواز المردد بشاهد الحال ‏ و كذا الجلوس خفيفاً , فلو اتفق فى تلك الطرق 
المرفوعةالسلوك الى هسجد أو د باط أومطهر أو نحو هامن المشتركاتبين العامة لمكن 
لاسحاب الطريق المع من السلوك اليها ء ولااحداث ساباط أوجناح يسن بالمادة 
وان دضى اهل السكة, لاتهاصارت مشر كةبيئهم دبين عامةالنا سالمترددينالى تلك 
المواضع ء ونحوهلو جع ل حدهم دادما حدقلكالمواشع , والوجدقيه ظاهرمماتقدم . 

هذا والمفهوم من كلامالاصحابمنغير خلاق يعرف هو أن الطر قالمر فوعة 
ملك لاربابها , وظاهر المحقق الاردبيلى (رحمةالل عليه) هنا المناقئة فى ذلك 
مستنداً ال ىالمنع منذلك الاأن يعلم بدليل شرعى , ولو بدعوى الملكية يشرط 
أن لايكون مستنده مجرد الاستطراق » فان الذى علم هن الاستطراق استحقاقهم 
ذلك لاغير . دلماكان أ كثر الطرق والاستطراق يحصل فى غير الملك لايعلم منه 
الملكية التى هى مئفية بالاصل , اذلافرق بين المسلوك والمرقوع قى الحصول , 
الاأن المترددين فى الادل أكثر , هذا غاية ما استند اليه (قدس سره) . 





ج251" في عدم جوازاخراج الرواشن في الطرق المرقوعة ١١٠١‏ 





دقيه نظ » أذلا يشفى أن الظاعر أنه لاخلاف فى أن التصرف امادة الملك, 
فلو تسر ق]حد فى شىء دعات وهوفى تصرقه حكوبه ميراثا لورثته , دلوادعى مدع 
فى أن تسرفه عاد طولب بالبينة ‏ ولايخفى أَيساً أنالتصرف غير مضيوط بحد معلوم 
دافما هو فى كل شىء بنسبته » يعنى بالنظر الى المتاقع المترتبة على ذلكالشىء 
فكل من تصرف فى شىء يتحصيل المنافع المترتبة عليه ثيت له الملك »و المناقع 
المترتبة على الطريق التى بها ثبت التصرف ليس الا الاستطراقء لانها موضوعةله 
وان أمكن دجود مناقع آخر أيضاً , الا أن هذا هوالمقصود منها والغالب عليها , 

وأما همان كره من أنالاستطراق يحصل فىغير الملك _قلا بدلعلىالملكية 
كما فى الاستطراق فى الشوارع ‏ ففيه أن اذ كرنا من أن التصرف امادة الملك 
فان التصرف فى كل شىء أثما هو يتسبة حاله » مما يثبت به المدعى , ان لاخلاف 
فى هاتين المقدعتين فيما أعلم , د عدم ثوب ذلك فى الشوادع انما عو من حيث 
عدم حصر السالك فيها , والملك لابد أتيكون له مالك معين , والتصرق الموجب 
للملاك الذي يكون في كلشيء بنسبته لابدأن يكون هستمراً كما فيالتسرفات في 
ساير الاملاك . 

وحينئذ فلو مى شخص فى الجادة يوماً ولم يعد اليها فى باقى عمره لابعد 
مالكاً , وان كان قدتسرف:مرة ء وهكذا قى ساير السالكين دان تفاوتوا , بخلاف 
ملاك السكة المرفوعة . فاتهم مستمردن على الاستطراق متها الى بيوتهم كما فى 
جملة التصرفات فى الاملاك مع كونهم معينين محصودين , دبذلك يظهر لك الفرق 
بين الطر يقين , وعدم قياس احديهما على الاخرى فى البين . وال العالم . 

الخامس - قد عرفت أن الاظهر أنه ليس لا حد هن المسلمين معارضته فى 
اخراج الجناح والروشن . ويدخل فيه الجاد ؛ فليس لهدالمعارضة ء ليكو نالهواء 
بينهما , بل هما سبق استحق ذلك . 

بت للاغر اخراع دكن فيا غى من المواءادلس لماعي الاول منعة 
مالم بضع على خشبته شيئاً منه , ويجوذللاخر اخراج روشنه فوق الاول أو تحته 
مالم يشر بهء ويعتير أكون عالياً لا يشر بالمادة على الوجه المتقدم ‏ ولو أظلم 





ذفن كتاب الصلح ج21 

الطريق يوضع الثائئ أذيل خاصة , لان الصرد اتما حصل به وانكان للاول أيضاً 
ائى قى ذلك الا أن الحد الموحب للضرد انما حصل بالثاتى . 

السادسب قال فى التذكرة : لو صالح واضع الردشن أو الجناح أو الساباط 
أرياب الدرب , وأصحاب السكة على وضعه جاز على الاظهر عندناء لكن الاولى 
شتر اط زمان معين ء لانه حق مالى يتعينالمالك فجاز الصلح عليه : وأخذ العوض 
عنه كما فى القرار , دمنع مته الشافعية » بناء منهم على أن الهو اء تاي فلا يغرد 
بالمال صلحاً كما لايفرد به بيعاً , وتمئع مائعيةالتبعية من الانفر اديالصلح , بخلاف 
البيع لانه يتناول الاعيان , والصلم هنا داقع عن الوضع مدةء د كذا الحكم فى 
صلح مالكالدار عن الجناحالمشر عاليها هن الجواز عندثا , والمتععندهم . انتهى . 

وظاهرء أن الحكم اجماعى عندنا فى كل من الموضعين ء واتما المخالف 
فيهالشافعية خاصة , مع أن عبادةالشيخ فى الميسوط ظاهرة فى ما نقله ع نالشافعية 
حيث قال : اذا اخرج جناحاً الى ذقاق غير تافذ لم يجن ء لان أدبابه معيتوت » 
فان صالحوه على قر كه بعوض يأخذدنه منه لم يجز , لان فى ذلك اقراداً للهواء 
بالبيع » وذلك لا يصمح . انتهى . 

والاصحاب قد تقلوا ذلك عنه أيضاً . دالظاه. أته غفل عن مراجعة ذلك » 
والمحقق فى الشرايع قد تردد فى المسئلة من أجل خلاف الششيخ أيضاً . 

دوكيفكان قان الظاهر أن كلام الشينع هنا (رحمه اللّ) هبنى على ماتقدم 
نقله عنه من فرعية الصلح على البيع كما هو مذهب الشافعية , وقد تقدم نقله عن 
الجميعببان ضعقه ‏ والمقهوم من كلامهم كما هوظاهر عمارةالتن كرةالمذ كورة 
استحقاق جميع ملاك الطريق المرفوعة لذلك , وهو مخالف لما صرحوا به كما 
سيا توا نشاءابدّتعالى من اختصاص الداخل منهم بما بين البابين , داشتراك الجميع 
ائما يحصل فيما خرج عن الابواب كملا ء فالمناسب للتقريع على ذلك أن يقال : 
أن الروشن المحدث انكان خارجاً عن جميع الابواب قالحق للجميع , والصلح 
على اخراج الردشن مع الجميع ء دان كان داخلا عن بعضها لم يتوقف على اذت 
الخارج, وقيل : يتوقف على دضى الجميع كالاول , وقو اه فى الددوس » وسيأقى 





ج1١"‏ في بقاء حق الأدلوية بعد سقوط الردشن ١١‏ 

الكلام فى ذلك أتشاء الل تعالى . 

السابع ‏ قالوا : لوسقطالروشن فسبق جاده الى دضع روشن فى ذلكالهواء 
لم يكن للائل منعه ء لان الاول لم يملك الموضع بوضع الردشن فيه ء وانما 
أ كتسب بوضعه الاولوية . كالقعود فى المسجد . 

بل قال فى التذكرة : لو هدعه جاد قهراً و تعدياً م وضع الجار ردنا أو 
جناحاً فى محاذاته ومده الى مكان روشن الاول جاز , وصاد أحق بدء لان الاول 
كان ستحق ذلك بسبقه اليه » فاذا أزال وسبقه الثانى الى مكانه كان أولى ,كر جل 
جلس فى مكان هباح كمجد أو درب نافذ ثم قام عنه أو أقيم » فاته يزول حقه 
من الجلوس , ديكون لغيره الجلوس فى مكاته . وليس للادل ازعاجه , وانازعج 
الاول فكذا هناء ثم تقل المنع عن بعض الشافعية . 

وملخض كلامهم أنه انمايزول حقهبالاعراض عناعادته لا تَالهدم والاتهدام 
كالجالى فى المكان للادلوية , وبذلك صرح غيره أيضاً » وظاهره أن غاية مايلزم 
الثانى يكس ددشن الادل الاثم د الضمان خاصة , دالا فان أولويته تزول بذلك . 

ولا بخفى ماقيه من الاشكال , لعدم النص فى ذلك مع ظهور كون الثانى 
غاصياً وان لم يكن غسب ملك مل غصب أولوية » قاطلاق أدلة الغسب دعمومها 
مشمل مثل ذلك . 

وقد تنبه لما ذكرناه المحقق الاردبيلى ( قدس سره) » حيث أنه بعد تقل 
كلام التذكرة وما ذكره هن كلام بعش الشافمية ‏ قال : والذى يتخيل أولوية 
قول بعض الشافعية , اذ لاشك فى حصول الاولوية , والاصل بقاؤها , دمعلومزدالها 
بالاعر اض لا غير » والظاهر أنه ليس بأقل من التحجير قهراً يمكن عدم زوال 
أولوية الحجر , وبالجملة الحكم ليى بمنصوص ولا مجمعاً عليه على الظاهر , 
قليس يبعيد قول بعض الشافعية , ولا شك أنه أحوط . انتهى . 

و أشار يقوله :ليس اقلمن التحجير الى[ خرمواتكانت العبارة لايخلو من 
غموض ولعلهلغلط فى الكتابالمتنتسخ منه ‏ الىماص حوابة ثمة من أتهبالتحجير 
الذى هو شروع فى الاحياء لايسلح لغيرء التخطى اليه وان لم يفد مكلا » بل 








يفف كتاب الصلح ج1؟" 

نما يقيد أدلوية , وهو نظير مانتحن فيه : فيكوت مو يدا لما ذكرتاه . 

ويؤيده أَضاً ماتقدم فى أحكام المساجد من كتاب الصلاة بالنسبة الىالسايق 
الى موضع منها من تصربح شيخنا الشهيد الثائى بأنه لو أزعجه مزعج فلا شبهة 
فىائمه , وهل يصير أ لى بعد ذلك يحتمله . لسقوط حوقّالاول بالمقارقة , وعدعه 
للنهى , فلا يترتب عليه حق » ديتفرع على ذلك صحة صلاة الثانى وعدسها . مع 
أنه ( قدس سره) همن وافق العلامة فيما تقلناه عنه فى كتاب المسالك , والحكم 
فى المسألتين من باب واحد . دا العالم . 

المقام الثانفى ‏ فى الطرق وهى على قسمينءنافذة ويقال شادعة , وهر قوعة 
دالكلام فى هذاالمقام بقع أَيضًاً فى مواضع , الاول ‏ الظاهر أنه لاخلاف بين 
الاسحاب فى جواذ فتح الابوابالمستحدثة فىالطرقالنافذة , لان المسلمين فيها 
شرع » فجوز احداثشالابواب فيها لمجادزها . سواءكان لتلك الدار باب 1خراليها 
أم الى غيرها من الطرق النافذة ؟ أو المرفوعة . 

أما الطرقالمر فوعةفلايجوذ الابرضاء أهلها , ولاحدالشر كاء فيها الاباذن 
الباقين , د كذالاخلاف فى جواذ وضعالميائريب فى الطرق التافذة , واحتج عليه 
فى التذكرة بن الناى بأسرحم اتفقوا على وضع الميازيب ونسيها على سطوحهم 
قديماً دحديثا من غير | تكارأحد منهم , قكاناجماعاً هذا اذالم يتضرد بوضعها أحده 
فان تضرر يوضعه وجب قلعه . 

أقول : الاظهر الاستدلال على ذلك بأصالة الاباحة , اذلاشىء هنا مما ديما 
يبتوهم المنع منه الا الاستطراق الذى هو حقللمسلمين , دالمفرو” أنه لأيضر به, 
فيكون كوضعه مشر فا على الاما كن المباحة. 

الثانى ب يجوز فتح الردازن دالشبابيك فى الطرق التاقذة بلااشكال,.و كذا 
فى الطرق المرفوعة دأناستلزم ذلكالاشراف على جاره , لما تقدم منأت المح م 
هوالاشراف دالتطلعء لاالتصرف فىالملك , ليستفيد بذلك الاضائة فى ببته . 

نعم للجار وضع شىء فى ملكه يمنع الاشراف عليه وات استلزم سدالضوء » 





ح" في حكم أبواب السكة المرفوعة 0 
ولافرق بين أت يكون لصاحب الحائط الذى فتح فيه الروزنة أوالشباك باب فى 
تلث الددب أم لا , لان له دقع جميع الحائط: د أن ضع عوضه شباكا فبعضهأولى. 

نعم يمتع هن فتح الباب لولم يكن له باب قديم . وأن لم يستطرق فيه دقعاً 
للشيهة » اعنى شيهة استحقاقه التطرق , دالمردر من تلكالطر يق » دبهذا يفرقبين 
فتح الشباك والردزتة بلرقع جميع الحائط , دبين فتحالباب» فان الشبهةالمذ كودة 

تترتب على الثلاثة الادل , بل انما تترتب على الرايع , فانه بعد تطادل الزمان 
واشتباه الحال «مكنالاستناد اليه فى استحقاقالمرور والتطرق من تلك الطريق» 
بخلاف دفع الجدار فسلا عن الشباك دالردزنة , فانه لايقتضى استحقان المردد به 
بو جه » عذاكله اذالم يأذن أدياب تلك الطريق » فلو أذتواسقط . 

البحث الثالث ‏ لوكان فى السكة المرفوعةابواب بعضها أدخل م نالآخر 
فهل يشترك جميعهم فى جميع السكة فيكون الاستحقاق فى جميعها لجميعهم , 
آم شركة كل واحديختص بما بين داس السكقوياب داره ؟ لان محل تردده عوذلك 
المكان خاصة , المشهود بين الاصحاب الثانى , والوجه فيه أن المقتضى لاستحقاق 
كل واحد هو الاستطراق دنهايته بابه , فلايشارك فى الداخل ؛ فحكمه بالنسبة 
الى هذا الداخل الزايد على بابه حكم الاجنبى من غير هل السكة . 

و قيل : بالاول, فيشتركالجميع فى الجميع حتى فى الفشلة الداخلة عن 
الابواب وهوصدرالسكة|نكانذلك ,وعلل باحتياجهمالى ذلك عندازدحام الاحماله 
ووضع الاثقال عند الادخال والاخراج. 

د قوى فى الدروس هذا القولء د تقل الفولين فى التذكرة عن الشافعية , 
وقال : ان أظهر الوجهين لهم الثائى , والمسألة غير متسوصةعندنا ء الا أن الادفق 
بالقواعد الشرعية عو القولالمشهود ؟ ولوفسل فى صددالزقاق فسّلة عن الاستطراق 
فظاعر الاسحاب أن ارياب الابواب فبهاسواءولاأولويةلواحد على غيرء لاستواتهم 
فى الادتفاق بها . بخلاق ما بين البابين أو الايواب» فان أدخلية الباب تقتنى 
الاستطراق اليه وعومختص بالمستطرق » فيتحقق الترجيح ؛ فالادخل ينفرد بما 
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بين البابين , دهكذا لوكانت| كثر منبابين » ديشترك الجميع فى الط يقي نأعني 
صدر السكة الخالى عن الاستطراقء لما تقدم .و آخرها الزائد على الابوابٍ, 
لاشتراك الجميع فى استطراقه , 

قال فىالتذ كرة :فعلىالمشهو رعتدنا|تالادخلعندهينغرديمايين البايين.دو 
متشاد كان فى لطر يققينءو لكلمتهماا لخر وج ببابهمع سد الاو لوعدمهءقانسدمقلهالعو د 
اليه مع الثانى , وليس لاحدهما الدخول ببابه ويحتمله , لانه قدكان له ذلك فى 
ابتداء الوضع ويستصحي ء وله دقعم جميع الجداد فالباب أولى انتهى . 

أقول: الظاهر ان هذا الاحتمال مبنى على القول الاخر الذى تقدم تقويته 
عن الدروى , دالا قانه مشكل بناء على المشهور من حيث اختصاص تملكه يما 
ستطرقه . وهو الى الباب الموجود يومئّذ , فاذخاله للباب الى داخل السكة مع 
أنه ملك غيره من اصحاب الابواب الداخلة مشكل . 

د أودد المحقق الاردبيلى (دحمه النه) هنا عليهم اشكالا قد أشرنا اليه فى 
الموضع السادس من المسئلة السابقة » قال (دحمدال) ثم حيهنااشكال دهوأنهم قد 
حكموا يكون المرفوعة ملكا لكل من فيها ء فالهواء والار ضكله ملك هشتركبين 
أدبابها , وأيضاً قالوا: لابجوز لاحد التصرف باحداث الرداشن والاجنحة والساباط 
وفتح الابواب المستحدئة حتى لغير الاستطراق أيضاً » و كذا وضع الميزاب » 
سواء حص لالضرد أم لا الا ياذن الارياب , فمعه يجوزمطلتاً , فهومرٌ بد للاشتراك 
ثم حكموا هنا بالاختصاص بما بين البابين لذى البابالادخل والاولء الى أن قال: 
فكأنهم جوزدا ما حرهوه . 

وقد تقدمه شيشنا الشهيد الثانى فى المسالك , فانه أيضاً أشار الى ذلك, 
وتفرع على ذلك ما اشرنا اليه 1 نا من توقف وضم الجناح أو الروشن على اذن 
الجميع » بناء على حكمهم بعمومالملك للجميع ,و التفسيل بما تقدم بناء على كلامهم 
هنا من اختصاص الداخل بمابين البابين . 

الرابع ‏ قال العلامة فى التذكرة: يصير الموضم شادعاً بأمور أن يبجعل 





ج51 في حكم الجدار بين الملكين ن 
الانات ملكه شارعاً وسبيلا مسيلا و سلك فيه شخص خر ء أو يجىء جماعة 
أرض قرية أو بلدةديتر كوا مسلكاً ناقذاً بين الدرب والمساكن ؛ ديفتحوا اليه 
الابواب ؛ أو يصير موضع هن الموات جادة يسلك الناس فيهاء فلا يجوذ تغييره» 
دكل هوات يجوز استطراقه, لكن لايمنع أحد من احيائه يحصول الممرعليه: 
قليس هو حكم الشوادع . انتهى . 

دقال فى الدرروس: يجوز عمل سرداب فى الطريق النافذ » اذا أحكم ازجه 
دلم وحصر الطريق هن وجهها ‏ ولوكان فى العرفوع لم يجز دان أحكم الا باذنهم » 
دمثله الساقية من الماء أذالم مكن لها دسم قديم , ومنع الفاضل من عمل الساقية 
وان أحكم الازج عليها فى النافذ , أما لوبناها بغير أزج فائه يمتع منها اجماعاً , 
ويجوز لكل أحد ازالتها اتتهى . 


المقام الثالث فى الجدران : 


دالبحث فيها يقع فى موادد : الاول- الجداد بين الملكين اما أن يكون 
لواحد من صاحبى الملكين » أومكون مشتر كا ببتهما » فانكان مختصا بأحدهما 
كان له التصرف فيه كيف شاء , بهدم دبناء ونحو ذلك , وليس للاخر وضع جذع 
ولاخشيته عليه الاباذت صاحبه , و هذا كله مما لاخلاف فيه دلا اشكال , دان 
كان مشتركا لم ويجز لاحدهما التسرف قيه الا باذن الآخر » كوضعم وتد دفتح كوة 
و نحو ذلك , حتى أنه عد فى التذكرة من ذلك أخذ تراب ليترب به الكتاب , 
فانه لايجوز الا باذن شريكه ثم استشنى من ذلك ما لايقع المضايقة به كالاستناد 
اليهء واستاد المتاعاليه اذالم يتضرد الجدار بذلك , وهذا الحكم عامفى جداد 
الغين مطلقا ‏ لانه بمئزلة الاستظلال بجدار الغير » والاستضائة بسراجه : دلومنع 
المالك أوالشربك من الاستناد فهل بحرم أملا؟ جزم فىالتذ كرة بذلك وتبعه فى 
المسالك داستقرب فى الدروس العدم لانتفاء الضرد قال فى المسالك : وموضع 
الخلاق ما اذاكان المجلى للمستند والالم يجز اجماعاً . 
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الثانى:قالوا , اذا التمس الجار وشع جندعه على حائط جاده لبجب على 
جاره اجابته . تعم ستحب »و استدل فى المسالك على الاستحباب يماروى عنه 
(صلى الل عليه وآله ) من قوله عمنكان يؤمن بالله داليوم الاخر فلايمتعن جارء 
من وضع خشبة على جداره» . 

أقول : لم أقف على هذا الخبر فى كتب أخبادا , د الظاهر أنه من طريق 
العامة حيث انه تقل فى المسالكأن بمنهماجاز وضعالخثب بدون الاذننمستندا 
الى هذا الخير . 

وكيفكان فان عموم اخبارقساء الحوائجللمؤمنين دالتوسية بالجاد دنحو 
ذلك مما دل على الاستحباب فى مثل ذلك » فلا بأس به . 

ثم انه لو أذنت له فى الوضم فله ال جوع فى الاذن مالم ٠‏ سّعه اتفاقا , أما 
لووضعه فقيل : انه ليس له الر جو علاقتسّاءالاذن فى ذلك الدوام والتأبيد كالاذنت 
فى دفن الميت فى الارض ء وللاضرادالحاصل بالنقض حيث يفضى الى خرابملك 
المأتوت , ذهب اليه الشيع فى المبسوط وجماعة ‏ والمشهود بين المتأخرين » 
متهم المحقق دالعلامة والشهيدان دغيرهم أن له الرجوع لانه عارية , والاصل 
جواز تصرف المالك فى ملكه بأى نحوكان ء قالوا : والحاقه بالدفن قياس مسع 
الفارق , لتحريم نبشه ء لامن حيث قخر يبالبثاء والاشرار يتدقع شمانالادض . 

أقول : و هذا الجواب جيدء الا أن بعضهم احتمل جواذ النقض مجاتا من 
غي رأرش » بناء على أن الاذن انما أفاد العارمة , ولازمها الرجوع متى أداد مم 
أصالة يراءة ذمة المالك من ثبوت مال لغيره عليه على تخليص ملكه مئهء يل 
اصالة البرائة مطلقا . 

والقائلون بالاول استتددا الى أنه بناء معترم صدر بالاذن , قلامجوز قلعه 
الابمد ضمات نقصه ء و لان فيه جمعاً بين الحقين , دلانه سيب الاتلاق لاذنه, 
والمباشر ضعيف ء لانه بالآمرالشرعى 

ثمانه على تقدير وجو بالآرش فهل هوعوض بمانقست لات الواضع بالهدم؟ 





ج51 في حكم الرجوع بعد وضع اللخشب المعار بنذ 
أدهوعبارة عن تفاوت مابينالعامر والخراب ؟ وجهان : اختاد أولهما فىالمسالك, 
وزاد المحقق الاردبيلى (رحمهالل ) وجها ثالثاً قال , ويحتمل ثالثاً و حوجميع ما 
أخرجه المالك فى الجداد بعد وضع قيمة الآلاتالموجودتمنه , فتدخل فيه أجرة 
الا كار وغيرها وهوالاظهر انتهى . 
دلواتققا على بقائه بالاجرة زال الاشكال . 
اذا عرفت ذلك فاعلم أت ظاعر المحقق المذ كود فى شرحه على الادشاد 
الميل الى هذهب الشيخ فى المبسوط فى هذءالمسئلة )١(‏ قال (قدس سره) : وظاعر 
المصنف بل الاكثر جواز اخراج الخشب المعاد : وانكان مستلزما للخراب على 
المأذون » فيعطى الارش , ويحتمل عدم الجواز , و هو هذهب الشيخ ء لانالعارية 
فى مثل هذا للتأييد ‏ قكانه قال : أعرنى بحيث يكون دائما عندى مادام الجدار » 
ولامكونلك الرجوع بوجه , والتزمذلك قصادلازماً , لان المسلمين عندشردطهم: 
ولان الال فى العقود اللزدم , وخرجت العادية فى غير محل النزاع بالاجماع 
وفحوه ء ذيقى الماقىدلانهمستازمللضردء «ولاضرد ولاضراد فىالاسلام »: ولايتجير 
بالارش , اذ قد يكون بحيث لولم يعر الخثبة لسهل عليه تحصيل غير الخشب يبقى 
دائما » دقد تخيل يقاؤهدائما »و حيئئذ وخرب ملكه , وقدلايو جد منبيئى اذيكون 
الخرج زائدا يكثير على الادل دلابعادضدان المنع أيضاً ضرد علىمالك الخشبء 
لانه قعله بنفسه هن غير اجباد » مع أنالعادة قاضية بن مثل هذه العادية اتماتكون 
للددام , فات أحداً لاير تكب مثل هذه العارية مع تجويز جوع مالكه اذاكان 





)١(‏ قال (قدس سره) :الثالتث على تقدير ثبو تالارش فهل هوعوض ما نقصت آلات 
الواضع بالهدم أوتفاوت مايينالعامروا لخراب » وجهان : مبناهما على أن اليناءاذا كا نمحترماً 
فهو يهيته حق ليانيه فيكون جيره بتفاودتما بين كونه عام رأوخرابا ء لان ذلك هونقص المالية» 
ومن أن نقص هذه المائية مستند الى ملك صاحب الجدار فلايضمنء انما نضمن فى نقصان 
الغير الذىكان سبب اقلافه وقواته وهوأقوى لان جميعه مال للو اضع غايتهكونه موضوعاً على 
للك الغير وذلك الملك انما أثر جوازا لقص لاالمشاركة فى المالية . انتهى . متفرحمهالله. 





4 كتاب الصلح ج" 
مستلزعاً للخراب »كما في العادية للدفن » ولا ينقع الفرق بأن النبش حرام 
وأنه قاس ءلما تقدم ء ولأن الغرض التمثيل والتأميد ء على أنه قد يقال به » 
لظهوى العلة المشتركة » ديدفع الفرق بأفه علىتقدير جواذ الرجوع لا يكوت 
النيش حينئذ حراءا » بل مكوت هذه هن الصود المستثئئيات الكثيرة . 

ثم أن الظاهر على تقدير الجواذ ما كان وشبغى وجوب الارش ء لآنه اتما 
هو يسبس كونه عارية » وهي جائزة دائماً » والمالك قد أضر نفسه بقبول العارية 
الجايزة » فكأنه جوذ على تفسه الرجوع «التخر يِب لما بنى » فكأنه ال مخرب 
والمهدم» قلا يتوجه أنه سبب ء ومالك الخشب عباشر » على أنه اذا كان جائزاً قله أن 
يجبر مالك الجدار بحكم الحاكم يدقع ماله اليه » فيكون هوالمباشس قتأمل » انتهى 

أقول :والمسئلة لخلوها عن النص محل توقف واشكال ء والاعتماد على هذه 
التعليلات في تأسيس الأحكام الشرعية مجازفة ظاهرة » سيما مع تدافعها كما عرقت . 

نعم يمكن تأديد مذهب الشيخ يما دل على وجوب الوفاء بالوعد من الآية 
والردابة » فات هذه المسئلة وان كانت من قبيل العارية التى حكمها جواز 
الرجوع فيها , الا أن قرائن الحال تشهد بأن المطلوب منها هنا الدوام , فان 
المعير اتما أعار جداره علىهذ! الوجه » فلا يجوز له الرجوع بعد ذلكء لا دل 
على وجوب الوفاء بالوعد » ويؤيده حديث الوقاء بالشروط ء الله العالم . 


تذنيبان : 





الال قال في التذ كرة : ان رفع صاحب الجذوع جذوعه لم يكن له 
اعادتها الا باذن جديد , لأن الاذن الأول زال يزواله و كذا لو أذتث في وضع 
روشن على حائطه أو جتاح أو ساباط » وهو أحد قولي الشافعى . 

والثانى أن له الوضع عملا باستصحاب الاذن الأول و كذا لو سقطت اللجذوع 
أو الروشن أوالساباط أوالجناح بنفسه » ولو سقط الجدار قبناه صاحبه بتلك الآلة 
فكذلك , لأت الاذن لابتناول الأمرة» وللشاقعيةوجهات » ولو بناه بغيرتلك الآلة 
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لم بعد الوضع إلا باذن جديد عندنا وعند الشافعية قولا واحدا ‏ انتهى . 

أقول : مان كره من الاتفاق على التوقف على الاذت الجديد إذا كان البتاء 
بغير تلك الالة مشعر بالخلاف قيما اذا بناه بتلك الالة , الا أن ظاهره أن الغلاف 
إنما هومن الشافعية » حيث قال : وللشافعية وجهان» مع أن الشيخ قد صرح بذلك 
في الميسوط أيضَاً » دتقله عنه الاصحاب . 

ومنهم العلامة في المختلف قال : إذا أذن له في دضع الجذوع على جداره 
ثمم استهدم الجدار للمعير نقضه » فإذا أعاده قال الشيخ فى المبسوط : ان أعاده 
تلك الآلة لم يكن له منعه من رد الخشب «السقف عليه , وان أعاده بغير تلك 
الآلة كان له معه ء دقيل : ليس له منعه , والأول أقوى (١)ء‏ ثم قال فيا اختلف : 
والوجه الاخير لنا أتها عارية , وللمالك الرجوع فيها خصوصاً إذا لم يتشمن 
ضرد المستعير » ولاضرر هناء لان ازالة الجذوع كان سائغاً , مع ان الشيخ قال 
أولا : لو اتهدم الحائط أو أهدمه المستعير لم يكن له الاعادة إلا باذن مستأنف , 
وى قارق بين الموضعين سوى مباشرة الهدم في الثاني دون الاول ء وتلك لاتوجب 
دوام الاعارة بل تقول أبلع من ذلك ء وهو أن المالك لوهدم الحائط من غيرحاجة 
لم يكن للمستعير الاعادة وان وجب عليه الاش ان قلنايه » انتهى . 

أقول : ومن أجل اضطر اب كلام الشي واختلاقه هنا كما سمعت من كلام 
المختلف لم بذ كر كثير منهم خلاف الشيخ المذ كود ء كما يشير اليه عبادة 
التذ كر , و كأتهم أخذوا بقوله الموافق لما عليه الاصحاب من المنع منالر جوع 
مطلقا ء» وأطر حواهذا التفصيل الذى ن كره ؛ والقولان للشافعية » والشيخ جم 

(1) أقول ومما اقرعه الشيخ علىهذا! التفصيل ما لوحلف أن لايسند الى هذا الحائط 
ثم هدم وينى بتلك الالة » فانه يحنث »ء قال فى المبسوط و قال العلامة فى المختلف : 


ويقوى قى نفسى أنه لايحنث لان الحائط الثانى يس هو الاول ء لان الحائط عياره عن 
آلة وتأايف مخصوص ولا خلاق قى أن تأليفه بطل انتهى ء مه رحمه الله . 





يفنل كتاب الصلح ج1؟ 

سن الحكمين المختلفين . 

أذاعرفت ذلك فهنا شىء لم أعثر على من تنبه له ولانيه عليه د هو أن ما 
ذكره الشيخ منالتفسيل المتقدم تقله مح لالخلاف منه ائما هوالشق الازل , دهو 
ما أذ اعاد الجدار يتلكالالة فالشيخ حكميأنهليس له منعه من الاعادة » والاصحاب 
حكموا بالمنع : وظاهر العبادة المذ كودتان الخلاف انما هو فى الثانى : والعبادة 
بهذم الكيفية قد ن كرها فى المبسوط ء كما فى تقل المختلف ‏ والمعتى لايصح 
الاباسقاط لفظ ليس » هع أنها موجودة فى الكتابين , وقول العلامة فى المختلف 
و الوجه الاخير ثمعلله بماذ كرهانما يتويحذف ليس »ء لانه هوالوجه الاخير الذى 
فى مقابلة التفسيل.الاول , دالمراد أن له منعه مطلقا فلِيتَمل . دا العالم . 

الثانى : لووقسع السلح بينهما على وضع الخشب اوالجذوع على الجدار 
بشى *سمعء لعموم ادل الصامحالاأفهيشتر طعندهم معرفةالخشب أو الجذوع الموضوعة 
طولاودزنا , لاختلاف سرد الجدار باختلاقنلكءو تكفى المشاهدة عناعتبارها يما 
دكي ء و لكن لابد مدن تعيين المدة ه ضبطها , هذا اذا كان السلم قبل البناء 
ودوضع الخشب . 

وأمالوكان بعده فانه لايفتقر الا الى تعيين المدة خاصة , لان الباقى صار 
معلوهاً , قالوا : ولوكان الجداد غير مملوك بل موقوقاً كجدار المسجد لم يجز 
التسرف يوضع شىء عليه الاباذن الحا كم الشرعى ؛ وليس له الاذن الا يعوض » 
د فى الجواز ممع العوض بشرط عدم الشرد نظراً الى المصلحة بحصول العو ض و 
عدمه نظراً الى أنه تسرف فى الوقف بغيرها وضع لهء دلانه يثمر شبهة الاستمقاق 
بتطاول الازمان ‏ وجهان : أجودهما الاخير . دهوخيرء الثهيدين فى الدروس 
والمسالك . 

الثالث ‏ لوتداعيا جداراً فاما أن يكون لاحدهما عليه يدفى الجملة , أم 
لابد بالكلية ,فعلى الثاتىان حلفعليه أحدهمامع تكول صاحبدقشى به للحالف, 





ج١51‏ قيما لو تداعيا جداراً سا 

التى فى الجملة مثل كونه قىأرض أحدهما فانه يحكم لهبه , أؤيكون متصلا ببنائه 
أتصالا مبعد به كو نه محدثاء كتداخل اللين دالاحجار . ومثلهما مالو كان لاحدهما 
عليه قبة أوغرفة أونحو ذلك فانه بجميعذلكصير صاحب بد »فالقول قوله بيمينه 
مع ققد البيئة » و كذا لوكان لاحدحما عليه جذع أوجذوع , لان حكم الجذع 
والجذوع حك ما تقدم من المرجحات , فيكون القول قوله مع يمينه » 

دقل عن الشيخ هنا أنه لايقضى له بذلك » قال فى الميسوط : اذا قنازعا 
جدارابين ملكيهما غير متصل ببئاء أحدهما , ولاحدهما عليه جذع أوجذدوع 
له ييحكم له . 

دقال ابن اددس : يحكم لصا حب الجذوع , قال فى المختلف : وهو مذهب 
والدى (رحمدايقٌ) وهو المعتمد» لنا أنه متصرق قيهء وله عليه مد دون الاخر , 
فيحكم مع عدم البيئة له بعد اليمين »كفيره من الاموال . ثم قال: احتج الشيخ 
بقوله (صلى الل عليه وآ له(١)‏ »البيئةعلى المدعى واليمين على المدعى عليه ولم 
بغر قد أيضاً فان هذا الحائط قبل طرح الجذوع كان بيتهمانصفين بلاخلاف » قمن 
قال يطرح الجذوع يغير الحكم عليه والدلالة » بل يقال لصاح بالجذع ء أقمالبيتة 
على انك وضعت هذه الجذدع بحق ء فان اقامها , والاكان على حالدقيلوضعها قبه, 
وأيضاً فان وضع الجذوع قديكون عارية لان فىالناىمنبوجباعادة ذلك, و هو 
مالك ء فانه قال يسجبر على ذلك لقوله (عليهالسلام)دلايمتعن أحدكم جاره أن 
يوضع خشبتهعلى جدادم . 

و الجواب عن الال أنا تقول : بموجب الحديث ء فان اليمين هنا على 
المدعى عليه وهوصاحب الجذوع , لانه متصرف وذديدء فالقولقوله مع اليمين » 
وعلى الاخرالبينة , لانه مدع وخارج . 
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وعن الثانى أنالتنصيف ثايت مم عدمالتصرف لتسادىنسبتهما اليه » كما لو 
تداعيا عيناً فى بدهما أو يد ثالث لايعترف لاحدهما » فانهما متساديان فىالدعوى 
لعدم اليد : أو لثبوتها لهما أما فى صودة النزاع فان يد أحدهما ثابتة عليه » قكان 
قوله مقدماً , والاسل وشع الجذوع بحق ء فلا يطالب صاحبها باقامة البينة على 
ذلك ء الا أن يشت الاخر دعواء , والاصل عدم العادية ‏ والتخريج على المذهب 
الفاسد فاسد , اتتهى كلامه ( زمد مقامه ) دهو جيك » 

ولو تفرقت هذه المرجحات يأنكان لاحدهما بعض , دللاخى بعض » بان 
كان البناء متصلا ببناء كل متهما , أو اختص أحدهما بالجذوع والاخر بالقبة أو 
الغرفة , أو نحو ذلك حكم باليد لهماء فير جع الكلام الى ما تقدم من اختصاص 
الحالف مع نكول الاخر ء أ القسمة بينهما مع حلقهما أو تكولهما . 

قالوا : دلاير جع دعوى أحدحما بالخوارج الثى فى الحيطان , دحو كل 
ماخرج عن وجهالحائط من نقش ووتد ورف دنحو ذلك , لامكان احداثه من جهته 
من غير شعور صاحب الجداد به ء وتحوها أيضَاً الدواخل فى الجداركالطاقات غير 
النافذة , والروازت النافذة لما ذكر ء دفيه على اطلاقه تأمل . 

الرابع ‏ الظاهر أن هلاخلاقفيينهم فىأنه لوانهدم الجداد المشترك وأرادأحد 
الشر يكين عمارته دون الاخر ء قاته لايجبر الممتتع على المشار كة فى عمادته , 
دوعللوه بأن الانسان لابجب عليه عمارة ماله . 

دائما يبقى الكلام فى مو ضعين : أحدهما_ أنه لو أداد أحدالشر يكين عمارته 
فهل يتوقف على اذن شريكه الممتنم ؟ أم يجوز البناء وان نهاه؟ قولان : وعلل 
الاول بأنه مال مشتّر 4 , فيمتنع التصرق فيه بدون اذن الشريك »كما فى جميع 
المشتر كات ؛ وعلل الثانى بأنه نقع واحسان فى حقالشريك حيث يعمر له حائظه 
ولابغرهه فى نفقته ,ولاش ردعليه بوجه , دنق لهذا القول عنالشيخ » دفى المسالك 
قوى الاول . 

دفى الحكم بقوته على اطلاقه اشكال , لانه ريمايتضرد الشريك بترك عمارته 





ج251 فيما لو أداد أحدالشريكينعمارةالجدار العترك ‏ ##؟٠‏ 
فملزم من عدم الاذن له الاشرار به , وحديث(١)‏ « تفى الضْرد والآضرار » بدقعه , 
و ديما قبل بِالْتَفضيل بين اعادته بالالة المشتر كة » فلا مشترط رضاء , و بين اعادته 
بآلة من عنده فيشترط ء لانه على الاول يبقى شريكاً كما كاذ , بخلاف الثانى . 

ثمانة قال فىالمسالك : وحمث يتوق فالبناء على اذن الشريك ويمتئع دفيع 
أمره الى الحا كم ليجبره على المساعدة أو الاذن ء فا نتامتنع اذن له الحا كم انتهى . 

أقول : مقِتِسَى ماقدمئا نقله عنه من تقويته القول الاول هو عدم جواذاليناء 
لو لم أن » وفيه ماعرفت آنفاً : ومقتضى كلامه هنا هو أنه يجبى على الاذن» أد 
أذ الحاكم تبابة عنهء وهو على اطلاقه أَيساً لايغلو عن اشكال , لانهم سرحو 
أنه لامجب عليه عمادة ماله ء وظاه ركلامهم أنه أعم من أن يكون مشتر كا أو 
مختصاً به , وسواءكان بنفقة ينققها عليه أملاء قكيف يجبر على ذلك هنا , والاظهر 
عتدى انما هو التفصيل يما قدعنا ذكره من أنه هع ادادة الشريك التعمير وامتناع 
شر مكه من ذتك », فانكان فى امتناعه ضرد علىشرمكه فانه يجوز للشريكالتعمير 
هن غير اعتباد اذفه» فيسقط الاذن هنا أيضاً وقوفاً على حديث « نفى الشرر 
و الاشراد » دالا فلا ء دقوفاً على مان كرده من عدم وجوب تعمير الانسان ماله , 
ولامدخل هنا للحا كم بوجه . 

وثانيهما انهم قالوا : على القول باعتباد أذنه لو خالف وعمره بغير الاذث » 
قهل للشريىك نقمّه ؟ احتمال من حيث تسرقه فىهلك غيره » 3تغيين هيئته ووضعه 
الذى كان عليه , قصارت الكيقية الثاتية كأنها مغصويةء فله ازالتها . 

وفسل فى المسالتك قال : الاقوى العدم , أن كان يناه بالالة المشتر كة , لان 
هدمه أيناً تصرق قىمالالغير : هو الشريك الذى بنى » قلا يصمح كالآولء داتما 
تظهر الفائدة فى الاثم , والجواز أن كان يناه بغير آلته ء لانه عدوان محض ء, 
وصرق فى أرض الغير » فيجوذ تغييره . اتتهى . 

أقول : يمكن تطرق المناقشة الى ماذكره ( قدس سرء) يأن البناءكما أنه 
ل ا ل ل سيا 
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نيو كتاب الصلح ج" 
مشتمل على الالة فهى أحد أجزائهفهى أيضاً مشتملة على الكيفية المخصوصة وهى 
أحد أجزائه ‏ دو كما يسصل العدوان والغصب بالبناء بغر 1 لته القديمة كما اعترف 
به » محصل أيضاً بتغيير الهيئة و الكيفية السابقة , دبه يظهر أن قوله قيما لو يناه 
بالالة المشتر كة ‏ ان هدمه أَيضَاً تسرف فىمال الغير دعو الشريك الذى بنى - 
غير تام ء لان هذا التصرف بناء على ماذ كر ناه تصرق عاد فير جائز » فيجوز 
أزالته , دبما ذ كر ناه يظهر قوة الاحتمال الأدل وضعف ماذ كرء من التفسيل . 

ثم أن الموافق لما قدمناه من التغصيل بالخرر و عدمه أن يقال : اند على 
القول باعتبارالاذن لوخالف وعمره بغير اذنه » فانكان فى نقضه ضرر علىالشريك 
الذى باه فليس للاخر تقضه , عملا بالخير المتقدم ذكرء ء و الا فله تقسه . للعلة 
المذ كودة فى وجه الاحتمال من حيث التصرف فى ملك الغير » 3 تغبير عرئتهء 
ثمانه على تقدير تحريمالهدم لو هدمدالشريك لزمه الارش »كما لو هدمه ابتداء. 
دالله العالم . 

الخامس ‏ قالوا : لواختلفا فى,خص قضىبه لمن اليه معاقد القمط , دالخص 
بالضْم البيت الذى يعمل من القصب ء والقمط بالكسر حبل يشد به الخص ء دبالسم 
جمع قماط , دهى شداد الخص غن ليف ء وخوص ء يستقاد من الفقيه أن الخص 
هو الحائط من القصب بين الدادين دهو الادفق بالاخبار الواددة فى المسئّلة , 
د كذا يفرش المسئلة فى كلامهم . 

د الذى دقفت عليه من الاخبار ها رداه ثقة الاسلام و الشيخ عن متصور 
بنحازم(1) فى الصحيح عن أبى عبد الل ( عليهالسلام ) قال : سألته عن خص بين 
دادين فزع أن علياً ( عليه لسلام ) قضّى به لصاح بالدار الذى من قبله وجدالقماط 
فدداه فى الكافى بسند آخر فى! لصحيح أذ الحسن عن متصود بن حازم(؟) مثله, 
الا أنه قال : عن حظيرة عوض خص ء و دواء السدوق باستاده عن متصود بن حازم 
مثله الاأن فيه د فذ كر » عوض « فزعم » , ودوى فى الفقيه باستاده عنعمرد بن شمر 
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51 في حكم اختلافهما في خص وم 
عن جابر( )١‏ « عن أبى جعفر عن أده عن جده عن على (عليهم السلام )أنه 
قَسَى فى دجلين اختصما اليه فى خص فقال : ان الخص للذى اليه القمط ». 

والاسحاب لم يتقلوا فى هذه المسئلة الا الرداية الاخيرة :لهذا قال فى 
السالك بعد نقله الرداية المذ كودة : والطريق ضعيف ء الاأن الاسحاب تلقوها 
بالقيول , وردها بعضهمدهتنهم المصنف فى الناقع , وقال| نهاقضية فىداقعة » فلاتتعدى» 
وحينئة فحكم الخص حك الجداد بين الملكين اتتهى . 

وقال المحقق الاردبيلى (قدس سره) بعد تقل ذلك عن المسالك دكانه أدفق 
بالاسول والقواتين » الاأنه يفهم من شرح الشرايع والتذكرة الاجماع عليه .ثم 
ن كردواية هتنصودين حازم المتقدسة . وقال : انها مردية بطربق صحيح , وبطريق 
آخر حسن ء الى أن قال : فالمشهود لابأس به ء ولااعتباد بماتقدم , وأن احتمل 
كوتها قضية فى داقعة عرفها عليه السلام : فلاتتعدى » انتهى ملخساً . 

و صدر كلامه (رحمدالل) ميل الى ها ذكره فىالنافع من طرح الرداية » 
وجعل الخص المتنازع فيهكالجدار المتقدم ذ كرء , وحكم التنازع فيه ء ثم ذ كر 
رواية منصود المردية بطريق صحيح ,و آخر حسن ء ودافق المشهود قىالعيل 
بالرواية , دنفى الاعتباد بما ذكره أدلاء الا أنداحتمل الوقوف على موددالخبرين 
من غير أن يتعدى الحكم الى غير الخص » دالظاه رأ نالسبب فى ذلك هون ظاهر 
الردواءات المذكودة الاعتماد فى ذلك علىالقراين » فهى تدل عل ىاعتاد القراين 
فى اثبات الاحكام الشرعية »مع أن الامر بحسب الشرع ليس كذلك ١د‏ حيث 
كانت الرداية بذلك متعددة مع صحة بعسّها » وجب الوقوف قيها على موردها. 
وال العالم . 

السادس ‏ قد تقدم الكلام فى أنه لوأنهدم الجدارالمشترك لويجبر شريكه 
على المشادكة فى عمارته »قالوا : و كذا لايجبر صاحب السفل ولاالعلو على بناء 
الجدار الذى حمل العلو ,والوجدقيةأته لابجب على الانسان عمادة ملكه: لاجل 
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عل كتاب الصلح ج١1*؟‏ 
الغير , الاأتالشهيد فى الدروس قيدمبان لايكون لازماً بعقد , يمعنى أن لايكون 
حمل جداد العلو او السقف لازم اًعلى ساحي جداد السقلى بعقد لازم قلو كان واجباً 
عليه , فاته يجبر و هو جيد , ولو أذاد صاحب الجدادالا على بناء الاسفلتبرعاً 
فهل لصاحب الجداد الاسفل متعه أم لا ؟ الكلام فيه كما تقدم قى المودد 
الرابع » وأطلق العلامة فى التحرين أقه ليس له مئعه, هذاكله اذا اتهدم الحائط 

بنقسة ٠‏ أوهدماء معا . 

أما لوهدمهاً حدهما يدو ناذن الآخر أو ياذ نه لكن بشر ط أن يعمرء ء فقداختلف 
الاسحاب فى ذلك ٠‏ فقيل : بأنه يجب عليهاعادته , دنقل عن الشيخ (دحمهالله) دبه 
صرح المحققفى الشرايم , والعلامة فى الارشاد , دنقلهفىالسالك عن التذ كرةء 
إلا أن الذى دقفت عليه فىالتذكرةخلاق مانقله, كما ستسمعه ‏ اتشاءالله تعالى 
من العبادةالمشاد الها . 

وقيل : بأ تالواجبانماهوالارش , صرح به العلامة فى القواعد والتذ كرة» 
قال دىالتذكرة : لوهدم أحد الشريكين الجداد المشترك من غير اذن صاحبه » 
قانكان استهدامه فى موضع وحوب الهدم لم يكن عليه شىء , قانكان مما لامجب 
هدمه , أو هدمه وهومعمود لايخشي عليه السقوط فقد اختلف قول علمائنا , قال 
يعضهم » يجبر الهادم على عمادته الى ماكان عليه أولا , والاقوى لزوم الارشن على 
الهادم .لان الجداد ليس بمثلى .انتهى . 

ومنه بظهر لك غلط ما فى نقله فى المسالك عن التذكرة من القول بوجوب 
الاعادج , دوقيل . بالتفصيل فى ذلك كما ن كره فى الدروس .ء قال :ول وهدمه فعليه 
اعادته أن امكنت الممائلة, كماقى جدران بمض البساتين و المزارع, دالافالارض, 
والشيخ أطلق الاعادة, والفاضل اطلق الاش انتهى . 

وقال فى المسالك بعد تقل ذلك عنه. دفيه متاسبة الا أنه خارج عن القواعد 

الشرعية لانتفاء المثلية فى الفائت , فانه محض صفةء اذالاعيان باقية ء والممائلة قى 
السفة بعيدة: دالقول بالارش مطلقا أو ضح . 

دظاهر المحقق الاددييلى الميل هنا الى عاذ كره فى الدروسء فاته بعد أن 
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ذكر الاعتراض على القول بالاعادة , بأن ضمان المثل انما مكون فى المثلى : 
والجداد قيمى لامثلى د ذ كر أن القائل بذلك استند الى مافى التذكرة قال : 
ولابخفى أن الاعادة غير بعيدفيما أمكنالممائلة فى الجملة : وانكانالجداد قيمياً 
باصطلاحهم . 

الاأن السرف قد يقعبى بالممائلة فى بعش الجدران , وعدم دقة فيها 
أذاكات المطلوب الحائل والمائع » دلابرريدون فى أمثال ذلك غيى تلك الممائلة 
فى الجملة : فليس سعيد الا كتقاء فى أمثاله بهذا المقدار . فان العقل بجدأن 
لاتكليف ف ىأمثالهالا,المثل , وهوالمسموث , يو يدءأت الارش يعيد ءفاته لايسوى 
بعد الهدم الابشىءقليل جداً, والجدار السحيح تكون له قيمة كثيرة » بل المناسب 
على القول بالارش أن يراد به ها محتاج فى تعميره بمثل ذلك التعمير , دفيه أيضأ 
تأمل ان قد يتفاوت العمل و الاجرة كثيراً قتأمل الى أن قال بعد ذ كر قوله فى 
المسالك فى الاعتراض على كلام الدروسأنه خادجعنالقواعدالشرعية والخروج 
عنالقواعد لوجه اذالم تكن أخوذتمنالنص الصريم لابأس به . انتهى . 

أقول : والمسألة كنظايرها محل اشكال , لعدمالمستند الواضم لشىء منهذء 
الاقوال , وتداقع التعليل فى كل هنها دالاحتمال دا نكان كلام الدروس لابخلو 
من قرب فى هذا المسجال . والله العالم . | 

السابع ‏ المشهور أنهان اكانالبيت لر جل وعليهغر فةلاخر فتداعياجدرانالبيت 
قاته يبحكم به لأصاحب البيت بيمينه د لوتداعيا فى جددان الغرقة . فالقولقول 
صاحيها ميته , والوجه فى ذلك أنجددات الريت جز ,و جدراناللغرفة جزؤهاء 
قيجب أن سحكم بهمالصاجب الجملة . 

ونقل عن ابن الجنيدأن جددان البتبرتهما ما ء لان حاجتهما اليه واحدة 
بخلاف جدران الغسرفةء اذ لاتعلق لصاحب البيت بها ٠‏ قال فى المختلف : قال 
فى المبسوط: لو تتازع صاحب الييت و الفغرقة قى حيطان البيت قنى به 
لصاحب البيت . 
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وقال اين الجنيد : لو كان على رأ سالدرج روشن ليستطرقه صاحب العلودهو 
على منزل صاحب السقل كان الر وشن لصاحب العلو وأجذاع السقف و بواديه 
وجميع آلة السقف لصاحب العلو , والحيطان الحاملة له يينهما مع موشعها مدن 
الارضء وكاته نظر الى أن لكل من صاحب العلو د السفل بدا عليه د قسرقا فيه : 
ولابأس بهذا الول انتهى : دظاهره الميل الىهاذ كره اين الجنيد . 

وقال فى المسالك أيضّاً : أنه قول جيد ء لكن الاول أجود ء ولوكان التناذع 
فى سقف البيت الذى هواّرض الغرقة فقد اختلف فيه كلامهم » قال فىالمبسوط : 
ان لم يكن لاحدهما بيئةحلف كل واحد مئهما على دعوى صاحيه , قان حلفاكان 
بيئهماتصفين ‏ والاحوط أن يقرع بيتهما قمن خرجمتهما حلف وحكوله يه يوقال 
فى المختلف يقرع بيتهما » قمن خر جاسمه حلف لصاحبه وحكيله به ء وانقلتنا 
أنه بيقسم بينهما تصفين كان جائز! »داستدل باجماعالفرقةعلى أن كل مجهو ل يستعمل 
فيه القرعة .وهذا من الامى المشتبه . 

دقال اين ادديس : يحكم لصاحب الغرقة بالسقف , وقد تلخص من ذلك أن 
فى المسئلة أقوالا ثلاثة» القول باستوائهما فيه وهو قول الشيخ فى الميسوط , 
وقواء فى الدروس : ووجهه اشترا كهما فى الانتفاع بهء لانه سقف لصاحب ألست » 
وأرض لصاحب الغرقة . 

والقولبالقرعة , وهو للشيثأيضاً كماعرقت :واستحسنهالمسقق فى الشرايع» 
ووجهه ما تقدم فى كلام الشيخ , وبما أودد عليه بمئع الاشتباه هنا , لان درجحان 
أحد الطرفين فى نظى الققيه يزيل الاشتباه بالنسبة الى الحكم » عندى فيه نظر , 
اذ المفروض أندلانص فى المسئلة , والمررجحفى نظر الفقيه بمجرد هذه التخر يبجات 
لابخرج الحكم عن الاشتياء ء ان جوزنا للفقيه الترجبح يمثل ذلك , والافهومحل 
المنع أيسَاً , فان الحكم فى المسائل الشرعية موقوف على النسوص من الكتاب 
والسنة : فلاتثبت بمجرد هذه التقريبات العقلية سيما مع تسادمها كما عرفت فى 
أكثر مسائل هذا الياب . 
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و القول الثالث الحكم به لصاحب الغرفة ‏ د هو مذهب اين ادديس , وهو 
الظاهر من عبادة اين الجنيد المتقدمة , واختاره العلامة فى جملة من كتبهء 
داليه دميل كلامه فى المسالك , واستدل عليه فى المختلف قال : لنا أن الغرفة 
انما يتحقق بالسقف , ان هو أرضها , والبيت قديكون بغي ر سقف , وقد اتفقا على 
أن هنا غرقة لصاحبها , وبدون السقف لا غرفة, ولان تصرفه فيها دون 
صاحب السقلى. 

أقول : دمر جعه الى أن السقف وان أمكن الاتنفاع به لهما الا أنه بالنسبة 
الى صاحب الغرفة أغلب , وفى حقه أضر فيكون الترجيح باعقبار أغلبية الحاجة 
وأضريتها , ديرد عليه حينئذ أن ذلك يجرى فى جددان البيت الذى قد تقسدم 
اختياده فيها القول بالاشتراك , من حيث أن كلا منهما صاحب يد , معأن البيت 
لايوجد ألا بالجدران , لانها اجزاؤه ,ولا وجود للكل يدون الجزء؛ بغلاق 
الغرفة ‏ فانها دمكن أن تبنى على الاعمدة والاساطين , ولا يتوقف على الجدران 
قي جع الامر هنا الى أنهما دان اشتركا فى الانتفاع يها الا أن صاحب البيت أضرء 
بعين ماقاله فى السقف : فان قيل : ان مافرضتموه نادر , قلنا : وحود البيت يدون 
السقف كذلك أيضاً , دويذلك يظهر لك ما فى بناء الاحكام الشرعية على امثال هذه 
التقريبات العقلية من المجازفة الظاهرة . 





قال قى المسالك : موضع الخلاف السقف الذى يمكن احداثه بعد بناء 
الببت ء أما ما لايمكن كالازج الذى لا يعقل احدائه بعد بناء الجدار الاسفل , 
لاحتماجه الى اخراج بعض الاجزاء عن سمت وجه الجداد قبل اتتهائه » ليكون 
حاملا” للعقد فبحصل به الترصيف بين السقف والجدران , وهو دخولآلات البناء 
من كل هنهما فى الاخر , فان ذلك دليل على أنه لساحب السقل ؛ فيقدم قوله فيه 
بيمينه . انتهى . وهو كذلك وال العالم . 
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المقام الرابع فى مسائل متفرقة من هذا الياب 





الادلى- المشهود أنه اذا خرجت أغصان الشجرة الى ملك الجاد وجب 
على مالك الشجرة عطف تلك الاغسان انأمكن , دالا قطعها , لانويجب عليه تفرريغ 
أرض الغير وهواه من ماله كيف ما أمكن , و ان امتنع المالك من ذلك قلمالك 
الارش دالهواء تولى ذلك , مقدعاً للعطف على القطع ان أمكن , ولا يتوقف 
مالك الارض مع امتناع مالك الشجرة على اذث الحاكم , لان سبيل هذا الحكم 
سبيل بهيمة دخلت فى ملكه ء فان له اخراجها من غير توقف على اذن الحا كمء 
قالوا : وهكذا الحكم فى العردق . 

وديما قبل : بجواز ازالة مالكالارض لها من دون هراجعة مالك الشجرة 
لان ازالةالعدوات عليه أمرثايت له , وتوقفه على أذ ثالغير ضردء ومو يده ماتقدم 
من جواز اخراج البهيمة الداخلة فى ملكه من غير مراجعة مالكها . والمفهوم 
من كلام العلامة فى التذكرة أنه لايجب على مالك الشجرة اذالة الاغمان 
المذكود: , وان جاز لمالك الارض»مستئداً الى أنه ليس من قعله , قلا بجير 
على ازالته , وهو خلاق ماتقدم من القول المشهود : ومر.جع القولين الى أنه 
هل يجب على الانسان تفريغ أدض الفيى من هاله اذا لم يكن ذلك بقعله أو لا 
يجب عليه دلا يخاطب به؟ وانما يكون الحكم متعلقاً يساحب الارس» قان شاء 
تفريغ أدضه من هالالغير قله ذلك , دجهان : دلايحضرتى الان دليل على ترجيح 
أحد الوجهين . 

ولو قطع الاغصان المذ كودة مالك الارش مع امكان عطفها ضمن بلا اشكال 
لكن هل يضمن جميع ماقطعه أم تفاوت مابينه دبين المعطوف اشكال , م نالتعدى 
بالقطع فيضمنه . ومن أن العطف حق له ء ذما يقوت به فى حكم التالف شرعاً , 
فلا يمن الا التقادت , دلعل الثانى أقرب . 

وفى حكم أغسانالشجرة الترابالمنتقل من هلكه الى ملك غيرء : والحائط 
المايل فى هواءٍ الغير فيجب المباددة الى تتخليص الارض والهواء منهما ‏ دلو 





1" في حكم خروج أغصان الشجرة الى ملك الجاد كل 
ملكه التراب وقبله سلم من قله , د ان امتئع من قبوله وجب نقله , وان شق لما 
تقدمء هكذاأ قالوا ‏ دفيه ماعرفت من التردد . 

ولو صالحه على ابقاء الاغصان المن كودة فىالهواء فالمشهود الصحة , ومنع 
منه الشيخ ؛ بناء على أصله المتقدم ذ كره من تقرربع الصلح على البيع » دأنالهواء 
تايع لايصح أفراده بالببع » و قد تقدم نظير هذه المسملة قى الموضع السادس من 
المقام الاول . 

بقى الكلام هنا فى أن الشيخ قد عذّل ذلك يعلّة اخرى » ققال : لو صالحه 
على ابقاء الغسن اليادز الى ملك القير فى الهواء لم يصم ان كان دطباً ‏ لانه يزيد 
ف ىكل حال ء ولا يعرف قدده ء د كذا ان كان يابساً لانه يتبع الهواء هن غيرقراد 
وذلك لابجوذ . انتهى , ومرجع المنع اذا كان دطباً من حيث المجهولية فى 
المصالح عليه , قلابد منمعلوميته . 

قال قى المسالك بعد قول المصنف ولو صالحه على طرحه على الحائط جاز 
مع تقدير الزبادة أو انتهائها مالفظه : والمراد بقوله مع تقدير الزيادة أذ انتهائها 
ان الاغصان اتكانت قد اتتهت فى الزيادة: بحسب تلن أهل الخبرة صح الصلح على 
ابقاعها مطلتاء و أن كانت أخذت فى الزيادة فلايد من تفدير الزيادة ليكون الصلح 
مضبوطاً , ولابد مع ذلك من تقدير مدة الاقامة » فلا يصح المؤ بد على عاذ كرء 
الجماعة . انتهى ‏ 

وحيتئن فالخلاف بيئه و بين الاصحاب انما هو فى صودة عدم الزيادة بان 
مكوث بابسا أو قد تناهت زيادته بحيث لابزيد علىذلك بحسب نظ رأهل الخبرة . 

الثانية ‏ قالوا : اذا كان لانسان بيوتالخان السفلى : ولاخر بيوته العليا 
وتداعيا الدرجة ء فاته يقن بها لصاحب البيوت العليا مع يمينه , لاختصاصه 
بالتصرف قفيها بالسلوك الى بيوته العليا وان كانت موضوعة فى الارض التى هى 
لصاحب البيوت السغلى ء لان مجرد ذلك لا يوجب اليد و كما يحكم بها لصاحب 
العليا , فكذا محلها ء هذا مع اختلاقهما أيسَأٌ فى الخزانة التى تحت الددج . 

أما لو أتفقا علىأن الخزانة لصاحب البيوتالسفلى , دائما النزاع فىالددرج 
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خاصة انهم قالوا : ا نالدرج حمنئذكاسقف المتوسط بين الاعلى والاسفل , قييجرى 
قبه الخلاف السابق ‏ فعلى تقدير القول ئمة بأن السقف لصاحب الغرقة , قانه 
يحكم هنا بالدرجة للاعلى مطلقا , سواء اختلفا فى الخزانة أم اتفقا على أنها 
للاسفل , وانما يتجه الفرق على تقدير القول بالاشتراك , فاته مع الاتفاق على 
الخزانة بجعل الدرج هنا مشتر كا يبنهما كالسقف ثمة , أما هع الاختلاف فيها 
فالحكم فى الدرج ماتقدم من كونها للاعلى مع دميئه . 

دلو تداعيا فىالخزائة التى تحت الدرج خاصة كاتا فى دعويها على السواء » 
والوجه فيه أن لكل منهما شاهداً بالملك , أما صاحب الاعلى فلا" نك قد عرقت 
أن له الدرجة : فمكون مكانها كذلك , وانكان مكانها ألهواء : لان الهواءكالقرار 
دأما صاحب الاسفل قلانها متصلة يملكه ‏ بلهى من جملةالبيوتالسغلى , دحيتئذ 
فيقضى بها لهما بعد التحالف أو النكو ل كما تقدم . 

أقول : ويمكن ترجيح دعوى صاحب الاسفل أن يقال : أنه قد ثبت أن 
الهواء تابم للقراد , ولهذا منع الشيخ كما تقدم من يبعه دا لصلح عليه متغرداً عن 
القراد ؛ فالاصل فيه حينئذ أن يكون تابعاً للقرار , و مجرد وضع الددجة فيه 
لابستلزم الملك , وتبعيته للدرجة فى ذلك , لانه أعم من ذلك . 

دلو تداعيا السحن قالوا : انما سلك فيه الى العلو يكوث بيئهما , 
وها خرج عن ذلك فهو لساحب الاسفل : د الوجه فيه أن صاحب العلو لما افتقر 
سلوكه اليه الى التسرف فى قدر الممي كان له اليد عليه بذلك » دون باقى 
السحن ؛ فلايدله عليه , و لماكان صاحب الاسفل مشار كه فىالانتفاع يذل كالقدر 
مغداومجيثاً كان له بد علي هابا » فاقتقنى ذلك الشركة فبه دون مازاد, لاختساص 
صاحب الاسفل به , دعلى هذا لو كان المرقى الى العلو خارجاً عن الدعليز لم 
يكن لصاحب العلو مشادكة فىالعرسة ولا فى الدهليز بالكلية , ان لابدله على 
شىء منهما ولو كان المرقى فىدسط الصحن فمن أو لالدهليز الىالمرقى بيئهما 
لتسرقهما فيه » وما وراء ذلك فهو لصاحب الاسقل . 

الثالثة ‏ لو 'تنازع راكب الدابة وقابض لحامها , فقيل : انه يِعَضْى يها 





1" في تنازع راكب الدابة وقابض لجامها يذل 
للرا كب ء لقوة بده وشدة تصرقه بالنسبة الىالقايضء وهو قو لالشيخ ف ىالمسوط 
فانه قال : انه يحكم يها لا قواهما يدا وأكدهما تصرفاً , دهو الراكب» دبه 
قال المحقق فى الشرايع والعلامه فى المختلف . 

دقيل : هما سواء فى الدعوى وهو قولالشيخ فىالخلاف : قال : اذا تناذعا 
فقئداية وأحدهما داكي ء والآخر أخذ بلجامها دلممكن هم أحدهما بيئة» جعلت 
بيئهما نصفين , لعدم دليل على دوجوب تقديم أحدهما على الآخر. انتهى ديه قال 
اين ادرس . 

وقال فى المسالك : ووجه التسوية اشتر ا كهما فى اليد , وقوتها لامدخل 
له فى الترجيح : لهذا لم يؤثر فى توب بيد أحدهما أكثره كماسيأتى . نم 
مع الراكب زيادة التصرقء الا أنه لم يثيت شرعاً كونه مرجحاً د تعريف 
المدعى والمنكر متطيق عليهما , يتفسيراته , و حيتئذ قالقول بالتساوى أقوى 
بعد أن يحل ف كل متهما لصاحبه اذا لم نكن بينة . اتتهى . 

أقول : فيه أن ماذكره هتنا جار فى التنازع فى السقف الذى بين الغرفة 
والداد السفلى , مع أنه قد اختار هناك القول باختصاص صاحب الغرفة به لقوة 
بده ء قائه قال بعد تقل تعليلالعلامة الذى قدمنا نقله ثمة :مالفظه ولا تصرقه 
فيه أغلب من تصرف صاحب السفلى , والفرق بين المسئلتين غير ظاهر . 

وقال فى المسالك أيضأً تفريعاً على ما اختاده : ولا عبرة عندنا يكون 
الراكب غير معتاد قنية الدواب , والمتشيث معتاداً لذلك : وما ذكر حكم 
الدابة » أما اللجام فلمن فى يده ء دالسرج لرأكبه . 

أقول : مقتضى ترجيسهم بالقرائن فىأمثال هذءالمقامات كما تقدم فىغير 
موضع أنه لامائع من الترجيح هنا أيضاً بما منعه من كون الراكب غير معتاد 
لقنية الدواب , وقايض اللجام معتاداً لذلك . 

ديو بده ماذكره المحقق الاردييلى هنا حيث قال : ديمكن اعتبار القرائن 
مثل كون الدابة محيث بعلم عادةكونها للرا كب » دون القايض : قيحكم له 
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وأما هاذكره بالنسبة الى اللجام والسرج فانه دده المحقق المتقدم ذ كره 
بالبعد , قال : أنه يبعد أن مكون اللجام لشخصء والدابة لاخر ء و كذا الجل 
دالر حل فالحكم غير واضح ء اتتهى . 

أقول : ويد بده ما تقدم فى غر مقام عن أن الاحكام انما تبتى على الافراد 
المتكردة الغالية , دوت الفروض الثادرة . 

دو كيف كان فان الحكم فى هذه المقامات بمجرد هذه التعليلات من غسير 
وجود نصواضح لايخلو من مجازقة . الل العالم . 

الرابعة ‏ قيل : لو تنازعا ثوباً فى يديهما لكن فى يد أحدهما أكثره, 
فهما سواء فيه لاشترا كهما فى مسمى اليد دلا ترجيح لقوتها : والفرق بين هذه 
المسئلة وسابقتها عند هذا القائل هو أن التسرق الذى كان مم الراكب 
بالر كوب زايداً على اليد منتف هنا فاختلف الحكم لذلك . 

دأما على ماد كره فى المسالك فى ما قسنا نقله عنه من أنه يشت شرعاً 
كوته مرجحاً يصير حكوالمسنّلتين من ياب واحد » فيحكم بالتساوى فيهما بعد 
حلف كل متهما لصاحبه , قال فى المسالك : تعم لوكان أحدهما لابساً للثوب 
والاخر ممسكاله فهى كمسألة الراكب والقايض ء لزيادة تسرف اللايس على اليد 
دديما قيل عنا : يتقديم اللابى» لان الظاهر أنه لم يتمكن من لبسه ء الاوحوغالب 
مستقل باليد انتهى . 

أقول : الظاحرأن هذا القول عنا يجرى مجرى القول بتقديم الراكب فى 
مسئّلة تنازع الرا كب ه القايض ء لانهما مشتركان فى زيادة التسرف بال كوب 
داللبى على مطلق اليد فى كل منالموضعين ء ومقتضى ها ذكرء فى المسالك فى 
تلك المسئلة من عدم يوت الترجيح بذلك ‏ ينيغى ان يجرى فى هذا الموشم 
بمقتضى حكمه بالمساواة بي نالمسئلتين ء الاأتهأغمض النظر هنا عن ذلك موديما 








5 في تداعيهما جملاً كان بيديهما كا 


أشعر كلامه هنا و أعراضه عن المناقشة بأن الحكم فى الر ]كب و القابض هو 

ترجيح الراكب . مع أنه خلاق ما قدمه , د سيأتى انشاءالله تعالى ما يوضح 
ذلك أمضاً . 

الخامسة لوتداعنا جملاكات ببديهماباثكاتا قاضين لرمامه , ونحوذلكمما 
مكوت به كلد احستهماذابد, ولاحدهما عليه حملء قالوا: ان القول قولصاحب 
الحمل ء لان وضع الحمل يستدعى كمال الاستيلاء : فير جح به صاحبه ؛ و لوكان 
لاحدهما حمل ء دلايد للاخر فانه لاشيهة فى الترجيح لصاحب الحمل ؛ و لوكان 
أحدهما قَابسَاً لزمام الحملء دللاخر عليه حملءكان كمسئلة الرا كب والقاض» 
بل الحمل أقوكدليلا على كمال الاستيلاء من ال ركوب . فان ال ركوب أسهل تعلقا 
من الحمل ء دلم ينقلوا فى هذا الحكم خلافاء دظاهره فى المسالك القول يذلك 
على جميع هذه الوجوه .خصوصاً انه قال بعد ذكره نحوما ذ كر ناه , وقى الدروس 
جعل حكم الر | كب ولابس الثوب ُذىالحمل سواء فى الحكم ,وهو كذلك انتهى 
ونحوه فى الردضة . 

وفيه كماترى مخالقة ظاهرة لما قدمه فى مسئلة الرا كي و القايض » حيث 
اختار التسادى ثمة » دطعن فى زيادة التمرفبالر كوب بأته لم يثيت شرعاً كونه 
مرجحا , د فى هذا الموضع ذاقق الدروس فى حكمه بر جيح الرأ كب5 اللابس 
وذى الحمل » وتقديم قول كلمتهم بيميته » فافدقدصرحفى الدردس واللمعةبذلك, 
والمسئلتان فى صفحة واحدة ليس بينهما الاأسطر سيرة » ( مثل ذلك دقع له فى 
الروضة أيضاً » وهوعجيب من مثله (قدس سره) . 

السادسة _قالوا : لوتداعيا غرفة على بيت أحدهما , وبايها الى غرفة الاخر 
كان القول قول صاحبالبيت , لانهاموضوعة فى ملكه , فان هواء بيته ملكه ءلاته 
تابع للقرادء ومجرد قتح البابالىالغير لايثيت به اليد : دلا الملك ‏ فيقدم ساحب 
البيت بيميئه » هذا اذا لم يكن من اليه الباب متصرفا فى تلك الغرفة بالسكنى 
وتحوه , والاقدمةو له لان مده عليهابالفعل , فانالتصرف مقتض لذلك , ويدساحب 
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ألهواء انماكانت بالتبعية ليدسعلى القرار , د اليد الفعلية اقوى من التابعة , وحمل 
التساوى لثبوت اليد من الجانمين وعدم تأثير قوة اليد كما تقدم . 

أقول : والسكم الاول لاأشكال فيه دأما الثانى فافه لابخلو من الاشكال وان 
كان ما ذ كروه اقرب . واي العالم . 





كتاب الشركة 


وعى يكس الشين داسكان الراء وبقتالشيند كسر الراء :والبحث فىهذا 
الكتاب بقع فى فصول . 

الاول فى حقيقة الشر كة وها يتّبعها د فيه مسائل: الاولى ‏ قدعرف 
المحقق فى الشرايع الشركة بأتها اجتماع حقوق الملاك فىالشىء الواحد على 
سبيل الشياع , ونحوه العلامة فى التذكرة . 

وقال فى التذ كر ديسا : وسبيها قديكو ن اد ما أوعقداً أومز جا أوحماذة بأن 
يقتلعا شجرة أيغر فاماء دقعة , وظاهر الشهيد الثانى فى المسالك اعترافهم فيما 
ذكرده من-هذاالتعريف , حيث قال : أ الشركة تطلق على معيئين : أحدهمات 
ما ذكرهالمصتف» وهذاالمعنىهو المتبادر هن الشر كذلقة دعر فا , الاأنه لامدخل 
له فى الحكم الشرعىالمترتب على الشركة من كونها من جملة العقود المقتقرة 
الى الاساب دالقبول ء والحكم عليها بالسحةوالبطلان , فان هذا|الاجتماع يحصل 
بعقد د غيره بل بغيره أ كثر ء دثانيهما عقد ثمرته جواز صرف الملاك للشيء 
الواحد على سبيل الشياع فيه » وهذا هوالمعنىالذى به تندرج الشركة فى جملة 
العقود . ويلحقها الصحة والبطلان. 

داليه يشير المصنف فيما بعد بقوله قيل : يبطل الشركة ؛ أعنى الشرط 
والتصرف . و قيل : يصم , دلقدكان على المسنف أن يقدم تعريقها على ما ذكره» 
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لاتها المقصود يالدّات عنا , أويتيةعليهما معاعلى وجه يزيل الالتباى عن حقيقتها‎ 
. وأحكامهاء ولكنه اقتصر على تعر يقها بالممئى الال الى آخر كلامه‎ 

أقول : لابخقى على من تأمل الاخباالجادية قىهذاالمسمادأته لايقهم متها 
معنى للشر كة غير ما ن كره القاضلان المتقدمان د نحوهما »كالشهيد فى اللمعة 
دغيره » وهو المتباددلغة وعرقاً من لفظ الشركة , وهذا|المعنى الثانى الذى ذ كرء 
لايكاد وشم له رائحة متها بالمرة . 

ومن الاخيار الواددة فى الباب صحيحة حشام بن سالم( ١‏ )عن أبى عبدالل 
(عليهالسلام): «قال : سألته عن الرجل يشادكه فى السلعةء قال : ان ريح قله 
وان دضع فعليه» . 

و هوثقة محمد ين مسلم (؟) «عن أبى جعفر (عليهالسلام) قال : سألته عن 
الرجل يشترى الدابة د ليس عند. نقدها فاتى رجلا من أسحابه فقال يا قلان 
اتقدعنى ثمن هذه الدابة والريح بيتى دبيتك فتقد عنه فتفقت الدابة , قال : ثمتها 
عليهما لانه لوكان ربح قيها لكااثبيتهما , وبمضّمو نهذءالرذايةاخبار عديدة() . 

وصحيحةاين دئاب (6) «قال : قال أبوعيد ال (عليهالسلام) لايتبغى للرجل 
المسلم أن بشادك الذمىدلاببضعهيضاعة ولابودعه وديعة 3لايصافيه المودة» . 

ودداية الحسين بنالمختار (ه)عقال : قلتلابى عبدال (عليهاللام) الرجل 
يكون له الشريك فيظهر عليه أنه قداختان مندشيئًا , أله أن يأخذ منه مثل الذى 





أخذ هن غير أن يبين له ؟ فقال : شوء » لهمااتما اشتر كا بأمانةاريٌ وأنى لاحب لدان 


)١(‏ التهذيب جح لاص ١6ما‏ ح”#. 

(؟) التهديب ج لاا ص48 ح «إنا والوسائل ج ١1‏ ص 9/4ا١‏ اح او؟ 

() الظاهر من رواية محمد بن هلم وأمثالها أن منشأًالشركة هنا وسيبها هو الصلح 
على أن ينقد عنه ثمن المبيع ويشر كه فيه يالمناصفة . منه رحمهاله . 

(4) التهذيب ج لاص 5 ماح ١‏ الكافى جح هص م7 ح ١الومائل‏ ج ١‏ 
ص هلا١‏ ح ١‏ 

(0) التهذيب ج لاص ١517‏ حهم الوسائل ج ١8‏ ص 4لاؤ ح ١‏ 
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رأى منه شيئًا من ذلك أن يستر عليه وها حب له أن يأخذ منه شيئّاً بغي رعلمه»(١)‏ 

الى غير ذلك من الاخباد الاتبة فى محالها انشاءال تعالى . 

فهل تجد للشر كةفيها معنىغير المعنى الاول . وهواجتماع حقوق الملاك 
فىالشىء الواحد على سبيل الاشاعة , وأى قرريئة فصلا عن الدلالة على العقد 
المذ كود . تعمقديكوت سببهاالعقد كماتقدم بان يشترى اثنان مالا اتصافاًاواثلاثاً 
أو مشترى نصف حيوآن بتنصف حيو ان آخر ء وقد يكون سبيها الارث, ونحوه مما 
تقدم ء د عرقها بعضهم شرعاً بأنها عقد جائز من الطرقين » الى آخر ما تقدم فى 
كلام الشهيد الثاتى .و أنت خمير بما ذكرتا ينه لاعقد بالكلية ولاعاقد, و انما 
الشركة هى اجتماع الاموال على الوجه الم ذ كود ء فلامعنى لوصقه بالجواز. 

نعم ءالبقاء على حكمه أهرجايز بمعنى أنه لايجب عليه الصبر على الشر كة, 
بل يجوز دفعهاء وأخذ حصته ء ثم بعداجتماعهذه الاموال داشتراكها وامتزاجها 
لابصح لاحد الشر كاءالتصرف فيهاالاياذن ياقىالشركاء , داذا أذن كل متهم لصاحبه 
صح التصرف فى مال نفسه ومال غيرهء وهذه ثمرة العقد عندهم . 

قال فى التذكرة : الثانى الصيغة . وقد بينا أن الاصل عسمة الاموال 
على أدبايها دحفظها لهم ء فلايصح التصرق فيها الا باذتهم ء دانما يعلم 
الرضا د الاذن باللفظ الدال عليه ؛ فاشترط اللفظ الدال على الاذن فى التصرف 
و التجادة» فاذا أذن كل واحد متهما لصاحبه صريحاً فلاخلاقف فى صحته . 





)١(‏ الظاهرأن النهى فى هذهالرواية عن أخذ عوض ما خائنه محمول على! لكراهة 
و يشير اليه قوله وما أحب والامر بالستر عليه و بذلك صرح اين ادريس فى كتابه حيث 
قال : ومتى عثر احد الشريكين على صاحبه يخيانة فلايدخل هو فى مثلها اقتصاصاً منه , 
وذلك على طريق الكراية دون الحظر لانه اذا تحقق أغْد ماله وعلم ذلك يقيناً فله أعمذة 
عوضهء واتما النهى على طريق الكراهة والاء لى والاقضل انتهى . وقال ابن الجنيد اذا 
وقف أحد الشريكين على أن شريكه قدخحانه لميجز له أن يخونه » و هوصريح فىالتحريم 
والظأهر هوالاول وبه صرح العلامة فى المختلف ايضاً . واه العالم . منه رحمة الله . 
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انتهى . 

وظاهره بلصر بحه كما ترىأن مجر دالاذ نكافقى جواز التصرق والتجادة 
وتحو ذلك ء دان عبر عنه بلفظ الصسيغة الموهم للعقد. 

دمثل هذا الكلام كلام الشهيد فى اللمعة أيضاً حيث قال : كتاب الشركة 
دسببها قد يكون ارثاً أو عقداً أو مزجا بحيث لابتميز ؛ الى أن قال : وليس لاحد 
الشركاء التسرف الا باذن الجميع : لقبح التصرف فى مال الغين ديقتصس على 
التسرف المأنوت , فان تعدى ضمن ء قالالشارح يعدذكر هذه العبادة الثائية : 
داعلم أن الشركة كما تطلق على اجتماع حققوق الملاك فى المال الواحد 
على أحد الوجوه السابقة , كذلكتطلق على العقد المثمر جواذ تصرف الملاك 
فى المال المشترك , دبهذا المعنى انددرجت الشركة فى قسم العقود ء وقبلت 
الحكم بالصحة والقساد , لا بالمعنى الاول : والمصتف أشاد الى المعتى الاول 
بما افتتح به من الاقسام , دالى الثائى بالاذن المبحوث عنه هنا . انتهى . 

أقول : مرجع كلامه السابق د كلامه هنا الى أن ارتكاب هذا التكلف 
انما هو لاجل ادخال الشر كة فى قسم العقود . حيث نظموها فى هذا السلك , 
دفيه أن هذا انما يتم لوثيت ذلك شرعاً أذ لغة أ عرفاً » وشىء من هذه الامود 
غيى حاصل . أها عدم ثبوت الاخيرين ٠‏ فقد اعترف به قيما مضى من كلامه . 

وأما الادل فلما عرفت من الاخبار ء اذ لاستفاد من لفظ الشركة فيها 
أزيد من هذا المعنى اللغوى والعرفى , نعم يتوقف التسرف بعدحصول الشركة 
بالمعنى الذى ذ كرناه على الاذن , وما يقع متهما عليه التراضى فى التجادة 
و تحوها من التصرفات » وتبعية الربح لرأس الفال وتحو ذلك , ويذلك يتم 
المقصود وان لم يدخل فى باب العقود , دهذا هو المغهوم هن كلام الفضلاء 
المذ كودين . 

وأما قوله ان الشهيد فى اللمعة أشار الى العقد الذى ادعاه بقوله : 
« وليس لاحد الشركا التصرف الا باذن الجميع » يمعتى أن المراد بالاذن 





ع1" في أن أدكان الشركة ثلاقة الل 





العقد » و حاصله أن لايجوذ التصرف الا بالعقد , ففيه أن الاذن ليس متحصراً 
فى اللفظ , فصلا ع نالعقد المشتمل على قيود كثيرة » وأحكام عديدة ؛ بل يحصل 
بالاشادة والكتاية والفعل . 

وبالجملة فالمراد أن المدار على العلم بالرضا يأى نحوكان ٠‏ دعليه يترتب 
الاحكام التىجعلها منوطة بالعقد , والظاهر أن هذا هو مراد أولئك الفضلاء حيث 
عر فوها بالتعريف الاول الراجع الى أن الشركة الحقيقية هى الاجتماع : وعقيوه 
بذكن الاذن اشادة الىأن الاحكام يترتب علىالاذن فىالتصرف فى المالالمشترك 
وأتهيذلك يصير عقداً جايزاً , فاطلاق العقد عليه تجوز , وهو باب قأسع فى الكلام 
دالا قانه لاعقد ولا عاقد كما أوضحناه فى المقام . الل أعلم ' 

المسثلة الثانية ‏ قالفىالتذ كرة: أركانالشر كة ثلاثة : الاول المتعاقدان 
دمشترط فى كل منهما البلوغ , والرشد ء والعقد ء د الاختيار , والقصد ء وجواز 
التصر ء و الصابط أهلية التو كيل دالتوكل ,لان كل واحد من الشريكين 
متصرف فى جميع المالء أما فيما يخصه فبحق الملك , وأما فى مال غيره فبحق 
الاذن )١(‏ من ذلك الغير » فهو و كيل عن صاحبه ؛ وهو كل لصاحبه فى التسرف 
فى ماله , فلا يصم دكالة الصبى , لعدم اعتبار عبارته فىنظ. الشرع ء دلا المجنون 
ولا السقبهء ولا المكرهء ولا الساهى والغاقل والنائمء ولا المفلس 
المحجور عليه , لانه ممنوع من جهة الشرع من التصرف فى أمواله .ولا يفرق 
بين من أَذن من له الولابةعليهم فى ذلك ألا الاالمقلس : قانهاذا أذن له الحاكم 
فى التو كيل أو التوكل جاز : و كذا السفيه» الى أن قال : الثائى الصيغة الى 
آخر العبادة المتقدم نقله عنها ا نفاً . 

ثم قال بعدها : ولو قال كلواحد منهما:اشتر كنا واقتصرا عليه مع قسدهما 





)١(‏ قوله فبحق الاذن من ذلك الغير فيه تأييد لما قدمناه من أنه ليس المدار الا على 
الاذن وان سموه عد مجازاً كما عبر يه فىصنر الكلام يقولهالاول المتعاقدان وكذلك قوله 
الثاتى الصيغة ومرجع جميع ذلك الى الاذن بأى نحو كان . منه رحمه الله . 





ل كتاب الشركة ج51 
الشركة بذلك ء قالاقربالا كتفاءيه فىتساطهماعلىالتصرق بهمن الجانبين ٠‏ لقهم 
المقصود عرقاً وهوأظهردجهى الشاقعية , وبه قالأيوحتيقه . والثانى ‏ أنه لادكقى 
لقصود اللفظ عنالازن . واحتمال قسدالاخباد عن حصول الشركة فى المال من 
غير الاخشاد بن يمتزج المالان بغير دضاهما . 

الىأن قال : الثالك :المالءيشترطقى المالالمعقود عليه الشركة أن مكوت 
متساوى الجنس ء بحيث لومزج ارتفع الامتياذ بيئهما »و حصل الاشتباه بينهما 
سواءكاتالمال من الاثما نأو العروضء كمالومزج ذه يذهب مثلهء أوحنطة يمثلهاء 
أودخن بمثله »الى غير ذلك مما يرتمعفيه المايز بيتهما ؛ ولاخلاف فى أنه يجوز 
جعل رأس المال الدداهم والدنائير » لاتهما أثمات الاموال دالمباعات ‏ و لم يزل 
الناى يشر كوت فيها قى ذمن النبى(صلى الل عليه والدوسلم) الى دقتنا هذا من 
غير فكير أحد فى صقم هن الاصقاع اد عصر من الاعسادقكان اجماعاً . 

وأما العروض عتدنا يجوز الشركة قيها مع الشرط المذ كود , سواءكانت 
من ذوات الامثال , أومن ذداتالقيم » الى أن قال : مسئلة : لاقسمالشر كة الابمزج 
المالين , وعدم الامتياز بينهماعندعلمائنا فالخلطة شرط فى صحة الشر كة . ومتى 
لم يختلطا لم يصحء ديه قال الشافعى , ثم تقل عن أبى حنيفة أنه ليس هن شرط 
الشركة خلطالمالين » بل متىأخرجا المالين دان لم يمزجاء وقالا قداشتر كنا 
انعقدت الشركة , لان الشر كة انما هى عقد على التصرف , فلايكون من شرطلها 
الخلط كالوكالة . انتهى المقصود من نقل كلامه . 

أقولء أما ها ذكره فى المتعاقدين هن الشروط فجيد ء الا أن قوله « لان 
كل واحد منالشر مكين متصرفءالى آخره ء فيه أن ذلك غير معتبى فىالشر كة » 
بل يكفى جواز التسرق من أحدهما بعد أذن الاخر .و كذا قوله « فى السقيه 
بجواز التسرف مع اذن الحاكمكالمفلس» فان فيه اشكلا , فانه ليس له أهلية 
التصرف والمعرفة بالمعاملات د كيفية حفظ مال نفسه » قكيف يسلطه الحا كم 
على تصرقه فى مال تفسه وغيره . 








ج21 في أن المراد بالشر كةها اشتيه فيه التمييز بحسي الظاهر  ١6#‏ 





دما قوله فى الى كن الثاتى «واتما يعلمالرضا والاذنباللفظ الدالعليه»: ققد 
عر فت مافيه من أنالاذن لاينحصر فىاللفظ , فسلاعن العقدالمخصوصء ثم لايخغىأت 
الشر كةيهذا المعنى الذين كره واعتبر فبه هذ الار كان الثلاثة وهىالتى يبحشعنها 
فى هذ!! لكتاب انما هىالشر كةالمسببةعن المزج ؛ دوت غيرهامماكاسببه الميراث 
أوالحياز: أوالعقد م عأنهذه الأفر اد سيما الثالك منها مما دلت الاخبار عنجربان 
بعض أحكام الشركة فيه , مثل كون الريح بيتهما ‏ أو النقص عليهما ونحو ذلك . 

ثم انه لايخفى أيضاً أن الظاهر من كلامهم أنالمراد بالشركة ‏ ها امتزح 
من المالين واشتيه فيه التميز بين الحقوق بحسب الظاهر , لاما كان كذلك يحسب 
الواقع ونفس الامى » بمعنى أن يصير كل جزء جزءمنذلكالمال المعترك كذلك 
فىنفس الامر : فان الغالب منأسبايها المزج , وقد صرح فىالتذ كرة فيما قدسنا 
نقله عنه بات ذلك أعم من أن مكون فى الاثمان ء أو العروض التى من ذدات 
الامثال مثل الحئطة دالدخن . 

تعم قد يتحققق الاشتراك النفس الامرى فىالميراث . دشراء شىء بالاشتراك 
ونحو ذلك , ومن هنا يظهر من المحقق الادديرلى المناقثة فى اشتراط اتحاد 
الجنس ء حيث قال : فان الشر كة بالمعتى المتقدم )١(‏ تجرى فى غير المتجاتسين 
أيضاً » حيث ادتفع المايز » وحينئذ فما ذكره فى التذ كرة فى الى كن الثالك 
فى بياث المال الذى تجرى فيهالشر كة حيث اشترط تسادى الجنس فى المال 
المغترك اثمانا وعروضا ‏ محل تأمل , فائه متى ثبت أنالشر كة تحصل بمجرد 
المزج المو جب لعدم تميز الحقوقءوان لمكن كذلك فى نفس ألامر , سح أيضاً 
حصول الشركة فى غير المتجانسين أيضاً عند ادتفاع المائز ‏ و حصول الاشتباء » 
وأنده أيساً بأ المداد فى حصول الشركة على الاشتباه وهو حاصل فى الموضعين 
قانه قد بحصل التفادت قيمة ودصفا فى المتجانسين أيضاً (؟) وهو واضح . 

)00( قوله قد يحصل التفاوت فى المتجانسين الى آخره جواب عن سؤال مقدر وهو 


أن عدم حصول الشركة فيما لو كانا مختلفين غير متجافنين لحصول التفاوت قيمة ووسفاً مع 
الاختلاق . مه رحمه الله . 





6ك كتاب الشركة ج١51‏ 

وأضاً لا شك فىتحقق الاذن فى التصرف على وجهالشر كة بالشراءٍ بالعين 

الممائل وغيره » فتحصل فائدة الشركة بل يحصل ذلك مع الامتياذ أيضاً » الا أنه 
يكون الشر كة باعتباد القيمة قلامانع منها حينئذ . 





افك ان كان عافن بض عن لسن سيوع خملل لافنا ووه 
المائز الذى جعله مناطا للشر كة , باعتيار عسر التميز بينهما ولو مجازاً , فما 
ذكره محتمل ء دالا فاته مع اختلاق الجنسين لااشتباه » بل التميز حاصل , 
قانه متى خلط حتطة بشعير «فانالامتياز حاصلءه الاشتباممرتفع الاانه يعسر تخليص 
احدهمامن الآخر قدعو ىحصو ل الاشتباءدعدم| لماي زلاءتم الااذاكانباعتيارماذ كر نامعن 
التجوز عن عس تخليص أحدهمامن الاخر , وانكانالجميع مشتر كافى الاشتراك 
الظاهرى ‏ دو نالنفس الامرى » فان كلامن المشتركفى الجنس كحتطة بحنطة . 
أوالمختلف كحنطة بشعير »الاشتراك فيهاتماهو بحسب الظاعر علانفس الامى . 

د بالجملة فان كلامه هنا لامخلو من اجمال » وظاهره الميل الى ما قدمئا 
قله عن أبى حتيفة من عدم اعتباد الامتزاج , وأنه تصم الشركة معالامتياز , 
دأفت خبير باقالم نظفر لهم بدليل على ما ذّكرده من شرط التجافى » ولاشرط 
الامتزاح ؛ بل ظاعر الاخباد العموم » كما أنك قد عرفت أيضاً أنه لادليل على 
العقد الذى ادعوه .وأن الشركة شرعا عبادة عنذلكالعقد , والمغهوم من ظطواعر 
الاخباد أنه أن اشتركا فى مال واتجرابه ترتبت عليه أحكام الشركة , سواءكانت 
ثمة عقدأولم يكن » أتفق المال جنساً أواختلف , مزج بعضه ببعض أملم همزج . 

ومتها رواية حسين بن المشتارالمتقدمة , وحستة الحلبى(١)‏ عن أبىعبدادٌ 
(عليهالسلام) فى دجلين اشتر كا فى مالقر بحاريحاً وكا من المال دين؛ الحديث 
وقد تقدم فى كتاب الدين . 

دبالجملة فان أبحاثهم وتفربعاتهم قى هذه المواضع الخالية من التسو ف 
قدجردا فيها على أبحاث مشالفيهم فى ذكرهاء و البحث عنها , ورجحوا متها ما 

١ ص [154 ح‎ ١17 ح لاءالوسائل ج‎ ١4|4| التقيه ج م ص‎ )١( 





ج51 في كراعة مشار كة المسلم لأهل الذمة موا 

رجحوه بأقكارحم » ورددا ماردده يذلك , حيث أن كتب متقدمى الاسحاب خالية 
من هذه الابحاث , وهذه الفروع مقصودة على الاخبار كمال يشفى على من جان 
خلال الديار , وأدل منسلك هذءالطريقةالشيخ (دحمةالل عليه) وتبعه منتأخر 
عنه . وال العالم . 

ققفيب : قال فى التذ كرة : مكرء مشاد كة المسلء لاهل الذمة من اليهود 
والتصارى والمجوى دغر أهل الذمة من سائر اصناف الكفار عند علمائتا . 

أقول : ومدل عليه صحيحة اين رئاب )١(‏ المتقدمة فى المسئلة الاولى . 

وها دداه الكاقى عن السكونى (؟) عن أبى عبدالُ (عليهالسلام) أن أمير ‏ 
المؤمنين (صلواتالٌ عليه) كره مشاركة اليهودى والنصرانى دالمجوسى ءالاأن 
تقكون تجارة حاضرة لابغيب عنها المسلمء د هودد الردايتين الذمى , (*) ولعل 
دخول ساير الكفاد فى الحكم المذ كود من باب الادلوية ء لانه اذا ثبت ذلكفى 
أهل الذمة فغيرهم من ساير اصناف الكفار بالطريق الادلى . 

المسئلة الثالئة ‏ الشركة قد تكون فى عين , وهوظاهر . وقد تكون فى 
متفعة كالاجارة والحيس والسكتى ٠‏ قد تكون فى حق كالاشتراك قى الخمار, 
والشفعة بالنسيةالى الورئة » والقصاصوالرهن والحددقد تقدم أن سببها قديكون 
ارئاً وهو بجرى فى الاقسام.الثلاثة السابقة , بان يرما مالا » أويرثا منفعة دار 
استاجرها مورثهم » أومتقعةعبد هو صى بخدمته أرما حق شفعة أوخباد أورهن, 
وقد مكون سبيها عقداً . وهويجرى ايضآافى الاقسام الثلاثة المذ كودة : فجرياته 
فى العين بأت يشترما داداً وقىالمتفعة بأن ستاجراها , وفى الحق بأن يشتريا 

١ باب مشاركة الدمى و التهذيب ج لاص هلما ح‎ ١ الكاقى ج "وص 5خ9؟ ح‎ )١( 

(؟)الكاقى ج وص خ؟ ح ؟ ء وهما فىالوسائل ج 1١‏ ص هلال ح او؟ 

() ومنها روايات عديدة تقدمت فى كتاب الدين و هى يبهذا المضمون فى رجلين 
بيتهمامال منه دين ومنه عين فاقتسما العين والدين فتوى الذى كان لاحدلهما من الدين 
أويضه وخرج الذى للاخر يرد على صاحيه قال : نعم ما يذهب ماله .مته رحمهالله . 





6ك كتاب الشركة 516 
بخماز » وقد مكوت حمازة , وعوائما متصود فى العين خاصة . 

وسيبية الحياذةامابأن يشتركا فى تصب حبالةالصيد المشترك , ورمىالسهم 
المثث له فيشتر كان فى ملكه , أوبآن يقتلعاشجرةأويقترفا هاء دقعة , قائهبتحةق 
الشركة يذلك فىالجملة , الاأنته مكون لكل منهما منذلك المحاز بنسبة عمله, 
ديختلف ذلك بالقوة والضعف ,ولواشتبه مقدار كلواحد فطريق التخلص الصلح, 
وها كان من الحيازة على غير الوجوه المذ كودة قانه مختص كل بما حازه 
على الاظهر . 

هذا هع تميزه » لانه فى معنى شد ىر كل ةالايسدان.و هسى 
جائزة على الاشهر الاظهر , أما معامتزاجه فانهويكون مشتر ك1» لكن لامن حيث 
سببية الحياذة , بلمن حيثالمزحالذىهو أحدالاسباب كما عرفت ء كمالوامتزج 
المالان وهوخارج عن محل الفرض . 

وقدريكون مز جأدحوا نما يتسودفيالعينخاصة ء دينبغى أت يع أتسببية المزرج 
فى الشركة أعم من أن مكون المزج اختياداً أووقع ذلك اتفاقاء بأن دقع أحد 
المالين على الاخر دامتزجا على الوجه المعتبر فى الشركة ءفائه يثبت بذلك 
الشركة , وضابط الامتزاج الذى مثبت به الشركة عدم التميز , قلهذا اعتبر قبه 
الاتفاق فى الجنس «الصفة عندهم , قلولم مكونا من جنس واحد وتحقق الامتياز 
دان ع التخلص كما فى مزج الحنطة بالشعيى فانه لاشر كة هنا ء ومثلهالدخن 
بالسمسم , و كذا لولم يكو ناعلى صفة واحدة كحيةالحئطة الحمراء بغيرها قاته 
لاشر كة أيضاً . 

ويأتى على ها تقدم تقله عن السحقق الاددبيلى حصول الشركة وسحتها فى 
فى الموضعين المذ كودين الا أنت قدعرفتمافيه لافرق فيما ذكرتا من حصول 
الشر كةبالامتزاخ علىالوجه المذ كود بين الاثمان والعروض المثلية ,كالحئطة 
دغير ها من الحبوب , وهواجماعيعندتا ٠‏ ولميتمل الخلاف هنا الاعن بعض العامة 
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حمث خص ذلك بالاثمات كالمضارية )١(‏ 

بقى الكلام فى العروض الغير المثليةكالثوب والخشي و العيد ونحوذلك , 
فهل يتحقق فيه الشركة بالمزج أم لا ؟ وانما يتحقق بالارث والعقدء وبالادل 
منهما صرح فى التَذ كرة ء حيث قال : تذئيب عاذ اشتركاقيما لامثل لهكالثياب 
ادل الس اران للامتياز تحققت الشر كة و كان المال بينهما » فان علمت 
قدمة كل واحد متهماكان الر جوع الى نسبة تلك القيمة ء والاتساديا عملا باصالة 
التساوى انتهى . 

و الثانى ظاهر السحقق فى الشرايع » حيث قال : أماهالامثل له كالثوب 
و الخشب هو العبد فلايتحقق فيه المزج ء بل قد تحصل بالارث أوأحد العقود 
الناقلة . 

وظاهره فى المسالكالميلالىها ذ كرء العلامة فىالتذ كرة » حيث اعترض 
المسئف هتاء فقال م و ا 0 ققكالشاب 
المتعددة المتقارية فى الاوصاف ؛ والخشب كذلك , فمتحقق الشركة فيه وَالصَابطٍ 
عدم الامتياز , ولاخسوصية للمثلى والقيمى فى ذلك:. انتهى . 

ثم أنه على تقدير القول الاول من ثيوتالشر كة هنا فان علم قيمة مالكل 

واحد منهماكان الاشتر اك بنسبةالقيمة » فانم تعلمفهل يحكم بالتساوى ؟ لان هالاصل 
أم يرجع الى الصلح ‏ قولات: أدلهما صريح عبادة التذكرة المتقدهة . د ثاتيهما 
اختياده فى المسالك , وهو أيضاً ظاهر المحقق الاددبيلى فى شرح الادشاد حيث 
قال بعد الكلام قى معني عبار: التذكرة المذ كودة : مالفظه ءالا أن فى الحم 
مع عدم العلم بالقيمة ‏ بالتساوى للاصل محل التأمل : بل ينيغى هنا الصلح 

)١(‏ هذا الخلاق من بعض العامه انما هو بالتسبة الى الشركة شرعاً لابالتسية الى 
المعتى المشهور المفهوم منهالقة وعرفاً قانهلاخلافيين الخاصة والعامة قى تحققها بمجرد 
الامتزاج كيف اتفق مع التماثل , منه رحمه الله . 





ذه ١‏ كتاب الشركة 3 فى 
واثتر اضى , فان مساداة الاعر اض بحسب القيمة مع تشالف الجنس نادد . والاسل 
لايقتضى ذلك . نعم مع التشاح وعدم الرضابالسلح , لاوجه للخلا سؤى عاذ كرهء 
فيقسمان جميعم المال قسمة متساوية مع عدم العلم بالتفادت أصلاء ومعه و مع 
الاشتباه مسكن القرعءة انتهى ‏ 

وأنت خمير يما فى قوله :«فان مساداة الاعراض بحسب القيمة مع تالف 
الجنس نادد» من الغغلة , فان الجنس هنا غير مختلف , اتمحل البحث فى القيمى 
كالثياب والغشي دنحوها , بمعئى أن المشترك بينهما تياب متققة فى الاوساق » 
أو خشب كذلك , أو تحوذلك . 

و على تقدير القول الثانى هن عدم ثبوتها بالمزج فى السودة المفروضة , 
فلوأداد الشركة باع كل منهما حسته مما فى يده بحصته مما فى يد الاخر . 
ومثله مالوأدادا الشركة فى المثلى مع اختلاف الجنس أدالوصف . 

ومثل هذء الحيلة فى حصول الشركة مالووهب أحدهما صاحبه حصة من 
ماله ووه الآخر كذلكاوباعهحستهيثمن معين ثهاشتر ابةحصةمن الآخر دالمراد 
هن الشركة فى جميع هذه السود الش رك ةالمشهودة لاالشر كةالغاسة التى حى 
عبادة عن الاذن فى التسرف . وال العالم . 

المسئلة الرابعة ‏ قال فى التذكرة : الشركة على أدبعة أنواع , شر كة 
المنانوشر كةالابدان ,وشر كةالمقاوشة , وشر كةالوجوء , فأما شر كة المنات 
فهى أن يخر ج كل مالا ويمزجاء , د يشترطا العملفيدياً بداتهماءال أن قال :وأما 
شركة الابدان بان يشترك اثتان أو اكثر فيما يكتسبون بأبديهم , كالسناع 
يشت ركو نعل ىن يعملوافى سناعتهمءفمارز قال فهو بينهمعلىالتسادىءأه التفاوت . 

داما شر كة المقاوضة فهو أن يشت ركاليكون ببنهما مايكتسبان : دير يحان 
د يلتزمان من غرم د ما يحصل لهما عن غتم » فيلزم كل واحد متهما ما يلزم 
الاخرمن أرشجناية » وضمان غسسبء وقيمة متلف «وغعرامة لشمان أو كقالة , 
و بقاسمه فيما يحصلله من هيراث » أويجده من د كاز أو لقطة, أو يمكسبه 








ج؟ في حكم أتواع الشركة م 





شر كة المغاوضة أن يكون مالهما من كل شىءيملكاته بينهما . 

وأما شر كة الوجوه فقدفسرت بمعان , أشهرهاأن يشترك اثنان دجبهان 
عند الناس لامال لهماء ليبتاعا فى الذمة الى أجل على أن ما يبتاعه كل واحد 
مئهما يكوث بيئهما ء فيبيعاءة يديا الاثمات,قمافضلقهوبيئهما »دقيل : أنستاع 
وجيه فى الذمة ويفوض بيعه الى خامل ‏ ويشترطان أن يكون الربح بينهما , 
و قيل ان يشترك وجيه لامال له . د خامل ذومال ليكون العمل من الوجيه 
والمال من الخامل , ويكون المال قى يده لايسلمدالى الوجيه , والريح بيتهماء 
دقيل : أن سيم الوجيه ما لالخامل يزيادة ديح؛ ليكون يعض الر بح له »ولايصح 
شىء من أنواعالشركة سوى شر كةالعئان انتهى كلامه (قدسرسره) . 

والكلام هنا يقع فى مواضع : الادل ‏ أن هاذكره من أنه لايصح شىء 
من «ذءالانواع سوى شر كة العنانهوالمشهود بين الاصحاب , قال اب نالجنيد: 
لواشترك رجلاتن يقير دأس مال علىأن يشتريا ديبيعايوجههما جاز ذلك , ولو 
اشتر ك رجلان وكان من عند أحدهما بذر د بقر » دعلى الاخرالعمل و الخراج . 
كانت الشركة جائزة بيئهما , ولواشتر 3 رجلان علىأن يعملا عملا لكل واحد 
منهما قيه عمل متفرد )١(‏ أوأن يكون يديهما جميعأ فى العمل , وتقسم الاجرة 
بينهما لم أجز ذلك , لان الاجرة عوض عن عمل ء فاذا لم يتميز مقداد عمل كل 
واحد مهما لم آمنأن باحق أحدهما غين أوأن بأخذمالايستحقه ,قانتتاركا لفضل 
وتحالا ء أويضمن أحدهما بالعمل ثم قسمه على الاخرمن غير شر كة جَاز انتهى. 

وهو ظاهر فى جوازشر كةالوجوه , دشر كةالابدان على التفصيل المذ كور: 





)١(‏ قال فى المالك : لاخلاق عندنا فى يطلان شركة الاعمال الامن ابن الجتيد 
حيث أجازها مع تشاركهما الفسلأوعم ل أحدهما وقسمته على الآخر من غير شركة » مع 
أنه راجع الى بطلانهما لان تداركهما الفضل يعد مرج الاجرتين و تحالهما أمر خارج 
عن صحة هذه الشركة وكذالوتير ع أحدهماعن الاخر يمشاركته فى أعماله انتهى . وهو 


جيك . مله رحمه الله . 
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دان شر كة الوجوه عبادة عن المعتى المشهود المذ كود فى كلام العلامة . 

قالالعلامة فى المختلف ‏ فى مقامالرد عليه : لنااجماع الفرقة » دوخلاق 
اين الجتيد غير معتديه »لانقر اضه .وى حصو ل الاتفاق بعدم.د لا نْالاصل عدم الشر كة, 
ويقاء حق كل واحد عليه . ولاه ضرد عظيم , ولان الشس كة عقد شرعى يتوقف 
على الاذث فيه . انتهى . 

والمفهوم من كلامددو كذا غيره من الاصحاب هو بطلا الشركة فى جميع 
الانواع المتقدمة ما عدا شر كة العنان , وظاهر المحقق الاردبيلى المتاقشة عنا 
فى بعض المواضع حيث قال : بعد تقل قول العلامة فى التذكرة :د أما شركة 
الابدان قعتدناياطلة » سواء اتفق عملهما أواختلف , يأن يكو نكل واحدمتهما 
خماطاً , ديشتر كا في فعل الخياطة ؛ أويكون أحدهما خياطاً والاخر نجاراً , أو 
يعمل كل واحد متهما فى صئعة » ويكون الحاصل بيتنهماء وسواء كانت 
الصنعة البدئية فى هال مملوكء أوفى تجصيل مال عباح »كالاصطياد والاحتشاشن 





والاحتطاب . 

ققال المحقق المشاراليه و لانظهر دليل على عدم الجواز ‏ سوى الاجماع ؛: قان 
كان فهو , دالا فلامائع , فانه برجع الى الوكالة فى بعض الامور )١(‏ و تمليك 
مال فى البعض الاخرء ويذل نفس وعمل فىمقابله عوض ء ولامائع منه فى العقل 
والشرع , لهذا جوز بعض أقسامها بعض العامة » ثم نقل عنه أيضًا أن شر كة 
المفااضة عندنا باطلة , وليس لها أصل , وبدقال الشافمى .ومالك , ثم تقل عنه 
أيسَاً فى شر كةالوجوء اًتهاعندتاباطلة , دبدقال الشافعى ومالك , ثم قال : والبحث 
فنهما مثل ما تقدم فتأمل . انتهى ‏ 


)١(‏ الظاهر ان الرجوع الى الوكالة فى مثل الشركة فى الاحتطاب ونحوه فان 
كلامتهما جعل الاخر وكيلاعته فى ذلك وتمليك!| لمال فى مالوتير ع أحدهماقيى ماله وأعطى 
شريكه حصة من الربح فانه يريجع الى تمليك مال وأما الثالث فلا أعرف له وجهاً 
مئه رحمه الله . 

ل 





1 في دجه تسمية شر كة العنان لك 

و كلامه لايخلو من غموض وخفاء , و ان سلم صحة ما ذ كره الا أن 
دخوله تحت لفظ الشركة بأى المعنيين محل اشكال . 

وآما ما ذكرء أبن الجنيد من أنهلواشتر كرجلان دكان من عند أحدهما 
بذر دبقر » وعلى الاخرالعملو الخ راج »كان تالشر كة جائزة بينهما » فهو خلاف 
هايغهم من كلامل صحابءيل! لظاح رأنهلاشركة هنا ءوانما|لحاسللساحبالبذدء 
وللعامل الاحرة . 

قال فى التذكرة : لوكانلواحدالبذر , وللاخر الدواب , ولثالث الارضء 
و اشت كوا مع دابع ليعمل ‏ ويكون الحاصل بينهم فالشر كة باطلة , ف الثماء 
لصاحب البذد , وعليه أجرة المثل اصاحب الارض .عن ارضه :ولصاحب الدواب 
عن عملها , ولصاح ب العمل عن عمله , فا نأصاب الزرعآقة دلم يحصل شىءمن 
الغلة لم سقط حقهم من أجرة المثل انتهى . 

وهذا هو الموافق لمقتضى الاصول الشرعية » دأقت خبير أن أخبارنا 
خالية من ذكرهذءالانواع ء والظاه رأًنهامن اصطلاحات العامة ولهذااختلفوا 
فى كل متهاصحة ديطلانا » داطلاقا دتقييداً »كما لايخفى على من داجع كتاب 
التذكرة .دأصحابتا قد اقتفوا أثرهم فى ذكرهاء و البحث عنها د اتفقوا 
عدا اين الجتيد على بطلات ما عدا شركة الاموال . الل العالم . 

الثاني قد عرفت أن أحدالانواع المتقدمة شر كة العنان يكس العين 
ككتاب , وهو سير اللجام الذى تمسك بدالدابة . دهى المتفق على جوازها, 
وهى عيادة عن الشركة فى الاموال . 

يقى الكلام فى دجه هذه التسمية قفيل: من عنان الداية » أما لاستواء 
الشرمكين فى ولابة الفسخ والتسرف داستحقاق الريح على قد دأس المال » 
كاستو اءطر فى العناتءأوتساوىالفارسيناذاسويابين فرسيهما ١و‏ تساديا فى السير 
مكو نات سواء + وامالا لكل واحدمتهماأتيمنع الاخرمن التصرف كما يشتهى 
ديريد »كمادمئم العتات الداءة ء داما لا نالاخذ بعتان الدابة حبس أحدى بديه 
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على العنات : ويده الاخرى مطلقة يستعملها كيف شاءء كذلك الشريك يمئع 
بالشركة نفسه عن التصرف فىالمشترك كما مشتهى » وهو مطلق اليد والتصرف 
فى ساين أمواله . 

وقبل : من «دعن» اذا ظهن أما لانه ظهر لكل واحد متهما هال صاحيه , 
أولانها أظهر انواع الشركة , ولهذا أجمع على صحتها , دقيل : من « العانة » 
وهى المعارضة» لان كله احد منهما عارض بما أخر جه الاخر . 

الثالث ‏ مان كره فى آخر العبادة المتقدعة من قوله « ولا بصم شىء من 
أنواع الشركة سوى شركة العنان » محتمل لكون المراد بالشر كة بالمعنى 
المشهود المتيادر. وهو اجتماع حقوق الملاك كما تقدمء وهو الذى بقتصّيه 
الساق فى عد هذه الانواع . ويحتمل المعنى الخاص,ء لانه الغر الذاتى منها , 
ويؤيده تعرربغه لها بما نّكره من أنها عبادة عن أن يخرج كل مالا . و يمزجاء » 
ويشترطا العمل قيه بأبدانهما . 

قال فى المسالك : ولاند لها يهذا المعنى مع اشترا كهما فى المالين من 
صيغة تدل على الاذن فىالتسرف , لانهما همتوعان منهء كسائر الاموالالمشتر كة 
وهى كل افظ يدل على الاذن فيه على وجه التجادة , سواء كان قبل الامتزاج أو 
بعد , وسواء وقع من كلمتهما للاخر ء أم اختص يأحدهما ء ديهذا المعنى لحقت 
بقسم العقود علمى تكلف أيضاً . دتترتب عليها الاحكام التىريذ كرها المصتف بعد 
هذا انتهى . 

أقول : قد عرقت آنفا ما فى هذا الكلام , وأته لادليل علىاعتبار هذا العقد 
لكن يتجه الاي راد على الاصحاب بأنهم لما ذكردا للش كة معنى آخر , وهو 
الذى تترتب عليه الاحكام الاتية كان الواجب عليهم أن يعر فوا الشركة فى عذأ 
المقام بغيرالتعريف المشهود كماذ كرء شيشنا المذ كود : لان غرضهم بيانالشر كة 
التى هى مثل العقود تثرتب عليها الاحكام من ج واز التصرف و استحقاق الريح 
ونحو ذلك , وأنه عقد جائز , وله أركان ثلاثة . ومعذلك لم يعر قوها مشىء زيادة 








حب في اشتراط أحدهما زيادة الربح مع تساوى المالين ين 


على التعريف المشهود » مع أن الاحكام لاتترتب على ذلك التعر بفالمشهود بمجرده 
ولعلهم بنوا كلامهم كما قدمنان كرء علىأن المقصود واضم, وأنالشركةالحقيقية 
هو اجتماع المال كما تقدم , وأما الاحسكام قتناط بالاذن فى التصرف فى المال 
المشترك » والاذن كما تقدم يحصل يأى نحوكان , وتو زوا فى اطلاق العقد على 
هذا الاذن فى اثناء الكلام فى المقام . دالله العالم . 

المسئلة الخامسة ‏ لا اشكال ولا خلاف فى أنه مع تساوى المالين يتساوى 
الشريكان فى الربح والنقصان , و كذا لو زاد رأس مال أحدهما كان له من الريح 
بنسبة الزيادة » دعليه من الخسران بالنسية أَضاً , وائما الاشكال والخلاف فيما 
اذا اشترط أحدحمازيادةا لربح مع تسادىالمالين » أوالتسادى فىالربم والخسران 
مع تقاوت المالين . 

وقد اختلف الاصحاب فىذلك على أقوال ثلاثة : الال ما ذهب اليه الشيخ 
داين اددس ودالمحقق وجمع منهم هن بطلان الشر كة ء لانتقاء مايدل على الصحة 
قيكوت أ كل مال بالباطل ء لان الزبادة ليس فى مقايلها عوضء لان القرض انها 
ليست فى مقايلة عمل , ولاوقع اشتراطها فىعقد معاوضة , لتضم الى أحد العوضين 
ولا اقتضى تملكها عقد حية . والاسبابالمثمرة للملك معدودة . وليس هذا أحدها 
قيكون اشتراطها اشتراطاً لتملك شخص هالغيره بغير سبب تاقل للملك ,كما لو 
دقع اليه دابية يحمل عليها , والحاصل لهما , قيبطل العقد المتضمن له ان لم يقع 
التراضى بالشر كة والازن بالتصرف الا على ذلك التقدير , وقد تبين فساده ,ولا 
منددج فى الامر بالابغاء بالعقود . دلا فى « المؤمنون عند شردطهم » . 

الثافى ‏ ماذهب اليه المرتضى واليه ذهب العلامة و والده وولده منالقول 
بالصحة , دادعى عليه المرتشى الاجماع ‏ واحتجوا بالادلة العامة مثل قوله تعالى 

« أوفوا بالمقود»(١)‏ و«الا أن تكون تجارة عن ترا » (؟) وقد وقع على 
)١(‏ سودة المائدة الاية ١‏ 
(9) سودة التساء الاية .م؟ 
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ها أشترطاء » وقوله ( صلى ال عليه وآ له وسلم ) « المؤمتون عند شردطهم » (1) 
والاجماع المئقول بخمر الواحد كما يقيل تقل غيره من الادلة به واصالةالاباحة 
وبناء الشركة على الارتفاق بكل منهما ومن جملته موضع النزاع . 

الثالث ‏ ما ذهب اله أبو الصلاح من صحة الشركة دون الشرط » وجعل 
شرط الزيادة اباحة لها يجوز الرجوع فيها مادامت العين باقية , قال على ماتقله 
عنه فى المختلف : اذا تكاملت الشروط اتعقدت الشركة ,ووجب لكل واحدمن 
الشريكين من الربح بمقداد ماله ومن الوضيعةبصيه , فان اصطلحوا فىالريح 
على أكثر هن ذلك , حل تناول الزيادة بالاباحة » دون عقد الشركة » ويجوز 
لمبيحها الررجوع فيها ما دامت العين قائمة » فان اشترط فىعقد الشى كة , تفاضل 
فى الوضيعة صحت الشركة ء وبطل الشرط ء وكانت الوضيعة بحسب الاموال, الا 
أن يتبرع أحد الشريكين على الاخر ء فان كان أحد الشر يكين عاملا” فجعل له 
الاخر فصلا فى الربح باذاء عمله لم يمض الشرط ء د كان للعامل أجرة عمله من 
الريم ء ووحسب ماله انتهى . 





أقول : الظاهر ان محلالخلاف عنا هالوشرطالزيادة مع عدم زيادة عمل 
له يقابل تلك الزيادة » أمالوكان له عمل زائد يقابلها » فالظاهر أنهلاخلاف فى 
جواز العقد:وصحة الشرط قال فىالتذكرة :لواختص أحدهمايمز يد عمل وشرط 
مز_بدريح لدصعتد ناوا لىذ لك بضاً شير قو لهمقى ححة دليل|لقول الادل ‏ لانالفرض 
أنها لبست فى مقابلة عمل دبالجملة فالظاهر أنه لاأشكال فى ذلك , دعلى هذا 
ينبغى أن بقيد بذلك اطلاق القولينالاولين . 

وأما ما احتج بدأصحاب القول الثانى : فقدعرفت جواب بعضه هن احتجاج 
أصحاب القول الاول , بقى منه دعوى الاجماع يدهو تشيث بما هو أوعن من بيت 


العنكيوت ء دأنه لاوعن البيبوت. 
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ج11" في صحة اشتراط الزيادة اذا كانالعمل من أحدهما ٠60‏ 

واما الاستناد الى الابة »الا أن تكوت تجادة عن تراضه فيه أن الشركة 
ليست تجادة ٠‏ قلا تناولها الابة . نعم لوكانت الزيادة فى عقابلة زيادة فى العمل 
كان ذلك معاوضةه تجارةعنتراض الاأنكقدعرقت أن هذا ليس من محل البحث 
فى شىء» ويمكن أن يقال : يصحة الشرط , لكن لامن حيث الشركة ؛ بل هن 
حيث أنه وعد ٠د‏ قد دلت الاية د الردامية على دجوب الوقاء بالوعد كما 
تقدم فى الا بحاث السابقة , لان صاحب الزيادة قدوعد باعطائها و رضى يذلك, ودد 
كلام أبىالصلاح أنه مبنىعلى أن الشرط القاسد لايقد العقد والاقوىخلافه, 
وفيه ماعرقت فيما تقدمفى الا بحاثالسايقة » دفىمقدمات كتابالطهارة. 

وكيفكان فالمسيّلة كر رهامماتقدم م نأمثالها لايخلو من الاشكال , لعدم 
النص الواضم فى هذا المجال , وظاهرشيخنا الشهيدالثانى فىالمسالك التوقف فى 
ذلك » حيث أقتصص على تقل الاقوال المذ كودة ونق ل حججهادلم يرجح شيئامتهاء 
وهوقى محله هذافى مالوعملامعاًامالوكان العامل احدهما معشرطالزيادة للعامل 
فالظاه رأته لااشكال فى صحتهء ويكون العقد حينئذ قراضاً » دشر كة » فرشت ركان 
فى الر بمعن حيث كون دأسالمال شر كة .د يختص العامل بالزيادة المشردطة 
فىمقا بلةعمله كمايختص عام لالمضادبة بالحصةالمعيئة له من الريم فىمقابلة عمله, 
ويأتىمثل ذلك قيما قدمتاه من أنهما لوعملامعاً دلكن كأن فىعمل احدهما زيادة, 
وشرطت الزيادة له فى مقابلة زيادة عمله . 

أمامع تساويها فى المالين وزيادةعمله , أومع نقسان ماله مع تساديهما فى 
العمل أوزيادته بطريق أولى ؛ لاشتراك الجميع فى كون الزيادة فى الريح فى 
مقابلة عمل » قكانالعقدعقدمعاوضةمن الجانبين , بالنظر ال ىأ نالعملمتقوم بالمال. 

ولكنالشيخومنتبعه أطلقوا المنع » والمرتضى دمن تبعه أطلقوا الجوازء 
والتغصل بماذ كرناه كما صرح به ششيخنا الشهيد إلثاتى د غيره اجود ء 5 ينبغى 
تقفييد الاطلاقين المذ كور ين بذلك» لما قدمتاه سابقا من تصر يح العلامة فى 
التذكرة بذلك ء بل ظاهره دعوى الاجماً فى ذلك , حيث قال : عندتاء مع كونه 
من القائلين بقول المرتضى , وما ذكر فى حجة القول الاول : مم أن الدعوى 
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مطلقة ‏ فذكر ذلك فى دليلهاء دليل على أنه ليس المراد بتلك الدعوى على 
اطلاقها . دالله العالم . 

المسئلة السادسة ب متى حسلت الشر كة بالمعئى المشهور فانه لايجوز 
لكل من الشرمكين التصرف الا يات الاخر ء لما ثبت عقلا دنقلا من عدم جواز 
التصرق فىمال الغير الاباذئه » فان اذن أحدهما للاخر اختصالمأذون بالتسرف 
ولا جوز للاذن التسرف الا باذن المأذون : د الاذن تو كيل فى التسرف ,ء قلا 
يجوز له أن يتعدى ما أذن له من العموم والخصوص ء والاطلاق والتقييد ء قان 
أطلق فى التسرق تصرق كذلك , وان خصص اختص بما خصفه ؛ دي رأعى فيه 
المسلحة , فان أطلق له فى التجادة تصر ف كيف شاء من أتواع التجادة . من 
البيع والشراء مرابحة , دهساومة : وتولية » ومواضعة » حيث تقتضيها المصلحة 
وقبض الثمن داقباض المثمن ء ونحو ذلك مما تقدم فى كتاب البيع . 

وهل بتناول الاطلاق السفر حيث شاء ؟ احتمالان : من حيث دخوله تحت 
الاطلاق » ومن حيث كو نه مظنة الخطر , دلا جوز له اقراض شىء من المال الا 
مع المسلحة ‏ لا المضارية عليه لانه ليس من توايع التجارة . 

وقدصرح فى التذ كرة قىغيرموضع باناذنالشرريك تو كيل» فيج حينئذ أن 
يراعى فيه هايجب مراعاته فى الوكالة فلايد أن يقتص على ما أذْن له قيهء كما يجب 
على الوكيل ان يقتصر على ما د كل عليه » فلو تعدى فىيعض المواشع عن محل 
الاذن أثم وضمن , وحيثكانت الشركة من العقود الجائزة ددن اللازمة بالاجماع 
فلكل مهن الشركاء الرجوع فى الاذن والمطالية بالقسمة. 

أما الاول فان مبناها على الاذن فىالتسرف ء وهو فىمعتى الوكالة , فتكون 
جائزة» وأما الثاتى فلائه لا يجب على الانسان مخالطة غيره فى ماله ومقتضى 
الاسل أن يتصرف كل مئهما فى ماله كيف شاء . 

قال فى التذ كرة : الشركة عقد جائز من الطرفين , وليست من العقود 
اللازمة اجماعاً قاذا اشتركا بمزج المالين : فأذ نكل واحد منهما لصاحبه فى 








1" في كون الشر كة بحسب الواقع ت وكيلاً دتو كلا ٠١0‏ 
التسرف )١(‏ فلكل واحد من الشريكين فسخها لانالشركة فى الحقيقة تو كيل 
وتو كل ء فلو قال أحدهما للاخر : عزلتك عن التصرف »ء أو لا تتصرف فى نصيبى 
انعزل المخاطب عن التسرف فى تصيب العازل ٠‏ وسقى التصرف فى تصصبة ولاتعزل 
العازل عن التصرق فى نصيب المعزول الا يقول متجدد منه ء ولو فسخاها معاً 
ذانالاشتر اك باق وان لممكن لاحدهما التسرف فىنصيب الاخرء ولوقال أحدهما : 
فسخت الشركة ادتفع العقد , د اتفسخع من تلك الحال ‏ واتعزلا عن التسرق » 
لارتفاع العقد . انتهى . 

قبل : د فى قوله « دلو قال أحدهما الىآخرء» تأمل , لان أحدهما تكلم 
فقط بقوله « فسخت الشركة » وهو يول الى عدم أذنه للاخر فىالتصرق ؛ وعزله 
و أبطال دكالته , لماقد هن مراداً ان هذا العقد والاذن تو كيل , دغاية مايكون 
عزلا لنفسه أيضاً فاذا بدا له يجوز التسرف اذا قلنا ان الو كيل لا ينعزل #مجرد 
عزله » دلا يحتاج الى اذن جديد , الا أن يعلم الاخر الم و كل بل يرضى بعزله 
أو يعزله فتأمل - انتهى . 

وملخ ص كلامه المثاقشة فىادتفاعالعقد بالكلية : فان هذا القول انما دقع 
من أحدهما , والذى يدل عليه عزله الاخر عن التسرف , وابطال دكالته » د غاية 
مادمكن التزامه أنه عزل لنفسه أيساً » الا أنه بمجرد ذلك لايازم بطلان العقد 
وارتفاعه , بناء على أن الو كيل لايتعزل بمجرد عزل نفسه , بل يجوذله الرجوع 
يغير تو كيلآخر , فكذا هنا يجوذ له الرجوع بدون اذن اخر ؛ فلايتم حينئذ 
الحكم بارتقا ع العقد . 

و كما بنفستح الث كةبالقسخ تنفسخ_ايضاًبالجنونه الموت.لبطلان الوكالةبهماء 
وحى فى معناها كماعر قت , بلعى وكالةفى التحقيق , دنحوهما أيساًالاغماء والحجر 

)0( اشادة الى الشركة بمعنى المشهور وقوله فأذ نكل واحد منهما لصاحبه فىالتصرف 
اشارة الى المعتى الخاص المصطلح عليه بين الاصحاب المعير عنه بالعقد وهو دائما انمايعبر 


عنه بالاذن وهو مؤيد لما قدمناه من التحقيق منأنه ليس هنا عقدكما يدعونه وليس الا الاذن 
وأن سموه عقداً تجوزاً . منه رحمه الله . 
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لسفه أوفلس . 

قال فى التذكرة : و كذا ينقسخ يموت أحدهما وجتونه ‏ و اغمائه والحجر 
عليه للسغه ء كالوكالة , ثم فى صودةالموت ان لم يكن على الميت دين ء ولاهناك 
وصية تخمر الوادث بينالقسمة معالشريك دفسخها , دبين تقرير الشر كة انكان 
بالغاً رشيدا : وانكان صغيراً أومجنوتاً فعلىالولى مافيه الحظ من فسخ الشركة 
أوابقائه , ولابد فى تقرر الشركة من عقد مستأنف ‏ وانكان على الميت دين لم 
مكن للوادث التقرير على الشركة الاأن يقضى الدرين هن غير هال الشركة ءولو 
كان هناك وصمةء فانكانت لمعين فهو كاحدالورثة , يتخير بين التقرس. والفسخ 
إن تعلقت الوصية بذّلكالمال ء وانكانتلغيى معي نكالفقراء لم يجزتقر ب رالشر كة 
الابمد خروجالوصية » قاذا خرجت الوصية بقىالمال كمالولم تكن وصية »يتخير 
الوادث بين التقرين والفسخ . اتنهى ‏ 

المسألة السابعة - لوشرط التأجيل فى الشركة بمعنى قرتب أثرها عليهامن 
التسرف للتجادة و نحوها الى أجل مخصوض لم يلزم الشرط المذ كود ؛ بل لكل 
متهما فسخها قبل الاجل , لاتها عقد جائز ‏ قلايؤئر شرط التأجيل فيه . 

نعم يترتب على الشرط المذ كود عدم جواز تصرفهما بعد الاجل الاباذن 
جديد , لعدم تناول الاذنالسايق له : فهذا الشرط وان لم يؤثر فى وجوب المضى 
على الشركة الا أنه يؤثر ق.مامان كر ناه , فلهأثرفىالجمله . 

تقل فى المختلف عن الشيخين أتهما قالا: الشركة بالتأجمل باطلةء قال : 
والظاهر أن مرادهما ليس اليطلات من دأسء بل عدم اللزوم , و لهذا قال المفيد 
عقيب ذلك : ولكل واحد من الشريكين قراق صاحبه أى وقت شاء ٠‏ ثم نقل عن 
أبىالسلاح أنه قال : ولاتاثس للتأجيل فى عقدالشر كةء ولكل شر مك مفارقة 
شرمكه أى وقت شاء وانكانت موٌ جلة . 

ثم قال : والعبادتان دديتان » والتحقيق أن للتأجل أثراً وهو متم كل 





جح في كوت الشريك أميئاً دكا 
منهما من التصرف بعده الاباذت مستأتف , دانلم يكن له مدخل فى الامتناع من 

الشركة ء أن لكل منهما الفس قبل الاجل . انتهى . 

المسئلة الثامنة - ينبغى أن يعلم أن الشريك أمين لايضمن تلف ما فى يده 
إلا بالتعدى أوالتفريط . لانه و كيل كما عرقت قيما سيق » ديقبل قوله مع يمينه 
فى دعوى التلف , سواء ادعى سبباًظاه را كالغرق ,أوخفياًكالسرق . قال فى التذكرة: 
كل واحد منالشر يكين أمين بدديدأمانة على ماتحت يده كالمستودعوالو كيل: 
يقل قوله فى الخسرات والتلف مع اليمين »كالمستودع اذا ادعى التلف: سواء 
أسند التلف الى سبب ظاهر أوخفى , فلاسمن الا مع التغريط : ديقبل قوله فىعدم 
ما وجب الضّمان من التعدى ء و كذلك فى عدم الخيانة : ويقبل قولهفى عدم 
الشراء يمال الشركة اذا ادعى الشراء بمايخسهءد كذااذاادعى الشراء بالمشترك . 

الفصل الثانى ف ىالقسمة : 

وهى تمييزحق أحدالشركاء عن حق الاخر , والبحث فيها بقع فى مسائل : 
الاولى ‏ الظاحر أنه لاخلاف بين أسحابنا فى أتها ب رأسهامرمو جب لتمليك الشرريك 
حصة الشر مك الاخر بحصته ء فاذااحصلت بشرائطهاحصل بها الملك ‏ وليست بيعاً 
ولاصاحاً ولاغير هما ء لعدم و.جود خواص الغير فيها كصيغةالبيع ايجاباً دقبولاء 
أوغيره عن العقود , و يدخلها الاجباد فى غير أفراد البيع التى يدخلها الاجباد, 
ويتقدد أحد النصيبين بقددالاخر مع تساويهما ء د البيع ليس كذلك » بل يجوذ 
فنه الزيادة والتنقصان بينهما » واختلاف اللوازم تدل على اختلاف الملزدهات . 

خلافا لبعض العامةحيث جعلها يبعاً معأنهلاخلاق عندهم فى أنه اذاطلب 
أحد الشركاء القسمة » يجب على الآخر اجايته , و عدم مئعه اذالم يحصل له ضرد 
بالقسمة , سواءكان فى عن كها ضرد أم لا , وسواءكان أحدهما مشطراً الى القسمة 
أملاء لائه يجب ايصال حق الغير اليه :و لابجوز منعه عنه, وهوهنا بالقسمة » 
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ولاتصح الاباذن الشركاء الاما سيأتى التنبيه عليه . 

الثانية ‏ لاخلاف فى أنه مع الصرد على الكل وعدمضرودةلاتجوذ القسمة» 
لانه تضبيع مال ء وهوسقه واسر اقمنهىعته , وأما ما لارد فى قسمته فاته يجبر 
الممتنع مع التماس الشريك القسمة ‏ دهوهمالاخلاف فيه أيضاً . ٍ 

دائما الخلاف فى معنى الضرد المائم فىالصودتين : فقيل : بانه عبادة عن 
نقصان العين أوالقيمة نقصاناً لايتسامح به عادة .لان فوات المالية مناط الضرد فى 
الاموال . ولقوله (صلىان عليه وآله وسلم) «لاضرد ولاضراد» (١)دهوعام‏ »دقيل: 
يأتها عبارة عن عدمالانتفاع بالنصيب منقرداًلتضمته الشرد والحرج ‏ داضاعة المال 
المنهى عنه مثل كسر الجوهرة الكبيرة التى لها ثمن كثير ‏ ذبعدالكس ر لاتسوى 
شنا أوتسوى شيئًا قليلا . 

دقيل : بأنهاعارةعن عدمالاتتفاع به منفرداً » فيماكان ينتفع بهمم الشركة , 
مثل أن يكون بينهما داد صغيرة اذا قسمت أصاب كل واحد منهما موضع ضيق 
لاينتفع به فى السكتى مثل الاول , وان أمكن الانتفاع به فى غير ذلك . 

قال فىالمسالك بعد نقل ذلك كما ذ كرتاء والاقوى اعتبارالادل ,د اليه 
ايضاً مال المحقق الاددبيلى » قال : و اعتبار الثانى بعيد :و الثالك أبعد ء 
د أشادبهما الى ما ذكرناء هنا ثائيا د ثالثا , ثم انه على تقدير اعتبار المعنى 
الاول عتى انتفى مثل هذا الضرر عن الشريك .5 طلب الاخر القسمة مم 
أنتقاءه عنه أيضاً » فاته يجب الاجابة الى القسمة » ديجبر الممتنع , وهو ظاهر لما 
تقدم من أته يجبايصال حقهاليه متى طليه , دلايجود مئعه , اذالقرض أنلاماقع 
من ذلك , وأما عدم وجويها مع ضردالشريك فهوأيضاً ظاعر , لخبر (؟) «لاشرد 
ولاشراد » الامع تشردالطالب للقسمة بالشر كة » فيتعادض الضردان » فينبغى أن 

(0(5)1)اللكافى عنص ا ولاح؟ الققيه جم ص ١41/‏ ح ا والوسائلج؟7١‏ 
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ج14 في عدم جواز القسمة مع الصرد على الكل أب 


يرجم الاقل ضرداً , ومعالتساوى يشكل الامر » قيحتمل الرجوع الى القرعة . 
وأما لو تشردالطالب للقسمة بالقسمة دون الممتئم » فالظاهر أنه لايجب 





اجابته ءلان ادتكاب ذلك سه وتضبيع لماله , الا أن بيترتب على ذلك غرض صحيح. 

قال فى الدروس ء ولوتضرد أحد الشريكين ددن الاخر بالقسمة أجبرغير 
المتضرد بطل الاجرددت العكس ء وفىالميسوط لايجيرأحدهما لتضرد الطالب, 
وهواًحسن » ان فسر التضرد بعدمالاتتفاع » وان فسر ينقص القيمة فالاول أحسن» 
وبذلك يظه رأت فى المسألة أقوالا ثلاثة . 

ثالئها التفصل الذى استحسنه شيخنا المذ كور وهوجيد , ولو اتفقا على 
القسمة مع تشمنها الشر ركالجوهرهالسيف والعنايدالشيقة )١(‏ ققدسرحالمحقق 
فى هذا الكتابيانه لايجوز قسمتها , والمفهوم من كلام غيرء أن القسمة المشتملة 
على شر دلايجبر الممتنععليها لكنهاتسح بالثر أضى و الاتفاقعليها . مع أنه فى كاب 
القضاعمن الشرأمعقسر الشرد ينقص القيمة » فحكمه هنا يعدمالجواز معتقسير الضرد 
بما ذكره مشكل » فان مجرد نقص القيمة لاببلغ حد المتع. 

نعم لوفس الضرديعدم الانتفاعأمكن عن حيث استلزامها تضبيع المالبغير 
عوضء فانه اذالم ينتفع بالاجزاء فلافائدة فى القسمة » بل هو محض اتلاف دهو 

ثم انه ف ىكل موضع يتوقف القسمة على الجبر » فالظاهرأن المجبر هو 
الحاكم الشرعى أوأمينه » والظاهرأن مع تعذدهما فعددل المؤمنين كماهو فى 
سابى الحسبيات التى يتعذد أرجاعها الى الحا كم: د الاحوط العدلان» 5 فى 





)١(‏ قال فى القاموس : واعضاد الحوض وغيره ما يشد حواليه من البناء» ولم أقفن 
فى كلام أهل ا للغة على معنى يناسب ما ذكروه بعد فان دخول القسمة فيماكان هكذا لايخلو 
من تعسف و ظاهر كلامهم أنا لعضائد عبارة عن أماكن ضضيقة تتضرر بالقسمة والله العالم 


مته رحميوةالك . 





ا كتاب الشركة كن 

وفى الا كتفاء بالواحد احتمال قوى . 

الثالثة ‏ لايخفى أن متساوى الاجزاء وهوالمثلى الذى يصدق على قليله 
و كثيرء اسم الكل , وأجز اه متساوية فى ذلك , ولاتفاوت بينها غالباً كالحبوب 
والادهان تقسم قسمة اجبارعلى جميع الاقوالالثلائة المتقدمة » اذلاضرريالقسمة 
فتتحقق فيها قسمة الاجباد مطلقا » فان تراضيا بالقسمة والاأجير الممتنع » كذا 
صرحوا به من غير خلاف يعرف . 

قال فى المسالك : ومثله الثياب المتعددة المتحدة فى الجنس التى يمكن 
تعديلها بالقيمة , و كذا الحيوان والعيد علىالاقوى , دوظاهر المحقق الاددييلى 
المناقثة هنا قال بعد ذكر ذلك ؛ دفيه تأمل , اذقديكون المقسوم يسيراً بحيث 
لوقسم لم يبق لكل قسم أولبعضه قيمة أصلا ء أويتقص نقصاناً فاحشاً بخلاف مالو 
ببع جميعاً بجعل لكل واحد من الشركاء من القيمه ماينتفع به » وهوغير بعيد . 

أقول : بلالظاهر بعدء :لا نالاحكامالشرعية انماتينى على الافراد الكثيرة 
المتعارفة بين الناى دون الفرو”الشانة الناددة التى لاتكادتوجدالافرضاً , و أما 
غير متساوى الاجزاء وهو القيمى كالثياب والحيوات والعبيد , قاته لايدفيه من 
تقوم دتعديل , فان حصل التساوى على دجه يقتضيهالنظرمن غير دد فاته يقسم 
كذلك ء دلكنهقىهذءالصودة يجرى فيهالاجبار كماأًشاراليه شيخنا فى المسالك 
فى العبارة المتقدسةق بقوله دعلى الاقوى» . 

دآن لم يحص ل التسادى فلايدأن يشماليه بعض الدرام أوالعروض ممايقايل 
به السهم الاخر » فيقسمقسمة تراض » والقسمة فى هذه الصودة يعير عتها بقسمة 
الرد لايدخلها الاجبار ‏ فلامجبر الممتتع , بل انما تصح مع التراضى ء لانها 
مشتملة على معاوضة ويمنزلةالبيع جزء منالمال بذلكالمضاق الى المالالادل 
قلابد من الرضا حينكذ . 

الرابعة متى حصلت القسمة دالتميز بين السهام سواء كانتالقسمة اجبارية» 





2ن في اعتباد القرعة في تعيين السهام يي 
كل سهم ملكا لمالك من أدائكالشركاء من القرعة » ديها يصير مذكاله علايجوز 
التسرف فيه الاباذته » كساي رأملاكه . 

والظاهر كما صرح بدالمحقق الاردييلى ‏ انه بعد خردجالقرعة لايحتاج 
ال, دشاء الشريك هرةأخرى »ء ذيادة على الرضاء باص لالقسمة انكانتقسمة ددء 
أن القرعة قداخر جت للتعيين , دقدتعينيها مال كل واحدمنهما ‏ وقيلاته انكانت 
القسمة احبادية » قافه لايحتاج الى الرضا بعد القرعة ء وان كانت قسمة ردء 
فانكان القاسم متصوباً من الاهامقكذلك أيضاً» )١(‏ وانكانت القسمة والقرعةاتما 
حصلت من المتقاسمين توقفت على تراضيهما بعدها , لاشتمالها على المعادضة , 
فلايد من لفظ يدل عليها , وأقله مايدل على الرضاء و تقل ذلك عن الشيخ على 
فى شرح القواعد ء ويه صرح فى المسالك أَِصْاء وهو ظاهي العلامة أُيسَأء بل 
الظاهر أنه المشهود . 

ورده المحقق المتقدم ذكرءء أن الرضى الاول كاف , والقرعة والتعديل 
بأنفسهما قديكفيان , عل ىأن منصوب الامام ليس بو كيل للشريك حتى يقبل له 
فانه منصوب للقسمة والقرعة فقط ‏ على أن القسمتدمطلقا معاوضة كما صرح به 
الشهيد الثانى فى شرحالشرامع» ثم قال : كأن هذا القائل نظر الى ماذكرناه من 
أصل بقاء الملك علىملك مالكه . دبقائه على الاشتراك » وعدم خردح شىء عن 
ملك أحدهم ء والدخول فى ملك آخر حتى يتحقق الدليل ‏ د مع الرضا بعدها 
أوالقرعة من قاسم الامام ناقل بالاجماع , والباقى غير ظاهر كونه ناقلا حتى 
يتحقق » ويمكنأن يقال : القرعة مع الرضى الاول تاقل فتأمل . 

واعلم انالظاه رن القرعةةالرضاثانياً نماهو محتا) ليه للتملك, بحي ثلا يجوز 

لاحد العدول عنه ء والاالظاهر أنه مكفىالرضا بأخذ كل واحد قسمابعدالتعديل 

)١(‏ قالفىالشرايع ف ىكتاب القضاءوالمنصوب من قبل الأمام يمعنى قسمته بنقس 
القرعة ولايشترط رضاهما بعدها و فى غيره يقف اللزوم على الرضا بعد القرعة و فى 
هذا اشكال من حيث|انالقرعة وسيلةالى تعيبن الحق وقدقارنها الرضا . انتهى مته رحمهالله . 





كن كتاب الشركة ع5 





بالرضًا » فانه اذا دضى أن بأخذ عوض ماله من حصة الاخر من ماله , الظاهر أن 
له ذلك ء وهومسلط ء على ماله ؛ قله أن يقعل ماير بدالا الممنوع . ولامئع عنا, 
لان الظاهر أنه تجارة عن تراض أَيضَاً » وأكل مال الغير بطيب تفس عه . 

والظاهر أنه وان لممكن مملكافلا كلام فى جواذ التصرف قيهتصر ف الملاك, 
مثل ماقيل فى العطايا والهدايا والتحف , ويحتمل أن يكون تصرفاً بعقد باطل , 
فيكون حراماً دهوبعيد جداً , دعمل المسلمين على غير ذلك ٠‏ بل على الملك 
قتامل اتتهى كلامه ذهو جيك تجية . 

وأنت خبير يأن أحداً من الاصحاب لم ينقل فىهذا المقام خبراً ولادليلا 
علىشىء من هذه الاحكام , بلغاية ما يستدلون به أمود اعتبارية » مع أن هنا 
جملة من الاخبار يمكن الاستناد اليها فى بعض هذه الاحكام . 

دالذى دقفت عليه مما يتعلقيما نحن فيه دداية غياث )١(‏ «عن جعفر عن 
آبيه عن آبائه عن علي يْلئاٍ فدرجلين ببتهمامالمته بأيديهما ‏ ومته غائب غنهما 
فاقتسما الذى بأيديهما ء وأحال كل وأحد منهما بتصيبه , فقبض أحدهما ولم 
يقبض الاخر ققال : ما قبض أحدهما فهوبيتهما , وماذهب تهوببتهما» . 

د بهذا المشموت دواية أبى حمزة الثمالى (؟) عن أبى جعقر عليهالسلام 
دردابة محمدين عسلم(*) عن 3 حدهماعليهما| لسلام»: صحيحة معادية ينعمار ©) 
د صحيحة عبدالٌ بن ستاك 0) و رواية سليمانين خالد) و المتيادر من 
عذه الردايات ان الاقتسام أنمادقمهن الشركاء بمجرد تميز سهام كل واحد 

١ الوسائل ج‎ ١ ح ه الفقيه ج م ص مه ح‎ ١١١ ص‎ ١ التهذيب ج‎ )١( 
. ١6ه؟ص‎ 

(0) د(ع) د(:) د(ه) الوسائل ج ١7‏ يابٍ عدم قسمة الدين المشترك قيل قبضه 
ص 1١9/6‏ لقص 1١8١‏ ح 09١‏ 

)0 التهذيب ج :ص 7١7‏ ح مء الوسائل ج ١‏ ص ١١5‏ ح ١‏ 








من ذلك المال المشترك الموجود بابديهم » مثلياً كان ذلك المال أوقيمياً بعد 
تعديله كما تقدم » من غير توقف على قاسم من جهة الامام , ولاقرعة فى البين 
أن دضى كل منهميعد تساوى السهامينقل حصته , هما فى يدشر يكهبحصة شريكه 
مما قى يدم ء و كذلك قسمة ما فى الذمم ممالم يكن قى أيديهما »الاأنه (ع) 
أبطل قسمة الغائب . 

وبالجملة فانى لم أقف فى الاخبار على ما ذكرده من القرعة » و القاسم 
من جهة الامامء بل ظاهرها كماترى عوالصحة مع تراضيهما يما يقتسمافه» 
وهوموٌ بد لما تقدم تقله عن شيخنا الشهبدالثانى من أن القسمة مطلقا معاوضة » 
وما ذتكرء المحقق المذ كود من قوله ء دالا الظاهرأته يكفى الرضا بأخذ كل 
واحد قسماً بعد التعديل الى آخرء فان هذا هو ظاهر هذه الاخباد . فان قيل: 
أن غابة مايدل عليه هذه الاخبار انهما اقتسما قيمكن حمله على القسمة التى 
ذكرها الاصحاب »كما تقدم منحضود القاسم من جهة الامام والقرعة » دحكم 
المثلى د القيمى ‏ قلنا : هذا فرع ثبوت هذه المذكودات فى الأخبار . والا 
فالمتيادر انما هوما قلتاه عن تمييز الحصص 9 السهام بعنها عن بعض مأ لك 
الشركاء , لاهن شخص آخر ء د هو ظاهر الاخباد » حيث نسب الأقشام الى 
الشر وكين , والاصحاب قدذ كردا القسمة فى هذا الكتاب , وفى كتاب القضّاءء 
وذكرها لها أحكاماً عديدة لم نقف لها على أثر فىالاخبار فى كل منالموضعين 
المذ كودين , والقرعة قدوردت بها الاخبادفى جملة من الموادد : ولم بذ كن 
فيها هذا الموشع الذى ذكردء هنا ء وغايةمايدل عليه عمومات بعض أخبادها 
إلتوقفعليهافىموضعالنز اع»هثلقو ل الصادق(عليهالسلام) فيما دداه الصدوق :)١(‏ 
وما تقارع قوم ففوضوا أمرهمالى ايهتعالىالاخرحسهمالمحق وأعا مع التراضى 
فلاأثرفى الاخبار لاعتبارها والتوقف عليها ء وكأته يسبب التراضىيكون من 





5 الققيه ج م ص ١ه ح "اء الوسائل ج مراص 1448 ح‎ )١( 





هن كتاب الشركة فلن 

قبيل الصلح قىهذهالمعاوضة , كماورد فىصحيحة محمدين مسلم )١(‏ عن احدهما 
(عليهماا لسلام)! ندقال : فى رجلين كان لكلو احدمتهماطعام عتدصاحبه . ولامدرى 
كل واتهوينهنا كمله عند صاحيه ء فقا لكل واحد مئهما لصاحبه : لك ماعئدك 
لى ما عندىء فقال : لأبأس بذلك اذا تراضما ء وطايت أتفسهماء . 

نعم لولم يحصل التراضى بعد تعديل القسمة أمكن القول بالقرعة ٠‏ لهذا 
الخبر وتحوه ء وبالجملة فان القسمة وها ذ كر فيها هن الاحكام غيرهو جود فسى 
كلام متقدمى علمائنا الاعلام , ولاأخبار أهل الذكر ء عليهم السلام . 
دالذى يغلبعلى الظن القاصى أن الشيخ دمنتبعهمن الاصحاب قدتبعوا فى حذء 
المقامات|لعامة حمث أطالو |البحث عن ذلك فى كتبهم بهذء الفردع التى ذاكرها 
الاسحاباختلافا داتفاقا . ولايخغى على الخائض فى الفن و الناظر فى كتب المتقدمين 
المقصودة على الاخبار , وأنه لم بقع التفريع فى الاحكام , د كثرة الفروع فى 
المسألة الواحدة » سيما قى هذا|الباب الا من الشيخ وتبعه من تأخر عنه,و كلها 
من كتب العامة » وقد تقدمت الاشادة الى ذلك أيضاً داف العالم . 





الخامسة قد صرح الاصحاب بأنه لابصح قسمة الوقف بأن بأخذ كل واحد 
من الشركاء فيه بعضاً ويتصرف فيه على حدة دتفصيل هذا الاجمال أن قال : انه 
متى كان الواقف داحداً أومتعدداً دالموقوف عليه متعدداً كأن يقف زيد داده على 
ذديته من الموجودين دما تناسل منهم دقفا مؤيدا مشتملا على شرائط الصحة 
واللزوم , أوميكوت نصف الدارلر بد <٠‏ نصفها لعمرد , قرقف كل متهما حستهعلى 
تلك! لذرية مثلا »فاته فى هذه الصورة لا جور للموقوف عليهم قسمة الوقف, 
لانه اولا على خلاقف وضع الواقف والموقوف على ما دقفت عليه .كما ورد 


(١)التهذيب‏ حاص احى الكانى دصرم واح؟ء الوسائل ج87 اص 16ح ١‏ . 





جح" في عدم صحة قسمة الوقف يفل 

به النص . )١(‏ 

وثانياً أنالوقف ليس ملكا لاولئك الموجودين الآن . لمشاركة البطون 
الاخر لهم فى ذلك . 

وثالثاً ان الحق يتغير يزيادة البطون دنقصائهاء فر يما استحق بض بطون 
المتقاسمين أكثر هما ظهر بالقسمة , لمودثهم وبالعكس » وأما لوتعدد الواقف 
والموقوف عليه بأتكاقت الدار هشتر كةبين زمد وعمرد أنصافا , فوقف زيدنصفه 
على زديته ودقفعمره تصفه على ذريته » قانه مجوز للموقوف عليهم م نالطرفين 
قسمة هذا الوقف ء بأن هميزدا أحد الوقفين عنالاخرء دمتىكان جزء من المال 





وقفا » وجزء منه ملكا » كبيت مثلا نصفه وقف , ونصغه ملك , فانه بحوز قسمته , 
وتميز الملك من الوقف , ومكون ناظر الوقف بمنزلة الشريك يتولى المقاسمة 
مع المالك . 

قال فى المسالك : هذا اذا لم تفتمل على ددء أواشتملت وكان الرد من 
الموقوف عليه , لانه زيادة فى الوقف . فلواتمكى لم يصح ءلانه كبيع جزء من 
الوقفف « ثم على تقدير الرد من الموقوق عليه » عل يصير جميع حصته دقفا ؟ 
أم مكون ما قابل الرد من الحصة ملكا لهء لانه معادض عليها ء احتمالان » 
والثانى أوجه . 


)١(‏ أقول : وتوضيحه أنه اذا وقف على ذديته على السوية ما تناسلوا بطنأ بعد 
يطن قاتفق أن اليطن الاولكان اثتين قانهم يقتسمون الحاصلأنصافاً ء ولوكان اليطنالثاتى 
ثلائة ء قانهم يقتسموندأثلاثاً وهكذاء قلوأن أصحاب البطن الاول اقتسموا الوقف أنصافة 
ثم اتفق أن ورثة أحدهماكان اثتين و ورثة الاخر واحداً فان هذين الاثنين يستحقان ثلثا 
الوقف بالنظر الى دقف الواقف » وانكان مورثهم انما يستحق التصف وذلك الواحد 
بالتظر الى ماذكرنا انما يسّحى الثلث وانكان مورثه يستحق التصف وعلى هذه الصورة 


تقس . مته رححمدالله . 





اا كتاب الشركة كاذ 





نعم لو كان فىمقايلة الرد دوصف محضكالجودة كا نالجميع وقفاء لعدم قبوله 
الاننصال , ولافرق فى جواز قسمة الوقف من الطلق بين كون الجميع لواحد, 
أومتلف . انتهى . 

السادسةق قد صرح غير واحد متهم بأنه يستحب للامام (عليهالسلام) تب 
قاسم ويشترط عدالته ومعرفته بالحساب , دقيل : بل ينبغى ذلك للحا كم مطلقاء 
وقال فى الدروس : يستحب للقاضى نصب قاسم كامل عؤمن عاقل عارق بالعحصساب 
ولوكات عبداً ,ولا براعى فيمن تراض به الخصمات دلك . انتهى , د علله يعنهم 
باحتياج الناساليه , اذقد يحصل الرضا فى التعديل بقولبعضهم بعضًا ولايعرفون 
ذلك خصوصاً فى قسمة الرد ذدليل اشتراط عدالته الوئوق بقوله , و أما معرفته 
للحساب » فلايد منها بمقدار مايحتاج اليه فى القسمة , دانه لايكفى الواحد فى 
قسمة الرد الا معالرضا ء لانه يحتاج فيها الى التعديل فى القسمة حتى يتساوى 
الاقسام » أن يقوم تلك العروض المراد قسمتها » وهل المراد بقسمة الرد حى ما 
اشتملت على دد من أحدالطرفين دداهم أوعردضا فى مقابلة الزيادة من الطرف 
الاخر أو ما هو أعم من ذلك و من التعديل والتسوية بين الاقسام ! وان لم 
بحتج الى رد. 

وبالجملة المراد بقسمة الرد التعديل , لاالرد الحقيقى . قولان . والاول 
منقول عن الدروس ء وبالثانى صرح المحقق الاددبيلى (رحمةاوّعليه) . 

وَل : ويد بد الاول قولهم أنه يقسم ما اشتمل على الرد قسمة تراض » 
و كيفكان فالاحقياح الى العدلينء دعدم الا كتفاء بالواحد لان القسمة يتوقف 
على التقويم » فلايدمن مقوهينعدلين »ليكونا حجةشرعية , ولاته لاحصل الوئوق 
بحيث يازم الابقولهما . هذا اذالم يتراضيا بينهما بالقسمة بأنفسهما أو بشخص 
يتققاعليه »عدل اوغير عدلءلانالر ضاسيد الا حكام كماقيل 1 

قالوا: وأجرة القسام من بيت المال, لانفموضوع لمسالح العامة » د لولم 





ج51 في مشاد كة الآخر فيما استوفاه شريكه من الثمن قبا 
يكن قيه شىء أدلممكنثمة بيتمالقمن مال الشركاءءلانه لمصالحهم فهوكالكيال 
والوذان لهما , وينبغى أنيكوت ذلك بالحصص بينهم , بأن يقسم أجرة المئلعلى 
الحصص » فيعطى كل بنسية ماله . 
أقول : لايخفى أنه لادجود لهذه الاحكام فى الاخبار كما أشرنا اليه تا , 
وانكات بعسها دمكناستتباطه » دعمومات الاخبادفى غير هذا المقام يأتى ا نشاءالٌ 
فى كتاب القضاء . وفقايه تعالى للوصول اليه. 





الفصل الثالث فى لواحق هذاالباب : 

وفه أيضاً مسائل : الاولى ‏ المشهود بين الاسحاب أنه اذا باع الشريكان 
المتاع صفقة بثمن معلوم ثم استوفى أحدهما منالمشترى شيئًا من الثمن , فانه 
يشا ركه فيه الآخر , داحترزدا بقولهم صفقة عما أذا باع كل منهمانسيبه بعقد على 
حدةء فاتهما لا ءشتر كان قيما بِمَتضْي ها حدهما اجماعاً . 

والاصحاب فرضوا هذا الحكم فى بيع الشر يكين المتاع صفقة ‏ لمناسبة 
باب الشركة ء دالافهو يجرى أيضاً فيمالوكان سيب الشركة هيراثاً دنحوه: و لم 
متقل الخلاف فى هذه المسئلة الاعن ابن ادديس عقاته منع من الشر كة فيما 
يقتضيه أحدهما لنفسه من ذلك المال المشترك , وحكم به لقايضه . 

قال : واذاكانسيتهماشيىء فباعاءبثمن معلوم,كان لكلمنها انيطال بالمشترى 
بحقه » فاذا أخذ حقه شار كه فيه صاحبه على ما قدستناءء لان المال الذى فىذمة 
المشترى غير متميز , فكل جزء يحصل هن جهته » فهو شر كة بعد بينهما على ما 
ذكره شيختا فى تهايته » «والذىيقتضيه أصول مذهبناأن كل واحد منالشررمكين 
ستحق على لمدين قدرمخصوصاً وحقاً غير حقشريكه ء دله هبةالغريم ‏ وابراءء 
منهء قمتى أبرءه أحدهما هن حقه برء منه فقط , دبقى حق الآخرالذى لم دبرءه 
منه فقط بلاخلاف ءفاذا استوفاه دتقاضاء منه لم يشاد كه شرمكه الذى وهب » أو 








1 كتاب الشركة 

أبرأ أوصالح منه على شىء بلاخلاف - 
فانكان شر يكهبعدفىالمالالذى فى ذمة الغريم؛ لكان فى هذه السود كلها يشارك 
من لم يهب ف لم وبرءفيماء يستوفيه هنه ديقيضه» ثمآن عين المال الذىكانش كة 
بينهما ذحبت دلم يستسقا فى نمة الغريم الذى هو المدينعيناً لهما معيئة » بل 
ديناً فى ذمته لكل واحد منهما مطالبة نصيبه » دايراء نعته و هبته ء و اذا أخذه 
وتقاضاه فما أخذ عينا من أعيان الشر كةحتى يقاسمه شريكه فيها» ولم يذه بالى 
ذلكسوىشيخناأبى جعفر الطوسى فى نهابتّه.ومن قلدمدتا بعه بلشيشنا المقيدمحمدين 
محمد بن النعمان لمبذ كرذلك فى كتاب له ولاتصتيف , و كذلك السيدالمر قضنى, 
ولاتعرضا للمسألة , ولادصفها أحد من أصحابئا المتقدمين فى تصنيف له جملة » 
ولاذكرها أحد من القمبين » دانما ذكرذلك شيهنا فى نهايته من طريق أخبار 
الاحاد أودد ثلائة أخباراحدها مرسلء وعندمن يعم لبأخبار الاحاد لابلتفت اليهء 
ولوسام الخبرانالاخران تسليم جدل , لكان لهما وجه صحيح يستمر على أصول 
المذهىوالاعتبارءوهو أن المال الذىهوالدين كانعلى جلينءفأخن أحدالشريكين 
وتقاضا جميع ماعلى أحدالر جلينقالواجيعليه هنا أن يقاسم شريكه على تصف 
ما أخذه مته ء لانه أخذ ما يستحقه عليه وما ستحقه شريكه أيضاً عليه » لان 
جميع ماعلى ا حدالمدينينلايستحقهحدالشر يكين بانفراده » دون شريكه الآخرء 
فهذ] وجه صحيم ٠‏ فيحملالخبر ان على ذلك اذا أحسنا الظن براديهما » فليتأمل 
ذلك دينظر بعين القكر الصافى فقيه غموض . انتهى . 

وملخص استدلاله يرجعالىدليلين »أحدهما أن لكل واحدمن الثر يكين 
أن يبرء الغريم من حقه ء ديهبه لهد يصالح على شىء منه دون الآخر د متى 
أبرأه برء من حقه ‏ واتبقى حق الاخرء و كذا اذادهب أوصالح , فكما لابشادك 
من دهب أو صالح لشريك الاخر اذاستوقى حقه . قكذلك لايشار كه هولو 
استوقى حقه. 


وثانمهما أن متعلقالشر كة بسنهماكان هوالعين: قدذهبت » ولم سق عوضها 
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الادين فى ذمته . فاذاأخذ أحدهماحقدمته لممكنقدأخذعيتاً من أعيات الشركة , 
بل هن أمق كلى فى ذعته لابتعين الايقبض المالك أود كيله . وهنا ليس كذلك , 
لانه اتما قيض لتغسه . 

أقول : قيه أدلا أن عاذكره من الدليل الادل ظاهر المطلان : اذلاملازمة 
بين الاهربن »بل الغر قبي نَالحالين ظاهر » فاته قى صودة الابراء أوالهية أوالصلح 
قديرئت نمة الغريم من مال الشريك الذى أي رأه » أودهيه أوصالحه؛ دلم يبقفى 
ذعته الاحسة الشرءك الآخر ‏ فكيف يشار كه فيما استوقاه » دهولم يستحق شي 
بالكلية بل صاركالاجنبى : بخلاف مالولم بقع شىء من هذه الثلاثة »و يقى المال 
المشترك فى ذمة الغريم »كما هو محل البحث ء قاذا دقع شيئًا والحال هذه فاتما 
دفع عمافى ذمته من المال المشترك ؛ والمدفوعانما هومن المال المشترك ءفلا 
يختص به القاض . 

وثانيا أن ما ذّكره فى الدليل الثانى فهو وجه عقلى لايسمع فى مقايلة 
النسوص الصر بحة الصحيحة ء فانها اجتهاد بحت فى مقابلة التصوس|ء و هوعلى 
قأعدته المتهدمة دو طريقته المتخرمة من عنم العمل باخبار الاحاد جد 
أما عند من لابقول بقوله , بل يعمل يهافلاد جهلهذ|التعليلقىمقابلتهاءو ما مايفهم 
من المسالك من الميل الى ماذهب اليه ابن اددوس » تمسكاً بما ذكره ف ىالدليل 
ألثانى حيث أبده وشيده بوجوه أطال بذ كرهاء وطعن فى أخبارالمسئلةحيشقال: 
أنها قاصرة عن الاستدلال يهالارسال يعضهاء وشعف الآخر وعدم صراحة المطلوب 

ففيه أن الكلام معه فى هذا المقاميرجع الى الاستدلال بالاخبادالمذ كودة, 
دان صحتها وصراحتها فى المدعى , فالواجب ذ كرها هنا دبيان ما يدل عليه, 
وان كنا قدقدمتاهافى كتاب الدينمن المجلدالمتقدم . 

فنقول من الاخباد المذ كود: : مادداء الشيتم والصدوق فى الصحيح عن 
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سليمان ين خالد )١(‏ دقال : سألت أباعبدالّ (عليهالسلام) عن رجلين كان لهما 
مال منه بأمديهما ذمنه متفرق عنهما , فاقتسما بالسوية ماكان فى أيديهما وماكان 





غَائبا عنهما : قهلك نصيب أحدهما هماكان عنه غائيا , و استوفى الاخى أيرد على 
صاحبة؟ قال : تعم مايذهي ماله» . 

ومادداء الشيخ قىا لموئقعنعبداللهين سنان (؟) ع نأبىعبد ايه (عليهالسلام) 
دقال : سألته عن رجلين بينهما مال , منه دين ومتدعين فاقتسما العين دالدين » 
قتوى الذى كان لاحدهمامن الدينأديعشه , وخر جالذى للاخر أيرد على صاحبه؟ 
قال : نعم ما يذهب بماله » . 

وعن أبى حمزة () « قال : سئل أبو جعقر (عليهالسلام) عن رجلين بيئهما 
مال , مئه بأمديهما ,ومته غائب عنهما قاقتسما الذى بأيديهما , وأحا لكل واحد 
متهما ينصيبهمن الغائب » فاقتضى أحدهما دلميقتض الاخر قال : مااقتضى أحدهما 
فهوبيتهما , مابيذهب بماله» , 

ومثل ذلك دداية غياث ©) عن جعفر عن أبيه عن على (عليهمالسلام) : 
وموثقة محمد بن مسلم 0) عن أحدهما » وموثقة معاوية بن عمار )١‏ عن أبى 
عبدارتٌ عليهالسلام , ولايخفى على المتأمل المتصف أنه لامجال للطعن فى هذه 
الاخبار » ديعد ضمبعضهاالى بعض » قانهم فى كثير من الاحكام يعتمدون على خبر 
واحد ضعيف باصطلاحهم مع جبره بالشهرة قكيف بيهذه الاخبار على تعددها 

د شهرة القبول بهاء اذلامخالف فى ذلك سوى ابن ادريى ء و وجود الصحيح 

(1) الفقي جلاص »الاح ء التهذيب ج > ص /اء احم ء الوسائل جاص 16 1ب1 - 
(؟) و(ع)التهذيب ج لاص ما حلا. وص وما ح4. 
(:) الققيه جم ص مماح 1ء التهذيب ج 5 ص 18م حه. 
(هب)و(1)التهذيبجلاص م اح0ىءوهذما لرواياتقى الوسائل جاص 14-9119764 
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باصسطلاحهم فيها دبه يظهر أن المناقشة فيهامن حيث السند واهية لايلتفتاليها 
هذ مع تسليم العمل بهذا الاسطلاح لمحدث » والافالامرأهون من ذلك » كماتقدم 
تحققه فى جلد كتاب الطهادة منالكتاب . 

وأما من حيث الدلالة فهى دالة بعمومها على جريان الحكم المذ كودفى 
الدين مطلتقا ‏ اتحدالمديو ند تعدد , وتخصيصها كما ادعاءاين ادديس قيماقدمنا 
نقله عنه مما اذاكات الدين علىرجلين الى آخر ما ذكره يحتاج الى مخصص من 
الاخبارقليس » ديه يظهرماقى المناقشة فى الدلألةبأنها غير صريحة فى المطلوبء 
كماذ كره شسخنا المتقدم ذ كره » دلوت ماذ كره لبطل الاستدلال بالعمومات , 
وهوخلاف ماعليه جميع العلماء الاعلام» دأريابالنقض والابرام » وغاية ماتعلق 
يه فى دليلهالثانى أن متعلق الشركة ائما هوالعين وقدفاتت فاذا اخذ احد حقه 
لم يكن قد أخذ عيتاً من الاعيانالمشتر كة ؛ بل هنأمر كلى الى آخرهاذ كره . 

وفيه أنهها المائع هن جعلالثمن مشت ركاكالعين ٠‏ اذااقتسته الادلةالشرعية, 
بحيث مترتب عليه ها يترتب عليها » وأى وجه قبح فى ذلك: قكل جزء ييحصل 
من ذلك ء فهو بيتهما كما أن الامر فىالعين كذلك . 

وبالجملة فا تالخردج عن ظطواهر الاخيار بمجرد هذا الاعتبار مقابلة للنص 
بالاجتهاد : وفيه خروج عن جادةالسداد . د أماقوله ان هذه المسألة لم يتعرض 
لها أحد من المتقدمين » فقيه أدلا أن عدم التعر ض لها والغفلةعنها لايوجبٍ عدم 
القول بهاء مع قيام الدليلعليها , و كمقد غفل المتقدمون عنجملة منالاحكام» 
وئبة علية المتأخرون » بلالمتأخردت ونبه عليها متأخروالمتاخرين . 

وثانيا أن جلالمتقدمين لميصتفوا فى فروع الاحكام ويبسطوا القول فيهاء 
والتغربع والبحث عنها » وانماكانوا يذ كردن الاخباد المتعلقة بالاحكام , د هذه 
الطريقة كما اشر نا اليه نفاء انما كان مبدؤها منالشيخ » على أن السدوق قدتقل 
في الققيه صحيحة سليماتثين خالد المذ كودة .د هويوؤذن بقوله بمضمونها » بناء 
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على قاعدته المذ كودة فى كتابه , والاصحاب اتما ينسبون اليه الاقوال باعتبار 
ذلك فهو حيئئذ من جملة القائلين بالقول المشهود . 

دان الجنيد قدصرح أيضاً يذلك ء وهوهن المتقدمين على الشيخ فاته قال : 
لوأقتسم الشريكان وكان بعض المال فى أبديهماد بعشه غائيا عنهما فاقتسماالذى 
بأمديهما ء و اختا ركل واحد متهما ينصيبه من الغائب فقبض أحدهماء و لم مقبض 
الاخر قما قيض من المال ميتهما . انتهى . 

اذا عرقت ذلك فاعلم :أنفى المقام اشكالا و ذلك أن مقتضى كلام الاصحاب 
فى هذه المسألة أن الدين لايقبل القسمة ء د أن كل ماخر حمنه فهو مشترك سواء 
كان فى ذمة واحدة أوذمم متعددة » دقضية الحكم بالاشتراك برائة الغريم من 
حصةالشر بك الاخر الذى لم يقبض من ذلكالمدفوع لاستحالة بقاءالدين فىالذمة 
مع صحة قبض عوضهء دأنه لوتلف فى يدالقايض مكو نالتالف بينهما كلا أو 
بعضًا ء لانالحق الكلىالمشتر2الذى كان فى الذمة تعين بالقبض فى المأخوذ . 
فهو لهما فلا يجوز لاحد هماالتسرف فيه الا ناد نالاخ. ‏ 

وهذا هوظاهر الاخبارالمتقدمة , دالاصحاب لايقولون بذلك قى الموضعين 
المذ كودين ء فاتهم صر حوا بالنسبةالى الاول بأنه مخين فىالر جوع علىالشريك 
أو الغريم » وبالنسية الى الثانى أن لتالف يكون من القايض خاصة لايرجع على 
الشريك مشىء منه . 

قال فى التذكرة : لايسجقسمة ما فى الذمم الى أن قال : فلوتاسمائم توى 
بعضالمال دجع هن توى ماله على من لم بتو » دقال فى موضع آخر : لوكان 
لى جلين ددن بسب واحد ء أها عقد أو هيرأث أو استهلاك أد غيره فقيض أحد هما 
منه شيئًا فللاخ مشاد كته فيه » وهو ظذاهر مذهي احمدينحتيل » لماتقدم 





فىالمسألةالسابقة فىرواية معاويةينعمار : ولان تمليكالقابض ماقبضه يقتضى 
قسمةالدين فى الذمة من غير دضاءالشريك , وهو باطل » قوجب أن يكو تالمأخوة 





ج1؟ في بات الاشكال والجواب عنه ١16‏ 
لهما ء والباقى بنيتهما , ولغير القابضالرجوع على القابض بنسفه , سواءكانباقياً 
فى بده أو أخرجه عنها ء وله أن يرجم على الغريم , لانالحق ثابت فى تمتهلهما 
على وجه سواء ء قليس له تسليم حق أحدهما الى الآخر : فان أخذ منالغريم 
لميرجع على الشريك بشىء, لان حقه ثابت فى احدالمحلين » فاذا اختاد أحدهما 
سقط حقه منالاخر ٠‏ وليس للقايض منعه منالغريم ؛ بأن يقول : انما أعطيك 
تصف ما قبضت ء بل الخيرة له من أبهما شاء قبض ء وان هلكالمقبوض فى بدالفايض 
تعين حقه فيه » دلم يضمئهالشريك ء لانه قدر حقه فيما تعدى بالقيش ء واتماكان 
لشرمكه مشاد كته » لثبوقه فىالاصل مشتركا : دلوأبرأً أحد الشر يكين لغريم من 
حقه برء ءلانه بمتزلة قبضه , وليس للشربكالرجوع عليه بشى» لانه لم بقبض 
شيئامن حقالشر يك انتهى . 

وهو ظاهر قَيما قسنا تقله عنهم مع ودددما ذ كرتا عليه . 

ديزيده بياناً أنه لابشلوالامر فى هذا المقبوض ءاما أن بتعينكونه من 
الدينالمشتر كالذى فىالذمة , وحيتئد قبترتب عليهمايتر تبعل ىالمشتر كيم نأته 
لوتل ف كانمن الجميعوعدمالر جو ععلىالغر يم بحستدمن ذلكلانالحقالمشتر #قد 
تعين » و|أتحصر فىالماخوذء وأنه لايجوز للشريك التصرف فيه الاباذنالاخر . 

واما أن لابتعين كونه مته ء فائه يكون باقياً على ملكالغريم ‏ ولابتعين 
حقالقايض فيه » قضلا عنالشر يكالاخرد حملايقولون بذلك ٠‏ أويتعين كونالكل 
حقه, كما يدل عليه قو لهمأنهلوتلف فى يده تعين حقه فيه » دلم يضمتهالشريك, 
قلا وجه لرجوعالشريك عليه , وكونه شر يكاله فيه , ولاممنى لقولهم:دأنالدين 
عير قال للقسمة». 

وبالجملة:قان كلامههنالا مخلومن تدافع دتناقضءه توضيحدز بادةعلى ماعرفت 
أن قوله:ديقتضىقسمة الدينفت الذمة منغير دضتىالشريك دهوياطل؟يعطى تدمع 
الرضاء سحيح » دهملايقو لون بذلك , د قوله:«فوجب أن يكون المأخوذ لهما ء 








14 كتاب الشركة 
والماقى بيئهما» صر يمح فى الشركة »د كذاقو له:ه رجع من توى ماله على من لم 
بتو » وحينئد فيجب أن بترتي عليه ماذ كر ناه من عدمالرجوع علىالغريم وكان 
التالف مهما , د قوله:< قليس له تسليم حدق أحدهما الى الاخر »ظاهر فى عدم 
تعين حق للشربكالاخر فى ذلكالمقبوضء د كذا قوله:” تعدى بالقبض » معأته 
لاخلاففى التشريك . 

ويمكنالجواب عن الاشكال المذ كود دما يترتب عليه من هذهالامود » بأن 
يقال : ان الحكم بآن ما خرج فهو مشترك بينهما ب مجرى فيه ما وجرى فى 
المشتر كات ليسعلى اطلاقه ‏ اللازم منه تعين حق الشريك فى ذلك المقبوض 
من حيث الشر كة . 

و كذا قولهم :« انالدينالمقتر كلا يقب ل القسمة » ليس على اطلاقه , بل 
المراد أنه اذا طالب أحدا لشريكين بحقه فلاشبهة فى استحقاقه ذلك » ومن ثم 
اجمعوا على أن لدالمطالبّة منقرداً , فاذا دقع لهالمديون شيئًا م نالمالالمشترك 
على أن يكون حقه وحصته , فللشر يكالاخر اجاذة ذلك والرضاء به » فيكون 
شريكاً له فيه » وأن لابرضا به ولابجيزه »فيكون حقهباقياقى زمةالمديون» ومن 
هنا قالوا :بالتخبيربين الرجوععلىالشرريك .أوالرجوع علىالمديون , دأته مع 
التلفيكون على القايض خاصة: دون الشريك ؛ يعنى من حمنتعدمالاجازةةالرضاء 
يذلك ؛ وأن حقه دجع الىنمةالمديون» وأما قولهم:دأنالدينالمشترك لايقبل 
القسمة ,» فالمراد أنه لايقب ل القسمةمع استلزامها فوات حق أحدالشر يكين , دالا 
فالقسمة فيه جائزة مغيدة للم لكفىالجملة ‏ الاأنلزومها متوقف على حصول حصة 
كل منالشريكين بيدء أويدد كيله » فلوتر اضيا بالقسمة صحت يشرط وصول كل 
حقالى مستحقه أو يمعنى أن ماحصل فلهما وماتوى فعليهما . 

ألا ترى أن الاخباد المتقدمة كلها متفقة فى أنه بعد القسمة ان توى مال 
أحدهماوخ رمال الاخردجع منلم يقبض على من قبض دأنرجوع من لم يقبض 








ج١5‏ فيعدمجوازالشر كة يكو نالجملمنأحدهماوالقاءمنالآخر ١47‏ 
على من قبض » انما هو من حيث ذلك , ولا دلالة فيها علىالمنع منالقسمة» مع 
وسول كدحق الى مستحقه » بل ظاهرها أنه مع ذلكفالقسمة صحيحة , فان قوله 
(عليهالسلام ) من جملتها د هايذهب بماله » ظاهس ء فى أنه لولم يذهب شىء 





من المال» كانت صجيحة » و<يئئّد فلو فرضنا وقوعالقسمة بغيردضاها , بأنأخذ 
أحدالشر يكين حصة من الغريم » على انهاحسته فقط , فليس للشريك الاخر 
مزاحمته والاخذ منه لان حقه فى ذمةالغريم ؛ دقد أعطاه حقه , فيكونالمال له 
الاأن لزوم ذلك صيرودته بحيثلايزاحمهالشر يك ّالاخر هوقوف علىوصول 
حقالشر يك اليهوعدم تلقه , دهذا الوجها نسب بالنظر الى الاخبار كماعرفت , والاول 
أنسب با لنسبةا لى كلام الاصحاب وال العالم . 

المسئلة الثافية -قالفىالمختلف:اذاشارك نفسانفىسقاءء على أن يكون من 
أحدهما جمل , دهن الاخرداوية : واستقى فيها على أن ما برتفع مكون بينهم لم 
يصم هذءالشى كة » لان من شرطها اختلاطالاموال ‏ وهذا لميختلط » دلايمكن 
أن يكو ناجارة , لان الاجرة فيها غير معلومة , فالحاصل للسقاء . ويرجعالاخران 
عليه بأحرةالمثل فى مالهما من جمل ددادية ‏ 

قالهاينادديس «الشيخ أيضاً » قال ذلكفىالمبسوط »ء قال فيه : دقيل : 
قتسمون بيتهم أثلاثا ٠‏ دمكون لكل واحد مئهما ثلثهاء ومكون لكل واحد منهم 
على صاحبه أجر: ماله على كل واحد متهما ثلثها * ويسقطالثلث , لان ثلثالنفع 
حصل له ء قال الشيخ : والوجهان قريبان , ويكونالاول علىدجهالصلم , والثاتى 
م نالحكم , وها قربهالشيخ قريب اتتهى . 

أقول : لادسفى بطلا تالش كة المذكود: لانها مر كبةمنشر كةالابدان 
دشر كةالاهوال مع عدمالمزج ,و كل متها باطل كما تقدم , ومقتضىالقواعد 
فىعثل هذاهو ما ذ كر أولامن أ نالحاصل للسقاء وير جع عليهالاخرانبأجرةالمثل. 
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وأما الثانى فلادجه لهءالاء أن يرجع الى أجرة المثل , فقول الشيخ 
أن الادل على وجه الصلح ,و الثانى من الحى لاأعرف له وجهاً وجيها, 
دتوضيم الثاتى منالوجهين الم ذكودينأته يقسم الحاصل بينهمأثلانا » قانكانت 
أجرة مثلهم هتسادية فلابحث ء وا نكانتمتقاضلةرجع كل داحد متهم يثلث أجرة 
مثله علىالاخرين » مضاقا الى الثلث الذىحصلله , فلوفرض أنالحاصلكان ستة 
دراهم» قانهم يقتسمونها أثلاثاً لكل داحد درهمان , د كان أجرة المثل للسقاء 
ثلائة دراهمء دولصاحب الراديةد: همان , لصاح بالدابة درهم , فانه بر جعالسقاء 
يثلث أجرته » وهودرهم على صاحب الداية , ويثلئهما و هو درهم على صاحب 
الراوية قيحصل عندهأربعةدر اهمءدير جم صاحب الر اويةعلى كلمن السقاء وصاحب 
الدابة بثلثى درهم » فصار معه درهمان دثلث درهم , ويرجع صاحب الدابة على 
كل من الآخرين يثلث درهم قصار معه درهم , دحينئذ قيصير لكل واحد أجرة 
مثله , دهى ثلاثة للسقاء داثئان لصاحب الرأوية ء و واحد لصاحب الدابة . 
قال فى المسالك بعد ذكرالوجدالاول . دهذا يتممع كوت الماءملكا للسقاء 
أومباحاً دتوى الملك لنفسه أولم ينو شيئًا » أما لونواء لهم جميعا كان كالو كيل » 
والاقوى انهم يشتر كوك فيه »حيتئن ديكون أجرته وأجرة الراوية والداية 
عليهم أثلاثاً فيسقط عن كل واحد ثلث الاجرة المنوية اليه ويرجع على كل 
واحد يثلث انتهى . 
دأنت خبير بأن ظاهر عبادةالشيخالمتقدمة هو كون محل الوجهين أمراً 
داحداً , وعليه جمد العلامة فى نقله له وظاهر كلامه هنا أن كلامن الوجهين 
هبتى على أهن غير ما بنى عليه الاخر , على انه سيأتى فى المسئلة الاقية مايدل 





ج51 في عدم حصول الشر كة لو احتطب بنية انه له ولغيره  ١884‏ 
على أن المراد مجرد هذه النية التى فرع عليها هذا الوجه لايؤثر فىالاشتراك, 
كما هوصر بح عبادة المحقق الاقية فى تلك المسألة ,د كذا صريح عيادة الشيخ 
الاتية » وظاهره الجمودعلى عبادةالمحةقالاتية , واقما نازع فى ال و كيل خاصة» 
ودعواء هنا أنهكال و كيل يجرى فى عبادة المحقق الاتيةء مع أنه لم يقل يذلك . 
دا العالم . 


الثالثة : لوحاش صيداً واحتطب أوحش بنية أنه له و لغيره لم تؤثر تلك 





النية , وكان بأجمعه له خاصة » صرح بهالمحقق فى الشرايم ؛ فينحوذلك صرح 
الشيخ فى الميسوط ء ققال : اذاأذن الرجل أن يصطاد له صيداً فاصطاد الصيدبنية 
أن مكون للامر دونه قلمن يكون هذا الصيد ؟ قيلقيه : ان ذلك بمتزلة الماء 
المباحاذاستسقاء السقاء بنيةأن يكون ببنهم » وأن الثمن يكون له دون شريكه 
فهيهنا مكوتالصيدللسياددوت الامر , لانه تفرديالحياذة ‏ دقيل: أنه يكون للامر 
لانه اصطاده بئيته » فاعتيرت التئية دالاول أصح انتهى . 

ومقتضى القولالثانىفيما نقله هنا أن يكو ن كذلك فى المسألة التىنقلناها 
عن المحقق » مع أته لم ينقل ثمة خلافا , و بناءما حكموا به على أنالمملكهو 
الحيازة : دالنيةلاأثر لها هنا وهومشكل , دقد نقل فىالمختلف عن الشيخ فى 
باب أحياء الموات من الكتاب المذ كود أنه اذا تزل قوم موضعاً من الموات 
فحفردا فيه برا لبشريوا متهاء ديسقوا بها غنمهم دهواشيهم منها هدة مقامهم , 
ولم يقصدوا التملك بالاحياءِ؛ فانهم لايملكونها لان المحيى انما يملك بالاحياء 
اذا قسد تملكه به ء فاته اعتبرهنا الثية دالقسد الى الملك , والالم يملك ,د هو 
ظاهي فى عدم الا كتفاء بمجرد الاحياء والحيازة » وقال فى باب الشر كة من 
المبوط أضاً : جوز أن ستاجره ليحتطب له أورحش له مدة معلومة. 


أقول : و هذا الكلام أبضاً ظاهى فى أنه لابد فى صحة الحيازة؛ من, 





نيةالتملك: الالماصم الاستيجار لان المستأجر «ملكه بمجرد الحياذة فلايتصور 
ملك المستأجر له وأما اذاقلنا بتوقفه على النية» فانه يسم الاستيجارء و كذا 
يصم التو كيل فى ذلك ء لانالملك يكون تابعاً للنية» قاذا توى ملك غيره مع 
كوته نائيا عنه صح . 

قال فى المختلف بعد تقل هذه الاقوال عن الشيخ : د عندى فى ذلكتردد . 

دقال فى المسالك ‏ بعد تقل عبادة الشرايع المتقدمة الدالة على جزمه 
بعدم تاثير النيةوأنالجميع لمن حازه خاصة : ها صودته هذا الجزم انما يعم لولم 
يكن د كيلا للغير فى ذلك ء دالااتى الاشكالالذى ن رده من توقف مل كّالمباح 
على النية»ء فانالوقلنا بتوققه وكان و كيلا ثبت الملك لهما ؛ دلو قلنا يعدم توققه 
فقى ثبوت الملك للمحيز نظر ء» من حصول علة الملك و هى الحيازة » قيثيت 
المعلول و من وجود المانع للملكدهو نية عدمه , بل اثباته للغين انتهى . 

وأنت خبير بأتسقتضى ماقدمتانقلدعنه فى سابق هذه المسئّلة من أنالسقاء 
لوتوى كون الماء المباح لهم جميعاًكانكالو كيل » يناقى ما جمد عليه من جزم 
المصئف هنا بأنه بأجمعه للمحيز خاصة ء دأ النية لم تؤثى شيئاً حيث أنه لم 
يناقش الأفيمالوكان د كيلا بالفعل . 

وبالجملة فان كلامه فى هذين المقامين لايخلو من نوع مدافعة » و كيف 
كان فات الكلام فىهذاالمقاممينى على الكلام فى حياذة المياح , وأنه هل يكفى 
مجرد الحيازة , أويحتاج الى النية » أو تكقى الحيازة مع عدم نية عدم الملك فلو 
توى عدمه أثرت دلم يتم الملك ؟ أقوال ثلاثة . 

وظاهر جملة من المحققينكالمحقق فى الشرايع والعلامة فى جملة من 
كتبه و متها ماتقدم فى عبارة المختلف و تقل عن الشيخ أيضاً التوقف فى ذلك , 
وهو فى محله ء لعدم الدليلالواضح على شىء من هذه الاقوال . ولابخفى أثهذ. 





ج1" في حكم يبع أحدالشريكين سلعةبيئهما 11 
المسئلة لاتعلق لها بكتاب الشركة الامن حيث هذين الفرعين المذ كودين » 
والاقمحلها اتماهو كتاب احياء الموات د ستحقق البحث فيها بعدالوصول اليه 
انشاءالل تعالى . دا العام . 

الرابعة : قال المحقق : لوباع أحد الشر يكين سلعة بينهما دهود كيل فى 
الفيض » دادعىالمشترىتسليم الثمن الى البايعء و صدقه الشريك يرء المشترى 
من حقه ء دقبلت شهادته على القابض فى التصف الاخر ‏ وهوحصة البايع لارتفاع 
التهمة عنه فىذلكالقدر , ولوادعى تسليمه الى الشريك قفصدقه البايع » لم يبرء 
المشترى هن شىء من الثمن » لان حصة البايع لم تسلم اليه و لاالى د كيله , 
و الشريك منكر ء فالقول قوله هع يمينه ٠د‏ قيل : يقبل شهادة البايع » والمتع 
فى المسئلتينأشيه . انتهى . 
أقول : تحقيق الكلامفى هذا المقام يقع فى موضعين : أحدهما ‏ مالوكانت 
الدعوى بين البايع من الشريكين والمشترى ‏ وهى تنجر بالاخرة أيضاً الى 
الدعوى بن الشر يكين كماسيظهر لك انشاءالله تعالى » فهيهنا صودتان : الادلى 
وقوع الدعوى بين البايع من الشر يكين و المشترى ‏ والمقروض فيها أن اليايع 
من الشريكين و كيل من جهة الشرريك الاخر فى قبض الثمن »كما أنه د كيل 
فى البيع , قفى هذه الحالة ادعر, المشترى أنه دقع الثمن الى البايع » د صدقه 
الشريك الاخر .وأنكر البابعذلك.فانأقامالمشترى البينةبرئت ذمته م نالحقين » 
أما من حق البامع فبالبينةواهامنحق الشر يك الاخر فبهاد يتصديقهللبايع قى دعواه . 
ولوكان عدلا قبلت شهادته علىشريكه ؛ لان الثهادةعلى الشريك مقبولة» 
لامائع متها , لعدم التهمة » لكنها انماتقيل فىحصةالشر يك البايع لا فىالجميع 
المتضمن لحصة نفسه , لتطرقالتهمة فيها )١(‏ كما يشيراليه قوله: «دقبلت شهادته 








)١(‏ ووجهه على ماذكروءأته لوثبت ذلك بشهادته لطالب الشهود عليه بحقه » وذلك 
جرنفع ظاهر » قلاتقيل حينئذ للتهمة . هته رحمةالله ‏ 
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على القايض فىالتصف الاخر» وهوحصةالبايع؛ لارتفاع التهمة عنه فىذ ل كالقدر. 

وان لم يقم المشترى بينة بأداء الثمنكان القول قول البايع بيميته , لانه 
منكر , وحنئذ فانحلف استحق أخذ نصييه خاصة , لاعتراف شريكه ببرائة 
ذمة المشترى: ح حيث أنه واقفه على دفع الثمن » وأته صاد يرىءالذمة , وأن 
شربكه قد قبش ذلك اصالة لنقسه , ودكالة عنه , والوكالة قد يطلت يقعل متعلق 
الوكالة وهوالقيض ء فليى له مشادكة الشريك فيما قبضّه باليمين واتكات المال 
فى الاصل مشتركا , لاعترافه يأن ماقبشه شريكه ظلم , وأن حقه انما حو قىذمة 
شريكه البامع بالقبض الاول , وان تكل البايع عن اليمين ردت على المشترى. 
فان حلف أتة قيض الثمن جميعة انقطعت عته المطالية , دا تتكل(١)‏ الزم بنصيب 
البايع خاصة . 
ددن ما اذائيت ذلك بشاهد ديمين أد باليمين المردددة على المشترى » أويتكول 
غيرهما ‏ 

أقول : دالظاهى أن السبب فى ذلك من حيث اليمين : لانها لايثيت هالا 
لغير الحالف كالبيئة » دعليه يتفرع النكول كما لامخفى . 

الصودة الثانية : الدعوى بين الشر يكين , وقد عرقت أن الشريك اليايع 
و كيل من جهة شربكه المدعى هنا فىقبض الثمن . وهو قد صدق المشترى فى 

)١(‏ قال قى المسالك : فان نكل يعتى المشترى الرّم تصيب اليايع ان لم تقض 
يا لتكول » لاصالة يقاء الثمن فى ذمته » حيث لم يثيت الاداء بحصة البايع . انتهى . 

أقول : والظاهر ان دد اليمين على المشترى بعد نكول اليايع مينى علىماهو المشهور 
بين المتأخرين والا فانه على القول الآخر » وهو انه متى نكل المتكر عن اليمين يقضى عليه 
يمجرد تكو له لايتجه الرد على المشترى . منه رحمه إلله . 





ج 1" في حكم الدعوى بين الشرريكين ا 
قبض شريكه له, وحيئئذ فالشريك هتايدعى على شريكه البابع حسته من 
الثمن » دوشريكه يدعى بقاءها فى ذمة المشترى لانكاره القيض منه وعلىهذا فان 
أقام الشريك بيئة بآن شرمكه البايع قد قبض الثمن من المشترى كما يدعيه 
رجع عليه بحقهمنه , دالا فالقول قول شريكه ء لانه منكر القبض ء قيقبل قوله 
مع يميته ء فات حلف اتقطعت الدعوى ‏ دان نكل أودد اليمين حلف الشريك 
المقر , واخذ مته حصته , ولا يرجع البايع بذلك على المشترى . لاعتراقه 
بظلم شر بكه له فى فعله , وأنه لامستحق فى ذمته شيئًا » وانما حقه باق فى ذعة 





المشترى » ولان ذمة المشترى برءدئّة منحسته , لاعترافه يدقع ذلك الىالبايع » 
قلايمكن أن يقال ان رجوعه عليه لكونه قد أدى عنه ديناً فى ذمته» قيرجع 
به عليه ' 

هذا كله فمما اذا تقدمت الخصومة الادلى على الثانية كما دتينا . 

اما اذا تقدمت الثانية فان الحكم كما ذكرأيضاء الا أن الشريك المقر 
لاتقيل شهادته على البايع » لسبق خصومته فيتطرق اليه التهمة . 

وثانيهما : هالوكاتت الدعوى بين المشترى والشريك الاذن بأن ادعى 
المشترى أنه بعد الشراء من الشريك البايع سلم الثمن الى شريكه الآخر , 
وصدقه الشريكالبايع على ذلك , والشريك المدعى عليه منكر , قالقول قوله 
ميته » كما هى القاعدة المتفق عليها . 

وتغصيل الكلام هتا أن يقال ان البايع هنا اما أن يكون قد أذن للشريك 
المدعى عليه قى قيض حصته من الثمن ألا وعلى التقديرين فاما أن قد أذن 
أيضاً لشريكه البايع فى القبض أم لاء وحينئذ فانكان الشريك المدعى عليه 
مأذدنا قى القيض برىء المشترى من حصة البايعء لاعثرافه بقيض ه كيله حيث 





15 كتاب الشركة كان 





أنه صدق المشترى فىدعواه الدفع لشريكه دالحالأته مأددن مته دأ لممكن 
مأذدناً فى القبض لمببرىء المشترى هن حصة البايع ء لانه لم يدقع حصته اليه, 
ولا الى وكيلهء أما عدم الدفع اليه فظاهر , لان المشترى انما يدعى الدقع 
على شريكه , دأما عدم الدقع الى و كيله قلان المدعى عليه غيره كيل » ولامأذون 
لاتكار. القيض . وحتئذ ققدم قول الشريك المدعى عليه ييميته مع عدم البيئة 5 

نسم ان طالب البايع المشترى بحصته » فلشرمكه مشاد كته فى ذلك كما 
في كلمال مشترك لأنه متكر للقبض , والمالالذى في ذمة المشترى مشت رك بينهما » 
وله أن لامشاركه بل بجع على المشترى مخصتّة و يطاليها » دعلى تدس 
دليس للبايع مطالبة المشترى بعو” ماأخذء شر مكه, لانه يعترف بظلم الشرريك 
له فى المشادكة , دأخذه نصف ما قيضّه . 

ثم أنه متى شادك فيما قبضه(١)‏ رجم ببقية حسته على المشترى , لان حقه 
متحصر فيهما , وأما قوله فى آخر العبادة « دقيل : تقبل شهادة البايع دالمئع 
فى المسألتين أيه » , دأشار بالمسألتين الى هذه المسئلة وسابقتها باعتبار 
اشتمالها على شهادة الشر يك للمشترى على البامع ققيه تفصيل . 

أما فىالمسثلة السابقة فقد تقدم سأته, وأما فى هذه قاته لابخلو اما أنمكون 
الشريكالمدعى عليهالقيض مأذدناً منجهة شريكه البايع فى القبض أم لا . قعلى 





)١(‏ اقول : مشاركته له فيما قيضه يناء على ظاهر كلام الاصحاب فى مسألة المال 
المشترك كما تقدمعء واما على ما يظهر من الاخياركما تقدمت الاشارة اليه من أن دجوع 
الشريك على شريكه مقاسمة له مخصوصة بما اذا توى بقية المال » والا فالقسمة صحيحة » 
وحصة الغير القابض يرجع بها على من عليه المال فى ذمته لا على شريكه ء الا ان يتعذر 
حصولها فيرجع على الشريك حيتئذ ولا يرجع هنا على الشريك . منه رحمه الله . 





ج1١"‏ في اختلاف المعترى والعريك غير البايع في القبض 2 وها 





الاول لاتقبل لحصول التهمة ‏ لانه بالنسبة الى حسته يشهد لنفسه علىالذى لوسع 
لان المغروض أن القايض مأذدن من جهته فى القبض ء ود كيل عنه » فهو فى 
الحقيقة ليشهد لنفسه على شريكه. 

وحينتذ بلزم تبعيض الشهادة » والشهادة اذا ددت فى بع ضالمشهود به هل 
تسمع فىالباقىي أم لا؟ وجهان : عندهم . 

وأما على الثاتى فاتها تقبل لعدم التهمة . حيث إن الشربك ليس دكيلا 
للباوع فى القبض » داتما حق البايع باق على المشترى كما تقدم , فليست الشهادة 
متبعضة كالادلى ؛ هذا ما يقهم منتقرير الاسحاب فى المسئّلة . 

وأما كلام المحققهنا واختياد,المنع منقب و لشهادةالبايع؛ معأ نالمقروض 
فى كلامه انما هو الثائى من هذا الترديد » فقيل : ان الوجه فيه أن البايع 
وهو الشاهد ء وان لم يكن شريكا للقابض قيما قبه . لعدم الاذن له الا أن 
الشهادة تجر تفعاً , من حيث أنه أذا حصل الثبوت بهذه الشهادة بانسْمام شاهد 
آخن أزدمين مثلا ء وقيض هذا الشاهد نصبه من المشثرى عسل لهء ولايشاد كه 
فيه شرمكه ء بناء على استحقاق المشاد كة اذا لم يثبت القبض ؛ هذا ملخص 
كلامهم فى هذا المقام . 

ولابخفى على من داجع كتاب التذكرة أن أصل هذه المسئلة وطرحها 
فى محل البحث اتما هو من العامة كسائر المسائل المذ كودة . دلهم فيها أقوال 
منتشرة ؛ واختلافات متكثرة » وقد جرى فيها أصحايئا على بعض ماجرةا عليه , 
واختاردا قبها ماجنحوا اليه وجملة من شقوقها مواققة للاصول الشرعية . 
وجملة متها مداد كها عَامضة خقية ‏ داه العالم . 

الخامسة : قال الشيخ فى الخلاق : اذاكان لر جلين عبدان لكل واحد منهما 





كقذا كتاب الشركة و 

عبد باتقراده » فباعاهما من رجل واحد يثمن واحد لايصح البيع » لانه بمتزلة 
عقدين ء لاته لعاقدين : دئمن كل وأحد مهما مجهول ء لان ثمنهما يتقسط على 
قدر قيمتهما , وذلكمجهول دالثمن اذاكان مسهولا يطل العقد , بخلاف مالو كانا 
لواحد , لانه عقدواحد , 5اتمايطل الاول من حيث كاتا عقدين . 

وقال ف ىالمبسوط : اذا كانا مختلفى القيمة بطل ء دان تساديا صح انتهى ‏ 
وظاهر_ كلام جملة من المتأخرين الصحة مطلقا . 

قال قى المختلف بعد نقل ذلك عن الشيخ : دالقولان ضعيفان عندى , 
والحق صحة البيع فيهما , سواء كان متفادتى القيمة أومتسادى القيمة , لانالثمن 
فى مقابلة المجموع » دالتقسيط الحكميلا يقتضى التقسيط لفظاً » والجهالة انما 
تتطرق بالاعتبار الثاني » دون الاول » ولهذا لوكان عيداً واحداً ولاحدهما فيه 
حصة والياقى للاخر دلم يعلم حصة كل داحد متهما قباعاه صفقة وأحدة صصح 
الببع »وان اختلف عوض كل واحد من الحصتين » باعتبار اختلا فهما و كونهما 
فى حكم العقدين لاإيقتضى كوتهما عقدين » دلهذا لوفسخ فى أحدهما لم يكن له 
الارد الآخر , دذلك يدل على اتحاد الصفقة . انتهى . 

دبهذا الكلام بأدنى تفاوت عبر فى المسالك , وديما أشعر ظاهر كلام 
المحقق فى الشرايع بالتوقف» حيث اقتصر على نقل القولين فى المسألة مع حجة 
القول بالبطلان » دلم يتعرض لاذيد عن ذلك » والظاهر هو القول بالصحة لما 
عرفت ء دقد هر نظير ذلك فى كتابالبيع فىعسئلة بيع مايملك ومالايملك . 

أما لوكان العبدان لهما معاً أوكانا لواحد قلااشكال ولاخلاق فىالجواز » 
لزدال هاتوهم هنه المنع فىتلك المسئلة وهوتقسيط الثمن عليهما » بل يقسما ته 
على نسبة الحصص » و كذا لو كانا لواحد مع أن ذلك التقسيط لو أثر لامكن 





ج؟ قيما وترتب على بطلان شر كة الأبدان اذا 





تطرقه هنا لوعرض لاحد عما ما بطل البيع كما لوخرج مستحقاً للغير » أدظهر 
كوته حراً , فاث البيع فى تقس الامرانما دقععلى المملوك, ولايعلم قسطه من 
الثمن , دوجه الصحة فى الجميع أن تمن المبيع وقت العقد معلوم» دالتوزيع 
لاحق ؛ فلابقدح فى الصحة . 

السادسة : قد تقدم أن شر كة الابدان باطلة , وحيتئذ قلو اشتركا كذلك 
فان تميز أجر كل وأحد عن صاحبه اختص كل واحد بحصته , ولو تميز بعنها 
اختص أيِصًا بهدء وهو هما لاخلاق فيه دلا اشكال , وائما الاشكال مع اشتباه الحال 
فقيل : أنه يقسم الحاصل على قدر أجرة مثل عملهم , نظراً الى أن الغالب العمل 
بأجرة المثل , دأن الاجرة تابعة للعمل . 

ومثله قسمة من ما باعله مشتركا بينهما على ثمن عثل ما لكل منهما » 
وعلى هذا لو تميز يعض حق كل منهما أد أحدهما ضم الى الباقى فى اعتبار 
النسبة » دان اختص به مالكه , وهذا القول اختياد المحقق قى الشرايع 

دوقيل : بتساديهما فى الحاصل هن غير نظر الى العمل , لاصالة عدم زيادة 
أحدهما على الاخر » دلان الاصل مع الاشتراك التساوى : دلصدق العمل على 
كل واحد مثهما , والاصل عدم زياد أحد العملين على الاخر ء والحاصل تايع 
للممل ؛ وتقل هذا عن العلامة فى أحد وجهيه , ودد يمتع كون الاصل فى المال 
والعمل التسادى ء بل الاصل هنا يرجع اليه , لان ذيادة هال شغص أو عمله 
على آخر دتقصانه ومساواته ليس أصلا لا بحسب العادة , ولا فى نفس الامر . 

وبالجملة فشعف هذا الوجه أظهر من أن يحتاج الىمزيد تطويل . 

دقيل : بالرجوع الى الصلم ء لانه طريق الى قيقن البراءة كما فى كل 
مال مشتبه » دنقل أيضاً عن العلامة فى الوجه الآخر . 





عا كتاب الشركة ج35 





قال فى المسالك : ولاشبهة فى أنه أولى مع اتقاقهما عليه دالا فما اختاره 
المستف أعدل من التسوية . 

أقول : ولا يخفى أن المسئلة غير منصوصة ء والاحتياط قيها واجب ء وهو 
يحصل بالقول الثالث » وأما الاول فانه وان كان أقل بعداً من الثانى الا أنه 
لاخلو أيضاً من شىء فان مجردكون الغالب العمل بأجرة المثل لايصلم لان 
يكوت سبباً مملكاً شرعياً لما زاد بحسب الواقع » فائه يجوز أن يكون أجرة 
عمل أحدهما بالنظر الى أجرة المثل درهمين : وأجرة الاخرى بالنظر الى ذلك 
ثلائة درام » فلو اقتسما كذلك دكان الاهر بحسب الواقع الذى قبِسَه كل متهما 
هو بالمكس » لاحد الاسباب المقتضية لذلك من تراضء ومسامحة أو مناقشة , 
فانه لامكوت مبيحاً للزيادة التى قىأحد الطرفين , ولاحاسماً لمادة الاشكال واقعاً 
فى البين بل الواجب عليهما لتحصيل براءة الذمة بيقين هو الرضاء بالصلح 
ليخرجوا يذلك من غتب دب لعاالمين . دالل العالم . 





كتساب المضاربة - 


قال في التذ كرة : وهى عقد شرعى لتجارة الانسان بمال غيره بحصة هن 
الربح . اتتهى . 

وهده التسمية لغة أهل العراق ء وأما أهل الحجاز فيسمون هذه المعاملة 
قراضاً , قيل : ووجه المناسبة بالنسبة الى التسمية الاولى أنها من الضرب فى 
الارض ء قال ال تعالى :< وآ خرون سربوت فى الارض يبتغون من قشل الل )١(»‏ 
لان العامل يشرب فيها للسعى على التجادة وايتغاء طلب الريح يطلب صاحب 
المال » قكان السرب عسبباً عنها طرداً لباب المقاعلة فى طرقى الفاعلء أو من 
شرب كل منهما فى الربح بسهم » أد لما فيه من الشرب بالمال د تقليبه . 

وأما وجه المناسبة فى التسمية الثانية , فهو اها من القرضء وهو القطم 
كما يقال : قرض الفار الثوب أى : قطعه , ومنه المقراضء لانه يقطع به ء قكان 
صاحب المال اقتطع هن ماله قطعة , وسلمها الى العامل » واقتطع له قطعة من 
الربح , أو من المقارضة ؛ د هى المسادات دالمواذنة » يقال : تقارض الشاعران 
اذا داز كل مثهما الآاخر شعره . 


(1) سودة المزمل الآية 16 





3 كتاب الضارية _- جع" 

وحكى عن أبى الدرداء أنه قال : قارض الناس ماقارضوك , فان تر كتهم 
لم تر كوك يريد سادهم قيما يقولون , دهذا المعنى تحقق هنا ء لآن المال من 
جهة رب المال , ومن جهة العامل العمل , ققد تساديا فى قيام العقد بهما ‏ قمن 
هذا المال ومن هذا العمل , ويحتمل أن يكون ذلك لاشترا كهما فى الر بح , 
وتساديهما فى أصل استحقاقه , وان اختلفا فى كميته , ويقال منه للمالك مقارض 
بكسر الراء. وللعامل مقارض بالفتم , ومن اللفظة الاولى يقال للعامل : مضارب 
بكسر الراء ء لاته الذى يشرب فى الارض بالمال ويقلبه , ولم يشتق أحل اللغة 
لرب المال من المشادية اسماء بخلاف القراضشض» كذا فى التذكرة؛ دتحوه 
فى المسالك . 

دقال فى المسالك : واعلم أن من دفع الى غيره مالا" ليتجر به فلا يخلو 
اها أن يشترطاكون الريح بيتهما : أو لاحدهما أد لايشترطا شيئًا ء فان اشترطاء 
نهما فهو قراط ء وان اشترطاء للعامل فهو قرضء وات اشترطاه للمالك 
فهو بناعة , دأن لم يشترطا شيئًا فكذلك , الا أن للعامل أجرة المثل » دتحوه 
قال فى التذ كرة . 

داعترشهما المحقق الاددبيلى عنا فى موشعين : أحدهما ‏ فى البضّاعة » 
حيث حكما بِأن للعامل أجرة المثل » قال بعد تقل عبادة التذكرة قوله : 
« وعليه أجرة المئل للعامل » محل التأمل , لان الاسل عدم لزوم الاجرة » 
وما ذكر من أته اذا استعمل شخص يعمل له أجرة عادة لمثل هذا الشخص » 
ستحق به أجرة المثل أن ثبت ذلك , وكان ماتحن فيه من ذلك القبيل يكون 





له أجرة المثل : دالا فهو عتيرح لما من . أنتهى . 
وحاصله مرجع الىقيام احتمالالتبرع» فالحكم بالاجرة معالاطلاق يحتاج 
الى دليل . وليس قليس » ذهو جيد . 





ع في اعتراض المحقق ( قده) 4 





دثانيهما ‏ قولهما فى صودة ما اذا اشترطا الريح للعامل أنه قرض » فان 
ظاهره المئع منالحكم يكوته قرضاً بمجرد هذا الشرط ؛ قال ( رحمةاللٌ عليه): 
د كذا قوله:2كان المال قرضا وديئا » فان القرض يحتاج الىصغة خاصةء وله 
أحكام خاصة ء و المقروض عدم وجودها من المالك , فكيف يحكم يوجوده » 
دترتب أحكامه عليه , ولان خردج المال عن ملك مالكه ودخوله فى ملك آخر 
بحتاج الى ناقل , وها وجد الا نحو قوله : < اتجر فيه فيكون الربح لك » وغير 
معلوم كون هذا المقدار مملكاً , باعتبار أن كون الري له فرع كون المالله» 
قكاته قال : المال لك «العوضء قر بحدلك , لان الا كتفاء فىخر دج مال عنملكه 
ودخوله فىملك1خر بمثله من غير دلالة شرع به مشكل , على أنه قد يمكون 
العامل أو القائل جاهلا لايعلم أنه لايمكن كون المال باقياً على ملكه , و كوت 
الريح للعامل ؛ اذيكون مقصوده اعطاء الربم للعامل , بعد أنكان له , وبالجملة 
ان وجد دليل مقيد لتقل الملك مع العوض يكون قرضاً , دالا فلا . انتهى . 
وهو جيد أيضًا ء الا أنه يمكن الجواب هتا بأنه ليس المراد ثبوت القرض 
وحصو له بممجرد هذا الاشتر اك بل مع حصولالقرض أولابصيّغتهالدالة عليه والا لورد 
ماقاله أيضًا بالنسبة الى القر ا ضالذى هو محلالبحث: انه لابد فيه منصيغة خاصة 
عندهم معأ ظاهر هذا الكلامالا كتفاء بمجر دهذا الاشتراط »دهم لايقولون به . 
وبالجملة فالمراد اتما هو أن اشتراط الريح لهما معاً انما يكون فى 
القراض ء داشثراطه للعامل خاصة انما مكون فى القرضء وللمالك خاصة اما 
مكون فى البضاعة , و هذا لايدل على حصول القراض بمجرد هذا الاشتراط كما 
بوهمه لاه الكلام المتقدم , ولا على حصول القرض كذلك )١(‏ . 


)١(‏ قال فى المسالك : وعقد القراض مركب من عة_ودكثيرة لان العامل مع صحة 


سه 





نا كتاب امضاربة ذا 

على أنه يمكن الاستدلال هنا يما دواه فى الكاقى دالتهذيب عن محمد بن 
قي س(١)‏ فى الصحيح عن أبى جعفر (عليهالسلام) : قال : قال امير المؤمنين(ع) : 
عن اتجر مالا واشترط تصف الريح فليس عليه ضماث ء قال : من ضمن تاجراً 
قليس له الا رأس ماله , وليس له عن الريح شىء*» . 

ومثله موثقة محمد بن قيس (؟) عن أبى جمفر (عليهالسلام) قال : قشى على 
(عليهالسلام) فى تاجر اتجر يمال واشترط نصفالربح فليس علىالمسارب ضمان 
وقال ايضاً : « من ضمن عضادية فليس له الا رأسالمالء وليس له منالر بح شىء ». 

والتقريس فيهما أنه بمجرد تضمين المالك للمضارب يصير المال قرضاً : 
و «خرج عن المضارية , وان لم يتقدم هناك عقد القرض أولاء وهو فى معنى 
أشتراط البح للعامل » فان الامرين من لواذم القرض . 

قال فى الوافى بعد نقل الخبرين المذ كودين : اديد بالحديثين أن فى 
المصّاربة لاضمان على العاملء فا ناشترط عليهالضمان يصير قرضا أتتهى . دمر جعةه 
الىأنه باشتراطه الضمان كأنه قصد أنالماليكون قرضاً حينئذ » كما أنه ياشتراط 
الربح للعامل خاصة كأنه قصد ذلك , وبه يتدقع الإيراد الثاتى , وأا الاول 





فهو لازم . 
والكلاث فى هذا الكتاب بقع فى مقاصد أربعة : 


الادل : فى العقد ومابلحق به ء دفيه مسائل : الاولى ‏ قال العلامة فى 


د 
اتعدد وعدم ظهور ديح ودعى أمين » ومع ظهوده شريك ومع التعدى غأصب وفى تصر قه 
وكيل ومع فساد العقد أجير . انتهى . أقول : الظاهر أن المراد أنه يترتب على هذا العقد 
من اللوازم باعتيار وجود بءض الامور وعدم بعءض مايترتب على تلك العقودء لان تلك 
العقود حاصلة فى ضمن العقدكما يشعر به ظاهر الكلام . مته رحمه الله . 

(5)1(؟)الكافى ج مه ص ١:؟‏ ح"ء التهذيب جلا ص لما ح ١1اء‏ الوسائل 
جاص عماح ا د6. 





جح في العقد وما يلحق به 0 





التذ كرة : لابد فى هذه المعاملة من لفظ دال على الرضا منالمتعاقدين : 
أذ الرضاء من الامود الباطنية التى لا يطلع عليها الا الله تعالى , دهذه المعاملة 
كغيرها من المعاملات مشترط فيهاالرضا للاية » واللفظالدالعلىالا يجاب أنيقول 
رب المال : ضاربتكأو قارضتك أزعاملتك على أن يكو الريح بينئا تصفين » 
أد أثلاثا ‏ أد غيرذلك من الوجوه » بشرط تعيين الاكثر لمن هو منهما ء والاقل 
كذلك , والقيول أن يقول العامل قبلت أو رضت أو غيرهما من الالفاظ الدالة 
على الرضاء بالايجاب » د كذا الايجاب لايختص لفظاً فلوقال : خذء داتجر به على 
أن ما سهل الله فى ذلك مند بح دفائدة يكون بيئنا على السويةء أومتفادتا جاز , 
ولايد من القبول علىالتواصل المعتير فى سائر العقود . وهل يعتبر اللفظ ؟ 
الاقرب العدم : فلو قال : خذ هذه الدراهم داتجى بها على أن الريح بيئثا على 
كذا . فأخذها داتجر بها فالاقرب الاكتفاء به قى صحة العقد عكالوكالة ومكون 
قراضاً . 

ثم تقل عن جملة من العامة أنه لابد من القبول , بخلاق الوكالة , فان 
القراض عقد معادضة ٠‏ فلابشبه الو كالة التى عى اذت » ثم قال : والوجه الاول . 

أقول : قدعرفت فى غير موضع هما تقدم سهولة الامر فىالعقد ء دأنه ليس 
الا مادل على التراضى بتلكالمعاملة , وظاهر كلامه هنا و كذا كلام قبيره 
الاكتفاء يما دل على الرضاء دان كان فعلافى جانب القبول. 

قال شيخنا الشهيد الثائى فى الروضة : دفى اشتراط وقوع قبوله لفظاً أو 
جو أزءبالقعل» قولان : لابخلو ثانيهما منقوة: بذ لك يظهر لك ما فىقوله: « فلايد 
من القبول على التواصل المعتبر فىسائى العقود» من التأمل , فانه متتى صح 
القبول بالفعل ددن القول فلا ممنى لاشتراط التواسل الذى هو عبادة عندهم 
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عن تعقيب الايجاب بالقبول » وعدم الفصل بيتهما . فان هذا أنما متجه قيما لوكان 
القبول لفظاً , الا أن يراد أنه لابد من التواصل واتكان القيول فعلا * بأن يكون 
الاخذ بعد الابجاب بلافصل , ذهو يعيد . 

دبالجملة فانه لادليل على اعتبار هذه المقارتة ء بل ريما دلت ظطواهر جملة 
من الاخبار المشتملة على العقود على خلاف ذلك , والاصل اتاطة صحة العقد 
بالرضاء والالفاظ الدالة عليه من الطرفين , فان ذلك غاية ماتدل عليه الآبة 
والردايات : دماعداه من المقارنة المذ كودة خال من الدليل . ولاخلاف بينهم 
فى أن القراض من العقود الجائزة من الطرفين » ويؤيده أته و كالة فى 
الايتداء ' ثم قديصير شركة بعد العمل , د كل من الوكالة والشر كة من العقود 
الجائزة: ولافرق فى ذلك بين اتسنا المال بمعنى صيرودته دداعم يعد أن كان 
عردضا , أوكان عروضا لم ينض » فلكل منهما قسخمه دانكان عروشاء وليس 
لصاحب المال أن يكلف المضارب بانشاض العروض بان يسيرها دداهمكالاول وليس 
للمشارب أيضًا أن يقول للمالك أصبرحتى ينض المال . 

الثانية : فى جملة من الشرقط الواقعة فى العقد ء قال فى التذ كرة : جب 
التنجيز فى العقد ء فلا يجوز تعليقه على شرط أو صفة مثل اذا دخلت الدار أو 
اذاجاء دأى الشهر ققد قارضتك » و كذا لايجوذ تعليق البيع وفحوه لان الاسل 
عصمة مالالغير . انتهى . 

أقول : لابخفىمافى دليله من تطرق النظراليه » فان عموم الادلة الدالة على 
جواز هذا العقد من آية د دداية كامل لما ذكره » فاته تجادة عن تر أص » وعقد 
المشارية التى قدمئا نقله عنه قى در الكتاب شامل له . 

دبالجملة فانه لادليل يعتمد عليه فى هاذ كرء من البطلان بهذا الشرط » 
والاصل عدمه دلوقال ضاربتك سنة يمعنى انه جع ل اجلا للمضادبة لم تلزم 





3ف في لزوم العمل يما شرط لف 





المضادية فى هذه المدةء بل لكل منهما فسشها قبل الاجل : والشرط والعقد 
سحيحان ء أها الشرط ففائدقه المنع من التصرف بعدالسئة , لان جواز التسرف 
تابع للاذت عنالمالك , دلا اذن بعدالمدة المذ كودة , وأما العقد فاته لاماقع من 
صحته الا ها ريما يتوهم منهذا الشرط , وهو غيرمتاف لمقتضى العقد ء أذ غَايَه 
أن التسرف ليس مطلقا بل محدود بوقت ممين ‏ وهو صحيح لماعرقت » وكذا 
لوقالله : ان هرات بك سنة فلا مغتر دبع » أوقال : فلاتبع داشتر » فانالمقد 
صحيح ء و كذ! الشرط لعين ماعرفت ء من أن أمر البيع والشراء منوط بنظر 
المالك وأمرء , قله المنع منهما بعد السثةء أ من أحدهما بطريق ادلسىء 
وهذا بخلاف مالو شرط اللزدم ء بأن قال : على أنى لا املك منمك , ان هذا 
الشرط مئاف لمقتضى العقد ء ان مقتضاه كما عرفت الجواز » فمكون الشرط 
المذ كود ياطلا »دبه يبطل العقد على المشهود من أن العقد المشتمل.على شرط 
فاسد باطل » وشرط الاجل مر جعه الى تفييد التصرف بوقت خاص , وهو غير 
مناف لمقتضّى العقد كما عرفت . 

دلوشرط عليه أن لايشترى الامن زيد » دلايبيع الاعلى عمرد أولايشترى 
الا المتاع القلاتى ؛ أد لايسافر الا الى البلد الفلانية » أو لسافى بالكلية صح 
ووجب عليه العمل بالشرط فان خالف ضمن ء لكن لو دبح كان الريح بيتهما . 

ويدل على ذلك جملة هن الاخباد منها ما رداء ثقة الاسلام و الشيخ عن 
محمد بن مسلء(١)‏ فى الصحيم عن احدهما ( عليهما السلام) قال: « سألته عن 
الرجل يعطى المال مضادية » وينهى أن يخرج به فخرج قال :يشمن المال, 
والريح بيتهما». 

وردى الحلبى (؟) فى السحيمح عن أبى عبدالل (عليه السلام) أنه قال: 





)غ0( الكاقى جه ص ١:لاح؟‏ » التهديب ج لاص ١46‏ عدعم 
(؟) المصدر ح ١‏ ء الوسائل ج ١7‏ ص ١1‏ ح 791 
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فى الرجل يعطى الر جل المال فيقول له : انت أُرض كذاو كذا ولاتجاوزهاء واشتر 
منها قال : قان جاوزها وحلك المال فهو ضامن , دان اشترى متاعاً فوضع فيه فهو 
عليه دان ريح فهو ييتهما» . 

دما رداء من الكافى عن ابى الصباح الكتنانى )١(‏ فى الحسن < عن أيى 
عبدال (عليهالسلام) فى الرجل يعمل المال مضادية قال : له الريح وليس عليه 
من الوضيعة شىء ء الا أن يخالف عن شىء مما أمره صاحب المال » . 

ومادداء الشيخ فى التهذيب عن أبى يصير (؟) « عن أبى عبدابقٌ ( عليه السلام ) 
فى الرجل يعطى ال رجل مالا مضادية دنهاء أن يخرج به الى أرض أخرى , 
قعصاء ققال : هو له ضامن , #الربح بينهما اذاخالف شرطه دعصاء» وعن الحلبى(*) 
فى الصحيح عن ابى عبدالله (عليه السلام) 3 قال المال الذى يعمل به مضاربة 
له من الربح وليس عليه من الوضيعة شىء , الاأن يشالف أم رصاحب المال » . 

وها رداء فى الققيه والتهذيب عن أبى الصباح ©) « قال سألت أيا عبد ايد 
(عليه السلام) عن المضادية يعطى الرجل المال شرح به الى الارض» دنهى أن 
يخرح به الى أُرض غيرها , فعسى فخرج به الى أرض أخرى قعطب المال» ققال : 
هو ضامن , وأن سلم قربح قالر بح بيئهما » . 

دما داه الشيخ عن جميل  )©0‏ عن أبى عبدايٌ (عليهالسلام) فى دجل دقع 
الى دجل مالا يشترى به ضرياً من المتاع مضادية : فذهب فاشترى به غير الذى 
أمره به » قال : هو ضامن والربح بينهما على ماشرط » . 

دهذه الرداية قى طريقها معائية ين حكيم , د هو وان قال النجاشى : 


. 979 الكاتى ج ها ص لواح‎ )١( 

(0)ه (؟) التهذيب جح لاص لم1 ح 01 14. 

(4) 5 (ه) التهذيب ج لاص جومااح 78 و “ولاح وماء الفقيه جاص ١478‏ 
ح ١‏ دهذه الردايات فى الوسائل ج ا ص 181 14973 . 





ج1+ 2" في دلالة الأخبار على كون الربح بيتهمامع المخالفة ‏ بب.ب 





انه ثقة جليل ء الا أن الكشى قال : انه فطحى . وهو عدل عالم» دبذلك يظهن 
لك مافى قول المحقق الاددبيلى ان هذه الرداية أصم الردايات التى فى هذا 
الباب. 

وما دداه الشيخ عن الشحام )١(‏ عن أبى عبدالٌ (عليهالسلام) فى المضادية 
اذا أعطى الرجل المال دنهى أن يخرج المال الى أرض أخرى » قعصاه فخرج 
به » ققال : هو ضامن دالربح بيئهما » . 

وهذ الاخبار على كثرتها وتعددها قفد اشتر كت فى الدلالة على أن 
الريح بينهما مع المشالقة : وضمان العامل لو عطب المال أو حصلت فيه تقيصة » 
وحو لايواقق قواعدهم . 

ولهذا قال فى المسالك : دلولا النس لكان مقتضى لزومالشرط فساد مادقع 
مخالقاً أو موقوقاً على الاجازة » انتهى . 

وتوضيحه ماعرفت من أن القراض فىمعنى الوكالة » بل هو دكالة , وحيتئذ 
فان لم يكن د كيلا فى شراء عين فكيف يسح الشراء ؛ ديترقب عليه حل الربح 
بينهما , د كذا فيما لو تهى عن السفر الى جهة أو البيع أو الشراء على شخص 
يعينهء مع أنه فى الوكالة لاتصح ذلك, فانه متى دكل على أمر مخصوصض 
دتجادذهالى أمر آخر غير ما وكل عليه فاته يكوت بيمه وشراثه باطلاء د كيف 
ستحق ريح عمل لم يكن مأذدتاً فيه , ولا مقارضاً عليه » بل يكون1تماضامناً 
مع أن الاخباد كما عرقت قد اتفقت على حل الربح , وأنه بينهما . 

دعو مؤيد لما قدمتاء فى غير مقام من أن الواجب هو الوقوف على مقتضى 
الاخبار , وان خالفت مقتسى قواعدهم , ومن الجايز تخسيص قواعدهم بهذه 





.11 التهذيب جلا ص لواح ؟”ء الوسائل ج ماص 1879 ح‎ )١( 
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الاخمارء فيكون مادلت عليه مستشتى من مقتفى تلك القواعد » كما قدمئا 
مثله مراداً . 

وأما ها ارتكيه المحقق الاردبيلى هنامن الاحتمالات البعيدة , والتمحلات 
غير السديدة , فلا يخفى ما فيه على من تأمله » وتدير ما فى باطنه وخاقيه . 

ولواشترط أن يشترى أصلا مشتر كان فىتمائه كالشجر والغئم وتحوهما , 
قبل : يفسد العقد , لان مقتضى عقد المضارية التصرف فى رأس المال بالبييع 
والشراء ‏ وتحصيل الريم بالتجادة , ومنهنا استحق العامل حصته من الربح فى 
مقابلة هذا العمل . وما ذ كر هنا ليس كذلك ء لان فوائده تحصل من غيرتصرف 
بل من عين المال , وتردد بعضهم فى الصودة المذ كودة نظراً ‏ الى ماذ كر مما 
يدل على البطلان ‏ دالى أنحصول هذه الاشياء انما وقع يسبب سعى العامل , 
اذ لولا شرائه لم يحصل النماء » وذلك هن جملة الاسترباح بالتجادة » فيكون 


"<” 


صحريحا . 





دضعف الثانى بان الحاصل بالتجارة هو زيادة القيمة لما دقع عليه العقد 
لانماقه الحاصل مع بقاء عين المالء وبأن المضادبة تقتضى معاوشتين , أحدهما 
بالشراء , والاخرى بالبيع » دأقل مايتحققان بمرة ء دبها يظهر الريح . 

والتحقيق أن الفرع المذ كود لما كان غير متصوصء فالحكم فيه بأحد 
الوجهين مشكل ء واليناء على هذه العلل الاعتبارية مجازفة فى الاحكام الشرعية 
المطلوب فيها العلم واليقين بالاستناد الى السنة النبويةء أو الكتاب المبين , 
ولاسيما مع تعارشها وتدافعها كما عرفت 

ثم انه على تقدين القول بفساد المضادية ‏ الظاهر أنه لاماقع من صحة 
الثراء المذ كود لدخوله تحت اطلاق الاذن للعامل بالبيع والشراء» فيكون 





ج؟" في أن للعامل أن يتولى ما يتولاء المالك ا" 





النماء الحاصل بأجمعه للمالك , دعليه أجر: المثل للعامل , د يحتمل البطلان 
بالنظى الى أنه مأذدت فىالبيع دالشراء الذى يقع فىالمضادية بأن يترتب عليه 
الريح لامطلقاً » يحيث يشمل مادقع هنا هذا . 

ويتيغى أن يعلم انالممتنع علىالقوليدانما هو معاتحصار البح فىالنماء 
المذ كود ء كما يقتضيه هذه المعاملة , والا قلا ماقع من كون الثماء بيئهما مع 
عدم انصاد الربح فيه على بض الوجوه » بأن يشترى شيئاً له غلة » فظهرت 
غلته قبل أن بيعه , فان الغلة تكون من جملة الريح الذى يحصل بعد البيع 
ويكوت الجميع بينهما على ماشرطاه واللّه العالم . 

الثالثة : متى صحت المضادية فللعامل تولى مايتولاه المالك من عرض 
القماش وتشره وطيه واحرازه»ء دببعه وقيض ثمنه , والاستيجار على نقله أن 
إحتيج اليه , ددقع الاجرة فى ماجرت العادة بدفعها فيه , كالدلال والحمال, 
واجرة الكيل والوزن ء دنحو ذلك ء والوجه فيه أنه لما كانت المضادية معاملة 
على المال لتحصيل الريمكان اطلاق العقد مقتضيا لفعل مايتولاء المالك لو باش 
ذلك بنفسه من هذه الاشياء , و كلما لم تجر العادة بالاستيجاد عليه لو استأجر 
عليه , فالاجرة من ماله لابلحق المالك منها شىء: حملا للاطلاق على المتعادف 
وهاجرت العادة بالاستيجادعليه لوعمله بنفسه فهو متبرع » لايستحق عليه أجرة . 

ولو قصد بالعمل الاجرة بأن يأخذ الاجرة كما يأخذ غيره ففى استحقاقه 
لها احتمال قوى . خصوصاً على القول بأن للو كيل قى البيع أن بيع على نفسه, 
وفى الشراء أنيشترى لنفسه . فيكون له أن يستأجر نفسه أيشاء ولكن اطلاق 
الاصحاب يقتضى العدم , وهو الاحوط وأما لوأذن له المالك فى ذلك ال الاشكال . 
داللّ العالم . 
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الرابعة : المشهود بينالاصحاب أن جميع ما ينققه فى السفر للتجارة من 
رأسالمال سواءكانت النفقة زياد على نفقة الحضّر أوناقصة أو مساوية ,و كل ها 
يحتاج الله للآكل والعرب لتفه وددابه وخدامه حتى القرب والجواليق 
وتحوهما ء الاأنها بمد انتهاء السغفر والاستغناء عنها يكون كل ذلك من أصل 
المالء سواء حصل له ربح أم لا . 

دقبل : انه لادخرج من أصل المال » الامازاد على تفقة الحضر ء للاجماع 
على أن نفقة الحضر علىنفسه ء فماسااه فىالسفر يحتسب أيضًا عليه , والزائد 
على ذلك من مال القراض» دأيد ذلك بعضهم يأنه انما حصل بالسفى الزيادة 
لاغير ء اماغيرها فسواءكان مسافراً أمحاضراً لابد منهاء فلايكون من مالالقراض. 

دقيل : أن نققة السغى كلها على العامل كنفقة الحض » دوعلل أن الر بح 
مال المالك والاصل أن لايتصرق فيه الا يما دل عليه الاذن» ولويدل الا على 
الحصة التى عيتها للعامل . وهو لوبدخل فى العمل الا علىهذا الوجه » فلاإستحق 
تحواف: 

ديدل على القول الاول مارواه الكلينى فى المحيح دعن على بن جعفر )١(‏ 
عن أخيه أبى الحسن (عليهالسلام) قال : فى المضارب ما أنفق فى سقره فهومن 
جميع المال » فاذا قدم بلده فما أنقق هن تصيبه » . 

وعن السكونى(؟) عن أبى عبدالله ( عليه السلام ) < قال : قال أمير المؤمنين 
(عليهالسلام) : فى المضارية » الحديث ددداء قى الفقيه (*) مرسلا « قال : قال 
أميرالمومئين (عليهاللام) : مثله » وبه يظهرقوة القول المشهود , وأته المؤيد 
المتصود ‏ قلايلتفت الى هذه التخر يجات الصعيقة » والتعليلات السخيفة كما عرقت 
فى غير مقام . 

(١)5(؟)الاقى‏ جو ص ١واجه‏ 

() الققيه جح" ص 4 ١4‏ الحديث ه دهنها تروايات فىالوسائل ج117 صلإلم ١‏ ياب 





جد في بمات المراد بالسفر والتفقة لف 





الال : المراد بالسقر هنا هو السفرالعرفى لاالشرعى , وهو مابجب فيه 
القسر » قلو كان السقر قصيراً أد أقام فىالطريق دأتم الصلوة فتغقة تلك المدة من 
أسل المال ء الا أنه يجب الاقتصار فىذلك على مايحتاج اليه التجادة : فلو أقام 
زياحة على مايحتاح اليه كان الرايد عليه . 

الغانى : قد عرفت أن المراد بالنققة مايحتاج اليه من مأ كول دمليوس 
ومشردب له ولمن فى صحبته ممن يتوقف عليه سفره وآلات السفر وأجرة 
المسكن : دنحوذلك . ويراعى فيها ما يليق بحاله شرفا وضعة و وسطا على 
وجه الاقتصاد » فلو أسرق حسب عليه » وان قتى على تفسه لم يحتسب لهء لان 
الذى له ما أنقق على الوجه المتقدم , دبعد العود من السفر , فمابقى من أعيان 
النفقة » ولومن الزاد يجب دده الى مالالتجادة أذ تركه دديعة عنده الى أن 
يسافر أنكان ممن يتكرد سفره » دلم يكن بيعه أعود على التجادة من ثر كه . 

الثالث : لو شرط المالك على العامل عدم النققة لم يجز له الاتفاق م نالمال 
اتفاقاً , دلو أذنله فى الانفاق بعدذلك فهو تبر محض » وقد عرفت أنه معالاطلاق 
فالاشهر الاظهر ثبوتها فلو شر طهادا لحالهذءكانذ لكتاً كيداً ومخر جامن الخلاف 
المتقدم, وانكان ضعيغا كما عرفتء وعلى هذا قهل يشترط تعميتها حيتئذ حذرا 
منالجهالة فىالشرط الذى هوجزء من العقدء قتسرى الجهالة الىالعقد ويؤيده 
اشتراط نفقة الاجير حيث لايثيت على المستأجر . فانه لابه من تعيينها كما 
ذكرده أملا؟ نظراً الى أن الاشهر الاظهر كماعرفت ثيوتها بمجرد العقد هع عدم 
أعتبار وجوب ضبطها قلا يجب ضبطها بالشرط اذ لايزيد الثبوت بالاشتراط على 
الثبوت بالاصل اشكال ؛ ولعل الثانى أقوى ورجح فى المسالك الاول . 
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الرابع : قدعر فت أنه لايشترط بالتفقة وجود دبح بل ينفق من أصل المال» 
وان قصر المال دلم يكن ديح لكن لوحصل الريم فانه تخرج النفقة هنه مقدهة 
على حق العامل . 

الخامس : ماذ كر نامن وجوب النفقة مخصوص بالسقر المأذون فيه » قلو 
سافر الىغيره امابتجاوذ السفر المأذدنقيه الىمكان غير مأذدن فيه أو الى جهة غير 
جهة السفر المأذدن فيه قلا نفقة له ء دان كانت المضادبة صحيحة والر يح ببتهما 
كما عرفت آنا . 

السادس : لوتعدد أدياب المال الذى فى بده بأتكان بعشه له مثلا » دبعصضّه 
لزيد » ديعضه لثالك , وهكذا... قسطت النفقة على حسب المال , فلوكان تصق المال 
للعامل , و نصقه للمالككانت التققة اتصافا » دهكذا . .. هذا هو الاظهر الاشهن . 

دقيل : يأن التقسيط بنسية العملين اى مايعمله لكل واحد من أصحاب 
المال ‏ ودد بأن استحقاق النفقة فى مال المضادية منوط بالمالء ولايتظر الى 
العمل» قالوا : ولا فرق فى التقسيط بين أن يكون قد شرطها على كل واحد 
منهما أو أطلق . بل له نفقة واحدة عليهما على التقديرين » لان ذلك منزل على 
اختصات المشردط عليه بالعمل . 

هذا مع جهل كل داحد منهما بالاخر . أمالو علم صاحب القراض الاول 
بالثانى , وشرط على ماله كمال النفقة جاز , واختصت به » ولاشىء على الثاني . 

السابع : لواتفق موته أو مرضه فى السفر كان ماينفق فى ذلك من ماله , 
اذلاتعلق لذلك بالتجادة , واستئنى بعضهم مالوكان معلوماً أنه لوكان فى بلده 
لم بمرضء أو أن هؤنة مرضه يكون فى الحضر ؛ دقى بلده أرخص منها فى تلك 
البلد : قال فيمكن حمنئن احتساب الزيادة من مال المضادية . 





0 في بيات مقتضى اطلاق الازن عه 





الثامن : لوسافر بالمال للمضادبة فاتفق عزله فى السغر , واتتزع المال 
مندكانت نفقة الرجوع عليه لانه انما استحق النفقة فى السفر للمشارية» دقد 
ارتقعت بالقس وعزله عنها . 

وما توهمه بعض العامة من حول الضرد عليه مرددد , بأن دخوله قى عقد 
يجوز فسخه كل وقت قدوم منه على ذلك , وهذا القائل أثبت له نفقة الرجوع 
لما ذكره دفيه هاعرفت . والله العالم . 

الخامسة : قد صرح جملة من الاصحاب بأن مت مقتضنى أطلاق الاذن فى 
المشادية هو البيع قا اين االخلريو هلان ار بعالت لم يقي ال مب 
اجاذة المالك , و كذا مقتَضّى الاطلاق هو ان يشترى بعين المال , فلو اشترى 
فى الذمة لوصح الا مع الاجازة . 

دتفصيل الكلام قى هذه الجملة أن يقال انه لما كان عقد المضادية محمولا 
علىماهو المتعارق فىالتجارة والموجب لتحصيل الر بح وجب قصر تصر ف العامل 
على هاووجب حصول الغاية المذ كودة . 

قال فى التذ كرة : لما كان الغرض الاقسى من القراض تحصيل الريح » 
والغائدة وجب أن يكون تصرف العامل مقصوداً علىما يحصل هذه الغاية الذاتية 
دان يمنئع من التصرف المؤدى الى ما يضشادها فيتفذ تصرفه يما فيه الغبطة 
والقائدةء كتصرف الو كيل للمو كل لانها فىالحقيقة توع دكالة ء وان كان له أن 
يتصرف فى نوع مما ليس لل و كيل التصرف به تحصيلا للفائدة » فان له أن يبيع 
بالعروض »كما له أن يبيع بالنقد بخلاف الو كيل ء فان تصرفه فى البيع اتما 
هو بالنقد خاصةء لان المقصود من القراض الاسترباح , والبيع بالعروض قد 
مكون وصلةاليهوطريقاً فيهء وَأَسَاً لهأنيشترى المعيب اذا رأىفيه ريحاً بخلاق 
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الو كيل . انتهى . 

وحيتئذ قليس له البيع الا نقداً لما فى النسية من التغرير يمالالمالك 
وجعله فى معرض التلف »كما فى الوكالة » مع أنه يمكن أن كوت فى بعض 
الاحوال حصول الربح فىجانب النسية مع المصلحة وأمن التلف ء الا أنهم متعوا 
من ذلك مطلقاً . د كأنهم بنوا على أن الاغلب فىمثل ذلكالتلف ء والتعرض له 
محل خطر وتغرير ء و كذا لين له البيع الا بثمن المثل . وهو ظطاعر ء لان 
البيع بددنه تضييع على المالك. مع أنه يمكن حصول الزايد , وأما البيع يتقد 
البلد فلان الاطلاق فىالوكالة اتما ينصر ف اليه ء والفراض فىمعناء , قلذا أطلقوا 
الحكم هنا . 

دفيه أن القراض قديفادق الوكالة فى يعض الموادد ء لان القرض المطلوب 
به تحصيل الريح قد يتفق فى غير تقداليلد كالعروش ء اليه يميل كلامالشهيد 
الثانى فى المسالك , فيج وذ البيع بغير نقد البلد مع ظهود القبطة . وحسول 
المصلحة لانها هى المداد فى القراض وهو الظاه. من كلام التذكرة المذ كود , 
دتردد فى القواعد . 

وبالجملة قانه لما كان المداد فى القراض أتما هو تحصيل الريح والقايدة 
فبنبغى أن يترتب الجواذ عليه , سؤاء كان فى البيع بالعروض النى حى غير تقد 
البلد : أد فى البيع بالنسية التى ليست نقد » بل يمكن أيضاً فى البيع بأقل من 
من المثل اذا اقنضته المصلحة , دترقبت عليه الغبطة , بأن يبيع أقل من سن 
المثل : ومشترى مالا فيه دبح كثير » فاطلاق الجماعة المذ كود أن اطلاق الاذن 
فى المضادية يقتضى الامود المذ كود محل تأمل كما طهر لك , والحمل على 
الوكالة غير مطرد كما عرقت من كلامه فى التذ كرة . 

والعجب انهم اعترفوا بذلك فى شراء المعيب » فجوزدا للعامل شراء 





ج" في مشالقة العامل ما دل عليه اللفتا م 





المعيب اذا دأى القغبطة فىشراته بحصول الريم فيه ء حيث أنه المداد فىالقراش 
مع أن ذلك لايجوز لل و كيل , دحينئذ فالواجب بمقتضى ذلك هو دددان الحم 
جواذاً ومنعاً مدا الغرض المذ كود وجوداً وعدماً , هذا كله مع اطلاق الاذن . 

أما لو أذن له فى شىء من هذه الامود خصوصاً أ عموماً كتصرف حيث 
شت » وبع بما أردت » واعمل بحسب ريك ونظرك , فالظاهر حينئّن هو الجواز 
قى جميع ماذ كرتاء )١(‏ . 

أما قوله فى المسالك أنه يجوز له البيع بالعروض قطعاً وأما النقد وثمن 
المثل فلا مشالفهما الا بالتصر بح ء فانى لاأعرف له وجهاً وجيهاً مع دخوله فى 
الاطلاق المذ كود » سيما مع ظهود القبطة » كما شر حناء! نفاً . 

وكيف كان فائه ستثتى من ثمن المثل نقصان ها يتسامح الناس به عادة 
فلا يدحّل تحت المتع . 

ثم اقه لو خالف العامل ما دل عليه اللقظ بخصوصه أو اطلاقه ‏ فهل بقع 
العقد باطلا" أم صحيحاً موقوفاً على اجاذ: المالك , المشهود الثاتى , بناء على 
ها هو المشهود بينهم من صحة البيع الفضولى , دان ازومه موقوق على اجازة 
المالك: وحيتئذ فان أجاز نفذ البيع دلزم فعلى تقدير كون البييع نسية فان 
حصل الثمن قلا اشكال دالا شمن العامل الثمن للمالك لثبوته بالبيع السحيح 


0غ( أقول : ويؤيد ماذكر نام » ماصر ح بهالعلامة فى المختلف حيث قال : قال الشيخ 
قى الميسوط : اذادقع اليه مالا قراضاً وقال له اتجر به أو قال : اصنسع ماترى أوتصرف 
كيف شئت فانه يقتضى أن يشترى يثمن مثله » تقدأ بنقد البند » و الوجه عندى أن له الببع 
كيف شاء صواءكان بثمن المثل أم لاء وبنقد البلد أو لاء وحالا أو لا لآنه جعل المشية 
اليه . نعم انه متوط بالمصلحة انتهى » وهوظاهر فيما ظناء وقد وققتى الله سبحانه للوقوف 
عليه يعد ذكرنا ما ذكر ناه فى الاصل فتقلنا كلامه فى الحاشية و هو من نوادر الخاطر ء منه 


رحمه الله ٠.‏ 
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لا القيمة » دان لم يجز المالك ذلك وجب استرداد المبيع مع امكانه فلو تعذر 
ضمن قيمة المبيع ان كان قيمياً أو مثله انكان مثلياً » لاالثمن المؤجل دان كان 
أزيد من القيمة » دلا التفادت فىصودة التقيصة , لانه مع عدماجاذة المالك البيع 
يكون البيع باطلا » فقيضمن للمالك عين ماله الذى تعدى فيه وسلمه من غير اذن 
شرعى , هكذا قالوا ( دضى الل عنهم ) . 

دفبه ها حققناء سايقاً فى كتاب البيع فىمسئلة البيعالقضولى )١(‏ من 
الاشكالات التى أوددناها عليهم فى هذا المقامء هذا كله مع القول بصحة 
العقد الفشولى . 

وأما علىما اختر ناه من القولببطلانه كما قدمنا تحقيقه ثمة قالامر داضح . 
وأا اقتضاء الاطلاق الاشتراء بعين المال فلان المضادية انما وقعت على ذلكالمال 
والوكالة التى اقتضّتها المضّادية انما تعلقت بذلك المال , والريح الذى اشترطه 
العامل انما تعلق بذلك المال . 

َأَيِضَاً فائه ديما يتطرق التلف الى رأس المال » فتبقى عهدة الثمن متعلقة 
بالمالك ‏ وقد لايمكته الخروح منها ء وعلى هذا فلو اشترى فى الذمة من غير 
اذنالمالك دقف على اجاذة المالكبناء على ماتقدم من الحكم بصحة البيعالفسشولى 
ولواشترى فى الذمة دلم يعين العقد لا للمالك دلا لنفسه وقع الشراء له ظاهراً 
وباطئاً » أت عمئة لنقسه تعين له أيسَاً وان عينه للمالك قانه ممع الاذن لازم , 
وبددنه فهو كما عرقت أدلابكون موقوفاً على اجاذة المالك , بناء عل صحة البيع 
الفضو لى , دأن عيّن المالك بنيّة وقع للعامل ظاهراً وتمام تحقيق الكلام فى 
المقام يأتى انشاء الله فى كتاب الو كالة دا العالم . 


. ج18 ص ويم‎ )١( 





512" في بطلان المصارية يموت كل متهما ينف 
السادسة : لاخلاق بين الاصحاب فيما أعلم فى أنه مع موت كل منهما 
تيطل المسارية ء لان بالموت يخرج المال عن ملك المالك ويصير للودثة» 
فلاسوز التصرف بالاذت الذىكان من المورث ء بل لابد من اذن الوارث . هذا 
هع موت ألمالك . 





وأما مع موت العامل قلان المأذون له فى المشادية كان هو العامل 
لا وارثه قلايجوز لوارثه التصرف الا باذن جديد , دهو المراد من بطلان المضادبة 
هنا ء ولاتها أيسَا من العقود الجائزة قتبطل يما تبطل به من موت كل منهما 
أوجتوته أو اغمائة أو الحجر عليه للسفه . 

ثم اتكان الميت هو المالك , فانكان المال ناضاً لاديح فيه أخذء الوارث » 
وانكان قيه ربح اقتسمه العامل مع الورثة» وتقدم حصة العامل على الغرماء » 
لو كان على الميت ديون مستوعية لملكه لحسته من الريح ٠‏ بظهودء » فكان 
شريكا للمالك , ولان حقه متعلق بعين المال لا بذمة المالك , وانكان المال 
عروضاً فقللعامل ببعه دجاء الربح» دالا فلا « و للوادث الزامه بالاضاضء 
وسيأتى تحقيق الكلام فى ذلك انشاء الله تعالى فى مسئلة الفسخ . 

وأتكات الميت هو العامل, فانكان المال ناضا ولاربم أخذء المالك وانكان 
فيدر بح دفم الى الورثة حسقمورثهممنه» ولوكاتعروضا واحتيجالىالبيموالتنيض 
فات أذن المالك للوادث فى ذلك جاذ ء دالا عبن له الحا كم أميئاً سيعهء فان 
ظهر فيه ربح أوصل حصة الوارث اليه ء دالا سلم الجميع الى المالك دايه العالم . 

المقصد الغانى فى مال القراض : 

والبحث بيقع فيه فى مواضشع : الاول لاخلاف ببن الاصحاب فى أنه يشترط 
فىمال القراض أن يكون عيتاً لاديئاً دان يكون دراهم أو دنائير , دتقل فى 





14" كتاب الضاربة ج١2"‏ 

التذكر: الاجماع على ذلك . 

أقول : ديدل على كونه عيناً لاديناً ما رداء المشايخ الثلاثة عن السكونى(١)‏ 
عن أبى عبدال (عليهالسلام) « قال :قال أميرالمومئين (عليهالسلام) : قى رجل له 
على رجل مال فتقاضاء ولامكون عتدمها يقضيهء قيقول : هوعندك مضارية ء قال: 
لايصلح حتى يقيضه مئه » وهو صريح فى المطلوب ولاايض ضعف السئد خصوصاً 
مع تلقى الاصحاب له بالقبول واجماعهم على ذلك . 

دمثله مالو أذن للعامل فىقيضه منالغريم ء قائه لابخرج يذلك عن كون 
المضارية قد دقعت بالدين , الا أن يجدد العقد بعد القيض . 





دأما اشتراط كونه دراهم أد دنائير ققد اعترق جملة من الاسحاب يأنهم 
لم يقفوا له على دليل غير الاجماع المدعى فى المقام , والظاحر أنه كذلك , 
حيث انا لم تقف بعد الفحص «التتبع على دليل من النصوص على ذلك , وتردد 
المحقق فىالشرايع فىالجواذ بالنقرة , دهى يسمالنون القطعة المذابة م نالذهب 
والفضة . 

قال فى المسالك : ومتشاأ التردد قيها من عدم كونها دداهم ودتائير الذى 
هو موضع الوفاق , ومن مساداتها لهما فىالمعتى , حيث أنها من التقدين , واتما 
فاتها النقش ه نحوه ‏ واتضباط قيمتها بها وأصالة الجوازء ثم قال : وهذا كله 
يندفع لما ذ كرتا من اتفاقهم على اشتراط أحديهما » دهع ذلك لانعلم قائلا” 
بجواذه بها » دانما ذكرها المسنف متردداً فى حكمها ء ولم ينقل غيره فيها 
خلاقاً , واذاكافت المضادية حكماً شرعياً فلايد من الوقوف على مائيت الاذث به 
شرعاً , دديما أطلقت التقرة على الدداهم المشردية من غير سكة . قان صح هذا 
الاسمكان التردد من حيث أنها قد صارت دراهم ودنانير : واتما تخلقت السكة 
وحى وصف فى النقدين , دديما لايقدح خصوصاً اذا تعومل بهما على ذلك الوجه 
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ج في اشتراط كون مال القراض عيتاً حل؟ 





ومما تقدم من وجوه المنم , انتهى دهو جيد . 

أقول : لايخفى أن من لا يلتفت الى دعوى مشل عذه الاجماعات ؛ لعدم 
يوت كونها دليلا شرعياً فاقه لامانع عند من| لحكم بالجواذ فى غير التقدين 
نظراً الى عموم الادلة الدالة على جوازء , وتخصيصها يستاج الى دليل شرعى » 
دليس فليس . 

قالوا تفريعاً على ما تقدم : فلا يصح المضادية بالقلوس , ولا بالدداحم 
المغشوشة » سواءكان الغش أقل أو أكثر ء ولا بالعرو )١(‏ وأنت خبير يما قبه 
بعدها عرقت » حيث أنه لامستند لهم هنا أيضَاً سوى دعوى الاجماع 1 

دلكن ينيغى تقييد المنع من الدراهم المغشوشة يما لوكان التعامل يها 
ساقطاً ‏ دالا قلو جرت فى المعاملة قانّه لامائع من المضادية بها . 

قال فى المسالك : هذا اذا لم يكن متعاملا بالمغشوش : فلو كان معلوم 
السرف بين الناس جازت به المعاملة , وسم جعله مالا للفراضء سواءكان الغش 
أقل أو أكثر , انتهى . 

الثانى : قالوا : لودقع آلة الصيد كالشبكة بحصة من الصيدكان السيدللصائد 
وعليه أجرة الالة » وذلك لان هذه المعاملة ليست بمضادية اذ المضارية كما حو 
المجمع عليه عندهم انما يكون بالدراهم والدنانير ء ولان مقتصّى المضادية 
التسرف فى عين المال المدقوع , واتلافه بالبيع أو الشراء , وهنا ليس كذلك , 

لابالتسبة الى الاول دلاالثانى . دليس أيضاً بشر كة ء لانها هنا مر كبة هن شر كة 

وكل شىه غير النقدي نكماذكره قى القاموس » وحكى الجو هرى عن أبي عبيد أن العروض 
هى التى لايد خلها كيل دلاوزن » ولاتكون حيواتاً ولاعقار» وظاهرء اطلاقات النقهاء 
فى هنى الايواب على المعنى الاول قانهم يقابلون بها التقدينكمالاً يخفى على المتتيسع 


مه رحمه الله . 





ك0 كتاب امضارية 000 ج 
الابدان وغيرها , وقد تقدم يطلاتها مع تميز مال ساحب الشبكة , وعدم حصول 
الشركة فيه : وليست أيضاً باجارة , وهو ظاه. . 

ثم أن الحكم حثا بكون الصيد للصائد خاصة يبنى علىعدم تصورالتو كيل 
فى تملك المباح »كما هو أحد القولين ء دالا فانه يصير الصيد مشتر كا بيتهما 
حسيما يرآه الصائد , وقد تقدم الكلام فىذلك فىالمسئلة الثالثة من الفصلالثالثك 
فىاللواحق من الكتاب المتقدم(١)‏ واحتمال أته انما قسد الصيد لنفسه ‏ و لم ينو 
مشاركة الاخر بعيد ‏ فان الظاحر أن دخوله انما كان على جهة الشركة . 

قالفىالمسالك :وحيث يكون الصيد لهما فعلى كل منهما من أجرة مثل 
الصائد والشيكة بحسب عا أصايه من الملك . 

أقول : قد هس توضيح ذلك فى المسملة الثاقية من الفصل المتقدم ذكره 
من الكتاب المتقدم (؟) , و مرجعه الى أن لكل منهما أجرة المثل فير جع كل 
متهما على الآخر بما يخصه من ذلك . 

الثالث : لا اشكال دلا خلاف يما اذاكان هالالقراض معلوم المقدار معيئاً 
دان كان مشاعاً , لان المشاع معين فى تفسه مع كوته جامعاً لياقى الشرائط, 
دلافرق بين أن يكون العقد مع الشريك أد غيرء » ولو كان مشاهداً مع كونه 
مجهولا قيل : لا بصم للجهالة , دقيل : بالصحة لزدال معظم الصرد بالمشاهدة » 
بل حكى فى المختلق عن المشهود القول بيجواز المضاربة بالجزاق وان لم 
يكن مشاهداً محتجاً بالاسل , دقوله ( سلى الله عليه وآله وسلم ) « المؤمنون 
عند شردطهم » (*) . 





(1) عنوم١1‏ 
(؟) عن م1 
(5) التهذيب جلا ص !لالح" ١‏ ه 1ء الاستيصاد ج"احه "٠م‏ ء الوسائل ج5١‏ ص. 4# 





16" في اعتبار معلومية مقدار مال القراض ولو مشاعاً امف 

أقول : قالالشيخ فىالخلاف : لايس القراض اذا كان دأ سالمال جزافاً )١(‏ 
لان القراض عقد شرعى بحتاح الى دليل شرعى » وليس فى الشرع ما يدل على 
سحة هذا القراضء فوجب بطلاته » والظاهر أنه هو المشهور . 

وقال فى المبسوط : يبطل , وقال قوم يسح ء ويمكون القول قول العامل 
فى قددهء فان أقاما بينتين كان الحكم لبينة المالك , لانها بِيّنئة الخارج , 
قال : وهذا هو الاقوى عندى ‏ 

قال فىالمختلف : وها قو اء الشيخ هو الاجود ء لنا الاسل الصسحة » وقوله 
( صلى ال عليه وله وسلم ) « المؤمنون عند شردطهم » وقد وجد شرط سائغ 
فيحكم بهء اتتهى . 

وظاهر شيخنا الشهيد الثانى فى المسالك ترجيح الآول من حيث الجهالة , 
وظاهر المحقق الاددبيلى الميل الى الثانى , لعموم الادلة : دعدم الدلي لالواضح 
على المنع » والمسئلة محل توقف لعدم الدليل الواضح على الجواز , والتعلق 
باطلاق الادلة مرددد بما عرفت فى غير مقام هما تقدم : من أن الاطلاق يجب 
حمئه على الافراد المتعادفة المتكردة الشايعة » و ذلك انما هو هم التعين , 
ومعلومية المقدار . دعدم تطرق الجهالة يوجه من الوجوه . 

و كيف كان فانه لا اشكال فى كون القول قول العامل بيميته لو اختلقا 
فى قدده , صحت المضادية أم بطلت » لانه منكر ء و مقتضى القاعدة تقديم قوله 
بيميته , ومع وجود البيّنتين وتعارضهما فان الحكم لبينة المالك : لانه المدعى 
)١( <<‏ قال فى التذكرة : لايصح القراض على الجزاف واذكان مشاهداً لدمثل قيضة 
من ذهب أدفضة مجهولة القدد أوكيس من الدراهم مجهول القدر سواء شاهده العامل 
والما لك أو لاء وبه قالالشافى ء لعدمامكان الرجوع اليه عند المناضلة فلايد من الرجوع 
الى رأس المال عند ها ء وأن جهالة رأس المال يستلزع جهالة الربح ء وقال أيوحنيفه : 
يجوذ أنيكون دأس المال مجهولا ويكون القول قول العامل بمينه الالأن يكون لرب المال 
بينة قبينة دب المال أولى انتهى » منه رحمه الله . 








خف كتاب المضاربة 51 
أحضر مالين معدودين » ققال : قارضتك بأبهما شنّت ء لانتفاء التعيين الذى هو 
شرط فى صحة العقدء كما عرفت ء ولا فرق بين أن يكون المالان متساويين 
جنساً وقدداً أو مختلفين , خلافاً لبعض العامة » حيث جوذه مع التساوى , وظاهر 
المحقق المتقدم ذكره الميل الى الجواز هنا أيضَاً استناداً الى عموم الادلة . 
دفه ماعر فت . 

الرايع : لو أخذ مالا للمضادبة مع عجزه عنه يمعتى أنه يعجز عن تقليبه 
فى التجادة دالبيع دالشراء به لكثرته ء قالوا : لايخلو اما أن يكو تالمالك عالماً 
بعجزءء أو جاهلا بذلك ء فانكان الثائى فانه يضمن , لاته مع علمه بتفسه دأنه 
بعجز عن ذلك مكون واضعاً بده على المال على غير الوجه المأذون له فيهء قانه 
انما دقع اليه ليعمل به فى التجادة . 

لكن هل يكون ضامناً للجميع أو القدر الزائد علىمقدوده قولان : اختار 
أولهما فى المسالك , ووجه الاول من عدم التميز والنهى عن أخذء علىهذا الوجه 
ووجه الثانى من أن التقسير انما حصل بسبب الزائد » فيختص به وديما قيل : 
انه ان أخذ الجميع دقعة , فالحكم الاول , دان أخذ المقدود ثم أخذ الزائد ولم 
يمزجه به ضمن الزائد خاصةء وأو3د عليه بأنه بعد وضع يده على الجميع عاجز 
عن المجموع من حيث هو مجموع , لات جيح الان لاحد أجزائه , اد لو ترك 
الاول وأخذ الزيادة لم يعجز . 

أقول : لايشفى مافى هذه التعليلات العليلة من عدم الصلوح لابتناء الاحكام 
الشرعية عليها , والحكم غير متصوض ء وبه يظهرعافى الاستئاد قى عموم 
الضمان الى النهى ؛ د أى تهى عنا مع عدم نص فى المسئلة » وكأته أشاد بهذا 
النهى الى ها ذ كرهن قوله يكون واشعاً بدء على المال غير الوجه المأذدت فيه . 

دفيه أنه يمكن تخصيصها بالزائد لانه هوالذى حصل فيه العجز » فيكوت 





6 في حكم أخذ مال للمضارية مع عجزه عنه اننف 

هو الغير المأزدت قيه ء وأا ماكات يمكنالعمل به فاته يكون مأذدناً فيه . 

وبالجملة قالحكم لابخلو من شوب الاشكال لما عرقت لعدم الدليل الواضم . 

قالوا : ولوكان المالك عالماً بعجزه لم يضمن ء اما لقدومه على الخطر » 
أو أن علمه بذلك يقتضى الاذن له فى التوكيل . 

أقول : د فيه بالنسبة الى التعليل الاول مافى سابقه من الاشكال , أن من 
الممكن أن يكون عالما بعجزه » لكن يجوز حصول القددة له يعد ذلك بوجود 
من يساعده » أو بتجدد بعض الاسباب الموجبة للقدرة , ومع عدم امكان ذلك فانا لا 
نسلم أنه بمجرد علمه يعدم القددة مع أنه انما دقعه اليه لاجل المعاملة بهء 
وتحصيل الر بح والنفع ينتفى عنه الضمان» اذ لا أقلأن يكون فى بده كالامانة » 
ومجرد دقعه له على هذا الوجه لاستلزم جواز فواته على مالكهء لان المدقوع 
اليه عاقل مكلف أمين ليس يمجنون ولاسفيه » حتى يكون المالك قد قرط يدفعه 
اليه ء ولكن قد تقدم لهم مثل هذا الكلام فى مسئّلة بيع الفضولى : وقد أوضحتا 
ماقيه )١(‏ . 

قالوا : دحيث دشت الضمان لاببطل العقد ء ان لامتاقاة بين الصْمان دصحة 
العقد. 

أقول : وبدل عليه ماتقدم فى تلك الاخبار د عليه اتفاق الأصحاب من أنه 
مع المخالغة لما شرطه المالك فانه يضمن » والربح بينهما . 








)١(‏ وآما بالنسية الى التعليل الثائى قعدم القسمان عليه انما هو من حيث أنه مأذون 
فى دقعه الى القير ليعمل يه » لو حصل من ذلك الفير تفريط يوجب ذهاب المال مثلافان 
الاقل لايضمن منحيث الاذن فى الدقع » وانما الكلام فى! لثائى قير اعى قيهحكم عامل المضار بة 


مئه رحمة ألله . 





554 كتاب الضاربة 16" 
الشردط ؛ والظاه رن الحكم اتفاقى عند الاصحاب ء اذ لم أقف على نقل خلاف 
فى المسئلة والظاهر أنه لاأشكال فىذلك المضادية » د كذا لا اشكال ولاخلاف فى 
أنه متى دقعت المضادية واشترى العامل وهو الغاصب بذلك المال المغصوب عروضاً 
ودفعه عن قممتها , فائه تبرى* ذمته من الضمان الثايت عليه بالغصب ء لانه قضى 

دين ألمالك بادنه . 

انما الخلاف فىانه هل تبرىء ذمتّه بمجر د عقدالمضارية أم لا ؟ الظاهر أن 
المشهود الثانى , وبالاول صرح العلامة وولده فىالشرح ء قال شيشنا الشهيدالثانى 
فى المسالك : ووجه بقاء الشمان أنه كان حاصلا قبل دلم يحصل مايزيله ء لان 
عقدالقراض لابلزمهعدم الضمان » فاته قد يجامعه بأن يتعدى فلا يناقيه » دلقوله 
(صلى الله عليه داله وسلم) )١(‏ « على اليد ما أخذت حتى تؤدى » وحتيى لانتهاء 
الغاية » فييقى الضمان الى الاداء اما الى المالك , أد من أذن له , والدفم الى 
البايع مأذون فيه » فيكون من جملة الغاية . ثم تقل عن العلامة أنه استقرب 
زدال الصّمان هنا . ذتبعه دلده فى الشرح ء مستنداً الى أن القراض أمانة , فصحة 
عقده يوجب كون المال أمانة ء لان معنى الصحة ترتب الاثفر ء ولانتفاء علة 
السّمان لزدال الغسب ء دلانه أذن فى بقائه فى بده . 

نم اعترعف عليه بأن معنى-كون القراض أمانة من حيث أنه قاض » دذلك 
لاينافى الضمان من حيثية أخرى كما لوكان غصياً لعدم المنافاة, فان الصمان 
قد يجامعه كما اذا تعدى العامل , الى أن قال : اما اقتضّاء العقد الاذن فى القبض 
قضعفه ظاحر , لان مجرد العقد لايقتضى ذلك ء وانمايحصل الاذن بأهمر آخر 
ولوحصل سلمئا زدال الضمان انتهى . 





)1غ( المستدرك 6 ؟ ص #4٠م.‏ 





ج1+ 0 2 في حكم مقارضة المالك الغاسب على مالالمغسوب ١‏ و*» 

أقول : قال العلامة فى التذّكرة )١(‏ وهل يزو لعن الغاصبضمان | لفص يعقد 
المضّارية علية أو مدقعه الى باهم السلعة للقرا” ؟ الوحشفة ومالك على الاول , 
لانه ماسك له باثه صاحبه » والشافعى على الثاني لعدمالتنافى بين القراض وضمان 
الغسب كما لو تعدى فيه ء والوجه عندى الأول , لان ضمان الغصب يتبع الغسب 
والغصب قدزال بعقد القراض»ء فيزول تابعه اتتهى . 

والظاه رأ نالحق فىالمسئلة هو مان كره العلامة , وبيانه أنه لارم ب أن قرتب 
الذمان على ا لغصس .وو جوب|لضمان على تقاصي_ انمأ هومن حيث كوت المقبيوض 
كذلك بغير رضا المالك ولا اجازته, وحيتئذ فلو فرض ات المالك رضى بالغسب 
واجاز قيض الغاصبء لايتعقبه ضمات ولا اثم» د بذلك يعلمأنالضمان وعسه دائر 
مداد الرضا بالقبيض وعدمهء دلا أطن أن شيخنا المذ كود دلاغيره يخالف فى شى* 
مماث كرتاء . 

وحمتئذ فاذا حصلت المضارية بذلك المال المغسوب قدحصل الرضا بالقبض» 
فيزول موحب الضمان كماعرقت . 

وأما قول شيخنا المذ كود أتدلامائع من اجتماع صحة القراض مع الضمان » 
وهو صحيح ء الا أن ذ كر ذلك هنا نوع مغالطة قافا لا قمئع ذلك , ولكنا تقول 
أن ثبوت الضمان متوقف على وجود سبب يقتضيه » وفى ماذكرء السبب موجودء 
وهو المخالقة , وأما فيمائحن فيه فلاسبب له الا استصحاب الضمان وقت الغصب»ء 





والاستصحاب هنا غير تام » لعروض حالة أخرى غير الحالة التىكان عليها وقت 
الغصب , وشرط العمل بالاستصحاب على تقديى تسليم حجيته أن لابعرض مايخالف 
العلة الاولى دير فعها . والامر هنا على خلاق ذلك , لما عرفت من عدم الرضا 





)١(‏ أقول : صورة كلام التذكرة اذا ثبت هذا فاذا اشترى شيئاً للقراض وسلمالمال 
المغصوب الىالبايع صح وبرء من الضمان حيث سلمه ياذن صاحبه » فان المضار بة تضمتت 
تسليم المال الىالبايع قى التجارة وهل يزول عن الغاصب الىآخر ماهو مذكود ف ىالاصل 


مئه رحمه الله ٠.‏ 





أولا” وحصول الرضا ثانياً وقد عرفت أن ثبوت الغصي وعدمه دائر مدار الرضًا 
وعدهسة . 

وأما قوله : ان مجرد العقد لا يِعَتسى ذلك ء دانئما يحصل الاذن يأهر آخر 
فلايخفى مافيه , اما أولا قلاته قد تقدم فى صدر الكتاب تعريف المضارية يأنها 
عقد شرعى لتجادة الانسان يمال غيره بحصة من الريح . 

دمن الظاهر أن ثبوت شرعية هذا العقد على الوجه المذ كود لاتجامع 
الغصب . بل لايكون الامع الاذن والرضاء فكيف لايكون مجرد العقد متعيتاً 
للرضا بالقبض ء وأَيضَاً فانه قال فىالمسالك فى شرح قول المصنلف وهوجائز من 
الطرفين : اذ لاخلاف فى كون القفراض من العقود الجائزة هن الطرقين ء دلاته 
دكالة فى الابتداء » ثم قد يصيى شر كة وهما جائزان الى آخرء, دحيتئذ كيف 
يتم كون هذا العقد وكالة فىالابتداء مع البقاء على القصب كمايدعيهء بل اللازم 
من الحكم بكوئه ذكالة هوحصول الاذن والرضا بالقيض » دالا فائه لايتم الحكم 
يكوته وكالة وهو ظاهى . 

داما ثانياً فانا لم نتقف فى كلام أحد منهم على اشتراط الاذن ذيادة على 
العقد المذ كود كمالا يخفى على من تتبع كلامهم ؛ بل ظاهر كلامهم أن مجرد 
العقد مستلزم للاذن فى التصرف ء وترتب سائر الاحكام. 

و بالجملة فان كلامه ( رحمة الل عليه ) هنا لا أعرف له وجهاً دجيهاً . 
دأما ثالثاً فانه لايخفى أنه لماكان ثمرة هذا العقد , والغرض منه انما هو التصرف 
فى المال والعمل به , فكيف يتم دقوع هذا العقد من المالك مع عدم الرضاء 
دالاذن ما هذء الا سفسطة ظاهرة , وقد تقدم نظير هذه المسئلة فى كتاب الرحن 
يسا ء والعجب من العلامة أنه فى هذء المسثلة صرح يما تقلم_اء عنه من زوال 
الغسب يمجرد عقد المضارية . دفىالرهن اشترط الاذن فى القبش ذائداً علىعقد 
الرهن » كما قدمنا تفله عنه ثمة » والمسألنان من باب واحد كما لا يخفى . 





ج؟7 0 في حكمموت صاحبالمال والمال عرو في بدالمامل ‏ بمب 

دا العالم . 

السادس : وحو يشتمل على قرع فى المقام الاول ‏ قالوا : لو قال: يم 
هذه السلعة فاذا نش ثمنها فهو قراضكان باطلا ء لان شرط صحة الفراض أن 
كوف مال القراض عيتاً معيتة مملو كة للمالك : وما هنا ليس كذلك ء فان ثمن 
السلعة حال العقد مجهول , دلاته أمر كلى يعد البيع فى ذمة المالك , وهو 
أياً غير مملوك للمالك حال العقدء وأيسَاً فان العقد معلق على شرط , وقد 
تقدم أنه لأيصح عتدهم . 





الثاتى ‏ لو مات رب المال والمال عروض فى د العامل , وأقر ء الوارث 
على العقد الاول ؛ فانهم صرحوا بأنه لايسم لان العقد الاول بطل بالموت» 
كما تقدم من أنه من العقود الجائزة التى قبطل بالموت » فلا يسح الا بتجديد 
العقد من المالك الثانى , والتجديد أيضاً غير جائز . لانه لابد فى مال المضادية 
أن مكون هن التقدين , والموجود الان عروضء فلا يصح المضادية بها . 

ولو مات رب المال دالمال فى يد العامل كان تقداً صح تجديد الوارث 
عقد القرا” معه بلا اشكال , وهل يصح بلفظ التقرير ؟ قبل : لا , لآنه يؤذن 
باستصحاب الاول وامضّائه , فائه انما يقول له : قد تر كتك على ما أنت عليه , 
أو أقردتك على ما كنت عليه , والحال أن ماهو عليه قد بطل كما عرفت . 

قال فى المسالك : و الاقوى السحة أن استفاد من اللفظ معنى الاذن » لان 
عقد القراض لاينحصر فى لفظ كغيره عن العقود الجائزة » والتقرير قد يدل 
عليه » انتهى . 

وهو جيد » فى كلامه هنا كما ترى دد لما زعمه سابقاً من أن عقدالقراض 
يعَتَضَى الاذت ٠»‏ بل انما يحصل الاذن بأمر آخر قانه جعل مناط السحة هنا فى 
الا كتفاء بالتقى بر عن تجديد العقد كونه يفيد ما يقيده العقد من الاذن ‏ دهو 
ظاصر فى بطلان كلامه الاول . 





عمف كتاب المضار بة 1" 

الثالك ‏ لو اختلف العامل والمالك فى قدر رأس المال فمقتضى القاعدج 
أن القول قول العامل بيميته ء لانه ينكر قيض الزيادة , دالمالك يدعى اقباضها 
ولا فرق فى ذلك بين كون المال باقياً » أو تالقاً بتفريط العامل , بل الحكم فى 
الثانى بطريق فدلى ‏ فان العامل حيتئذ غارم , فالقول قوله في القدر . 

قال فى المسالك : هذا كله اذا لم يكن ظهر دبح ء دالا فقفى قبول قوله 
أشكال من جريان التعليل المذ كور ء وهو الظاهر من اطلاق المصنّق , ومن 
أقتضاء انكاده لزيادة رأس المال توفير البح » فيزيد حسته منه» فيكون ذلك فى قو 
اختلافهما فى قدر حصته منه مع أن القول قول المالك قيه بيمينه ‏ ولانه 
مم بقاء المال الاصل يقتضى كوت جميعه للمالك, الى أن يدل دليل على 
استحقاقه الزائد , ومع تلقه يتقريط فالمصموت قدر مال المالك , واذاكات الاصل 
استحقاق المالك لجميعه قبل التلف الا ما أقر بهللعامل , قالضمان تابع للاستحقاق 
دهذا هو الاقوى . وديما قبل : ان القول قول المالك الا مم التلف بتفريط 
مطلقاً » دهوضعيف جداً اتتهى . 

ثم انه كتب فى الحاشية فى بيان صاحب هذا القول : قال القائل به الامام 
فخرالدين فى شرح القواعد . 

المقصد الثالث فى الريح : 

دقيه مسائل ‏ الاولى : المشهود بين الاصحاب أن المضارب ستحق عن 
الريح مادقع عليه الشرط من النصف أو الثلث أوالريع أو غير ذلك , وهو اختيار 
الشيخ فى الخلاق والمبسوط «الاستيصار , وقال قى النهاية ان له أجرة المثل, 
دالريح بسّمامه للمالك , قال : وقد ددى أته يكون للمضارب من الريح بمقدار ما 
دقع الشرط عليه من نصف أد ربع » أد أقل أد أكثر , دنقل هذا القول أيضاً 
عن الشيخ المقيد : وسلاد واين البراج . 





ج2241 في استحقاق المشارب من الربم ماوقع عليه الشرط ١‏ «بم 
ومرجع هذا الخلاق الى أن عقد المضادية عل هو عقد شرعى صحيح أو 
باطل ؟ والقول المشهود مبنى علىالادل , والثاتى على الثانى . 
والاول عوالمستفاد من الاخباد المتظافرة من طرق الخاصة دالعاهة ؛ ذية 
قال كافة العلماء من الطرفين الاما ن كر ناء , وقد تقدست جملة من الاخباد الدالة 
على ذلك فىالمسئلة الاولى من المقصد الاول, ومنها صحيحة محمد بن قيس(١)‏ 
وموثقته المتقدمتان فى صدر هذا الكتاب » ومنها أيضاً زيادة على ذلك موثقة 
اسحاق بن عماد (؟) عن أبى ا لحسن (عليهالسلام) « قال : سألثه عن مال المضارية؟ 
قال : الربح بيتهما , دالوضيعة على المال» . 
وحسنة الكاهلى (") عن أبى الحسن موسى (عليهالسلام) « فى دجل دقع 
الى رجل مالا مضارية فجعل له شيئًا من الريح مسمى . . . فابتاع المسَارب متاعاً 
فوضع فيه ؟ قال : على المضارب من الوضيعة بقدر ماجعل له من الريح 9©) » . 
احتج القائلون بالقول الثاتى بأن النماء تايع للاسل بالاسالة » فيكون 
الربح للمالك , ولان هذه المعاملة معاملة فاسدة لجهالة العوض فتبطل , فيكون 
الريح اصاحبالمال . وعليه أجرة المثل للعامل . 
والجوا ب نجميع ماذ كردا انكان هومقتضى قواعدهم كما صرحوا به قى 
غير موضع ء الاأنه بعداستفاشةلنصوص دتكائرها كماع رقت يصحة هذءا لمعاملة,ثفيها 
الصحيحة وغيرها مع عدم مخالف ولامناقض فيها , قانه يجبالقول يصحة العقدء 





(١)اكاقى‏ ج ه ص ١‏ *1؟ ح "ء التهذيب ج لاا ص ١8‏ حإدلء الوسائلج ١١‏ 
ص وما ح لا و:5. 

(؟) المصدر ح هرء الوسائل ج 17 ص 1١85‏ ح ه. 

(0) التهذيب ج لا ص لمهاح ١3١0‏ الوسائل ج اا ص كه4اح 5. 

(4:) أقول : هذا الخبر يحسب ظاهره لايخلو من الاشكال و تقل عن الشيخ أنه حمله 
على ما اذا كان المال بينهما شركة ء وانما أطلق عليها المضارية مجاذأ والاقر بكما ذكره 
عقن مشايخنا المحققين من متأخر المتأخرين هو أنيكون المراد أنه حصل ربح ثم بعدذ لك 
وضعة قاند يتقص من ريح كل منهما بنسية تصيبه من الريح » منه رحمه الله . 





كرف كتاب المضاربة >1١‏ 

وعدم الشرد بسهالة العوض كما قيل مثله قى المزارعة دالمساقاة » ومتع تبعية 
التماء للاصل . 

أقول : دهذا الموضع أيسًا مؤيد لماقدستا ذ كرء فى ير موضع من عدم 
وجوب الالتزام بقواعدهم , دالو قوف عليها فى مقابلة النسوص ء فان ماذ كروه 
هنا من القواعدالمذ كودة قد ينوا عليهالاحكام فىجملة منالمواضم . واحتجوايه 
فىغيرمقام , الا أقه لما وددت النصوص هنا كما ترى على خلاقها » وجب الخروح 
عنها بذلك » وحيتئذ فالواجب هوالوقوف على النصوص حيثما وجدت . 

الثافية : الظاهر أنه لاخلافبينهم فىأنه مشترط فى الربح الشياع » بمعنى 
أن مكو ن كل جزء جزء منه مشتر كأ , لانه مقتضى المضارية كما تنادى به 
الاخباد المتقدمة من حكمها ء بأن الربح بينهماء يعنى كل جزء جزء مته » 
ومالم يكن مشتر كا فافه خادج عن مقتضاها ء فهذا الشرط داخل فى مقهوم 
المضارية . 

ويتفرع عليه صود ء منها ‏ أن يجعل لاحدهما شيئًا معينا كعشرة دداهم 
مثلاء فانه باط لاتفاقا , و كذا لو ضم الى ذلك أنالباقى بينهما , دلائه ديما لاير يح 





الاذلك القدر ء فيلزم أن يختص به من شرط له » ديبقى الآخر بغير شىء مع أن 
الردايات المتقدمة قد اتفقت على أن الربح بيتهما . 

وبالجملة فان عقد المضاربة يقتسى الاشتراك بينهما فى كل ها يحصل من 
الربح بمقتضى الاخباد المذ كودة ؛ دهيهنا الريح ليس بينهما » سواء ضم الى 
ذلك ان الياقى بيئهما أم لا ء بل الذى بيئهما انما هو بعضه على تقديى الزيادة» 
وجميعه على تقدير عدم الزيادة انما هولمن شرط له ؛ فيبطل العقد البتة على 
كل من الصورتين . 

ومنها أنيقول: خذه قراضاً والربح لى : ووجهالفساد فيه أيسًا ظاهر , لان 
مقتضّى القراض كما عرفت من النسوص واتفاق كلمة الاسحاب الاشتراك فى 





5 في اشتراط الشياع في الربح ف 
الريم , دقوله :والريحلى ينافى ذلك , وحينئذ فلا يصح أن يكون قراضاً البتة» 
وهل يكون فى هذه الصودة بضاعة ؟ بمعنى أن العامل لاستحق على عمله أجرة 
كما هو المقرد فى البضاعة » أم يكون قراضا باطلا؟ للاخلال يشرط القراض 
مع التصربح بكوته قراضاً ‏ وجهان : والمشهود الثائى لما ذ كر , دعلى تقديرء 
حيتئذ قراضاً كوت الربم للمالك خاصة ء لاته نماء ماله , دعليه أجرة المشل 
للعامل ء هذا مقتضى قواعدهم , وبه صرحوا عنا ‏ 

قيل : ووجه الاول النظر الى المعنى » فاته دال على البشاعة , دانكات 
بلفظ القراض ولات البضاعة تو كيل فى التجادة تبرعاً ‏ وهو لايختص بلفظ , وها 
نكر دال عليها . ولانه لايحكم بالغاء اللفظ ما أمكن حمله على الصحة » وذ كر 
القراض وانكات متافياً بحسب الظاهر ء الا أنه يمكن أن مكون مأخوذا عن معنى 
المسادات التى هى أن مكون من أحدهما المال» ومن الآخر العمل» من غير 
التقات الى أمر آخر » وهو أخذ مااشتق منه المعنى الشرعى . 

دلوقيل : ان ذلك بحسب اللغة: والحقيقة الشرعية تأباء» أمكن أن يتجوز 
فيه » فان الحقايق اللغوية تصير مجازاة شرعية » وهو أولى من الفساد اتتهى . 

أقول : لامشفى مافيه من التكلف البعيد ‏ والتمحل الغير السديد , ولو 
اتفتيح هذا الياب فى مفاهيم الالفاظ , لاتفتح الباب فى الجدال , داتسعت دائرة 
القيل والقال . 

وكيفكان فالمسئلة لخلوها من الدليل الواضع لايخلو من الاشكال , 
كقيرها مما جرى فى هذا المجال. 

بقى الكلام فى أن ظاعر الاصحاب أنه مع الحكم يكوته قراضاً فاسداً ‏ 
يكون الربح للمالك , وللعامل أجرة المثل كما عرفت . 

دقال العلامة فى المختلف بعد أن تقل عن الشيخ فىالخلاق والمسوط أنه 
لو قال : خذء قراضاً على أن الربح كله لى »كان قراضاً فاسداً ولايكون بضاعة ‏ 





ضف كتاب امضارية 516 
مالفظه : والوجه عندى أنه لاأجرة للعامل ؛ لانه دخل على ذلك قكان متيرعا 
بالعمل ؛ قلا أجرة له حيتئذ ء وظطاهرء أنه وانكان قراضاً فاسداً فانه لاأجرة له 
لدخو له مع عدم تعيين أجرة قكان عمله قبرعا , دقواء قىالمسالك ء الا أنه احتمل 
يناء كلام العلامة على البضاعة أيضاً , ولابخلو من قوة ء اها بالنسبة الى البشاعة 
فظاهر . وأما بالنسبة الى القراضء قلما عرقت هن قساده ء ودخول العامل قيه 
على هذا الوجه . 

هذا اذا لم ينضم الى الكلام المذ كود ما يفهم منه ادادة أحد الامرين 
المذ كودين من القراض ء أو البضاعة من القرائن الحالية أد المقالية , الا كان 
العمل على ذلك » ومايقتضيه من صحة أو بطلان . 

ومنها أن يقول : خذء قراضاً والريح كله لك , وقد عرفت آنفاً وجهالقساد 
فيه » وأنه لايصح قراضاً » دهل يكون ذلك قرضاً بالتقروب المتقدم فى البضّاعة 
بالنظر الى تلك العبارة ؛ أو قراضاً فاسداً كما تقدم أيضاً » فعلى الاول يمكون 
الريح كله للعامل , والمال مصمون عليه ء كما هو شأن القرض ولاشىء للمالك 
وعلى الثاتى قالر بم كله للمالك , دعليه أجرة المثل للعامل . 

هذا اذا لم يتحقق قصد شىء من الامرين , يأن لم يقصد شيئًاً بالكلية , 
أو لم يعلم ماقصده ؛ والاكان قرضاً في الاول , دقراضاً فاسداً فى الثانى . 

نعم لو قال فى الصودة الثانية : خذه فاتجر به و الربح لى » فاته كوت 
بضاعة بغير أشكال ‏ د كذا لو قال فى الصودة الثالثة : خذء واتجر به والريح لك 
فانه قرط بغير اشكال , والوجه فى ذلك أته لم يذ كر فىهاتين الصيغتين ما ينافى 
البضاعة فى الاولى , والقرض فى الثائية » بخلاق ماتقدم , حيث قال : خذء قراضاً 
وأضاف اليه والريح لى ء أو لك فصرح بأن الاخذ قراضاً وهو حقيقة شرعية فى 
العقد المخصوص الذىيترتب عليه الشركة فىالر بح , مع أنه قد ضماليه مايئافي 
ذلك من قوله « والريم لى أو لك » ولو قال : خذه على النصف قالظاعى الصحة 





جح" في القروع المترتبة علىاعتبار الاشاعة في الربح 1333 
لان المتيادد من ذلك أن الريح بينهما نسفين , وهو متضمن لتعيين حصه العامل 
وكذا لو قال : على أن الربح بينناء فاته يقتسى التوذيع بينهما انصافاً , قيل : 
ان الوجه فىذلك استوائهما ف ىالسيب المقتضى للاستحقاق» والاصل عدم التفاضل 
كما لو أقر لهما بمال , و كما لو قال المقر : الشىء الفلانى بينى وبين زيد. 

وتقل عن بعض الشافعية الحكم ببطلانالعقد , لانالبينية تسدق معالتفادت 
فحيث لم سيتها تحمل استحقاق الريم ‏ ودد يمنع صدقها على غير المتساوى 
مع الاطلاق 5 

فعم لواتشم اليه قرينة سح حمله علىغيره بواسطتها » وعلل : بعشهم الحكم 
بالمناصقة فى هذه العبادة , بأن قوله : الريم يننا ظاهر فى ان جميع عابر بح 
يكون بيئنا وهو يرجع الى أن كل جزء جزء مما يصدق عليه الريح قانه بينهما 
وهو بِقتصَى المتاصغة بلاأشكال » ديه يظهر ضعف ماتعلق به ذلك القائل بالبطلان 
من أن البينية تصدق مع التفاوت , فان دعوى صدقها ممنوع لما عرفت . 

أقول : فى دعوى ثبوت الحكم بالمناسقة من هذه العبادة اشكال , وذلك 
لات هذه العبادة قد تكررت فى الاخبار المتقدمة من قولهم ( عليهم السلام ) : 
د والريح بينهما » دلو اقتسّت المتاسقة كما يدعونه لكان الحكم فى المشارية هو 
أن يكون للعامل النسف مطلقاً مع أنهم لايقولون بذلك ؛ دائما فهموا منها 
محرد الاشتراك ‏ كما هو قول هذا البعض من الشافعية هناء وبه يظهر قوة القول 
بالبطلاث , كما ذهب اليه هذا القائل . 

ولو قبل : ان بعض دوايات المسئلة قد اشتمل على أنه بينهما على هاشرط 
فقيد به اطلاق تلك الاخبار » قلنا : هذا مما يويد ما ذ كر ناء » باشعاده باقه لولا 
التقسِد لكان مدلول العيارة هو الاشتر تراك مطلقاً كيف اتفق فقكيف يحكم هنا 
باقتضائها المتاسقة . 

قبل : ولو قال : على أن لك التصف صم ء ولو قال : ان لى النسف واقتسر 





إن كتاب الضاربة ج11" 
بطل , وعلل وجه الفرق بين الصيغتين بصحة الادلى : ديطلان الثانية » بن الريح 
لماكان تابعاً للمال والاصل كونه للمالك لم يفتقر الى تعيين حصته ء فان عيّتها 
كان ذلك تأ كيداً » وأما تعيين حصة العامل فلايد منه » لعدم استحقاقها بدوته , 
فاذا قال : النسف لك , كان تعييناً لحصة العامل , ديقى الباقى على حكم الاصل 
وأما اذا قال: التصف لى لم يقتض ذلك كون التصف الاخر لغيره؛ بل هو باق 
على حكم الاصل أيضاً » قيبطل العقد . 

ودبما قيل : يانه يحتملالصحة أيضاً » دحملالنصف الآاخر على حصة العامل 
نظراً الىعدم القرق بين الصيغتين عرقاً دعملا بمفهوم التخصيص ء أذ لو كان النصف 
الاخر له أيضَاً لم يكن لهذا التخسيص وجه , ودد يعدم استقراد العرق على ذلك 
وضعف دلالة المقهوع . 

أقول : دالحكم لايخلو من شوب الاشكال . وان كان للحكم بالبطلات نوع 
قرب لما ذكر ء فال العالم . 

الغائغة : قالوا : لو شرط أحدهما لغلامه حصة من الريح » صم ء عمل 
الغلام أم لم يعمل , أما لو شرط لاجنبى فانه لايصم الا أن يكون عاملا . 

وقيل: يصح وان لم يكن عاملا , أقول : دتفسيل هذه الجملة يقع 
فى مواضع ئلائة : أحدها ‏ أنه متى شرط أحدهما لغلامه حصة ء قافه يصم , 
والحكم فيه مبنى على عدم ملك العبد كما هو المثهود ء فاته يرجع حينئذ الى 
سيده » فهو فىمعنى هالوشرط أحدهما حصة زائدة على حصته , ولانزاع فى | لصحة . 

أما لو قلنا يملك العبد كان الحكم فيه كاجنبى الاتى حكمه , دثانيها ‏ 
لوشرط لاجنبى فانه لايصح الا أن يكون عاملا . والوجه فيه أنه حيث أن الاصل 
فى الريح أن يكون بين المالك دالعامل خاصةء أما المالك ففى مقابلة ماله» 
دأما العامل قفى مقايلة عمله , قلا يصح ادخال الاجنبى فى ذلك دلا جعل شىء 
من الريح له . 








جل" في صحة اشتر تر أط أحدهما لغلامه حصة من ألر يح وب 





نعم اذا كان عاملا كان يمنزلة العامل المتعددء فلا يكون أجنبياً » ومن 
هنا ريما «نقدح اثشكال فىالمقام » وهو أنه متى شرط العم لكان منقبيل العامل 
المتعدد كما ذكرتم , مع أن المفروض كونه أجتبياً » وحيتئد قلا معتى لكونه 
أجنيياً عاملاء لان الاجنيى من لا همدخل له فى العمل . 

والجواب أن العامل فى هذا الياب حيثما يطلق انما يراد به المفوض اليه 
أمر التجادة كما تقدم » وأنه دو كيل عن المالك , والمراد بالعامل هثا بالنسبة 
الى هذا الاجنبى ليس كذلك ء بل المراد به من له دخل فى العمل فى الجملة » 
كأت شرط عليه حمل المتاع الى السوق ء ومن السوق الى البيت مثلا , ونحو 
ذلك من الاعمال الجزئية المخصوصة ء ولهذا انهم اشترطو! هنا ضيط العمل يما 
يرقع الجهالة » وأن يكون من أعمال التجادة » لثلا بخرج عن مقتضاها ‏ 

وثالئها أنه قيل : بصحة الشرط للاجنبى دان لم يكن عاملا ولامدخل له 
فى العمل بالكلية , د كأنه لعموء(١)‏ < المؤمتون عند شروطهم » و« أوفوا 
بالعقود » (؟) دعموم أدلة وجوب الوفاء بالوعد, وقد تقدم نظيره فىمواضع عديدة . 

دوقيل : ان هذا المشروط أنكان مع العمل فهو للعامل كما تقدم , دان 
الم باضه عثل فهو للمالك : رجوعاً الى أصله , لتلايخالفمقتضىالعقد , ولقدوم 
العامل على أن له ماءين له خاصة . 

ل لاي ل 0 التعليل أعنى قوله ثلا يشالف 

مقتَصّى العقد , فاقه جار فى جميع الشردط ؛ فان الشرط فى الحقيقة بمنزلة 
الاستثتاء عمادل عليه العقد ء «الادلة على وحوب الوقاء بالشروط هى دليل 
الاستثناء المذ كود ء وقد تقدم تحقيق ذلك . 

الرابعة : قالوا : لوقال : لاتشين الكما سف الربح سح دكانا فيه سواء 


)١(‏ التهذيبجلاصالامطح. وى الاستيصاد جماحه ث8 ؛ الوسائل ج داص . ”اح ع 
(؟) سودة المائدة الاية ١‏ . 





5" كتاب المضاربة 12" 
ولوفسل أحدهما صحأياً دانكان عملهما سواء ؛ وعللالحكم الأول دهو تساديهما 
مع الاطلاق باقتضاء الاشتراك وأن الاصل عدم التفضيل »ء ولانه المتبادر منه 
عرفاً كما سبق فى قوله بينئا . 
أقول : لابخفى مافيه , فان اقتضاء الاشتراك التساوى ممنوعخ ء بل هو 
أعم ‏ وهو أدل المسئلة أيضاً , ودعوى أنه المتبادر منه عرفاً كذلك , وقد تدم 
ما فى الاستناد الى قوله « بيئنا » هن أن ظاهره انما هو الاشتراك مطلقاً كما 
هو ظاهر الاخبار ‏ لاالتنصي ف كما ادعوه , دعثل الثانى وهو تقصيل أحدهما 
مع استوائهما فى العمل بن غايته اشتر تراط حصة قليلة لصاحب العمل الكثير » 
وهو مما لا منافاة فيه لاتّالامى فى الحصة داجع الى ماشترطانه » ويتفقان 
عليه قل أو كثر ء دلان العقد الواحد مع اثنين فى قوة عقدين قيصح ء كما لو 
قارض أحدهما فى نصف المال بتصف الريح ء والآخر قى التصف الآخر يريع 
الدع لجار التاقارهع تباديهيا فى المجي و0 جنا الجا عون بان 
العامة » حمث اشترط التسوية بينهما فى الريح مع التسادى فى العمل , » قياساً 
على اقتضاء شر كة الابدان ذلك , والاصل والقرع عندنا باطلات . 
الخامسة : لواختلفا فىتصيب العامل فان مقتصى القواعد الشرعية أنالقول 
قول المالك ييميته , لاته متكر لما يدعيه العامل من الزيادة , ولان الاختلاف 
قى قعل المالك الذى هو تعيين الحصة وهو أبصر بهء دلان الاصل تبعيّة 
الربح لرأس المال » فلا بخرج عته الا ما أقر المالك بخروجه » والمعتمد من 
هذه الوجوه هو الوجه الادل , فاته المعتضد بالنصوص الصححة الصر بحة, 
وما عداء من المؤيدات الواضحة . 
دقيل : ان هذا مع عدم ظهود الربح , أما معه فالحكم هو التحالف , 
لان كلا منهما مدع , و مدعى عليه , فان المالك يدعى استحقاق العمل الصادر 
بالحصة الدنيا » دالعامل ينكر ذلك , فيجىء القول بالتحالف , لان ضابطه كما 





ج ١‏ في حكودفع امالك مال القراش فيمرض الوت بسي 





سلف فى البيع أن ينكر كل داحد مئهما ما يدعيه الاخر » بحمث لايجتمعان 
على أمر دويخشتلقان فيما ذاد عليه , ددد بأته ضعيف , لان ثقس العمل لايتتاوله 
الدعوى » لانه بعد انقضائه لامعنى لدعوى المالك استحقاقه , و كذا قبله , لان 
العقد الجائز ء لامستحق به العمل , ذانما المستحق المال الذى أصله للمالك , 
وحقيقة النزاع فيه فبيجىء فيه ماتقدم من الاصول دعو جيد . 

السادسة : الظاحر أنه لا اشكال قيما لو دقع المالك مال القراض فى مرف 
الموت على الوجه المعتبر هن تعيين الحصة هن الرربح للعامل ونحوه , لوجود 
المقَتَسّى وهو دخوله تحت الادلة الدالة على مشروعية القراض وصحته؛ وعدم 
المائع » اذ ليس الاها ريما يتوهم من التفويت على الوادث بالنسبة الى الحصة 
المعيتة للعامل من الريم ء وادخال النقص عليه بذلك ؛ فيتعلق به الخلاف بين 
كونه من الاصل أو الثلث , والحال أنه ليس كذلك اذ لاتفويت على الوادث فى 
السودة المذ كودة. 

ومحل الخلاف فى تلك المسئلة ائما هو ها يتبرغ به المريض من المال 
الموجود حال التبرع وهنا ليس كذلك , لان الربح غير موجود يومئّذ » بل 
هو متوقم الحصول , دقد لايحصل فلا يتصف بكونه مالا للمريض » ليترتب عليه 
الخلاف المذ كود ء ثم انه بعد حصوله فهو متجدد يسعى العامل يعدالعقدء قليس 
للوادث فيه اعتراض ء ولا تزاع بوجه من الوجوه » وهو ظاهر ء دلافرق فى 
تلكا لحصةالمعيتة للعامل بن كونها قدر أجرةالمثل أد أكثر أو أقل حسيما مر 
فى غير هذه الصورة من صود القرا” . 

دبالجملة فان مقتضى الادلة كما عرفت صحة المعاملة المذ كودة حتى 
يقوم دليل على البطلان » وليس قليس ؛ فالله العالم . 

السابعة : ملك العامل هنالربح يظهوده من غير توقف على|نضاضالعروض 
ولاقسمة المال بينهما » قال فىالمسالك : هذا هوالمشهود بي نالاصحاب بل لايكاد 





لعف كتاب الضارية 1 
يتحقق فيه مخالف , ولا نقل فى كتب الخلاق عن أحد من أصحابنا مايخالقه 
ووجهه مع ذلك اطلاق النصوص بأن العامل يملك ها شرط له من الريح دحو 
متحقق قبل الانناض » و قبل القسمة , ولان سبب الاستحقاق هو الشرط الواقع 
فى العقدء فيجب أن يثبت مقتضاء متى وجد ء لان الربح بعد ظهوره مملوك , 
فلابدلهمن مالك,وربالمال لايملكه اتفاقاً , ولايثيت احكام الملك فىحقه , فيلزم 
أن مكون للعامل ء ان لامالك غيرهما اتفاقاً . 

أقول : ومن أظهر الادلة على ذلك مادواء الشيخ والصدوق عن محمد بن 
قيس )١(‏ فى السحيح « قال : قلت لابىعبدايه (عليهالسلام) دجل دفع الى دجل 
ألف درهى مضادية فاشترى أباهء وهو لا يعلم » قال : يقوم فات زاد درهماً واحداً 
اعتق ‏ واستسعى فى مال الرجل » ء ه التقريب فيها أنه لو لم يكن مالكا لحصته 
بمجرد الظهود لم ينعتق عليه أيوه فى الصودة المفؤدضة فى الخبر » مع أنه قد 
حكم بأنه بعد تقويم العبد فان حصل فى الثمن ذيادة على دأس المال ولو ددهم 
فاته ينعتق الاب على ابنه بنصيبه من ذلك الدرهم , فالمقتسى للاتعتاق انما حو 
دخوله فى ملكه بتلك الحصة فيسرى العتق فى الباقى كما هو القاعدة فى العتّق . 

اذا عرفت ذلك فاعلم انه قد تقل فخر المحققين عن والده العلامة . 

أن قى هذه المسئلة أقوال أربعة : 

أحدها ‏ أنه يملك بمجرد الظهور كما عرفت . 

وثانيها ‏ أنه دملك بالانساض لانه قبل الانشاض غير موجود خارجاً يل 
مقدرموهوم ء والمملوك لابد أنيكون محقق الوجود » فيكون الظهود موجباً 
لاستحقاق الملك بعد التحقيق , دلهذا يورث عنه ويضمن حصة من أتلفها سوى 
المالك والاجنبى . 

وثالثها أنه عملك بالقسمة ء لاته لو ملك قبلهالكان التقصان الحادث بعد 
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ع1 في بياث الأقوال الأربعة في تحقق ملك العامل نباي 





ذلك شايعاً فى الما ل كسائى الاموال المشت ركةء والتالى باطل , لانحصاره فى 
الربحم » دلانه لوملك لاختص بربحه ؛ ولان القراض معاملة جائزة والعمل فيها 
غير مضبوط » قلايستحق العو فيها الا بتمامه » كمال الجعالة . 

ورابعها- أنالقسمة كاشفة عن ملكالعامل , لانالقسمة ليست من الاسباب 
المملكة: د المقتضّى للملك انتما هوالعمل , دهىدالة علىتمام العمل الموج ي للملك 
قال قى المسالك بعد تقل هذه الاقوال : دفى التذ كرة لم بذ كر فى المسئلة عن 
سائر الققهاء من العامة والخاصة سوى القولين الادلين » وجعل الثاني للشافعى 
فى أحد قو ليهء ولاحمد فىاحدى الروايتين ‏ ودافقا فى الباقى على الاول , ولاندرى 
لمن ثبتت هذه الاقوال , وهى مع ذلك ضعيفة المأخذ فاتا لانسلم ان الربح قبل 
الانضاص غير مو جود ء لان المال غير منحصر فى النقد , فاذا ارتفعت قيمة العرض 
فر سالمال مته ماقايل قيمة رأس المال والزائدريح وهو محقق الوجود , ولوسلم 
انه تير محقق الوجود لا .يقدح فى كونه مملو كا فان الدين مملوك وهوغير 
موجود فى الخادج بل هو فى الذمة امر كلى هذا ما على الثانى . 

دعلى الثالث انه لاملازمة بين الملك دضمانالحادث علىالشياع ديجوز ان 
مكون مالكا ويكون مايملكه دقاية رأسالمال فيكون الملك متزلزلا فاستقراده 
مشرؤه طبالسلامة .د كذا لامنافاة بين ملك الحصة وعدم ملك ربحها يسبب تزلزل 
الملك ولانه لواختص يربح نصييه لاستحق منالر بح أكثر مما شرط له ولايثيت 
بالشرط مايخالف مقتضاه ولان القسمة لست من العمل فىشىء فلامعتى لجعلها 
تمامالسبي قىالملك فلاو جه لالحاقها بالجعالة وقد تبه عليه ولوسام انه غيرمحقق 
الوجود فىالوجه الرابع وه نضعف هاسبق ستفاد ضعف الرابع لانه مترتب عليها 
انتهى كلامه زيد عقامه دهو جد وجبه كما لادفى على القطن النبيه . 

ثم انه ينبغى أن يعلم انه دانكان العامل يملك حسته بمجرد ظهود الربح 
الا انه يكون ملكا متزلزلا مراعاً بانشاض جميع المال أو قدر رأس المال مع 
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الفسخ أو القسمة حيث ان الربح دقاية لرأس المال فيجبر به ماوقع فى التجادة 
من قلف وخسران » سواءكان الريح والخسر أن فىمرة واحدة أوهر تين » دفى صفقة 
أوصفقتين » دفى سف أو سغر بن ء لان معتىالريم هو الزائد على دأس المال مد 
العقدء فلو لم يغضل منه شىء بعد أن حصل وجيرت بالتجارة قلا ديح , وهو موضع 
وفاق كما ذكره فى المسالك , وسيأتى الكلام ‏ انشاء اله تعالى ‏ فى بعض ها 
يدخل فى هذا المقام من الاحكام , الله العالم . 





المقصد الرابع فى اللواحق : 
وفيه مسائل : الاولى ‏ لاخلاف بين الاسحاب فى ان العامل أمين فيقيل 
قوله فى التلف بغيرتفر بط بيمينه » سواءكان التلف ظاهراً كالحرق أوخفياكالسرق , 
وسواء أمكن أقامة البِيتة عليه أم لم يمكن , و كذا يقبل قوله فى الخسارة 
دلاضمن الامع التغريط ء وقد تقدمالكلام فى الاختلاف فى قدر رأس المال » 
دأن الاظهرقبول قول العامل بيمينه فى الموضع السادس من المقصد الثانى )١(‏ 
و كذا الاختلاف فى حصة العامل دان الاظهر فيها أن القول قول المالك بيميثه 
فى المسمّلة الخامسة من المقصد الثالث (؟) . 
دبقى الكلام هنافى الاختلاف فى الردء فهل يقبل قول العامل فى دد المال 
الى المالك أملا؟ قولان : أدلهما للشيخ فى المبسوط قال : اذا ادعىالعامل رد 
المال الى المالك فهليقبلقوله ؟ فيه قولان: أحدهما وهو الصحيح أنه يقيل قو له . 
أقول : دقد علل ذلك بأنه أمين كالمستودع , ولما فى عدم تقديم قوله من 
الشرد لجواز أنتيكون صادقاً فتكليفهبالرد ثائياً تكليف مالايطاقء والمشهو دبين 
الاصحاب الثاتى , لاصالة العدم , ولان المالك منكر فيكون القولقوله بسميته, 
كما هو القاعدة المتفق عليها نصاً وقتوى ء كما أن العامل فى ذلك مدع قعليه 


(1) ص م؟؟ 
(؟) ص 0م؟ 





6" في كون العامل أميتاً 3" 





الببثة بمقتضى القاعدة المذ كورة وثبوت قول العامل في دع_وى التلف لدليل 
خارج لايقتضى ثبوت قوله مطلقا . 

وأما ماعلل به من أنه أمين كالمستودع و كل أمين يجب قبول قوله , قفيه 
متع كلية الكبرىء دالفرق بين العامل هنا دبين المستودع ظاهر , فان العامل 
هنا قبض لنقع تفسه والمستودع قبض لنقعالمالك ,وهومحسن محضء فلايناسب 
ائيات السبيل عليه بعدم قبول قوله ء لمافيه من الضرد . 

وأما ما علل به عنا من الضرد لولم يقدم قوله , فائه مدفوع بأن الحكم 
دذلك لما ثبت شرعا كما عرفت من أنه مقتضى القاعدة المتقق عليها نصا وفتوى » 
فلاملتفت الىهذا الاستبعادء دهذا الضرد ء فانه لو تم ذلك لجرى فى كل مدعى 
عليه » ده و خلاف الاجماع نصا وفتوى . 

قال فى المسالك بعدن كر نحو مما ذ كرناء : لكن يبقى ف ىالمسكلة بحث» 
وهوأته اذا لم يقبل قوله فى الرد يلزم تخليده فى الحبس لو أصر على اتكاره » 
خصوصا مم امكان صدقه , وهم قد تحر جوا من ذلك فى الغاصب حيث يدعى 
التلف : قكيف يثبوته فىالامين » الا أن يحمل على مؤاخذته ومطالبته بهء وان 
أدت الى الحبس للاستظهار بهء الى أن يحصل اليأس من هود العين ‏ ثم ريؤخذ 
ممه اليدل للحيلولة, الاأن مثل هذا يأتى فىدعوى التلف , خصوصاً من الغاصب» 
وليس فى كلامهم تنقيح لهذا المحل » فينيغى النظرفيه اتتهى . 

أقول : هاذ كرء من أنه اذا لم يقبل قوله ‏ فى الرد يلزم تخليده فىالحبس 
الى آخره ‏ لا أعرف له وجهاً وجيهاً بحسب نظرى القاصص , و قكرى القائر , 
وأى موجب للحبس هناء وذلك فان المسئلة هنا أحد أفراد مسئلة المدعى 
والمتكر ء ولا ريب أن الحكم الشرعى فيها هوالبيتة على المدعى , دالا فاليمين 
على المنكر ء فات أقام المدعى البيّئة على الرد انقطعت الدعوى والا حلفالمالك 
ووجب على مدعى الرد دقم الحق اليه . والنظر الى كونه أميناً غير ملتفت اليه 
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حناء لما عرقت آنفاً » وكذا احتمال صدقه , قانه جار فى كل دعوى »ء و كوته 
كذلك بحسب الواقع لابوجب الخردج عن مقتضى الحكم الشرعى ظاهراً , فان 
الفارع حكم يثبوت الحق مع قيام البيئتة مطلقاً » أعم من أن تطايق الواقع أم لا 
وحكم بسقوطه مع حلف المنكر مطلقاً , والحق المدعى هنا هو الردء قبالبيتة 
يثيت ء فيتيغى المطالية » وباليمين سقط , دتتوجه المطالية بالمالء وان احتمل 

بحسب الواقع يرائة ذمته لصحة دعواء . 

وبالجملة فهذا الحبس الذى ذ كره فىالمقام لاأعرف له وجهاً ولا ذ كره 
غيره من الاعلام » دمقتصى الحكم الشرعى فى المسئلة انما عو هاذ كرناه » هذا 
بالنسبة الى كلام الاسحاب فى المسئلة . 

وأعا بالنسبة ال الاخباد فالذى دقفت عليه مما يضمن الحبس » الردايات 
المتقدمة في كتابالدين(١),‏ وموددها كلها أن الامام (عليه السلام) يحبس فى 
الدين اذ التوى الغريم حتى تبن له حاله من ملائة أو اقلاض » قاذا تبن افلاسه 
خلا عنه ‏ وفى دداية يدفعه الى غرمائه , وان تبين ملائته استوفى الحق منه , 
وها نحن فيه لاتعلق له يما دلت عليه هذه الاخبار . 

نعم روى الشيخ فى الصحيح عن زدادة (؟) عن أبى جعفر ( عليه السلام ) 
قال : كان على ( عليهالسلام ) لابحيس فى السحن الا ثلاثة : القاصبء ومن ؟ كل 
مال اليتيم ظلماً , ومن ائتمن على أمانة فذهب بها , وان وجد له شيئاً باعه غائياً 
كان أو شاهداً », 

دهذا الخبر على ظاهره غير معمول عليه بين الاصحاب فيما أعلم » ولذا 
حمله الشيخ على الحيس علىسبيل العقوية أو الحبس الطويلء قال ( قدسسره) : 
هذا الخيى يحتمل وجهين : أحدهما ‏ أنه ما كان يحيس على دجه العقوية , إلا 
الثلاثة الذين ذ كرحم » دالثانى ‏ انه ما كان بحيس طويلا الا الثلاثة الذين 


(1)ج١٠؟!صؤكا‏ (؟)التهذيب ج 5 ص4و اح :ء الوسائل ج4١1‏ ص 1١1‏ ح؟ 





ج11" في شراء العامل من منعتق على المالك باذنه ؟ 


استثتاهم . لان الحبس فى الدين انما يكون مقداد ها يتن حاله , اتتهى » 


دهو جت : 





دبالجملة فان مقتضى النظر قيما تحن فيه هو ادراجه فى قاعدة الدعوى 
الواقعة بين كل مد ع ومنكر ء والعمل فيه بما تقتضيه القاعدة المذ كودة شرعاً 
دا العالم . 

الثاقية : اذا اشترى العامل من يتعتق «الشراء علىالمالك , فهنا مقامان : 
الادل ‏ أن يكون ذلكباذن المالك وعلم العامل أنه أبو المالك مثلا ولاريب 
فى صحة الشراء لوجود شرائطها . دلا ديب أيضاً فى انعتاقه على ابنه, كما لو 
اشتراء الاين ينقسهء أو و كيل له غير العامل . 

وحَينئّذ فان يقى من مال المضارية شىء بعد الثمن كان الباقى مضادية , 
دالا بطلت المسّادية فى الثمن » دالوجه فى ذلك عندهم هو أن هبنى المضادية 
على طلب الربح وتحصيل الانتفاع يتقليب المال فىالشراء والبيع , وحينئذ قكل 
تصرق ينافى ذلك يكوت ياطلا ,ومن جملته شراء من ينعتّق على المالك, 
لانه موجب للخسادة : قضلا عن الاشتمال على الغرم الذاتى من الفراض »: 
قتيطل المضارية فى ثمنه , لاقه بمئزلة التالف ء فان بقى هناك مال بعد الثمن 
استمرت المضادية قيه ‏ دالا بطلت كما لو قلف جميع مال المضاربة . 

دحل للعامل هنا أجرة المثل أم لاشىء له ؟ قولات : الثاقى منهما للشيخ 
فىالمسوطء وبالاول صرح العلامة فى المشتلف ‏ والشهيد الثأقى فىالمسالك(١)‏ 
دوهذا فى ما لو لميكن فى العيد المشترى دب داما لو حصل فيه دبح فهل يكون 
العامل شريكا فى العيد بما استحقه من حصسته عنالربح أو أنه لايترتب علىهذا 
)١( 0‏ هذا الخلاق انما يتجه على تقدير القول! لمشهور يأن حصةالعامل يتملك بالظهور 


كما هو المؤيد المتصور ء وأما على القول بانها تملك بالانضاض أو القسمة فلا ديب فى 
عدم استحقاق الر بح حينتذ لانتفائهما » منه رحمه الله . 
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الربح أثر , دائما للعامل أجرة المثل ؟ قولان : الادل منهما للشيخ فى المبسوط 

وبالثانى صرح العلامة فى المختلف . 

قال فى الميسوط : اذا اشترى من ينعتق على رب المال باذنه » وكات فيه 
ربح اتعتق ء وضمن للعامل حسته من الربح ء دان لم يكن ديح اتصرف العامل 
ولاشىء له . 

قال العلامة فى المختلف بعدتقل ذلك : والوجه ‏ الاجرة علىالتقديردن » 
لبطلان القراض بالشراء المأذدن فيهء والوجه فىالقول الاول من هذين القولين 
هو ثبوت حصة العاعل فىالعبد ‏ لتحقق الملك بالظهود كما هو الصحيح المشهور 
وان وجي ضمانها على المالك . من حيث سر يان العتق فى العيد كما أشاد اليه 
الشيخ فى عبادته بقوله : وضمن للعامل حصته من الر بح ء دلا يقدح ف ىاستحقاقه 
الحصة المذ كودة , عتقه القهرى لصدوده باذن المالك . 

والوجه فى القول الثانى دهواختيار العلامة كما عرفت , ومثله الشهيد 
الثانى فى المسالك )١(‏ أيِضًا والظاهرأت المشهود ما أشار اليه العلامة فيما تقدم 
من كلامه يقوله ‏ لبطلات القراض دتوضيحه ماقدمتا ذكره من أن هذا الشراء 
خارج عن مقتضى المضارية , فان متعلق الاذن فيها اشتمل على تقليب المال 
بالاخذ والعطاء همرة بعد أخرى لتحصيل الريح , وهذا انما تمن الخسادة لتعقب 
العتق له , وحينئذ فاذايطلت المضادية فيه لم يترتب على ذلك الربح أثر ‏ واتما 
للعامل أجرة المثل عو عمله خاصة . 

فان قيل : انه اذاكان هذا الشراء لبس من مقتضيات عقد القراض » فانه 

كما لاستحق شيئًا هن الربح فكذا لاستحق أجرة ء لانه خلاف مقَتَصّى العقد » 

)١(‏ قالوا : فكأنه استرد طائفة من المال بعد ظهور الر بح وأتلفها حينئذ ففسرى على 


العامل مع يسار المالك ان قلتا بالسراية فى مثله من العتق القهرى أو مع اختيار الشريك 
السب »ء ويقوم له نصيبه مع يسار والآ استسعى العيد قية ء مته رحمه الله . 





ج21" في شراء العامل من ينعتق على امالك بغير اذته ظ 





فالجواب أن استحقاق الاجرة ليس باعتبار هذا الامر بخصوصه بل بالنظر اليه 
والى غيره من المقدمات , كالسفر للتجارة , وتحو ذلك من الحركات والسكنات 
التى انما أتى بهالذلك , ومع تسليم الانحصار فىماذ كر ء فاته انكان من الامور 
التى تثبت فىمثلها أجرة المثل يثبت الاجرة . والافكيفكان فالمسئلة لاتخلومن 
شوب الاشكال , لعدم النص الواضم الذى ينقطع به مادة القيل والقال . 

الثانى : أن يكون الشراء بغيراذن المالك . وحينئذ فان دقع الشراء بعين 
المالء فالظاهى أن المشهود بطلانه» بناء على هاتقدم من منافاته للغرض الذاتى 
المطلوبمن عقد القراض ء بل اشتماله على الاتلاف المحض . 

ودد ذلك بأنغايته التصرف فى مال الغير بغير أذنه ‏ ومقتضىذلك هو كونه 
فسولياً فان قلنا بصحة الفضولى فهو صحيح هنا .وان دقف فى اللزدم على اجاذة 
المالك , هذا مع علمه بالتسب » وعلمه بالحكم , دأنه ينعتق عليه قهراً . 

وأما مع جهله فانه يحتمل كونه أيضَأ كذلك , لان الاذن فى هذا الباب 
انما يتصرف الى مايمكن ببعه وتقليبه فى التجادة للاستر باح , ولا يتناول غير 
ذلك ء قلا مكون ما سواء مأذوناً فيه : غابة ما فى الياب أنه قد التبس الاهر على 
العامل هنا ظاهراً منحيث الجهل ؛ هو لايقتضى الاذن . دانما يقتضى عدمالاثم . 

وبالجملة فالذى بيترتب على الجهل انما هو عدمالاثم والمؤاخذةء لاالسحة 
ويحتمل صحة البيع ويحكم يعتقه على المالك قهراً , دلا ضمان على العامل , 
لان مقتصّى عقد القراض شراء ما يترتب عليه الربح بحسب الظاهر , لابصسب 
نفس الامر , وهذا من حيث الجهل كذلك , وظهود كونه فى نفس الامر ليس 
كذلك لايمئم من الصحة التى دقع عليها عتقد الشراء: ويترتب عليها العنق 
لاستحالة توجه الخطاب الى الغافل والا لزم التكليف بما لا يطاق . 

دبالجملة فان الاحكام الشرعية انما تترتب على الظاهر لا على نفس الامر 
والخطابات والتكليقات انما تناط بما هو الظاهرفى نظر المكلف من حل وتحريم 
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من الاول . 

وان دقع الشراء فى الذمة لم تقع المضارية , لما تقدم فى المسمّلة الخامسة 
من المقصد الادل(١)‏ من ان مقتضى اطلاق الاذن هو الشراء بعين المال , وعلى 
هذا فلواشترى فى الذمة قلايخلو أما أن لابعين العقد لاللمالك ولالنفسه , وحيتئذ 
مكون الشراءله ظاهراً دباطناء وان عيته لنفسه تعين له كذلك , وان عيته للمالك 
لفظاً فهو قضولى على القول بصحة الفضولى , وان عينه له نية وقع للعامل يحسب 
الظاهر » ديطل باطتا ‏ فلا يثعتق » وجب التخلص منه على وجه شرعى » اذ لبس 
مملكا له فى الواقع دنفس الآمر للنية المذكودة الصارفة عنه داطٌ العالم . 

الثالثة  :‏ اذاكان مال القراض لامر فاشترى العاغل زوجهافلايشلو اما 
أن يكون الشراء يأذتها , وحيتئذ مكون الشراء صحى صحيحاً » وينفسخ تكاحهالما قرر 
فى محله من امتناع اجتماع الملك والتكلم . 

أولايكون الشراء باذنها » دفيه قولان : فقيل : بالصحة ء الاأنه ذ كرفى 
المسالك أن القائل به غيرمعلوم , دائما ذكرء المصنف بلفظ قيل : ولم يعلم 
قائله . 

أقول : وهذا القول قد نقله العلامة أيسّاً فى القواعد فى المسمئلة ‏ وعلل 
وجه السحة هتا بأنه اشترى مايمكن طلب الريح قيه : دلايتلف به رأس المال » 
فيجوز حمنئذ كمالو اشترى ما ليس بزدج . 

دوقيل : ببطلان الشراء المذ كور لحصول الضرد على المالك به ويكون 
ذلك دليلا على عدم الرضا ء دتقييداً لما أطلقت من الاذن بدليل منفسل عقلى . 

أقول : وهذان القولان حكاهما المحقق فىالشرايع , داختار منهما القول 

بالبطلان , معللاله أن عليها فىذلك ضرداً : دبينه فى المسالك يماقدمئا ن كرهء 
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والعلامة فى الارشاد اقتص رمع عدم الاذن على القول باليطلان جازماً به من غير 
تقل قول آخر غيره . 

وقى القواعد قال : قيل : يبطل الشراء لتضردها به , وقيل : يصح موقوفاً » 
وقيل : مطلقا » دأفت خبير بأن ظاهر شيشنا الشهيد الثانى فى المسالك وكذا 
ظاهر الاددبيلى فى شرح الارشاد أن مقتضى التعليل الذى ذكر فى وجه البطلان 
هو ال رجوع الى العقد الفضولى , لما عرفت من تعليل ذلك يحصول الضرد على 
المالك وموجب ذلك أنه لودضى المالك ذال المائع » فيكون التعبير بالعقد 
الفشو لى أنسب من الحكم بالبطلان مطلقاء وظاهر العلامة فى الفواعد أن المشابهة 
بالعقد القضو لى والحمل عليه انما هو فى جانب القول بالصحة؛ حيث عير عنه 
بأنه يصح مو قوفاً » يعتى على الاجاذة , وفيه اشادة الى أن المراد بالقول بالبطلان 
انما حو مطلقا » لاباعتبار عدم الاجازة كما فهمه فى المسالك ء ثم انه ذكر القول 
بالصحة مطلقا . 

وبالجملة فانه قد تلخص أن اقوالهم فى المسئلة ثلائة» صحة القول بالشراء 
مطلقا » دبطلانه مطلقا , والقول بكو نهكالعقد القسولى » دنسب فى السالك نقل 
الاقوال الثلاثة الى العلامة : وهو كذلك كما سمعته من كلامه فى القواعد ء الاأنه 
اقتص. على مجرد تقلهاء دلم رجح شيئامنهاء وفى الارشاد ظاهره الجزم بالبطلان 
مطلقا . 

والظاعر أن المراد بالْرد الذى جعلوه حجة للايطال هوانفساخ النكاح , 
مع صحة الشراء , والاقان العبد بعد الحكم بصحة الشراء يكون من جملة 
أموال الفراض» يترتب عليه ما يترتب عليها من جواذ البيع ,و تحصيل الريح . 

دفى توت الضريذلك على اطلاقه اذكال , فان ثبت دليل على أن هذاضرد 
بوجب بطلان الشراء قرتب عليه ما قالوه , دالا فالظاه رأن الشراء صحيح وان 
فسد التكاح , وجرى العبد فى مال المضادية كغيره من أعوالها . 
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ثم انه علىتقد ير كون ذلك ضرداً يوجب البطلان , فالظاحرانه يرجع الى 
العقد الفضولى , لاكما هوظاهر القائل بذلك من البطلان مطلقا » نظراً الى تلك 
القريئة المدعاة آنفا, وحيئئن قان قلنا ببطلان العقد القضولى كما عوالاظهردان 





كان خلاف الاشهر » فالامرداضم » وان قلنا بصحته مع وقوفه فى اللزوم على 
اجازة المالك , دجم الامرالى الاجازة . فان أجازته المرأكان حكمه ما تقدم 
فى صودة ما اذاكان الشراء باذنها , والا وقم ياطلا . 

اذا تقرد ذلك فاعلم أنه علىتقدير القول بالبطلان مطلقا أومع عدم الاجازة 
فالحكم واضم ء وأما على تقدير القول بالصحة» فانكان مستند الصحة انما هو 
اذن المرأة فى الشراء » أو اجازتها ذلك » بناء على كون العقد قضولياً لم يمن 
العامل ما قاتها من المهر دالنفقة , لان فواته مستند الى اذنها ورضاها . 

وأما على القول بالصحة مطلقا وان لوستند الى اذتها أؤرضاها كما هوأحد 
الاقوال الثلاثة المتقدمة ‏ فان العامليضمن المهرمع علمه بالزوجية . دهوالذى 
صرح به فى القواعد , وغيره فى غيره» وديما قبل ء يضّمانه فىهذه الصورة مافات 
مطلقا هن مهر دنفقة , وهو فىالمهر كما ذ كرنا ظاهر ء قانه جاء التغويت من 
قبله لعلمه بالزوجية ء وأن ملكها له موجي لبطلات التكاح وذهاب المهن ,ومع 
هذا شراء . 

أما فى النفقة فمشكل كما ذكره فى المسالك , قال : لانها غير مقدرة 
بالنسبة الى الزمان , ولاموثوقباجتماعشرائطها » بل ليست حاصلة لانمن جملتها 
التمكين فى الزمان المستقبل , وهوغيرواقع الآنء الى أن قال : والظاهراختصاصه 
بالمهر على هذا القولء وهو الذى ن كره جماعة » انتهى وهو جيدء2 
دان العالم . 

المسئلة الرابعة : لو اشترى العامل أياه أو من ينعتق عليه » قان ظهى فيه 
رمم حال الشراء ؛ قالاشهر الاظهر انه ينعتق نصي ب العامل من العيد بقدد ماله من 
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الربح فيه » ويستسعى العبد فىالياقى » وهوحصة المالك سواءكان العامل مؤسراً 
أومعسرا - 

وعلى هذا يدل صحيحة محمدين قيس )١(‏ « قال : قلت لابى عبداتٌ 
( عليه السلام ) : دجل دقع الى رجل ألف درهم مضادبة » فاشترى أباء وهو لا 
يعلم ؟ قال: يقوم فان زاد در هما واحدا اعتق واستسعى فى مال الرجل » دالحكم 
المذ كود عبنى على تملكه الريح بمجرد الظهود كما هومدلول الصحصحة 
المذ كورة : وهو الاشهر الاظهر . 

وأما على القول بأن الملك ائما يحصل بالقسمة أو الانناض فان البيع 
صحممء الا أنه لاينعتق لعدمالملكحينئذء واطلاق الحكم بالاستسساء شامل لما لو 
كان العامل مؤسراً أو معسرا , قان عدم الاستفصال دليل على العموم فى المقال» 
حيث حكم ( عليه السلام ) بالاستسعاء. دلم يغصل فيه بين كون العامل مؤسراً أو 
معسرا ذهو ظاهن . 

دوقيل : بأنه مع اليساد يقوم على العامل , لاختيازه السبب , وهو موجب 
للسرايةء لان اختيار السبب اختيار المسب , وحملت الرداية على اعسار 
العامل جمعاً بين الادلة , أو على تجدد الريح بعد الشراء . 

دفيه أن الرداية المذ كودة دلت على أنه اشترى أباه وهو لايعلم أى لايعلم 
بكونه أباه» قكيف يتم اختياره للسبب , وهو لايعلم حال الشراء . 

نعم يحتمل صحة ماذ كرده على تقدير العلم ء الا أنه خارج عن مورد 
الخبى » فلا يحتاج الى الجمع بما ذ كرد » دقيل : ببطلان البيع لانه مناف 
لمقصود القراضء ان الغرض هو السعى للتجادة التى تقبل التقلبي للاسترباح 

وهذا الشراء يتعقب العتق له ينافى ذلك , فبكون مخالقاً للتجادة , قيكوت باطلا 

الرسائل جح ١‏ ص لها ح 1١‏ 
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لعدم الاذت قبه » أو موقوفاً على الاجاز: . 

دفيه أنه اجتهاد فى مقابلة النص الصحيح ء قانه دل على المبحة » لكن 
مودده كما عرقت جهله بكونه ممن بتعتق عليه » والعجب أنه لم يتنيه أحد من 
الاسحاب لهذا القيد فى الخير ؛ بل جملوا الحكم فيه مطلقا كما سمعت من 
كلامهم , د كأنتهم ينوا على أته اذا كان كذلك مم الجهل ؛ فمع العلم بطريق 
أولى . 

دفيه أنه يمكن مع العلم أنه لا يجوز له الشراء ٠‏ لما فيه من المخالفة 
للغر المقصود من القراض كما علل بدالقول بالبطلان فىالمسملة كما سياتى 
ذكره» ويؤيده ماتقدم فى المقام الثانى من المسئلةالثانية )١(‏ » قمما اذا اشترى 
من يشعتق على المالك بغير اذنه . 

أما مع الجهل قيصح ويترتب عليه ماذكن فى الخير ‏ وعلى هذا يتيقى 
اجراء الخلا المذ كود فىغير مودد الخبر , وهو العلم يكونه أبامء فانه لخلوه 
من النص حينئذ قايل لهذه الاحتمالات دالاقوال المتعددة , دالحكم فى هذه 
السود: محل اشكال لما عرفت من خروجها عنمودد النص » مع عدم دليل واضح 
على شىء هما ذ كرده » سيما مع تداقع هذه التعليلات التى عذلوا بها كلا من 
هذه الوجوء المذ كورةء هذا كله اذا كان ظهود الريح حال الشراء . 

أما لو كان بعد ذلك كتجدده بارتفاع السوق ء ونحوه قاشكال , لعدم النص 
الدال على حكم يكوت المعو ل عليه فى هذا المجال ء الا أنه يمكن أن يقال : 
انه بعد ظهور الريح بناء على التملك بمجرد الظهود كما هو الظاهر المشهور 
فاته يجرى فيه الحكم المذ كود فى الخبر المتقدم ء من أنه ينعتتق تصيب العامل 
منه » ويستسعى فى الياقى , لآن الظاهر من الخبر ترتب الحكم على ظلهود البح 
أعم من أن يكون وقت الشراء أو بعد ذلك ء فانه هو السيب فى العتقء لكن 
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ج11" في جواز فسخ كل من العامل و المالك القراض ا" 
كما عرقت أيسا ء والله العالم . 

الخامسة : قد صرح جملة من الاسحاب بأنه لما كان القراض من العقود 
الجائزة , قلكل من المالك والعامل فسخه بقوله فسخت القراض ٠‏ أو أبطلته أو 
رفعته أو تحو ذلك مما يؤدى هذا المعنى أ بقول المالك للعامل لا تتسرق بعد 
هذا ء أذ يقول رفعت يدك , د كذا يحصل بيع المالك المال لا يقصد اعانة العامل 
وحيتمّذ فان كان عناك دبح يقسم بعد اخراج دأس المال » وان لم يكن ثمة ديح 
فللعامل أجر: المثل الى ذلك الوقت الذى حصل فيه الفسخ . 

ولو كان فىالمال عروض فهل للعامل أن يبيعها بغير اذث المالك ؛ قولان: 
ولو طلب هته المالك الانسّاض هل يجب عليه أم لا؟ قولان : أيضاً » وان كان 
سلفاً كان عليه جبايته. 

قال فى التذكرة : قد بِْنا أن القراض من العقود الجائزة من الطرفين 
كالوكالة والشركة ء بل هو عينهما , قانه دكالة فى الابتداء , ثم يصير شر كة فى 
الاثناء , فلكل واحد من المالك والعامل فسخه , والخروج منه متى شاءء ولا 
حتاج فيه الى حضور الاخر ودضاء ء لان العامل يشترى دسبيع لرب المال باذئه 
كان له فسخه كالوكالة , الى أن قال : اذا ثبت هذا فان فسخا العقد أو أحدهما 
فانكان قبل العمل عاد المالك فى رأس المال» ولم يكن للعامل أن يشترى بعده 
وان كان قد عمل فان كان المال ناضا ولا ديح فيه أخذه المالك أيساء وكان 
للعامل أجرة عمله الى ذلك الوقت ء وان كان فيه ربح أخذ دأس ماله وحسته 
من الريح , وأخذ العا مل حصته مئه , وان لم يكن المال ناضا قان كان ديناً 
أن باع نسية ادن المالك ء فان كان فى المال دب كان على العامل جبايته » 
وبه قال الشافمى وأيوحنيقة , دات لم يكن هناك ربح قال الشيخ (رحمةامّعليه) 
يجب على العامل جبابته , به قال الشافعى الى آخر كلامه . 
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أقول : والكلام هنا بقع فى مواضع : الأول قولهم أنه متى فسخ المالك 
وكات المال ناضنًا ولا ديح فيه فللعامل أجرة المثل ؛ قيل ووجهه من حيث أن 
عمله محترم باذن المالك , ولبى على وجه التبرح بل قى مقايلة الحصة » وحيث 
أنه قاتت يفسيع المالك قبل ظهود الريح فاته يستحق أجرة عمله الى حين القسخ . 

وفيه نظر ء لانه لم يدخل الا على تقدير الحصة من الربح على تقدير 
وجودهاء ومن الجائز أن لايحصل ديم بالكلية , أو يحصل مع قواته بجبر تقص 
رأس المال » قلا محصل له شىء بالكلية » والحصة فيما نحن فيه غير موجودةء 
داثمات أجر: المثل يتوقف على الدليل , قان قيل : أته انما جعل له الحصة على 
تقديى استمراده الى أن يحصل , دهو يقتضى عدم عز له قبل حصولها ء فان خالف 
ققد فوتها عليه » قيجب عليه أجرته , قلنا : لامخفى أن مقتضى عقد القراض حيث 
كان من العقود الجائز: هو جواز فسخه فى كل دقت متهماء أو من أحدهما , 
فدخول العامل فى هذا العقد مع علمه يما يقتضيه ويترتب عليه رضاً منه بذلك 
فقول هذا القائل : أن العقد يقتضْى عدم عز له قبل حصول الحصة ء ليس فى محله 
على أنك قد عرفت أنه يجوذ أن يستمر العقد ء ولا يحصل دبم بالكلية » أو 
يحصل دلكن يفوت بجر تقصان رس المال . 

وبالجملة فان اثمات هذء الاجرة المذ كورة يحتاح الى دليل داضح , 
ولس فليس » والتعليل المذ كود عليل يما عرفت . 

وهذ البحث يأتى أَيضاً قيما لو لم يكن المال ناضلا لاربح فيه فانالكلام 
المذ كود جاد فيه أيضًا , هذا كله فيما اذاكان القسع من المالك . 

أما لوكان الفسخ فى هذه الحال من العامل , قانه لاشىء له كما هو ظاهر 
بعشهم » والوجه فيه ظاهر , لقدومه على ذلك : وعدم صيرء الى أن يحصل الر بح 
وأجرة المثل انما أوجبوها على المالك فى الصودة الاولى حيث أندكان سبباً فى 
تفوت الاجرة ؛ وحيتكذ فلا شىء له . 
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دفى التذ كرة أطلق الحكم بثيوت الاجرة لو فسا العقد أوأحدهماء وكان 
ناضا لا ربح ء والظاهر تعلاه - 

الثافى ‏ ما ن كرده فيما اذاكان الفسم قب لالانساض , و كلامهم هنا مجمل 
يحتاج الى توضيح وتنقيح ء فاته لايخلو فى هذه السودة أما أن يكوت فى المال 
ريم , أو لاء فعلى الاول متى قلنا بأن الريح يملك بمجرد الظهود كما هو 
السحيح المشهود ء والمؤيد المتصود ء فان اتفقا على أن العامل يأخذ حسته من 
تلك العروض قلا بحث ء و كذا ان اتنقا على الانسّاض ء وأخذ العامل حسته بعد 
الانشاض . 





أما لو طلب المالك من العامل الاتشاص من غير ادادته ذلك : فظاهرهم 
وجوب ذلك على العامل » قالوا : لان استحقاقه الربم دان ثبت بالظهود الا أن 
استقراره مشردط بالاتساض ء لاحتمال هايقتضى سقوطه . 

وعندى فيه أشكال , لان ذلك انما يتم قبل الفسخ , حيث أنه مقتضى عقد 
القراضء دأما بعدء وصيرددة العامل كالاجنبى الشريك فى ذلك المالء فالزامه 
بما قالوه يتوقف على دليل واضح ء سيّما مع امكان أخذ الحصة من العروض » 
فان غاته أنه مكوت شريكا فى تلك العروض ء والشريك لابجب عليه الانشاض 
يطلب شريكه . 

وهكذا باقى الكلام فيما لو طلب العامل الانشاض» فهل يجب على المالك 
اجابته أُم لا قولان : والظاهر العدم لما عرفت أُيسًا . 

وبالجملة فان اثبات الوجوب على أحدعما بعد فسخ المعاملة يحتاح الى 
دليل واضم , والتمسك فى دقعه بالاسل أقوى مستمسك . 

وعلىالثاتى ان للمالك أن بأخذء ان شاء ء وهل عليه أجرة المثل للعامل 
هنا أم لا و قولان : والكلام هتاكما تدم فيما اذا كان المال ناضا ولا ديح » 
كما اشرنا اليه آنها . 
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وهل للعامل أن يبيعة أن أداد بغير دضا المالك أم لا ؟ قولان : أظهرهما 
التانى , لان عذه العروض ملك للمالك ء ولاتعلق للعامل فيها بوحه أذ المغقروض 
عدم الر بم والتصرف فيها يغير اذن المالك محر م بلا ديب . 

وأما ما تعلق به القائل بالجواز من تعلق حق العامل به » واحتمال وجود 
زيوت يزيد فى الثمن » فيحصل الربح مرددد . بأن تعلق حق العامل به انما يتم 
مع وجود شىء من الريح ‏ أن لا حق له فى رأس المال , و المغروض هنا عدم 
وجود ديم بالكلية » واحتمال وجود زيون أضعف . 

نعم لوكان الزبون موجوداً بالفمل اتجه هاذ كرء , وكات هن قبيل ما لو 
ظهن فيه ربح كما قدمتا ذ كرء. 

وهل للمالك فى هذه الصودة الزام العامل بالانضاض أم لا؟ قولان : أيسّاء 
واستدل على الاول بقوله صلى الل عليه داله وسلم )١(‏ « على اليد ما أخذت حتى 
تؤدى » وقد أخذه تقداً فيجب رده اليه , ولحدوث التغييرقىألمال بفعله» قيجب دده. 

ولايشفى ما فيه ء فان الاخذ والتصرف بالشراء انتما حصل باذت المالك, 
والتغيير ائما نشأ عن اذنه » فلا ستعقب ضرداً على العامل , والاصل عدم 
الوجوب » والخبر المذ كود لاعموم فيه على وجه يشمل محل البحث » ومع 
تسليمه فان الاداء أعم من أن يكون بالمثل أد العوض . 

وبالجملة فالاصل العدم, وهوأقوى دليل فى المقام » فلايخرج عنه الابنص 
واضم ء و كذلك أبسًا الاصل بعد ارتقاع العقد , البرائة من عمل لاعوض عليه . 

الثالث مان كرده قيما اذا كان المال سلقاً وتفصيل القول فى ذلك أنه 
لازي ب كما عرقت قيما تقدم أن العامل ليس له البيع بالدين الا مع الاذن , لانه 
خلاف مقتسّى عقدد المضارية , د كذا ليس له الشراء نسية الامع ذلك لماذ كر » 
قلو فعل بغير اذنكان الثمن مضموناً عليه , دلااشكال فى ذلك . 

)١(‏ الستدره جح ؟ ص 4؛.ه. 
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دانما الكلام قيما اذا أذن له المالك , وقد أطلق جمع منهم المحفق فى 
الترايع وحجوب حجمانمّة بعد الفسح على العامل, وظاهر عبادة التذ كرة المتقسة 
تقييد ذلك بما اذا كان فى ذلك المال ريم ء دعن الشيخ القول بالاطلاق كما 
هوظاهر الجماعة المذكودين , ويه صرح فى القواعد أَيسأً قال : اذافسنع والمال 
دين وجب على العامل تقاضيه , دان لم ظهن ربح . 

وبالجملة فظاعر هم الاتفاق على دوجوب الانسّاض فى السجملة ‏ داتما الخلاف 
فى تخصيص ذلك بصودة وجود الر بح كما عو ظاهى التذ كرة أومطلقا, كما هو 
ظاهر الا كثر » وعللوا ذلك باقتضّاء المضادية رد رأس المال عن صقته , والزيون 
لابجرى مجرىالمال , ولان الدين ملك ناقص ء دالذى أخذمكان ملكا تاما قليؤّد 
كما أخذ لظاهر « على اليد ما أخذت حتى تؤدى » (1) . 

وأنت خبير بما فى هذه التعليلات من عدم الصلوح , لابتناء الاحكام الشرعية 
عليها .كما اشرنا اليه فى غير موضع مما تقدم , فان الوجوب والتحريم دنحوهما 
أحكام شرعية يتوقف على الدليل الواضم ء والادلة عندنا منحصرة فى الكتاب 
والستة, وعتدهم يضم الاجماع , ولااجماع مدعى فى المسئلة , على أن ما ذ كرده 
من التعليلالمذ كود معارض يأن الادائة اتماحصلت بان المالك كما هوالمفروض. 

دقولهم ان المضادية تمتضى دد دأس المال على صفته مسلم مع الاستمرار 
على العقد , وأما مع فسخه سيما انكان الفاسخ هو المالك: فهو ممنوع والاسل 
عدم الوحوب , ويرائة الذمة منه , وهو أقوى دليل حتى يقوم الدليل الواضح على 
خلاقه. 

وأما قوله فى المسالك فى دد ذلك : أنه يشعف بأن اذن المالك فيه اتما 
كان على طريق الاستقاء لامطلقا , بدلالة القرائن » دلاقتضاءِ الخبر ذلك . 

ففيه أن ذلك أنمايتم معالاستمر اد علىالعقد المذ كور لامع فسخه , سيما 
أذاكان الفاسم له عو المالك . 
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وبالجملة فان مقتضى عقد القراض والاذن قبه هو جميع ماذكرهء وأا 
بعد فسخهفدعوى كون ذلكالاذن يقتضى ماذ كردء معالحكم ببطلانالعقد يالفسخ 
محل المنع» لاختلاف الحالين , وتغاير الحكمين هن جميع الجهات» دمن جملتها 
هذا الموشم ء د المائع مستظهر و أما دعواء اقتضاء الخبر ذلك فهو أضعف ء لما 
عرفت » ولو تم الاستدلال بهذا الخبر علىماذ كرده للزم منه أيضًا جريان ذلك 
فى الو كيل ء اذا اشترى باذن مو كله عردضا ثم عزله المو كل عن الوكالة » فاته 
يجب عليه بيع تلك العروضء وتتقيد الثمن » والرد على المالك كما قبضّه منه 
ولا قائل يذلك فيما أعلم , وهم قد صرحوا كما تقدم بأن عقد القراض يتضّمن 
الوكالة * بل هو دكالة فىالاول كما تقدم فى كلام العلامة دغيره مع أنه لم يصرح 
أحد متهم فى الو كالة بذلك بل الظاهر أنه متى عزله المو كل امتنع تصرقه سواء 
كان المال تقداً أو عروضاً . 

فرع: 

لو مات صاحب المال انفسخ العقد لان موت أحدهما من جملة أسباب 
القسخ , قلوكان ذلك والمال عروض فالظاهر أنه لا اشكال فى جواذ بيع العامل 
له مع الاتفاق على ذلك بينه وبين الوارث . 

دأمامع عدمالاتفاق على ذلك فظاحر الاسحاب أن الكلام هنا حسب ماتقدم 
منالخلاف فىصودة الفسخ مع حيوة المالك» من أنه هل لكل واحد منها مطالبة 
الاخر بالا نضاض م لا ؟ وظاهر جملة منهم أن للعامل هنا البيع بالاذن السايق الا 
أن بمتعه الوارث » دوقيل : انه ليس للعامل البيع » دان لم يمئعه الوارث » 
لان المال الان حق لغير من أذث فيه أو لا » فلا مجوز التصرف فيه الا باذنه 
لبطلان العقد ؛ وهو حيد . 


دفى التذ كرة تسب الأول الى المشهور بين الشاقعية والثانى الى وجه 





51 في عدم جواز مضارية غيرء إلا باذن المالك 0" 





آخر لهم أيسّاء دتفى عته البأس , ووجهه ظاهر كما عرفت ء والله العالم . 

السادسة : قد تقرر أن مقتضى المضارية هو عمل العامل بنفسهء قلا مجوذ 
أن يسارب غيره الا باذن المالك لما فيه من التغرير دمال المالك, والتصرقف 
فيه بغير اذنه » وهو محر م ء قان اذن له المالك صح وكات و كيلا من قبل 
المالك فى ذلك ء فان كان بعد عمل العامل الاول دقد ظهر فيه ريح قله حسته 
من الربح ء بناء على الاشهر الاظهن من أنه يملك الريح يمجرد الظهود . 

وأما على القول بتوقفه على الانشاض أو القسمة فقلاء ولكن له أجرة 
المثل بمقتضّى كلام الاصحاب وبه صرح فى التذكرة هتا أيضاء وأيما كان فانه 
ليس للعامل الاول على هذا التقدير أن يشترط لنفسه شيئًاً من الريم ء اذ ليس 
له مال ولا عمل هنا ء والريح تايع لهما » ولا فرق فى هذه الصورة بين جعل 
الحصة للعامل الثانى يقدر حصة الاول التى دقع عليها الاتفاق بين المالك 
والعامل الاول , أو أقل»ء وعلى تقدير كونها أقل فان هذه الزيادة لاإستحقها 
العامل الال » ان ليس هذا عملا من أعمال التجارة التى ستحق به حصةء 
بل عى للمالك » ولو كان أذت المالك للعامل الاول فى المضّارية , لابهذا المعنى 
المذ كور ء بل بمعتى ادخال من أراد ممه ء وجعلهما اثنين مثلاء وحاصله 
جعل الثانى شريكا له فى العمل والحصةء فلا مائع من ذلك : بل مكون صحيحاً 
لزوال المائع اتمذ كور آتفاء دهو عدم العمل , هذا كله مع الاذن له فى 
المضارية . 

أما لو لم يأذن له فانه لا يصح القراض الثانى , لما عرفتآتفاً من أنه 
تصرف بغير اذث المالك ؛ دتغرير به . 

وحنئن قلو عمل به العامل الثانى دالحال هذه وظهر فيه ربح قلا خلاف 
فى أن تصقه للمالك : وائما الخلاف فى التصف الاخر ٠‏ وفيه أقوال ثلاثة : 
أحدها ‏ أنه للعامل الادل , واختاره فى الشرايم والعلامة فى الارشاد وعلل 
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بوقوع العقد الصحيح بينه وبين المالك, على أن يكون ذلك له » فيستحقه 
لاشتراطه له » وعقده مع الثائى باطل لما عرقت . 

قالوا : وعلى هذا قللعامل الثاتى على الاول أجرة مثل عمله ء لانه غره . 

وفيه أنه انما يتم مع جهل العامل الثانى أما مع علمه بكوت العامل 
الذى ضارية غير مالك ء ولامأذون من المالك ء فانه لاإستحق شيئًاء لانه تصرف 
فى هال الغير بغير اذته مع علمه بأنه ممنوع متهء وفى هذا القول أيضأ زيادة 
على ماعرقت أنه لايخلو اما أن مكوت العامل الثائى قد شرى بعين المال, 
أو فى الذمة , وعلى الادل قان العقد يكون فضوليا , لانه غير مأذون من المالك 
فيتبغى يمقتضى صحة العقد الفضولى عندهم أن يكون موقوقاً على الاجازة , 
قات اجازه المالك فالواجب أن يكون الريح كله لهء لان العامل الاول لم 
يعمل شيئًاء والثاتى غير ماذوت . 

وعلى الثانى قاث توى وصرح بالمالك قكذلك أيضاء والا وقع لمن نواه 
ولنفه ان أطلق » دبه يظهر أن ما أطلق فى هذا القول من كوت الحصة للعامل 
الاول ليس فى محله . 

وثانيها ‏ أن النصف الاخر للمالك , وهو ظاهر العلامة فى التذكرة 
قال بعد ذكر المسئلة : قان حصل ربح فالاقرب أنه للمالكء ثم لايخلو اما 
أن يكوت العامل الثانى عالماً بالحال أ لاء قان كان عالماً لم مكن له شىءء 
وات لم يكن عالماً رجع على الادل يأجرة المثل » انتهى . 

د كلامه ظاعر فى متع العامل الثانى من الريح وعدم استحقاقه شيئاً منه » 
دأما الاول فلم يتعرض له » وينيغى أن يعلم أن الوجه فى عدم استحقاقه , حو 
انه لم يعمل شيئابو جب استحقاقه بشىء من الربح » دعل منع الثانى أيشاء بأن 
عقده فاسد » فلا يترتب عليه أثر » والحق هو التفصيل يما تقدم فى القول الاول 
من أن الشراء وقع بعين المال أو فى الذمة حسب ها عرقت , دبه يظهر أته 
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لايتم القول بأن عقده فاسد . 

وثالثها ان النصف بين العاسلين بالسوية , اتباعاً للشرط : خرج مته 
التسف الذى أخذه المالك ‏ فكأنه تالف , واتحصر البح فى الثانى » قالوا : وعلى 
هذا قير جع العامل الثاتى على الاول بنصف أجرته , لانه دخل على نصف 
الريح يتمامه , ولم يسَلم اليه الا تصفغه . 

قبل : و يحتمل عنا عدم الر جوع ء لان الشرط محمول على اشتراكهما 
قيما يحصل , ولم يحصل الا النصف . 

وكيفكان فينبغى أن يعلم أن هذا كله مع الجهل ليتم التوجيه المذ كور 
والا قمع العلم فالعمل على ما تقدم من التفصيل بكو الشراء بالعين » أد فى 
الذمة ٠‏ فلا يتم عاذ كن هنا . 

أقول : وهذه الاقوال الثلانة نقلها المحقق فى الشرايع فى المسئلة » 
واختار الاول منها , دقال فى المسالك : دهذه الاقوال لمست لاصحابنا, ولا 
نقلها عنهم أحد ممن تقل الخلاق , داتما هىوجوه للشافعية » موجهة ذكرها 
المصتف والعلامة فى كتبة . 

دفيه انك قد عرقت اختيار المحقق القول الاول من هذء الاقوال الثلائة» 
وهو أيضاً اختبار العلامة فى الارشاد دالثانى منها اختيار العلامة فى التذ كرة » 
ومثله فى القواعد ‏ 

واما الثالث قلم أقف على قائل به ء دبه يظهر أن قوله فى السالك ان 
هذه الاقوال ليست لاصحاينا , واتما هى وجوه للشافعية ليس فىمحله , فان ذ كر 
الشاقعية لهادجوهاً فى المسئلة لاينافى اختيار أصحاينا لمابتر جح عندهم منها , بل 
أنت اذا تأملت بعين التحقيق عرفت أن جميع الفروع الغير المتصوصة فىاخبارنا 
فى جل أيواب الفقه اتماهى للعامة ‏ دأصحابنا قد جردا على ماجروا عليه فيما 
يختارونه منها ء كما تقدم التنبيه عليه فى غير موضع , دمنها هذه المسئلة . 
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والقول الثالث فى هذه الاقوال قد نقله العلامة فى التذ كرة بعد اختياره 
انه قال فى المسالك بعد البحث وذ كر الاقوال فيها : والتحقيق فى هذه المسئلة 
المترتب على أصولنا أن المالك ان أجاز العقد فالريح بينه وبين الثانى على 
الشرط وان لم عجزه بطل “ثم الشراء اكات بالعين وقف على ادازج المالك 03 
فان أجازه قالملك له خاصة , ولاشىء لهما فى الربح » أما الاول فلعدم العمل » 
وأما الثاني فلعدم الاذن له . وعدم دقوع العقد معدء والثانى أجرة مثل عمله على 
الادل مع جهله . لامع علمه : دانكان الشراء فى الذمة دتوى صاحب المال 
قكذلك , وأن نوى ممن عامله وقع الشراء له ء لانه د كيله وأن لم ينو شيئًا 
أو نوى نقسه فالعقد له , وضمان المال عليه لتعديته بمخالفة مقتضى المضارية » 
وحيث لابقع العقد للعامل الثانى قله الاجرة على الاول مع جهله ان لم مشعك 
مقتضى المضارية عمداً » انتهى . 

وهو جيد الا انه فى جل المواضع ميتن على القول بصحة العقد القضولى 
وتوقفه على الاجازة, وأما على القول ببطلاته كما هوالظاهر عندى وعند جملة 
من المحققين كما تقدم فى محله قالامس واضح فى حجملة هذه المواضع 
دالل العالم . 

السابعة : لو أنكرالعامل مال القراض قأثيته المالك بالبيّنة » فادعى 
العامل بعد ذلك التلف ء ققد صرح الاصحاب بأن هذه الدعوى الاخيرة غيرمقبولة » 
دكذا الحكم فيما لو ادعى عليه وديعة أو غيرها من الامانات فأتكرهاء ثم بعد 
الاثيات ادعى التلف قالوا : والوجه فيه أن دعواء التلف مكذية لاتكاره الاول 





وموجية للاقرار به واتكاره الادل نوع تعد فى المال . والواجي عليه قى حمتع 
هذه المواضم البدل أو القيمة . 


أما لو كان جوايه لاستحق عندى شيئًاً وها اشيهه لم يضمن » أذ ليس فى 
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ذلك تكذيي للبيّنة » ولاللدعوى الثائية فان المال اذا قلف يكير تفريط لايستحق 
عليه بسببه شيئًا » وحيتئذ فيقبل قوله فى التلف هن غير تغريط بيمينه » وثبوت 
القراض بالبينة لايئا فى جواز تلفه بعد ذلك بغير تفريط , وقد تقدم أن العامل 
أمين يقبل قوله بيمينه » وهو ظاهر . 

ولوادعى الغلط فى الربح أوقدره بأن قال أولاربحتء أوربحت كذاء ثم 
ادعى الغلط فى ذلك , دانه ماريح شيئًا أوريح شيئًا أقل مما د كره أولا » فاته 
يوْخذ باقراره الاول : ولاسمع دعوى الغلط كما هو شأن جميع الاقارير . 

نعم لوقال : خسرت بعد ذلك أدتلف ء فانه يقبل قوله ييميته كما تقدم . 

ولوذكر لما ادعاه من الغلط وجهاً يمكن استناده اليه دابتناءء عليه فلا 
بعد قبول قؤله كما مر مثله » بأن ظن هنا أن متاعه يشترى بكذا و كذا زيادة 
على! لقيمة التى ابتاع بها » فظهر كذب نه , وتحو ذلك قليس فيه الا ارتكاب 
التجوز فى اخباره بالبناء على الظن » ومثله فى باب المجاذ غير عزيز داله العالم . 

الثامنة  :‏ الظاهر أنه لاخلاف فى أنه ليس لاحد من العامل والمالك 
ستحقاق شىء عن الربح استحقاقاً تاماً حتى ستوفى المالك جميم دأس 
ماله فلو كات فى المال خسران وربح جيرت الوضيعة من الربح ‏ سواء كان 
الخسران والريح فى مرة واحدة ء أ الخسران فى صفقة ء والربح فى أخرى 
أدالربح فى سغر ؛ والخسران فى سفر 1 خرلاتن معنى الربح هوالفاضل عن رأس 
المالء داذا لم مفضل شىء قلا ربح . 

قال فى التذكرة بعد ذكر الحكم المذ كور : ولاتعلم فى هذا خلاقا , 
اذا تقرر ماذكر ناء فاعلم : أنهم قدصرحوا بانه ليى لاحدهما قسمة الربح قبل 
العقد قسمة اجبار , بل يتوقف على ضاهما معاً, فلايجبى أحدهما لوامتنع . 
أما العامل فائه لايجبر لوطلب المالك القسمةء لانه لايأمن أن يخسر 
المال بعد ذلك , ويكون قدخرج ما أخذه من الربح » دفات من يده ؛ فيحتالح 


فستع 





كف كتاب الضاربة ١1؟»‏ 
الى غرم ماحصل له بالقسمة , وفى ذلك ضرر عليه » قلابلزم الاجابة الى ما 

فيه شرر عليه . 

دأما المالك فاته لايجبر أيضا على القسمة لوطليها العامل , لان الربح 
دقاية لرأس ماله . فله أن يقول : لاادفع اليك شيئًا من الربح حتى يسلم لى رس 
عالى » » قم أنه لوتراضيا بالقسمة قبل الفسخ ؛ ققد عرفت أنه لم يحصل استقر قر أر 
الملك للربم ؛ وعلىهذا قلو حصل الخسرات بعد ذلك صير المالك الى أن بتنجبر 
هذا النقص بتجادة أخرى ء دالا قافه يجب على العامل جبرء يما أخذ من الربح , 
لانه لم يملك ما أخذه ملكا مستقراً » بلهراعى يعدم الحاجة إليه لجبر الخسران » 
وحينئذ فاذا اتفق الخسران بعد قسمتهما الريح دد العامل أقل الامرينهما وصل 
اليه من الريح ء دهما يصيبه من الخسران , لان الاقل انكان هوالخسران . 
فلادازمه سوى جبر المال دالفاضل له , وانكان هوالريحء فلابلزمهالجين الابه» 
و كذا يحتسب المالكير جوع أقل الامرين اليه . 

دتوضيح ذلكبأن نغرض أن أصل المال مأ ددهم ء والريح عشردن ددعماء 
والشرط أن يكون الربح بيتهما تسفين . ويموجبه يكون التنقصان كذلك , 
فاقتسما الربع وصار حصة العامل عشرة داهم ثم انه اتفق تقصان المال منالتجارة 
عشر بن درهماً » » فعلى العامل عشرة دراهم » دحى تمام حسته , لان له تصف الر بح 
قعليه نصف النقصانء وباقى النقصان على حصة المالك , دلوكان الخسران ثلاثين 
ددحماً والربح كما تقدم » قان حصته من النقصان يموجب ما عرفت خمسة عشر 
درهماء وحصته من الريح ائما هى عشرة » فياخذ هنا بالاقل الذى هوحصته من 
الربح » فانه لايلزم بأزَيد مما يأخذه , دلايكلف بالجبر من غير الربح , ولوكان 
الغسرأن عشرة داهم فان حسته من الخس ران خمسة دراهم يموجب ماعرقت » 
وعىأقل من حسته من الر بح التىحىعشرة كما عرقت فيؤخذ بالاءلالذى هوالاقل 
والخمسة الاخرى على المالك, وعلىعذا يكون الزائدله ‏ لانالامر هنا بالحصة» 





ج؟ في ان التالف من مال التجادة مجبر بالريح نأف 





والرصدةالققى يتعلق بالعامل من ذلك هوالتصف , والنصف الآخر بالمالك .ومنه 
يعلم ما يتعلق بالمالك . 

التاسعة : الظاحر أنه لاخلاف فى أن التالف من مال التجادة كلا أديعضاً 
بعد دورانه فى التجارة «جبر بالربح , والمراد بدوراته فى التجارة التصرف فيه 
بالبيع والشراء , لاعجرد السفر به» قبل دقوع شىء من ذلك ويمكن أن يستدل 
على هذا الحكم أعنى جين الفائت كلا أوبعضاً بالربح بالاخبار الكثيرة المتقدمة » 
الدالة على أته مع المخالفة يضمن المالء والربح بينهما . 

ومنها صحيحة محمد بن هسل )١(‏ « عن أحدعما (عليهما السلام) « قال : 
سألته عن الرجل يعطى المال مضادية وينهى أن يخرج به , فيخرج قال : يسمن 
المال والريح بينهما ». 

والتقريب فيها ها تقدم من أن الربح عو الفاضل عن دأس المال فيما لم 
يفل عن رأس المال شىء فلا ربح وقد ادعى عليه فى التذكرء الاجماع ,كما 
تقدمت الاشادة اليهء وحيئئذ فلا بد من جبر التالف ليحصل بقاء المال» قما زاد 
على ةلك يتصف يكوته ربحاً يتعلق بهالقسمة بيتهما , وظاهر الاصحاب أنه لافرق 
فى الفوائت التىيترتب عليها الخسران بين أن مكون بآقة سمادية أو بغصب غاصب 
أو سرقة أو تحو ذلك . 

ووجه الاطلاق فى ذلك ما عرقت من أن الريح وقاية لرأس المال فما دام 
المال لاينكون موجوداً بكماله , قلا ربح ء وديما قبل : باختصاص الحكم يما 
لايتعلق فيه الشمان بذعة المتلف ء لانه حينئذ بمنزلة الموجود فلا حاجة الى 
جيرهء » و لانه نقصان لايتعلق يتصرف العامل دتجارته بشلاف التقصان الحاصل 
ماتخفاض الوق ونسوه : والمثهود عدم الفرق . 

قال فى التذ كرة : لو حصل فى المال نقص بانخفاض السوق ء فهو خسران 


.1١ح ص الها‎ ١7 الكلفى ج ه صء ؛؟ ح ؟ الوساثل ج‎ )١( 





5" كتاب اللضاربة ج١1‏ 





مجبود بالريح » وكذا ان تقص المال يمر حادث أو بعيبٍ متجدد , وأما ان 
حصل نقص فى العين بأن يتلف بعضها قان حصل بعد التصرف فى المال بالبيع 
والشراء , قالاقرب انه كذلك , وأكثر الشافعية على أن الاحتر اق دغيره عن 
الاقات السمادية خسران مجبود بالربح أيضًا . 

وأما التلفبالسرقة والغسي ققيدلهم وجهان , دفرقوا بيتهما بن فىالغصب 
والسرقة يحصل الضمان على الغاصب «السارق . وهو يجير النقص فلا حاجة الى 
جبره بمال القراض ء وأكثرهم لميفرقوا بينهما , وسودا بين التلف بالافةالسمادية 
وغيرها ء قجعلوا الوجهين فى التوعين : أحدهما المت ء لانه نقصان لا تعلق له 
يتصرف العامل دتجادته ‏ بخلاق النقصان الحاصل بانخفاض السوق» وليس هو 
ناش من نفس المال الذى اشتراه العامل ء بلاق المرم والعيب قلا يجب 
على العامل جبره . 

د كيفكان قالاصح عندهم أته مجبور بالريح اتتهى كلامه ‏ 

دبه يظهر لك أن عاذ كرء الاصحاب فى المقام مأخوذ من كلام الشافعية 
عناء كما أشرنا اليه فيما تقدم, وهذا كله قيما اذا حصل التلف فى المال بعد 
ددرانه فى التجادة . 

أما لوكان قبلذلك فلايخلو اما أن يكون التالف الجميع أذ البعض » وعلى 
الثانى فالاقرب عندغم جبره بالريم ,كما لودفع لهمأة فتلف منها قبل الاستعمال 
خمسون ءقائه وجبن التالف بالريح , لافه تعين للقراض بالعقد والدفعالى العامل 
وقبض العامل له , وحيتمّذ يكون رأس المال مأة كذا صرح به فى التذ كرة . 

وعلىالاول فالذى صرح به فىالتذ كرة » هوأنه انكان الثلف يآفة سمادية 
أذ من جهة ألمالك انفسخ العقد , لزدال المال الذى تعلق به العقدء فان اشترى 
بعد ذلك للمشاريةكان لازماً له , والثمن عليه » سواء علم بتلف المال قبل تقد 

الثمن أد جهل ذلك , الاأن يجيز المالك الشراءءفان أجاز احتمل أت مكون 





16" في بطلان المضارية ملف مال التجارج قبل ددراته هه 





قراضاً ‏ كما لولم يتلقه المال ‏ وعدم ه كما لولم يأخذ شيئًا من المال , أمالو 
أتلقه أجنبى قبل ددداته فى التجادة ؛ دقبل تصرف العامل فيه , قان العامل 
يأُخَذَه بماله , ويكونالقراض باقيا فيه , لان القراض كما يتناول عينالمال قكذا 
يتناول بد لدكائمان السلعة التى يبيعها العامل: والمأخوذ من الاجنبى عوضاً بدل . 

دقال فى المسالك : انه أى تلف المال كلا" قبل الدوران موجي ليطلان 
العقد : قلايمكن جبره » الا أن يحمل على مالو أذن له فى الشراء فى الذمة 
فاشترى ء ثم قلف المال دنقد عنه الثمن ء فان القراض ستمر ديمكن جبره 
حينئذ بالربح المتجدد » كلامهما متفق على البطلان فى الصودة المذكورة الا 
مع التأيل يما ذكره كل متهما » وان تغاير التأويلان . 

وقال فى الشرايع : اذاتلف مال الفراض أد بعضه بعد دددانه فى التجارة 
احتسب التالف من الر بح , و كذالوتلف قبل ذلك» وفى هذا ترد د. 

قال فى المسالك :وجه التردد فيما لوكان تلقه قبل الدوران من أن وضع 
المضادية على أن الرضم دقاية لرأس المال» فلا ٠‏ ستحق العامل ريحاً آلا بعد 
أت عبقى رأس المال يكماله, لدخوله على ذلك ؛ وعدم ددراته لا دخل له فى 
الحكم بخلافه , ومن أن التلف قبل الشردع فى التجارة يخرح التالف عن كونه 
مال قراضء والاقوى عدم الفرق ء لان المقتضى لكونه مال قراض هوالعقد , لا 
دورانه فى التجارة, 00 بقاء العقد وثبوت الريم جبرهاتلف مطلقا انتهى . 

أقول : قد عرقت أن مة مقتصّى تلف المال قبل الددرانث هوبطلاتن المضارية 
كما اعترف به فيما قد ما تقله عنه » د كذا فى ما قدعناه من كلام التذ كرة » 
ومقتضى ذلك أته لاربح عنا بالكلية ليحصل به الجبران . لم يبق الا الحمل 
على ماذ كرء من التاويل , وهو مع بعده عن ظاهر عيادة المصدّف غاية البعدء 
مدخول بأن الظاهر اتما عو عدم الجبرات . 

قوله : ان وضع المضادية على أن الربح دقاية لرأس المال الى آخره مسلم 





> كتاب الضاربة 1" 
الا أنه فرع وجود رس المال فان رأس المال انما يصدق كما هو المتبادد على 
المبلغ الذى دقعهالمالك,وهوقدتلف كماهوالمغروضء دالر بحالذى يج بالجيريه 
انما هو ماحصل من ذلك المال بعد المعاملة به , وهذا الربح الذى حصلبالشراء 
فى الذمة لم مترتب على ذلك المال المقروض ء لانه قد ذهب قبل ددداته , 
ديؤيده أن الاسل بقاء ملك العامل لهذا الريح وخروجه عنه الى أن يجبر به 
الغائت يحتاج الى الدليل . 

تعم قام الاجماع . وظاهر ما تقدم من الاخباد على الجبر بعد الدورات , 
قيبقى ماعداه على حكم الاصل , وبذلك يظهر أن قوله وعدم دوداته لادخل له 
فى الحكم يخلاقه ليس فى محله . 

وبالجملة فاتا لا تمتع بقاء العقد فى صودة التأويل الذى قرضه ‏ ذيشنى 
عليه الكلام » لعدم فسخه وارتفاعه مع الاذن فى الشراء فى الذمة », دظهور 
ربح هناك واتما نمئع من جبر التالف بهذا الربح ء اذ المتيادر من الاخبار 
و كلام الاسحاب أن الربح الذى يجبى التالف انما هو دبح ذلك المال الذى 
وقعت المعاملة به ورأس المال الذى يخرج أولا انما هو المستعمل فى التجارة 
و كونه مال التجارة » ائما يصدق حقيقة بعد الدوران لاقبله » يمعنى جير التالف 
بالريح أى الذى عرض له التلف بعد حصول الريح فيه , لاما لم يكن كذلك . 

دو كيف كان فالماقع مستظهن ء الله العالم . 





العاشرة: يجوز تعدد كل من العامل دالمالك فيمّارب المالك اثنين » 
وبالعكس ء فاذا تعدد العامل بأن قارض الواحد اثتين » اشترط تعين الحصة لهما 
ولا يجب عندهم تفصيلها : بل يجوذ أن يجعل النصف لهما , فيحكم بالنصف لهما 
بالسوية ء لاقتسّاء الاطلاق ذلك واصالة عدم التفسيل . 

دفيه نظلى قد تقدم ذكره قى المسئلة الرابعة من المقصد الثالك فى 





ج14" في جواز تعدد كل من العامل والمالك كن 





الريح دلو شرط التفاوت بينهما بأن جعل لاحدهما ثلث الريم : وللاخر دبعه 
فأبهم لم يعن يطل ء دلو عن الثلث لواحد بعينه . والربع للاخر صحء لان 
عقد الواحد مع اثنين فى حكم عقدين قد قارض فى أحدهما يثلث الربح ‏ دفى 
الاخى بالريع ‏ وقد تقدم ايضاح ذلك فى المسئلة المذ كودة , اذا اتحد العامل 
وتعدد المالك قلو بِينّنا تسيب العامل من الر بم يأن جملا له تصف الربح , ولهما 
الياقى يكوت بينهما على ماشترطانه من التفاضل و التساوى , سواء كان على 
نسبة المالين أم لا دبه أفتى فى التذكرة دنقل عن الشافعى المنع من التفاضل 
مع تساوى المالين » والتساوى مع تفاضلهما , لان الربح يكون تايعاً للمالء 
فاذا شرطا له النصفكان النصف الاخر بيئهما بالسوية » فشرط التفادت فيه يكون 
شرطاً لاستحقاق ديح بغير عمل دلاهال . 

ولو شرط أحدهما للعامل النصف من حصته من الربح : دشرط الاخر 
له الثلث على أن يكون الباقى بينهما تسفين سح على القول الال ؛ ويطل على 
قول الشافعى » قال : انه لابجوز , لا نأحدهما يستحق مما يقى بعد شرطه النصف 
والاخر يستحق الثلثين ‏ دلابجوز أن يشترط التساوى» فيكون قد شرط أحدهما 
على الاخر من ريم ماله بغير عمل غمله , ولامال يملكه . 

أحاب القائلون بالقول الاول بأن الفاضل الذى أخذه الشريك من حصة 
العامل . لاهن حصة شريكه ء وتوضيحه أن الاصل لما اقتضّى التسادى فى الربح 
للشر يكين مع التسادى فى المالكان شرط التفادت المذ كود متصرفاً الى حسة 
العامل . بمعتى أن شارط الزيادة يكون قد جعل للعامل أقل مما جعل له أخذ 
التقيصة , وهو جائز ؛ ومئه علم حجة القول الأول . 

أقول : ومن تعارض هذين الوجهين فى المسئلة تردد المحقق فى المسئلة 
المذ كودة وهو فى محله ء لعدم النص الواضح فى المقام » وان كان القول الاول 
لايخلو من قوة . 





هد كتاب الضاربة 16" 

هذا فيما لواشترطا التفاضل فى القسمة معاطلاق التصف الذى عيناءللعامل 
يمعتى أنه لربعيئن نصيب كل متهما من ذلك التصف الذىجعلاه له ء أما لوعيناه 
أن قالا لكتصف الريح على أن يكون بالمتاصفة بيتنا » قيرجم الى أنه قد جعل 
له كل واحد متهما ريع الربم ‏ فاته بهذا التعيين يخرج المسئلة عما قلناه هنا 
من الخلاف , وير جع الكلام فى ذلك الى ماتقدم فى كتاب الشركة عن اشتراط 
التفاوت فى الربح مع تساوى المالين , وبالعكس وقد تقدم البحث فى ذلك فى 
المسئلة الخامسة )١(‏ من القصل الاول من الكتاب وال العالم . 

الحادية عشر ‏ اختل ف الاصحاب فىمالو اشترى العاملشيئًا للقراض فتلف 
الثمن قبل دفعه البايم » قالالشيخ فىالخلاق : اذا دقع اليه ألفاً للقراض فاشترى 
به عبداً للقراضء فهلك الالف قبل أن بدفعه فى ثمته , اختلف الثاس فيه على 
ثلائة مذاهب ء قال أو حنيفة ومحمد : يكون المبيع لربالمال» وعليه أن يدقع 
الية ألغاً غيرالادل » ليقضى به دينه » ويكون الاول والثانى قراضا وهما معاً دأس 
المال : وقال مالك : ربالمال بالخيار بأن يعطيه ألفاً غير الادل ليقضّى يه الدين 
ويكون الالف الثاتى دأ سالمال دونالاول» أو لايدقع اليه شيئًاء قيكون المبيع 
ل نطى عن الشاقعى أن المبيع للعامل , والثمن عليه » 

شىء على ربالمال, وهو اختياد أبى العياس, قالالشيخ : وهو الذى يقوى فى نفسى 
لانه لاخلو اما أن يكوث الالف تلف قبل الشراء ؛ أوبعده » فانكان تلف قيل 
الشراء وقم الشراء للعامل , لانه اشتراه بعد زوال القراض» وانكان التلف بعد 
الشراء فالبيع دقع لر ب المال .وعليه أن يدفع الثمن من مالهالذى سلمداليه ؛ فاذا 
هلك المال قحول الملك الى لعامل , وكان الثمن عليه : لان رب المال انما فسح 
تلعاما ل فى التصرف فى ألف أما أن ٠‏ مشترى به بعينه , أو فىالذمة » ينقد عثه » 
ولم يدخل على أن يكون له فى القراض أكشر منه . 


١١00 (1)ص‎ 








ج+ 2 في شراءالعاملشيئاً للقراض وتلق الثمن قبلالدقع ١‏ هيم 

وقال فى الميسوط : اذا دفع ألغاً قراضاً فاشترى به عبداً للقراض فهلك 
الالف قبل يدقعه » قال قوم : انالمبيع للعامل وا :من عليه ولاشىء علىر بالمال 
وقالقوم: المبيع لر بالمال ؛ وعليه أن يدفم اليه ألقاً غير الادل » فيقضىبه دينه » 
ومكون الالف الاول والثانى قراضاً وهما معا دأس المال وهو الاقوى , وبه قال 
اين البراج ء ثم تقل مذهب مالك الذى قدمتا تقله عنه فىالخلاف ء ثم قال : داذا 
سرق المال قبل أن يدقعه فى تمن المبيمقال قوم : يكون للعامل والثمن عليه 
ولاشىء على رب المال», دقى الناس من قال : اذا تلف المال قبل الشراء: 
فالمبيع للمشترى ء لانه اشتراه بعد زدال عقدالقراض » وانكان بعد الشراءكان 
الثراء للقراض ووقم الملك ترب المال» لانه اشتراه ذالقراض بحاله ء لانالاذن 
قائم , واذاكان الشراء له كان الثمن عليه , داذا دفع اليه ألقاً آخر ليدفعه فى 
الثمن » نظرت فات سلم قلا كلام » دان هلك فعليه غيره كذلك أبداً ' فعلى هذا 
اذا هلك الالف الاول , ودفعاليه ألفاً آخر فدفعه فى الثمن » فات الالفين يكون 
رأس المالء وهوالصحيح , لان الالف تلف بعد أن قيضّه العامل , فلم نكن من 
أصل المال ء كما لوكاث فى التجادة » انتهى . 

وقال الشيخ المقيد : اذا ابتاع المضّارب متاعاً لساحب المال , دأداد نقد 
الثمن : قوجد المال قدهلك , فنقد من عنده فى المتاعكان المتاع له دون صاحب 
المال ء وكان الر له والخسر ا ذعليه » دلم يكن لصاحب المال فيه نسي على حال . 

وقال ابن ادديس : انكات المضارب اشترىالعيد يثمن فى الذمة لابعين المال 
قالعيد للمشارب دون دبالمال» ويجب على العامل الذى هوالمضارب أن يدقع 
من ماله ألفاً ثمن العبد ء والبيع لابنفسخ » لان الاثمان اذاكانت فى الذمة لابتفسخ 
البيع يهلا كها . لانها غير معيتة » وان اشترى بعين مال ألمضادية اتفستالبيع , 
وكات العبد ملكا لبادعه » على ماكان دون العامل , ودون رب مال المضارية لآن 





ف كتاب الضاربة ">1١‏ 
هلا الثمن المعين يوحب الفسخ ء قال : وهذا الذى اختر ناه مذهب شيخنا فى 
مواضع كثيرة من كتب مسائل الخلاق والميسوط » انتهى . 

أقول : والمسئّلة المذ كودة دانكاتت خالية من التصوص على العموم 
والخصوصء الا أن مقتضى قواعدهم فىهذا الباب هوالتفصيل , بأن يقال : انكان 
تلف المال بعد الشراء بتغريط هن العامل اما يعدم الحفظ أو بالتأخير ع نالدقع 
قانه يكون ضامتا » ومكونالقراض باقياً ويجب عليه الدقم الى البايع . دان لم 
يكن بتفر بط ء فلابخلو اما أتمكون الشراء بالعين أد فى الذمة » فاثكات الشراء 
بالعين بطل البيع » ووجب دفعالمبيع الى بابعه كما ذ كره اينادديس », وانكان 
فى الذمة فانكان مأذدناً من المالك وقعالشراء للقراضء ووجب على المالك 
دقع الثمن عوض التالف , ويكون الجميع دأسسالمال فيجير بالربح عندحم » 
كما تقدم . 

دات لم يكن مأذدناً من المالك بطل الشراء ان أضاف ذلك الى المالك 
والقراض ء وترد المبيع على بايعه , الا أن يجيز المالك ذلك بناء على صحة 
العقد القسولى , فان أجاز المالك وجب عليه دفع الثمن ثاتياً وثالثاً وهكذاء 
ديكوت الجميع دأسالمال كما تقدم , دان لميشف ذلك الىالمالك ولاالقراض» 
بلأضافه الىنفسه أو أطلق دقع الشراءللعامل , وعليه دقعالثمن , وعليه يحمل 
اطلاق كلام ابن ادريس هذا مقتضى قواعدهم فىالباب وال العالم بحقيقة الحق 
دالسصواب. 

الثافية عشر ‏ اذا دفع اليه مالا قراضاً وشرط عليه أن يِأخذ له بضاعة : 
فهل يصح الفراض والشرط ء أولايصح شىء متهماء أويصحالقراض ويبطلالشرط ؟ 
أقوال : أدلها ‏ للعلامة فىالمختلف والمحقق فىالشرايع : دثانيهنا أحد 
قولى الشيخ دبه جزم ابنالبراج : دثالتهمل للشيخ أيضا . 





ج" قيما دقع اليه مالا قراضاً على أن بأخذ له سناعة 2 





قال فى الميسوط : اذا دقم اليه ألفا قراضاً بالنصف على أن يأخذ منه ألفاً 
بضاعة بطل الشرط ء لان العامل فى القراض لا يعمل عملا يقير جعل ء ولا قبط 
من الريح , داذا بطل الشرط بطل القراضء لان قسط العامل يكون مجهولا , 
لان المالك انما يحصل له النصف حتى اشترط العام لله عملا بغير جعل , فيذهب 
من نصيب العامل قدر ما زيد فيه لاجل البضاعة . وهو مجهول . 

ثم قال : وات قلنا أن القراض صحيح ء والشرط جائز ‏ لكنه لايلزم الوفاء 
بهد لان اليضاعة لابلزم القيام بها كان قوياً , وجزم اين البراج بالاول. 

وقال فى المسْمَتف بعد تقل ذلك : والحق صحة الشرط والعقد ء دأى منافاة 
بين أن يعمل العامل عملا قىهال بعوض ء دفىغيره بغير عو ء لنا وجود المقتضى 
وهو العقد » دقوله (عليهالسلام) )١(‏ : < المؤمتوت عند شردطهم » والمافع منتف 
لما بِيتاه » فيثبت القراض والشرط ء ويجب عليه القيام به , لقوله (عليهالسلام) 
« المؤمنوت عند شروطهم » , دقال فى المسالك : دهو الاقوى .. 

أقول , وملخص حجة القول ببطلان الجميع أن وضع القراض على أن 
ييكوت للعامل فى مقابلة عمله جزء من الريح , وعذا العمل ليس فى مقابله شىء 
فيفسد الشرطء ويتبعه العقد , لان قسط العامل يكون مجهولا ء لاقتضّاء الشرط 
قسطاً من الريم » وقد يطل , قببطل ما يقابله فتجهل الحصر فى النصف . 

ورد يمتع متافات هذا الشرط لمقتضى العقد ء فان مقتضاء أن يكون عمله 
فى هال القراض مجزء من الربم ء أما غيره فلاء فاذا تتادله دليل مجوز لزم 
القول بجوازه . 

وأنت خبير بأن المسئلة غير خالية من الاشكال على كل من هذه الاقوال » 
وتوضيم ذلك أن البضاعة لابجب القيام يها لان مبناها علىالجواذ . والقراش 
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فف كتاب الضاربة 51 
أيضاً من العقود الجائزة كما عرقت لايلزم الوقاء به » قلا يلزم الوقاء يما شرط 
فى عقدهء لات الشرط كالجزء هن العقد تايع له قلا يزيد عليه والحال أن 
المالك لم يعن للعامل هذه الحصة الاامن حيث هذا الشرط ء قان وقى به قلا. 

بحث ء والا أشكل الامر . 

ومقتضى القواعدكما عرقت أنه لايلزم للعامل الوقاء به ء قمتى أخل به 
تسلط المالك على الفسخ » ولو كان ذلك له يدون الشرط الا أن هذا سبب زائد » 
فلو فسخ والحال هذه فانكان قبل ظهور ربح » فمقتصّى قواعدهم أن للعامل عليه 
الاجرة كما تقدم » دان كان بعد ظهوده فهل يكون جميع الريح للمالك نظراً 
الى أنه لم يبذله للعامل الا بالشرط » وقد قات ء أو للعامل حصته المعينة » نظراً 
الى ملكه لها بالظهود قبل الفسخ , والاصل بمعنى الاستصحاب يقتضى بقائه » 
وي يده أن المالك قد قدم على ذلك حيث اقتصر على شرط ذلك فى عقد لايلزم 
الوفاء فيه بالشرط اشكال , دقيل : هنا بالاول » دفيه ما عرفت ء فاللّه العالم . 

الثالئة عشر - لاخلاف. ولا اشكال فى أنه لو اشترى جادية للقراض لم 
يجز له وطتهاء لانها ملك لرب المال» ظهر فيها دبح أم لاءغاية الامر بظهور 
الربح أن تكون مشتركة بين المالك والعامل , والجادية المشتر كة لابجوذ 
لاحد الشريكين وطئها بدون اذن الاخر , فان وطأها والحال كذلك فقد تقدم 
الكلام قى تحقيق القول فى ذلك بالنسبه الىالحد والمهر والولد فى كتاب البيع 
فى المسئّلة الرايعة عشر هنالمقصد الثانى منالفسل التاسع فىبيع الحيوات(١)‏ . 

وقد صرح العلامة فى التذكرة هنا أن المهر المأخوذ منه هنا يجعل فى 
مال القراض ء قال : لانه ريما وقع خسران فيحتاج الى الجبر . 

دقال فىالتذ كرة أيضاً : أنه لامجوز للمالك أن يطأها أيضاً سواءكان حتاك 
دبح أم لاء لان حق العامل قد تعلق بها » دالوطىء بنقصها انكانت بكراًء أو 


(١1)ج‏ واص علا . 





ع1 في عدم جواز وطى جارية اشتراها للقراض انيف 

يؤدى الى خردجها من المضارية , لانه ديما يؤدى الى احبالها . الى أن قال : 
ولو لم مكن فيها دبح لم يكن للمالك أيضاً , لان انتفاء الربح فى المتفومات غير 
معلوم » دانما يتيقن الحال بالتنضيض للمال ء اما لو تيقن عدم الر يم فالاقرب أنه 
حوزله الوطىء » اتتهى . 

أقول : وعلى هذا ينيغى أن يحمل قوله أولا لايجوز للمالك أن يطأها 
سواء كان هنا ربح أم لا : على الريم الذى هن أصل المال , لامن الجادية جمعاً 
بين كلاميه , دانما الخلاق والاشكال فيما اذا أذن له فى شراء الجارية ودطأها, 
فالمشهور أنه كالاول , لان الاذت قبل الشراء لا أثى لها فى التحليل : سواء قَلنا 
أن التحليل تمليك أو عقدء فانه علىتقدر كل متهما لابحصل شىء مئهما قبل 
الشراء .فلا يدخل تحت الحصر فى قوله تعالى « الا على أزداجهم أد ماملكت 
أدمانهم » )١(‏ الا انه قد ردى الشيخ فى التهذيب عن الحسن بن محمد بن 
سماعة عن محمد بن زياد عن عبدالله بن يحيى الكاهلى (؟) عن أبى الحسن 
(عليه السلام) « قال : قلت : دجل سألنى أن أسألك أن رجلا أعطاء مالا مضادية 
مشترى له ما مرى هن شىء ء ققال : اشتر جارية تكون معك , والجارية انما 





هى لصاحب ألمال ان كان فيها وضيعة قعليه , وان كان فيها ربح قله , للمارب 
أن يطأها ؟ قال: نمم » . 

دبهذا الرداية أفتى الشيخ فى النهاية , وظاهر المحدث الكاشانى فى 
الوافى الميل الى ذلك , حيث قال : انما أجاز له وطأها لان قوله تكون معك 
تحليل لها اماه . انتهى . 

والاسحاب قد ردوها بماعر قت : قال فىالمسالك : والقول بالجواز للشيخ 
فى النهاية استناداً الى دداية ضعيفة السند : مضطربة المفهوم , قاصر: الدلالة . 





)00( سورة المؤمتون ‏ الآيه » . 
(؟) التهذيب ج لاص [ؤولاح إ““ء الوسائل ح 15١ 1١"‏ ياب .1١‏ 
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أقول : أما ضمف السند فهو غير وادد على الشيخ وأمثاله من المتقدمين 
الذين لا أئى لهذ! الاسطلاح عندهم ؛ بل الاخباد كلها صحيح باصطلاحهم ؛ الا 
ما نسوا عليه ء وقد تقدم تحقيق ذلك فى المجلد الاول من الكتاب )١(‏ . 

وأما قصودالدلالة فهو مرددد بأنه لاأصرح فىالجواز من قوله (عليهالسلام) 
« نعم » بعد قول السائل « أله أن يطأها » وأما اضطراب المفهوم فهو غير مقهوم 
ولامعلوم وأما مااستندها اليه م نأن الاذن قبل الشراء لاأثر له فى ا لتحليل فهو ول 
المسئلة ومحلالبحث » وأى مانع منع منه «قولهم : سواء قلنا أنالتحليل تمليك 
أوعمد»>مدخو ل يعدم الانحصاد فىالقسمين المذ كودين ء ان التحليل قسم ثالث , 
ليسيتمليك ولاعقد , وقد دلت الاخياد على جو ازالنكاحبه ء داتكان ظاهى كلامهم 
ارجاعه الى أحد القسمين المتقسين , الا أن ظاهر الاخباركونه قسماً برأسه . 

وبالجملة فان دد الخير من غير معارض مشكل ء والر كون الى هذه 
التعليلات العليلة ورد الخبر بها مجازفة ظاهرة , هذا كله فيما اذا كان الاذن 
قبل الشراء . 

أما لوكان بعد الشراء فان الظاه. أنه لاخلاف دلا اشكال فى جواز الوطىء 
الا أن يكون الشراء للقراض د يكون قد ظهى فيها ديح » فاته تصير المسئلة 
هنا راجعة الى مسئلة تحليل أحد الشر يكين لصاحبه , وفيها خلاف داشكالسياًتى 
التنبيه عليه فى محله انشاء الله » دمنشالأه عن حيث لزوم حل النكاح يسببين 
مختلقين , الا أن هذا خادج عن هورد الخبر المذ كور ء فان ظاهرء أن الجارية 
للمالك خاصة , وليست من القراض فى شىء . 

د كيفكان فالمسئلة لماعرفت محل توقف واشكال , والاحتياط فيماذ كره 
الاصحاب وال العالم . 

الرابعة عشر - اذا مات دفى بده أموال مضارية فان علم مال أحدهم بعيئه 


(00) جاصه8. 





ج11 في موت العامل دفي بده أموال مضارية وام 

حكم له به ء دان جهل كانوا فيه سواء ‏ فان جهل كونه مضاربة حكم به للورثة 
» ويدل على الأولين ما رداه الشيخ فى التهذيب عن السكوتى )١(‏ عن جعفر 
عن أبيه عن أبائه عن على (عليهمالسلام) أنه كان يقسول : من يموت وعنده مال 
مضارية قال : أن سماه بعيئه قبل موته فقال: هذا لفلات فهو له » وان مات ولم 
بذكن فهو أسوة الغرماء » وداه الصدوق مرسلاء ويدل على الثالث أصالة العدم , 
والحكم باليد » ثم أنه على تقدير الثانى فالمراد باستوائهم فى المال كما ذ كره 
الاسحاب هو أن يقسم بينهم على نسبة أموالهم لا بمعنى أن يقسم بالسويةكما 
فى أقتسام غيرهم من الشركاء . 





هذا اذا كانت أموالهم مجتمعة فىيده علىحده ء دأما انكان المال ممتزجاً 
مع جملة ماله مع العلم بكونه موجوداً فالغرماء بالنسبة الى جميع التركة 
كالشريك ان وسعت التر كة أموالهم أخذدهاء وان قسرت تحاصوا دعلى تقدير 
الثالث فالمراد به أن العاملكان فى بده مضارية فى الجملة » ولكن لم يعلم 
بقاوّها دلاتلفها ومن أجل ذلك حصل الجهل يكون المال الذى فى بده مضادية , 
يكونه ميراثاً » عملا بظاهر اليد » دلكن يبقى الاشكال فى أنه هل يحكم يضمانه 
لمال المشارية من حيث أصالة بقدائها الى ان يعلم التلف بغير تفريط دلعموم 
« على اليد ما أخذنت حتى تؤدى » (؟) أم لا؟ لاصالة براءة الذمة , وكون مال 
المضارية أمانة غير مضمونة » وأصالة بقائه لايقتضى ثبوته فىذعته مع كونه أمانة 
اشكال , ولعل الثافى أقوى دان العالم . 
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كتاب المزارعة والمساقاة 


والكلام فى هذا الكتاب يقع فى مطلبين : الاول ‏ فى المزارعة , دحى 
مفاعلة من الزدع ء ومقتضى الصيغة الوقوع منهما معاً كماهو قضْية باب المفاعله 
ولعله هنا باعتبار أن أحدهما ذارع ء والآخر آمر بدء قكانه لذلك فاعل منحيث 
السيبية » كما قيل : مثله فى بابالمضارية , وهنا قوائد يحسن التنبيه عليها قبل 
الشروع فى المقصود ‏ 
الادلى ‏ وقد ذ كر جملة منالاصحاب أن المزارعة قد يعبر عنها بالمخايرة 
اما من التمير ‏ وهو الاكار : أو من الخبارة وهى الارضالرخوة» أو مأخوذ من 
معاملة التبى ( صلى ال عليه وآله وسلم ) أهل خيبر حيث جعلها فى أيديهم على 
النسف من حاصلها , فقيل : خايرهم أى عاملهم فى خيبر . 
قال السدوق فى كتاب معانى الاخاد )١(‏ بعد أن روى مر فوعاً عن النبى 
( صلى الله عليه واله وسلم ) أنه تهى عن المخابرة وهى المزارعة بالتسف والثلث 
والريع دأقل من ذلك وأكثر دهوالخيردكات أيوعبيد يقول : لهذا سمى الاكار 





4ع كتاب الزارعة ج51 

الخير : لانه يشير الارض والمخايرة المؤاكره ء والخبرةلالفمل والخبيرالر جل, 
ولهذا سمى الاكار لانه يواكر الارض أى بشقها » انتهى . 

قال بعض أصحايتا : وما دوى أته ( عليه السلام )نهى عن المخاير , كان 
ذلك حين تنازعوا قنهاهم عنها . 

أقول : الظاهر أنه اشاد الى هذا الخبى فاتى لمأقف فى اخبارنا على مايدل 
على النوى عنها » بل الاخباد كما سيأتياك أنشاء الل تعالى ظاهرة فى شر دعيتها 
وصحتها , ولم ينقل الخلاف فى ذلك عن أحد من أصحابنا » ولا من العامة الا 
عن أبى حنيفة والشافعى فى بعض المواضم » وأيضاً فان الظاهر ان هذا الخبر 
الذى تقلهالصدوقهنا انما هو منطرنقالعامة: حي ثأنه رداه عن محمد بنهارون 
عن على بنعبدالعزيز عن أبى عبيد (1) دفعه الىالنبى (صلناله عليه واله وسلم) 
أنه نهى الخبر دا العالم . 

الثانية ‏ قد عر قوا المزادعة بأتها معاملة على الارض بحصة من حاصلها , 
والصغة فيها زارعتك أو ازرع هذء الارض أو سلمتها اليك وتحوذلك مما يغيد 
هذا المعنى مدة كذا بحصة معلومة من حاصلها , والظاه. أنه لاخلاف بينهم 
فى كونها من العقود اللازمة التى لاتنقسخ الا بالتقايل فلايد فيها من الايجاب 
والقبول الدالين علىالرضا بالتسليم وفىالمسالك « أنه لابد من كوتهما بالعربية 
والماضوية . فلاتصمح بلفظ الام وأن الاقوى اعتباد القبول اللفظى كفيره من 
العقود اللازمة » دفىالجميع نظر قد تقدم فى كتاب البيع , دتقدم منهذا القائل 
ثمة ما بوهن ماذكره قى هذا المقام وأمثاله » و بدل على دقوعها , وكذا دقوع 
الماقاة بلفظ الامى الذى منع منه هتاجملة من الاخبار . 





ومنها مادداء فى الكافىعن يعقوب بنشعيب (؟) فىالصحيح عن أبى عبدالله 


. معاتى الاخبار صغ7!؟ ط طهر ان سنةة/ا؟1 ء الوسائل جلا1ا ص ؟5؟ ح178‎ )١( 
(0)الكاقى ج مه ص 08 ؟ ح 9 . الوسائل ج اص 2# حلا‎ 





فى في دقوع المزارعة بلفظ الأمر أعف 





(عليهالسلام) فى حديث « قال : سألته عن رجل يعطى الرجل أرشه وفيها رمان 
أدنخل أوفاكهة , وبقول : اسقهذا منالماء » واعمره ولك نسف ماخرج قال 
لاناسن ». 

دبذلك بظهر لك ما فى قوله فىالمالك , وأما قوله ازرع هذء الارض 
بصغة الامرفان مثل ذلك لابجيزونه فى تظائره من العقود . ولكن المصئف 
(رحمة الله عليه) اجازه هنا استتاداً الى ردايتى أبى الربيع الثامى والنشر بن 
سويد عن أَبى عبدالل (عليه السلام) دهما قاصرتات عن الدلالة : فالاقتصار على 
لفط الماضى اقوى. 

أقول : أما دداية أبى الربيع )١(‏ التى أشار اليها وهى مادداء الشيخ عنه 
عن ابىعبداللة (عليهالسلام) انه سل عن رجل ببزرع أرضرجلآخر فيشترط 
عليه ملثاً للبذر دثلثاً للبقر فقال : لابنبغى أنيسمى بذراً ولابقراًء دلكن يقول 
لساحب الارض ازرع فى أرضاك ولك منها كذا و كذا نسف أو ثلث أوماكان من 
شرط » ولسمى بذداً ولابقراً الحديث . 

وأما روايةالتضر فالظاهر أن نسبتها الى النضر سهومن قلمه (رحمةاهّعليه) 
وائما هىرداية عبدالُ يسنان (؟) وانكات الرادى عنه التضر كما هو فىالتهذيب 
فانا لم تقف علىروايتىالنض يما قاله , فان سندها فىالتهذيب الحسينين سعيد 
عن التضر ين سويد عن عبدالله بن سنان « اته قال : فى الرجل بزاع أرض 
غيره فيقول : ثلث للبقر » وثلث للبذدء وثلث للار قال : ل سمى شيئًا من 
الحب والبقى » ولكن بقول : ازرغ ولى فيها كذا د كذا ان شت سفا ء وان 
شكت ثنا». 


(1) د (؟) التهذيب ج لاص 4١ا‏ اح دص ١19‏ ح 16اء الوسائل ج ١‏ 
ص ١١؟‏ ح١|ا‏ دض .٠؟‏ حه. 





3 كتاب المزارعة ج11" 
وأشار يقصورهما عن الدلالة الىاحتمال كون أزرع يلقظ المستقيل» بل 
هو الظاحر من الرداية الادلى . 

وفيه أولا اته وان كان بلفظ المستقبل الا أن فيه رداً عليه قيما ادعام من 
الانحصار فى لفظ الماضى ء دثاتياً ماعر فت من الصحيحةالمتقدمة الصر محة فى دقوع 
المساقاةدالمزارعة يلفظ الامر» ثم اته قال : أيضًا وفىعبارة المصتدّف تجوز , لآنه 
قال : دعبارتها كذا دلم يذ كر القبول , معأنه أحد ر كنىالعيارة عنها » قلايد من 
ذكرء ء دلعله أشار يما ذكر الىالا كتفاء بالقبول القعلى كما اختاده العلامة فى 
القواعد : فتنحصر العبارة فى الايجاب » والاقوى اعتبار القبول اللفظى كغيره 
من العقوداللازمة . 

أقول : فيه ان المفهوم من الاخبار كصحرحة يعقوب بن شعيب المتقدمة» 
وجملة من الاخبار التىقدمتاها فى كتاب البيع أن المدار فىالقبول على حسول 
الرضا يما دلعليه الايجاب , وان لم يكن بلفظ .و كذا قىجاني الابسجاب الا ان 
الاظهر اشتراط اللفظ فى جانب الايجاب , وان كان بعض متأخرى المحدثين » 
قد اكتفىأيضأ بمجرد الرضا ء وما ذكره فىالصحيحة المذ كورة هوصورة عقد 
المساقا , وهوخال من ذ كر لفظ القبول . كما أدعاء . 

و كذلك جملة من العقودالتىدردت بها الاخبار كما لامخفى .على من راجع 
الردايات التى قدمناها فى كتاب البيع » دبه يظهر ضعف ما ادعام منأن الاقوى 
اعتبار القبول اللفظى , فائه ‏ مع كونه لادليل عليه مرددد بظهور الدليل 
على خلافه كما عرقت . 

الثالثة _ المفهوم من كلام شيخنا الشهيدالثانى فى المسالك أنه لابدمن 
كون الارض ملكا لاحدهما عيناً أو منفعة , لانه المستفاد من حقيقة المزارعة 
وصيقتها ' فلا قشر ع المزارعة فىالارض الخواجية الا باستعمال حيلة م نالحيل 
الشرعية . 





ج11" في عدم اعتبار كون الأرض ملكا لأحدهيا "> 

م ذ كر جملة منالحيل فىذلك , دمنها جعل اليذر منهما قال (رحمة 
اه عليه) فلواتفق اثنان على المعاملة فىمثل ذلك فى الارض الخراحية فطريق 
الصحة الاشتراك فى البذر . بحيث يمتزج على الوجه المقرر فى باب الشر كة , 
ويجعلان باقى الاعمال بينهما على نسية المال , دلو اتفقا على زيادة عمل من 
أحدهما توى به التبرع ء قلا درجوع له بالزائد , ولو أرادا جمل الحاصل 
مختلغا مع التساوى فىالبذر أو بالعكس » بنىعلىما تقرر فى الشركة من جواز 
ذلك ء وقد عرفت أن المختار جواز الزيادة فى القدر للعامل : أو من له زيادة 
فى العمل , فليلحط ذلك أو غيره من الحيل الشرعية علىتوسيع هذه المعاملة » 
لانها متدادلة فى كثير من البلاد التى أرضها غير مملوكة . فيحتاج فيها الى 
وجه مجوز ديمكن فرضه بأمور ء ثم عد جملة من الحيل فى ذلك . 

وأنت خبير بأن غاية ما يفغهم من حقيقة المزارعة وسيغتها دتعريفها حو 
أواوية أحدهما بمنفعة تلكالارض ء أعم م نأنيكون بالملكالطلق لرقبةالارضء 
ومنفعتها بالاجارة : أذ الاولوية الحاصلة فى الارض الخراجية أو المباحة 
بالتحجير أو الاحياء ء دان لم نقل بحصول الملك به . 

وبالجملة قمايدل على كون المئقعة له بأى نحو كان » ويدل على ذلك 
الاخمار الواردة فى مزارعة أرض الخراح من غيراشتراط شىء هما ذ كره . 

ومتها صحيحة يعقوب ابن شعيب )١(‏ عن أبى عبدايه (عليهالسلام) « قال: 
سألته عن الرجل يكون له الارضف منأرض الخراج فتدقعها الى دجل علىأن 
بعمر ها » و يصلحها وَروٌدى خراجها وماكان من فصل فهو بينهما » قال : لابأس ». 

وصحيحة الحلبى (؟) عن أبى عبداله (عليه السلام) فى حديث : أنه ستل 

عن مزارعة أهل الخ راح بال بع دالنصف والثلث؟قال : لا بأس به » الحديث . 


)١(‏ ه(؟)الكافى ج معرلم؟؟ ح ؟ء التهذيب ج لاص ؟١‏ ح الادصا.؟ 
ح ؛6”اء الوسائل جح "اا ص 7#.؟ ح "ا وص "٠٠١‏ حم. 





ذف كتاب المزارعة 3ف 

على أنه قد صرح هو وغيره يل الظاهر أنه لا خلاق فيد » الا من بعض 
متأخرى المتأخرين كما تقدم ذكره يأنه بجوز بيع الارض الخراجية تبعاً 
للاثار ء ومتى جاز البيع جازت المزارعة بطريق أولى » وبذلك يظهر أت اطلاقه 
المنع من المزارعة فى الارض الخراجية بناء على أنها ملك للمسلمين قاطية » 
وان هذا الزارع لا يملكهاء ومن شرط المزارعة الملك لاحدهما كما ذ كره 
غير جيد . 

قات قبل  :‏ أنه يعد حصول الاثار فيها كما يجوز بيعها يجوز المزارعة 
أيضاً » دالمدعى أتما هو قبل حصول الاثار فيها ‏ قلنا : هذه الاثاد القى يتركب 
عليها جواز البيع اتما حصلت بعد الفتح »ء وثبوت كونها خراجية ‏ فالمجوز 
لهذه الاثارمجوز للمزارعة عليها , دهوظاهر . 

الرابعة ‏ قد عرفت أن عقد المزارعة عندهم من العقود اللازمة التىلاتبطل 
الابالتقائل ء أهاكونه هن العقود اللازمة فلانه مقتضى الاصل ء اذالاصل ازدم 
القد الاها خرح بدليل ؛ دللخبر المشهور « المؤمنون عند شروطهم » )١(‏ 
وآية < أوفوا بالعقود » (؟) وتحو ذلك من الادلة العامة . 

وأماكوته لاببطل الا بالتقايل » فالمراد به بالنظر الى اختياد المتعاقدين 
يعنى لس كالعقود الجائزة التى لكل من المتعا قدين فسخها ء دالا فاته بطل 
أيسًا بغير التقائل كانقطاغ الماء عن الارض ء وفساد متفعة الارض ء فالحصرفى 
التفائل ليس حصراً حقيقيا » داتما هو بالاضافة الى المتعاقدين . 

والظاهر أن المستتد فى بطلاته بالتقائل هو الاجماع . دلايبطل بالبيع ولا 
يموت أحد المتعا قدين : لعدم المنافات بين البيع أو الموت دبين بقاء المزارعة 
كما سبأتىمثله فىالاجادة على الاظهر » داتكان فيه ثمة قول بالبطلات بالموت . 


(1) الوسائل ج 6لا ص .ماح 4 . 
(؟) سورة المائدة ‏ الاية ١‏ . 





ج في عدم البأى بالمزادعة بالثلث أوالريع 5-9 

أما هنا فالظاهر أنه لاخلاق فىعدم البطلان بالموت ‏ عملا بلزومه وأصالة 
بقائه وددوامه , وليس الاستصحاب هنا من قبل الاستصحاب االمختلف فى حجيته » 
لان مر جع هذا الاستصحاب الى عموم الدليل حتى يقوم وجود الرافع كما فى 
البيع وتحوه » ثم أثه أتكات الميت العامل قام مقامه ورثته , فى العمل , والارفع 
الامر الى الحا كم فيستأ جر الحا كم من يقوم بالعمل هن مال الميت أدمن حصته 
من الغلة , واثكان الميت المالكيقىالعامل علىعمله , وعليه القيام يتمام العمل » 
دوريما استثتىمن الادل مالوشرط عليه المالك العمل بئقسه ء فاتها تبطل بيموته » 
كما قيل مثله فى الاجارة , دهو متجه لوكان الموت قبن له ور الحاصل ء أما 
يعد ظهوره قيشكل ذلك , فاته قدملك الحصة , وان وجب عليه بقية العمل, 
والحكم بخردجها عنملكه بالموت ‏ بعد دخولها كما عرفت الظاهر بعده . 

الخامسة _. قال الشيخ فىالنهاية : لابأس بالمزارعة بالثلث والريع أو أقل 
أوأ كثر » ومكره أنبزارعبالحنطة والشعيروالتمردالزييب» وليسذلكبمحظور » 
فان زارع بثشيىء من ذلك فليجعله من غير مابخر ج من تلك الار مما بزرعه 
فىالمستقبل » بل يجعل ذلك فى ذمة الزارع . 

قال فىالمختلف بعدنقلذلكعنه : قوله ويكرء أتيزارع بالحتطلة والشعير: 
ان قصد بذلك المزارعة فهو ممنوع دان قصد الاجارة فهوحق ء ثمنقل عن الشيخ 
المقيد أنه قال : المزارعة بالربع دالثلث والنسف جايزة» كما يجوز بالذهب 
والفسة , ثم اعترضه فقال : وهذءالعبارة أشكلمن الاولى , لانه ان قسد بالمزارعة 
الاجارة لم تسم بالحسة ء دان قصد المزارعة لم تسح بالذهب والفشة, واظاهر 
أن قسده بالاول المزارعة ء دبالثانى الاجارة أنتهى . 

أقول : والوجه فى ذلك ظاهر مما تقدم فى تعريف المزارعة من أنها 
بحصة من الحاصل من ثلث أوتصف أو تحوهما فلامجوز بالدراهم دالدنافير, ولاغيرهما 
من العرو” الخارجة عن الحاسل , ه«الاجارة انما تكون بالدراهم والدناقر 





2 كتاب الزارعة 1" 
والعروض المعيتة » لابالحسة من الحاصل من ربع أد ثلث أونحو ذلك , وهاتان 
العبارتان مصضطر يتان فى ذلك كها عر قت ء الا أنه قدوقم مثلذلك فى يعض الاخبار 
أيضًا كما فى دداية أبى يصير )١(‏ عن أبى عبدايدٌ (عليهالسلام) « قال : لاتستأجر 
الارضبالتمر 5لابالحئطة دلابالشعير ولابالاريماء ولا بالتطاق » قلت : وما الاريعاء 
قال الشرب والتنطاق قسَل الماء , و لكن تقبلها بالذهب دالفضة , والنصف والثلث 
والريع». 

فان هذه القبالة ان حملت علىالمزارعة لم تجز بالذهب ولا بالقضة , وان 
حملت على الاجارة لم تجز بالتصف والثلث والريع » واحتمال ما ذ كره العلامة 
(رحمة الل عليه) فىعبارة الشيخ المفيد بعيد فى العيارة المذكورة . وقى الخير 
الم كور ء ولاحضر نىالان وجه فى المخرج عِن ذلك الا أنه يمكن أن يقال : 
ان القبالة أعم من المزارعة والاجارة» فيطلق على كل منهما » وحينئذ فيكون 
المعنى فى الخبر دلكن تقبلها بالذهب والقضة يعتىاستأجرها , وبالتصف والثلث 
والربع يعنى ذارع عليها ء هذا أقسىمايمكن أن يقال دالله العالم . 
اذا عرفت ذلك قاعلم أن البحث فى هذا المطلب يقع فىمقامين : أحدهما 
فىالشروط دهىثلاثة : 
الال أن يكون التماء مشاعاً بينهما تساديافيه أوتفاضلاء والظاهر أن 
دليله الاجماع , وهوظاعر الاخبار أيضاً مثل قوله (عليهالسلام) فىحسنة 
الحلبى(؟) « لاتقبل الارض بحتطة مسماة , ولكن بالتصف والثلث والر بع والخمس 
لابأى به » وقال : لابأى بالمزارعة بالثلث والربع والخمس , دقوله (عليهاللام) 
فى صحيحة ا لحايى(") أيضاً أوحسنته « لايأسبالمزارعة بالثلث والر يم والخمس »» 
(١)التهذيب‏ حلا ص 1١١6‏ حمء الكاقى جح ه ص ه95 ح 7 ءالوسائل 
جاص ١٠الاخح5.‏ 


(؟) التهذيب ج لاا ص ا5١‏ ح 197 * الوسائل ج 18 ص 1١41‏ ح”. 
(7) التهذيب ج لاص 154 ح1ء الوسائل ج لاص 7٠.٠.١‏ ح لا. 





ج11" في اشتراط أن يكو نالثماء مشاعاً ببئهما 0 





وقوله (عليهالسلام) فى صحيحة عبدالله بن سئان المتقدمة , ولكن » تقول ازرع 
قيها كذا د كذا ان شئت صفاً وانشئت ثلثا » وتدوها رداية أبىالربيع المتقدمة 
أضًا ألى غير ذلك من الاخبار . 

وبالجملة فالذى دلت عليه الاخبار فىالمقام هو الاشاعة فىالحصة فتقف 
الصحة فى ماعداه على الدليل ء وليس قليس دعلى هذا قلو شرطه أحدهما لم 
يصم , و كذا لواختص أحدهما بنوع من الزرع دون صاحيه : كما لوشرط أحد 
هما ما حصل أولافهوله : ويسمى ذلك الهرف ء والاخر ما يحصل أخيرا ويسمى 
الافل. 

قال فى المسالك (الهرق) : ساكن الوسط ء المتقدم من الزرع والثمر 
يقال : أحر فت النخلة : أى عجلت أتاء ها قاله الجوهرى )١(‏ : والافل بالتمكين 
أيضاً خلاف الهرف , دهو المتأخرعنه اتتهى . 

أقول : قد تتبعت ها حضرنى من كتب اللغةكالقاموس والمصباح المنيرفلم 
أظفرقى شىء منهما بهذا المعتى لهذين اللفظين : واحتمل التحريف فى اللفظين 
المذ كودين بأن يكونا على غير ما كتبتاه ممكن , الا أنا تتبعنا أيضًا جملة من 
الالفاظ التى ريما وقع التحريف عنها لم أظقر بذلك . 

و كيف كان فالتقل المذ كور لاشك فيهء دانما الشك فىتعيين المادة فى 
كل من اللفظين وضيطها » فليراجع ذلك ء ووجهالبطلان فى الاشتر اطالمذ كور 
قى الصورتين المذ كورتين هو ماعرفت منخردخ ذلك عن وضع المزارعةالذى 
دلت عليه الاخبار ء ومثلها أيسَاً ما لو شرط أحدهما مايزرع على الجداول : 
والآخر مازرخ على غيرها ء لمناقات جميع ذلك الاشاعةالتى دلتعليه الاخبار 
دقام عليها الاجماع . 


(١)الصحاح‏ ج ؛ ص ١445‏ وفى اقرب الموارد هرقت التخلة : تهريفاً عجلت 
اتاءها أى : ثمرتها و أهرقت الآخلة : عجلت اتاعها مثل هرفت . 
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نعم وقم الخلاق هنا فى موضعين » أحدهما لو شرط أحدهما قدراً من 
الحاصل والزائد عليه يكون مشتركا بينهما » فالظاهر ‏ ويه صرح جملة عن 
الاصحاب أيضًا ‏ أنه لا يسح ء لجواذ أن لا يزيد شىء ء ولان ظاس الاخبار 
المتقدمة عو الاشتر اك فى جميع مايحصل من الثماء الا ماخرج بالشرط ء ولا 
فرق بين ذلك من كون القدر المشردط هو البذر وغيرهء ولا بين كوت الغالب 
علىتلكالارض أن يخرج منها مايزيد علىالشردط عادة أم لا لاشتراك الجميع 
فى الخروج عن قاعدة المزارعة , مضافاً الى حصول الجهل فىالعوض الموجب 
لكون العقد على خلاق الاصل قيبطل حينئذ » وتقل عن الشيخ فى النهاية 
وجماعة جواز استثناء اليذر من جملة الحاصل », وفى المختلف جواز استثناء 
شىء من الحاصل مطلقا . والاشهر الاظهر الاول ‏ 

وثانيهما ‏ لو شرط أحدهما شيئاً يضمته كعمل يعمله مضافاً الى الحصة ء 
فقيل : أَيضاً بالصحة , وهو المشهور لعموم مادل على وجوب الوقاء بالشردط » 
مع عدم منافاته لمقتضى العقد , لخروجه عن النماء الذى اقتضى العقد , اشاعته 
كما عرقت ء وقيل : بالبطلان دهذا القول نقله المحقق فى الشرايم » الا أنه فى 
المسالك قال : لا نعلم القائل يه ؛ داستدل فى الكفاية للقول المشهور زيادة على 
عاذكر من العمومات بردايية محمد بن سهل عن أبيه عن أبى الحسن موسى 
( عليه السلام) . 

والظاهر أنه اراد بها ما رداه المشايخ الثلائة عن الرادى )١(‏ المذ كور 
د قال: سألت أبا الحسن موسى(عليهالسلام) عن رجل يزرعله الحراث الزعفران» 
ديضمن له أن يعطيه فى كل جر يب رض يمسح عليه وز نكذا وكذا درهماً , 
قريما نقص وغرم » وريما زاد داستفضل قال : لايس به اذا تراضيا » أقول: 
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ج” في استجار الأر بالحتطة ويزرعها حنطة نا 





وما ةكره وان احتمل باعتبار أحد الاحتمالين فى الرداية الا انه غير متعين . 

دتوضيح ذلك أن قوله ( عليه السلام ) « وز ن كذا» الظاهر أنه مفمول 
« سطيه » ويكوت المعنى أنه يعطيه من الزعفر ان وزن كذا وكذا درهماً , 
ويحتمل أن مكون « و كذا » الثائية معطوفاً على الوزن » لاعلى كذا , ويكون 
المعنى ويعطيه وزن كذا من الزعفران , ويعطيه كذا درهماً » فيكون الدراهم 
ضميمة الى الزعفر ان » وعلىهذا المعنىالثاتى مبنى الاستدلال بالخبر المذ كور . 

وأنت خبير أن الظاهر انما هو المعنى الاول فاته هو المتبادر من هذه 
العمارج حيثما تذ كر . 

قال فى المسالك : وعلى القول بالجواز يكون قراره مشزوطاً بالسلامة 
كاستثناء أرطال معلومة من الثمرة فى البيع , دلوتلف البعض سقط منه بحسابه 
لانه كالشريك » وانكانت حسته معينة » مع احتمال أن لاسقط منه شىء بتلف 
ألبعض حتى بقى قدر تصيبه ء عملا باطلاق الشرط ء انتهى . 

اتحاق : 

فد اختلف الاصحاب فى اجار: الارض للزراعة بالحتطة والشعير , اذا 

كان الزرع حنطة أد شعيراً , وأن بو جرها بأكثر مما استأجرها , دحق هذء 
المسمّلة انما هو كتاب الاجار: , الا أن الاصحاب حيث ذ كروها فى هذا المقام 
جرينا على حذدهم . 

وكيف كان فمحل الخلاق والبحث هنا فى مواضع ثلاثة : 

الادول ‏ هل يجوز أن ,ستأحر الارض بالحتطة » ويزرعها حتطة أم لا ؟ 
المثهور الاول على كراهة ‏ وقال ابن البر اج : لابجوز على كيل معين هن جنس 
ما زرع الارض ء مثل أن يستأجر يحنطة د يزرع فيها حنطة , احتج الاسحاب 
بالاصل , وعموم الادلة الواردة فى الاجارة بنقد كان أو عر دافق ماذرع فيها 
أم لم يوافق . 
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احتج اين البراج يصحيحة الحلبى(١)‏ عن أبىعبدالل (عليهالسلام) « قال : 
لانستأجر الارض بالحنطة , ثم تزرعها حنطة . 

أجاب الاصحاب عنها بالحمل على ما اذا اشترط ذلك منحاصلتلكالارض 
أما لو أطلق أو اشترط هن غيره قلايأس » واستنددا فى ذلك الى رواية الفضيل 
بن نسار (؟) د قال سألت أبا جعقر (عليه السلام) عن اجادة الارض بالطعام قال : 
ان كان من طعامها فلاخير فيه » دفىرداية أبى بردة () د قال : سألت اباعبدالله 
(عليه السلام) عن اجار: الارض المحدوددة بالدراهمالمعلومة ؟ قال : لايأى , قال : 
وسألته عن أجادتها بالطعام ؟ ققال : أنكان من طعامها , فلاخيرقيه » وظاهر 
شخنا الشهمدالثائى فى المسالك المتاقشة فىذلك؛ والميل الىماذ كرء ابن البراج 
هنا ء قال بعدايراد صحيحةالحلبى حجة لابن البراج» والنهى حقيقة فىالتحرم » 
وأجمب بحمله علىاشتراطه مما يخرج متها ء لدلالة رواية القضيل عليه . ويحمل 
النهئ علىالكراهة » وفيه نظر لان النهى مطلق ء ولا مناقات بينه دبين تحريم 
شرطه هن طعامها » حتى يجمع بينهما بحمله عليه » والتحقيق أن المطلقوالمقيد 
متى كانا متفيين لايازم الجمع بينهما . بل يحمل المطلق فى اطلاقه , يخلاق 
المثبتين , ديملاحظته بتخرج فاد كثير مما قردده فىهذا الباب , وقد مضى مثله 
فى النهى عن بيع الطعام قبل قبضه ,مع ودود قفص آخن بتحريم بيع المكيل 
والموزدن كذلك , حيث حجمع الا كثر بينهما بحمل المطلق عل ىالمقيد » وليس 
بشى* الى أن قال : وقول ابن البراج بالمئع لايخلو من قوة » نظراً الى الرداية 
السحيحة ء الا أنالمشهور خلاف قوله ءاتتهى. 

أقول : لاريب أن مفهوم دواءتىالفضيل وأبى بردة أنه اذاكان اجادة الارض 
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1" قِ استجار الأرض بالحتئطة ديزرعها حئطة ا 





يغير طعامها . ففيه خير » يعتى جائز وصحيم ؛ وهوظاه. فى جواز اجار: الارض 
بالحنطة ء دان زرعت حتطة اذا لوشترطه منهاء وهذا المفهوم مفهوم شرط ؛ دسو 
حجة عند المحققين , وعليه دلت الاخبار أيشاكما حتقناء فى مقدمات الكتاب 
من مجلد كتاب الطهارة )١(‏ ومخالفته لظاهرما دلت عليه صحيحة الحلبى:اضحة , 
وحيتئّذ فلايد من الجمع , وليس الا ماذكرء الاسحاب أولا أو حمل النهى على 
الكراهة: والثانى منهما قدعرقت مافيه فىغير موضع عماتقدمء فلميبق الا الاول . 
ويعسّد الردايتين المذ كودتين حسنة الوشا (؟) « قال : سألت الرضا 
(عليها لسلام) عن الرجل اشترى من دجل أرضاً جرياقاً معلومة بمأة كر على 
أن يعطيه من الارض ء قال : حرام » فقلت له : فما تقول جعلنى ايه فداك أن 
اشترى مته الارءف بكيل معلوم وحنطة من غيرها ؟ قال : لابأس » ؛ على أنه 
ممكن حمل حسنة الحلبى التى استند اليها اين البراج على المزارعة » حسب 
مادلت <سنةالمتقدمة فىصدر الكلام فىالشرط المتقدم » يكو حاصلالمعنى 
فيهما معاً واحد , وهوأته لابزارع بالحتطةالمسماة بيئهماء دانما بزارعبالحصة 
الشابعة من التصف أو الثلث أو نحوهما ء وان عبر فى هذه بلفظ الاجارة كما 
عبر فى الادلى بيلفظ القبالة وباب التجوز أوسع من ذلك . 
ومما يعضد ها ذ كر تاه من حمل الاجارة على المزارعة وأن المراد بها 
ذلك تجوزاً ما رداه الشيخ فى الصحيح عن أَبى المغرا (©) « قال : سأل يعقوب 
الاحمر أبا عبداللٌ ( عليه السلام ) وأنا حاضر فقال : أصلحك الل انه كان لى أخ 
فهلك ترك فىحجرى يتيماً دلى أخ بلى ضيعة لنا ذهو يبيع العصير همن يصنعه 
خمراً » ويو جر الارض بالطعام : وأما ها يصيبنى ققد تنزهت » فكيف أصتيع 


(؟) التهذيب علاص مواح ١اءالانى‏ ج مدص ه75 حلم. 
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3" كتاب المزارعة ف إلى 
ينصيب اليتيم قفال : أما اجادة الارض بالطعام فلا تأخذ نصيب اليتيم مته الا أن 
بو آجرها بالريع والثلث والنصف»ء وأما بيع العسير مما يجعله خمراً فلي به 
بأس خذ نصيب اليتيم منه » . 

فان الاجادة فى الخبر لايسح حملها على المعنى المعهود من هذا اللقظ 
فانها لا تصح بالحصة من الحاصل , وانما تصح بأجرة معلومة ‏ ديهذا عر قوا 
المزارعة كما تقدم بأنها معاملة علىالارض بحصة من الحاصل ء قالوا : والمعاملة 
تشمل الاجارة والمساقات ولكن خر حت الاجادة بقيد الحصة من الحاصل ء لانها 
انما تصح يأجرء معلوهة , وخر جت المساقات بالارض ء فاتها معاملة على الاصول 
بحصة من حاصلها : وحيئئذ قلا أشكال فى حمل حسنة الحلبى على المزارعة , 
كماذ كرنا بقريئة الردايتين المذ كورتين كما عرفت . 

بقى فى المقام مادداه الصدوق (رحمة الله عليه) قى العلل عن اسماعيل بن 
مراد(١)‏ « عن أب جعفر وَأَبى عبدالل (عليهما السلام) أنهما سئلا ما العلة التىمن 
أجلها لايجوز أن تواجرالارض بالطعام » وتواجرها بالذهب دالفضة ؟ قال : العلة 
فى ذلك ان الذى بخرح منها حنطة وشعير , ولا يجوز اجارة حنطة بحنطة ء ولا 





- . 


سغير بسعين 5د 
دهذا الخيردانكان ظاهره ممايؤيد ماذ كره ابن الب راج لاطلاقه الا أنه يجب 
تقييده يما عرفت من خبرى الفضيل تأبى بردة» لدلالتهما كما تقدم على الجواز , 
بما اذا لم يكن من الارض . 
ديؤيد ذلك ما رداء فى الكافى والتهذيب عن أبى بصير (؟) عن أبىعبدال 
(عليهالسلام) « قال : لاتو جر الارض بالحتطة ولا بالشعير ولا بالتمر دلا بالا يعاء 
)١(‏ العلل ص هاه باب ١ووء‏ الوسائل ج ماص ١١الاح .1١‏ 


(0؟) الكاتى ج ه ص 4 حأ التهذيب جلا ص ١64‏ ح لاء الوسائل ج ١‏ 
ص 0٠١‏ اح 5. 
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ولا بالنطاق دلكن بالذهب والفضة , لان الذهب والفضة مضمون , دهذا ليس 
بمصموت ©». 

والتقريب فيهما أن عدم المضمونية فى الحنطة و الشعير هنا انما يتجه 
قيما أذاكان مال الاجارة من حاصل تلك الارض ء فانه يجوز أن لابخرج متها 
شىء ٠‏ بخلاف الذهب و الفضة الثابتين فى الذمة بمجرد العقد , والحئطة والشعير 
الخارجان عن الحاصل فى حكم الذهب والفضة فىصحة المضموتية أيضًا » فلاوجه 
لادخالهما فيما لايكون مضموناً دابل العالم »و بالجملة فالاقرب هوالقول المشهود » 
لماعرقت ذال العالم . 

الثافى ‏ هل يجوز أن يستأجر الارض يحتطة متها أم لا ؟ ظاهر المشهود 
التحر يم » استناداً الىردايتى الفضيل وأبى بردة المتقدمتين » يللا أعلم قائلا بخلاقه 
صرحا . 

وقال فى الشرايع : ويكره اجارة أَرض للزراعة بالحنطة و الشعير هما 
يخرج منها والمتع أشبه : ووجه القول بالجواز وانكان على كراهة عدم صراحة 
الردايتين فى التحر مم » لان غابة ما يدلان عليه » أنه لا خير قيه , وهو أتما مشعر 
بالكراهة ‏ وعللالقول بالمتع أيضًا بأن خروج ذلك القدر منها غير معلوم »فر بما 
لا مخرج منها شىء أد يخرج بغير ذلك الوصف , وهن ثم لم جز السلم فى حنطة 
من قراح معين لذلك .وجيب بأته على اطلاقه ممتوع» اذ ديما كانت الارض وأسعة 
لاتحبس بذلك القدر عادة قلايتم اطلاق المنع . 

أقو ل: الظاهر هو القول المتهودء أما على القولبالتحريم فى المسملة المتقدمة 
كما تقل عن اين البراج فظاهر , 5أما علىالقول بالجواز ثمة فلظاهرالخبرين 
المذ كورينالمؤٌ بد بحسنة الوشا المتقدمة الصر بحة فى التحر يم اذاكان من حاصلها 
وموردها ء دان كان البيع ومانحن فيه اتما هو الاجار: , الا أن الظاعر أنالوجه 
الجامع الذى أوجب البطلان فى الكل من حيث عدم صحة ال معاوضة مما كانمن الخاصل ف بيع كان او 
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اجارة روج ذلكعن الشروط ا معتيرة ى ثمن المبيع وال الاجارةمن معلومية حصوله وكميته عدد او 
كيلا اووزنا وقدعرفت انما كان من الارض غيرمضمونء ولا ثابت ف الذمة ولاهومعلوم المصول كيا 
عرفت وحينئد فلا يجيو الا جارة به ولا البيع . 

الثالث : لاخلاف بين الأصحاب في جواز اجار: الأرض وغيرها من الأعيان 
المستأجرةيأقلمما استأجرهابه وبالمساوى وان لم بحدث فيهاشيئًاًء و كذاباً كثرمما 
استأجرها به اذا كان قد أحدث قيها عملا . 

دانما الخلا فيما لو استأجرها بالاكثر دلم يحدث فيها شيثاء فقيل : 
بالتحريم ‏ دقيل : بالجواز على كراهة ء وبالاول قال الثيخان , وهو ظاهسر 
المرتضى واختيار سلار داين الجنيد » ديه قال الصدوق فى المقنمو اب والصلاح اين 
البراج فيا مهذب , وهوظاهرالعلامة في الارشاد , والظاهرأنهالمشهور بينالمتقدمين. 
و بالثانى قال : أبن ادرس «العلامة فى المختلف والمحقق ء ونقله العلامة فى 
المختلف عن «الده داليه ذهب سلار فى موضع آخر واين البراج فى الكامل, 
«الظاهر أنه المشهور بين المتأخربن دمنشأ الخلاف اختلاف الاخبار فى المسمّلة 
المذكورة» ولابأس بنقلها أولا ثم الكلام فيها يما دفق الله عزد جل لغهمه متها . 

قمنها مارداه المشاينخ الثلاثة (رحمهم الله) عن أبى الربيع الشامى )١(‏ عن 
أبى عبداله (عليه السلام) « قال : سألته عن الرجل يتقبل الارض من الدهاقن 
قيؤاجرها با كثر هما يتقبلها » ديقوم فيها بحط السلطان ؟ قال : لابأس بهء أن 
الارضليست مثل الاجير . ولامثل البيت أن فضل الاجير دالبيت حرام » . 

ومنها هارداه فىالتهذيب والكافى فى الصحيح أوالحسن عن أبى المغرا(؟) 

عن أبى عبدالله (عليهالسلام) « فى الرجل يستأجر الارض ثم يؤاجرها بأكثر 

)١(‏ اكافى ج ه ص الاا اح ١ء‏ التهذيب ج لاا ص .© ح ٠غ‏ ء الفقيه ج ب« 

ص لاما ح اساءالومائل ج اص ؤولا ح ؟و”. 


(؟) التهذيب اج لاا ص .لاا ح ١غ‏ وص 0.8 ح وبع الكافى ج وص الإ؟ 
ح "ده الوسائل ج #ااصض 106لا حع 93هم. 





ج11" ياجادة الأرضياً كثرهما استأجرت مععدم| حدأث شيء هه 





هما استأجرها ء قال : لا بأس أن هذا ليسكالحاتوت ء ولا كالاجير : فان فصل 
الحانوت والاجير حرام» . 

ومارداه فى الكافى دالتهذيب عن أبرأهيم بن ميمون )١(‏ « ان أيرأهيم بن 
المئنى سأل أبا عبدالل (عليهالسلام) وهو يسمع عن الارض يستأجرها الرجل ثم 
بؤاجرها بأكثر من ذلك» قال : ليس به بأس ان الارض ليست بمنزلة البيت 
والاجير . ان فضل المت حرام دأن فضل الاجير حرام» . 

وهذه الردايات الثلاثة عمى حجة المتأخرين على القول بالجواز » الا أن 
ذلك انما هو فى الارض خاصة , لانها صر بحة فى التحريم بالنسبة الى الاجير » 
والبيت , والحانوت ء و المدعى أعم من ذلك كما عرفت فى قرض المسئلة » قلا 
تكون داقية بتمام المطلوب . 

ويتبغى أن يعلم أن تحريم القضل بالنسبة ألى هذهالثلاثة ليس علىالاطلاق 
بل مخصوص بما أذا لم يعمل فى ذلك عملا قبل أن يؤجره» لما رداه فى الكافى 
والتهذيب عن الحلبى (؟) فى الصحيم أو الحمن ‏ عن أبى عبداله ( عليه السلام ) 
قال : لو أن رجلا استأجر داراً بعشرة دراهم » فسكن «ثلثيها» وآ جر ثلثها بعشرة 
لم تكن به بأس ء ولايؤاجرها بأكثر مما استأجرها به الاأن يحدث فيهاشيئًا » . 

ورداه فى الفقيه عن ايى الر بيع (") « قال : سثل أبو عبداي (عليهالسلام) 
لوأن رجلا» الحديث . 

وعن الحلبى (©) أيضًا فى السحيح أوالحسن « عن أبى عبدالله (عليةالسلام» 

ح # وهء الوسائل ج لاص 6060ل اح غم 3م 

(0) الكاقى ج هص !الا ح 4 » التمذيب ج لاص ٠١5‏ ح١‏ ولكن بدل 
د ثلثيها و ثلثها » « يا منها »ء الوسائل ج ١‏ اص 2519" ح "3# . 

(©) الققيه ج م ص لم١‏ ذيل حديث 11ءالوسائل جح ١‏ ص 551 خ 7 ٠‏ 

(2) الكافى ج ه ص “الاك ح فى الوسائل ج 1 حص “الاح ع . 





ىف كتاب المزارعة اف 

فى الرجل يستاً جر الدار ثم يؤاجرها يأكثر مما استأجرها قال : لايسلح ذلك 
الا أن محدث فيها شيئا» . 

اقول : وعلى هذا فيكون الفرق فى الردايات الثلاثة المتقدمة بين الارض 
د الثلاثة المعدددة فيها هو أنه يجوز اجارة الارض بالاكثر ء أحدث فيها شيئا 
أم لم يحدث » وفى الثلائة المذ كورة لاتجوز الامع احداث شىء فيها . 

دبه يظهن ما فى الجمع بين هذه الاخبار دبين ما سيأتى هما يدل على 
التحرم مع احداث شىء فيها , بتقبيد أطلاق هذه الاخبار بتلك من الاشكال 
ومتها مارداه فى الكافى والتهذيب عن أسماعيل بن الفضل الهاشمى )١(‏ عن 
أبى عيداي (عليهالسلام) قال : سألته عن رجل استأجر من السلطان من رض 
الخراج بدراهم مسماة أو يطعام مسمىء ثم آجرها وشرط لمن يزدعها أن 
يقاسمه النصف أو أقل من ذلك أد أكثر وله فى الارض بعد ذلك قشل » أيصلح 
له ذلك ؟ قال : تعم اذا حفى لهم نهراً أو عمل لهم شيئًاً بعينهم بذلك , فله ذلك 
قال : وسألته عن رجل استأجر أرضاً من أُرض الخراج بدراهم مسماة أ3 بطعام 
معلوم » فيؤاجرها قطعة قطعة أه جريباً جريباً بغى» معلوم » فيكون له فضل 
قيما استا جره من السلطان » دلابنفق شيئاً أو يؤاجر تلكالارض قطعاً قطعاً على 
أن يعطيهم البذر والنفقة» فيكون له فى ذلك قشل على اجارته , وله ترية 
الارض أو ليست له ؛ فقال : اذا استأجرت أرضاً فاتفقت فيها شيئاً أو رممت 
فيها فلا بأس بما ذكرت» . 

درداه فى الفقيه مرسلا (؟) « قال سل أبو عبدال (عليهالسلام) عن رجل 
استأجر أرضاً من أرض الخراج الحديث . 





١7ج ح 5: ء الوسائل‎ ١. الكافى ج ه ص «لالا ح ؟ء التهذيب جلا ص‎ )١( 
. ص #اللاا ح"” و14‎ 
. ح” وغ‎ "5١ ص‎ ١ »الوسائل ج‎ ١١ ح‎ ١69 (؟) الققيه ج ماص‎ 





ج51 في الجمع بين الأخباد مذ 

وها رواه فى الكافى #التهذيب عن الخلبى )١(‏ « قال : قلت لابى عبداله 
(عليه السلام) : أتقبل الارض بالثلث أدالريع فأقبلها بالنصف ؟ قال : لا بأى» 
قلت : فأتقبلها بألف درهم فأقبلها بألفين ؟ قال : لايجوز ‏ قلت :كيف جاز 
الاول دلم يجز الثانى . قال : لان هذا مشموث وذاك غير مضمون ». 

قال الفاضل المحدث الآمين الاسترابادى قوله « لآن هذا مسموث » الى 
آخره أقول : يعنى فى الصورة الادلى لم يضمن شيئًاً » بل قال : ان حصل 
شىء يكون ثلثه أو تصفه لك , وفى الثانية ضمن شيئًاً معيئا » فعليه أن يعطيه 
دلو لم محصل شىء » انتهى. 

وهو جرد فان الغرض بيان علّة الفرق واقعاً وان لم يعلم سبب عليتها , 
ولا يخفى على هذا أن ذكر الدداهم انما خرج مخرحالتمثيل » ويكون الغرض 
الفرق بينالمزارعة والاجادة فان المزارعة لاتصم الا بالحصة الشايعة من نصف أو 
ثلث أو تحوهما ء بخلاف الاجارة , فانها لا تسم كذلك , بل لابد من كون مال 
الاحارة دناتير أو دراه, , أو عروضاً عضموئة أو منقودة . 

وقال الفاضل المشهور بخليفة سلطان فى حواشيه على الققيه : المراد أن 
ما أحدث شيئًاً زايداً مما دقعت من الذهي دالفضة فهو مسْمون دأنت ضامن له 
يجب دفعه الى صاحبه , قهو تقل للحكم ء لا بيات للحكمة ء ولا يخفى بعدهء 
وهذه الاخبار ونحوها ‏ مما سيأتى انشاءايثٌ تعالى ‏ ظاهرة فى عدم الجواز 
مطلقاً الا مع القيود المذ كورة فيها . 

ولهذا ان الشيخ فى الاستيصار بعد أن تقل الاخبار الثلاثة الادل قال : 
قال محمد بن الحسن : هذه الاخبار مطلق فى جواز اجارة الارض بأأكثر مما 
استأجرها , وينيغىأت يقيدها بأحد أشاء , اما أن نقول يجوز له أجارتها اذاكان 


(١)اكافى‏ ج هص الال ح ه » التهذيب جلا ص ٠.4‏ ح "ع ء الوسائل ج7١1‏ 
ص ١٠كلا‏ ج ا.ء 








3" كتاب المزارعة ج" 
استأجرها بدراه, ودنائير معلومة أن يواجرها بالنصف أو الثلث أو الريع » دان 
علم بأن ذلك أكثر يدل على ذلك مارداه محمد بن يحيى » ثم ساق رواية 
الهاشمى المتقدمة الى آخر الؤال الاول خاصة , وهو قوله فله ذلك » ثم قال : 
والثائى أنه يجوز مثلا اذا استأجرها بالثلث والريع أن يوجرها بالنصفء لان 
الفمل انما يحرم اذا كان استأجرها بدراهم , وآجرها بأكثر منها » وأما على 
هذا الوجه فلا يأى ‏ يدل على ذلك مارداء أحمد بن محمد ء ثم ساق رداية 
الحلبى المتقدسة التى بءد رداية الهاشمى ء ثم أردقها بما رواه عن اسحاق بن 
عمار )١(‏ فى الموثق عن أبى عبداللٌ (عليهالسلام) « قال : اذا تقبلت أرضاً يذحب 
أد فضة فلا تقملها بأكثر مما تقبلتها به , وان تقبلتها بالنضف أو الثلث فلك أن 
تقملها بأكثر مما تقيلتها بهء لان الذهب دالفضة مضمونان » ومتها أنه انما جاز 
ذلك اذا أحدث فيها حدثاً , وأما قبل ذلك قلا يتبغى ذلك وهو الاحوط ء يدل 
على ذلك ما رواه محمد بن يحيى » ثم ساق تتمة رداية الهاشمى عن قوله : 
د وسألته عن رجل استأجر أرضاً من أرض الخراج بدراعم مسماة » الى آخرها 
ثم قال : ومتها أنه يجوذ له أن يؤاجرها بعضاً منها بأأكثر من مال اجار: الارض 
دمتصرف هو فى الباقى من ذلك بجزء من ذلك داث قل . 

يدل على ذلك مارداه فى الصحيح عن محمد بن مسلم (؟) عن أحدهما 
(عليهما السلام) قال: سألته عنالرجل ستكرىالارض بمائة ديثار فيكرى تصنها 
بخمسة وتسعين ديئاراً ويعمر هو بقيتها قال : لا بأس » انتهى . 
ونقل فىالتذكرة عنالشيخ أنه قال : لايجوز أن يؤجر المسكن ولاالغان 
ولا الاجير بأ كثر مما استأجره ءالا أن بؤّجره بغير جنس الاجرة » أو يحدث ما 
يقابل التفادت , و كذا لو سكن بعض الملك لم يجز أن يوحن الباقى يزيادة عن 
(١)اكاقى‏ ج مه ص "الاو ح لاء الوسائل ج اا ص 850195 جح 5. 
(0) التهذيب لاص م.لاح لك ء الوسائل ح لاص ثلا جح 1. 





ج11 في المناقشة بباقى أتحاء الجمع بيو 
الاجرة والجنس واحد ء ويجوز بأكثرها لرداية الحلبى )١(‏ عن السادق 
(عليهالسلام) : استأجر داراً بمشرة دراهم » الحديث كما قدمتاء , والظاهن أنه 
من أجل هذا النقل خص بعض مشايخنا المتأخرين خلاف الشيخ بهذء الثلاثة » 
والذى يظهرم نالعلامة في المختلف أنهأعم » حيث قال: قال الشيخاث: اذا استأجر 
شيئًا لم يجز أن يؤجره بأ كثر مما استأجره به الا أن يحدث فيه حدثاً من 
مصلحة دنقع اذا اتفق الجنس الى آخره . . 

و كيفكان فالذى يظهر هن تتبع الاخبار هو العموم ء وانما الاشكال فى 
كوت ذلك على جهة التحريم أ الكراهة » أما العموم ققد عرفت من الردايات 
التلا ثالمتقدمة أولا الدلالة علىالبيت والاجير والحانوت ء دمثها الدار كما تقدم 
فى صحيحة الحلبى أو حستته , دمتها الارض كما تقدم فى رواية الهاشمى ودواية 
الحلبى التى بعدها دموثقة اسحاق بن عمار المذ كودة فى كلام الشيخ . 

ومتها الرحا لما رداه المشايخ الثلاثة عن أبى بصير (؟) « قال : قال : 
أبوعبداللُ (عليهالسلام) : اتى لاكره أن استآجر رحاً وحدها ثم اؤاجرها بأكثر 
مما استأجرتها بهء الا أن يحدث فيها حدثا أو بغرم فيها غرامة » . 

ومتها السغينة مع بعض ماتقدم لما رذاه الشيخ فى التهذيب عن اسحاق 
بن عماد (") عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) ان أباه كان يقول : لابأس يأن 
يستأجر الرجل الدار أو الارض أوالسقينة ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به 
اذا أصلح فيها شيئًا » . 

ومتها العمل لما رداه فى الكافى عن محمد بن مسلم ؛) فى الصحيح عن 
(0) التهذيب ج لاا ص ٠١4‏ ح 45 ء الفقيه ج م ص ١44‏ ح ؛ وفيه عن سليمان 
بن الدء الكافى ج مه حص "الال ح وء الوسائل ج ١#‏ ا ص 5088 جح 6. 


(0) التهذيب ج لاص ١‏ ح أدء الوسائل ج18 ص 0178م ح؟. 
(8) الكاقى ج ه صملا ح اوء الوسائل ج اا ص 1١6‏ اح 1. 








أحدهما (عليهما|لسلام) أنه سئل عن الرجل يتقيل بالعملغلايمل قيه ويدقعه الى 
آخرفيريح فيهقال: لاء الا أن يكون قد عمل فيه شيئًا » . 

ومارداء فى التهذيب(١)‏ عنأبىحمزة فى الصحيح عن أبى عفر (عليهالسلام) 
الحديث المتقدم الى قوله . لا », دلم هذ كن الاستثناء . 

وما رواه المشايخ الثلاثة عن حكم الخياط (؟) ‏ قال : قلت لابى عيد الل 
(عليهالسلام) : اتى أتقبل الثوب بدرهم وأسلمه « بأقل » منذلك لاأزيد على أن 
أشقه قال : لابأس بذلك ‏ ثم قال : لابأس فيما تفيلته من عمل استفضلت فيه » . 

دما دواه فى الفقيه والتهذيب عن مجمع (*) « قال : قلت لابى عبدايدٌ 
(عليهالسلام) : أتقبل الثياب أخيطها ثم أعطيها الغلماتبالثلثين ققال : ألي س تعمل 
فيها ؟ قلت : أقطعها وأشترى لها الخيوط قال : لا بأس» . 

ومارداه فى الكتابينالمذ كودين عن علىالصايغ ©) « قال : قلت لابىعبدالي 
(عليها لسلام) : أتقبل العمل ثم أقبله من الغلمان يعملون معى بالثلثين ؟ فقال 
لا يصلح ذلك الا أن تعالج معهم فيه , قلت : فاتى أذيبه لهم »دقال : ققال : ذلك 
عمل قلا ياان » . 

دما رداء فى التهذيب عن محمد بن مسلم ©) عن أحدهما (عليهما السلام) 
« قال : سألته عن الر جل الخياط يتقيل العمل فيقطعه ويعطيه من يخيطه ويستفضل ؟ 
قال : لا بأس قد عمل فيه » . 

هذه جملة ما دقفت عليه من أخباد المسئلة , وهذه الاخماد كلها متفقة 

.# جح‎ 1١56 التهذيب ج باص ٠ح هعءالوسائل ج #ااص‎ )١( 

(0) الكافى ج ه ص 4لا ح 8 ء التهذيب ج لاص 7١١‏ حلاء الوسائل ج ١‏ 
ص ١١9‏ ح؟. 

(0) ث (؛) التهذيب ج لاص 91١‏ حم و وءالنقيه جاص 9 حءلزوو 


دفيه« ادينه »ءالوسائل ج ١‏ ص 51؟ ح لاو 
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ج١1"‏ في المناقشة يباقى أتحاء الجمم 4" 
ْ الدلالة واضحة المقالة على النهى عن الاجارة بأ كثر مما ستاجره ف ىكل شىء 
آلا أت عمل فيه شيا » واذا ضممت بعضها الى بعض ظهر لك العموم فى الحكم 
فان ن كن هذه الاشياء المخصوصة فى الاخبار انما هو هن قبيل التمثيل . يمعنى 
أن كل فرد فرد من هذه الافراد المذ كورة » سئّل عن حكمه فىالاجارة بأكثر 
مما استو جر عليه أجِيب قيه بذلك , والعموم كما يحصل بالاداة الموضوعة له 
كذا بتتبم الافراد والجزئيات على تحو القواعد النحوية المبتنية على تتبسع 
أقوالالءعرب ء وظاهرها الا كتفاء بعملماء دان قل , فلايشترط فيه القاومة لما 
يأخذه زايداً , ونظيره ماتقدم فى الضمايم . 





وأما وجه الاشكال قمن حيث دلالةالاخبار الثلاثة المتقدمة فىصدرالبحث 
على الجواذ فى الارض ء وماذكره المتأخرون فىالجمع بينها دبين هذء الاخبار 
من حمل هذه الاخبار على الكراهة . قد عرفت مافيه مما قدمناء فى غير مقام 
من البحث معهم فى هذه القاعدة التى ينوا عليها فى جميع أيواب الققه منالجمع 
بين الاخبار يحمل الامر على الاستحباب , والنهى على الكراهة . 

على أن بعض هذه الاخبار المذ كورة قد اشتمل على ما هو صريح فى 
التحريم ‏ مثل قوله (عليه السلام) فى رداية الحلبى قيمن تقيل الارض يألف 
وقملها يألفين دلا جوز »»ء دقوله (عليهالسلام) فى الردايات الثلاثة المتقدما 
فى صدر البحث وفيها « ان فضل الاجير والبيت والحانوت حرام »: 

وبذلك يظهر ضعف ما استتد اليه بعض محققى متأخرى المتأخرين في 
تأبيد الكراهة يقوله (عليه السلام) قىدداية أبى بصير الواردة فى الرحى دأ 
لاكرء أن استاجرها » فات فيه ان استعمال الكراهة فى الاخبار بمعنى التحر 
أكثر كثير . واستعمالها فى هذا المعنى العرفى انما هو اصطلاح متأخر . 

د بالجملة فان المتأمل فى عاذ كرناه سيما مع تصريح الاخبار بالتحره 
لاسشقى عليه ضعف الحمل المذ كور . 
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وأما الجمع بتقييد اطلاق الاخبار الثلائة ‏ بما دلت عليه هذه الاخبار 
من عمل شىء قبل الاجاد ةكماذهب اليه الشيخ وجمع من الاصحاب فمعنى نفى 
البأى عن اجار الارض يأكثر مما استأجرها التقييد بما اذا عمل فيها شيثًا . 

قفيه ما أشرنا اليه آنفا من أن التحريم فى البيت والاجير والحاتوت انما 
هو مع عدم احداث عمل , وأما مع احداث العمل فالفضل ليس بحرام»؛ بل حو 
جائز , واى فرق على هذا بين الارض وهذه الثلائة » حتى أنه يقول : فى تلك 
الاخبار انالارض ليستكالاجير والبيت ‏ والعجب من أصحابنا حيث لميتئبه متهم 
أحد لذلك ء والا جماع قائيمتهم على أنه مع احداث عمل فانه يجوز . 

وبالجملة قاته متى قيدالتحريم فى الثلائة المذ كورة بعدماحداث شىء كما 
أوضحناه سابقا , وقيد الجواز فى الارض بما اذا أحدث فيها شيئًا كما ذ كروه 
رجع الجميع الى أمر واحد؛ دلم ببق فرق مع أن ظاهر الاخباد المذ كودة 
أنها ليست سواء : وهذا انما يتجه علىتقدير جواز اجادة الارض مع الفسل وان 
لم يحدث فيها شيئًاء وهو يحمدالله سبحانه ظاهر لاسترة عليه , دان لميتنيه أحد 
من الاسحاب اليه . 

دأما ياقى محامل الشيخ الى تكلفها فى كتاب الاستبسار كما قدمنا تقله 
عنه فائها لاتخلو هن اشكال وان لم أقف علىمن تنيه له من علمائنا الابدال . 

أما الادل وهوأن يستاجرها بدداهم ودناقير ديجو له مواجرتها بالنسف 
والثلث والريع دان علم أن ذلك أكثر , فهو دان دل عليه الخبر الذى ذ كره 
الا أنه لابخلو من الاشكال , لدلالته على جواز الاجادة بالحصة من نص أوئلث 
ونحوهماء وهو مما لاقائلبه ‏ دقد تقدم فىالفائدة الخامسة منالقوايد المتقدمة 
التنبيه علىذلك » على أن الخبر المذ كور قد دل معذلك علىالتقييد بمااذا حفر 
لهم نهراً أو عمل لهم شيئًا يعينهم . ويذلكقرجع الرداية الى غيرها من الردايات 
الدالة على التقييد يعمل شىء ء دترجم الى ما ذكرناه من التأويل المتقدم » 








ج11" في المناقشة يباقى أتحاء الجمم م 
دبه يظهر أن هذا الحمل ليس يشىء» لرجوعه منحيث التقييد الى| لحم لالاخر . 

وأما الحمل الثاتى دهوأن يستأجرها بالثلث دالريع ويؤجرها بالنصف, 
فهو أبضْادات دل عليه الخبر ان المذ كوران ء الا أن مان كرنا منالاشكال المتقدم 
جاد قيهما ء قان الاجارة لاتسمح بالحصة كما عرقت , دان حمل الخبران على 
المزارعة قانها هى التى يصمح فيها ذلك , خر جاعنموضعم البحث ء فلايسجالاستدلال 
بهما كما لادخفى ‏ 

وأما الحمل الثالثك ‏ فقد عرفت الكلام فيه وأما الحمل الرابع فيه انه 
لاظهر بهذا فرق بين الارض وبين تلك الثلاثة المعدددة في تلك الاخبار : فان 
كلامتهما متى عمل به كذلك صح» أرضاً كان أوبيتاً أوغيرهما » وأنت قدعرقت 
دلالة الاخبار الثلاثة على أنه ليست الارض مثل تلك الثلاثة فى حد الزايد : 
وجواز المؤاجرة به » بمعنى أنه يحل فى الارض دون تلك الثلائة . 

وماذ كرء فى هذا الحم لمشترك فىالجميع » فأى معنى فى الجمع به بين 
تلك الاخبار , و بما أوضحتاء من بطلان هذه المحامل من كل من الطر فين تبقى 
السثلة فى قال الاشكال . فان الردايات الثشلاثئة المتقدمة ظاهرة فى جواز 
الزيادة فى موّاجرة الارض دان لم يحدث شيا , وما عداها من الاخبار الكثيرة 
ظاهصر ف ىالمئع ؛ دبعضها كما عرقت صريح فىالتحريم ؛ ولابحضرتى الان هذهب 
العامة فى هذه المسئلة» فلعل أخبار أحد الطرقين انما خرج مخرج التقية دالله العالم . 

الثانى من الشرفط الثلاثة المتقدم ن كرها تعيين المدة , وهو المشهور فى 
كلام الاسحاب ء وقيه وجه بالعدم , قال المحقق فى الشرايع : دلو اقتسر على 
تعيين المزروع من غير ذكر المدة فوجهان : أحدهما يسحء لان لكل زدرع 
أمدا فيبنى على العادة كالقراض ء والاخر يبطل كالاجارة وهو أشبه . 

قال فى المسالك : الاقوى اشتراط تعيين المدة على الوجه السايق : لان 
مقتضى العقد اللازم ضبط أجله , والفرق بينها وبين القراض واضم , لانه عقد 





وب كتاب الزارعة 1" 
جائز لاقائدة قىضبط أجل له لوشرط ء لجواز الرجوع قبله , بخلاف المزارعة 
فكان الحاقها بالاجارة أشبه . 

أقول : لم أظفر فى الاخبار بمايدل صريحاً على اشتراط المدة فى هذه 
المعاملة ,داليه مشيرهنا الاستناد ف ىالاشتراط الى الالحاق بالا جارة , دفى العدم 
الى الالحاق بالق راض ء ولوكان هتادليل م نالاخباد لم بحتج الى الالحاق بالاجار:, 
ومجرد كونه عقداً لازماً كما ذكرء فى المسألك مع تسليمه لاستلزم المدة » 
لما علم من أن الغرض المترتب عليه حصول الحصة المشترطة » فيناط حتنيئذ 
بالامد المتعارف لذلك الزرع , وحصول الحصة المشترطة » وأى مانم من ذلك 
فاشتراط مازاد على ذلك يحتاح الى دليل واضمح . 

وريما استدل على اعتبار الاجل فيها بما دداء فى الكافى عن يعقوب بن 
شعيب )١(‏ فى الصحيح عن أبى عبدانه (عليه السلام) فى حديث : قال : وسألته 
عن الرجل يعطى الرجل الارض فيقول : اعمرها وعى لك ثلاث ستين أو خمس 
سنين أوماشاء اين ؟ قال لابأى 1-5 

ودداء السدوق و الشيخ نحوه وعن الحلبى (؟) فى الصحيح أو الحسن عن 
أبىعبد اله (عليهالسلام) « قال : لابأس بقبالة الارض من أحلها عشر بنسنة » وأقل من 
ذلك أو أكثر, فيعمرها ويؤدى ما خرج عليها » دلايدخل العلوج فى شىء من 
القبالة , قانه لأبحل» . 





دبهذا الاستاد () عن أبى عبدادة (عليه السلام) ؟ قال : ان القبالة أن يأتى 

)١(‏ الكافى ج ه ص 84ح ؟ء الفقيهدج #9 ص :ماح اء التهذيب ج*" 
ص وذاح 'الء الوسائل ج لاص ”.م ح 1١‏ . 

(9) التهذيب ج لاص 5و١‏ ح6؟ء اكانى جه ص 5؟ ح 8 ء الوسائل ج ؟١‏ 
ص 6والاح”. 

(©) التهذيب جلاص لاوا ح ٠‏ ء الثافى ج ه ص 8١؟‏ ح "اء الوسائل ج١١‏ 
ص "١4‏ ح”». 
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الارض الخربة فتقبلها من أهلها عشرين سنة أو أقل من ذلك ء أو أكثر فتعمرها 
ويؤدى ماخرج عليها فلا بأس به ». 

وما رداه الشيخ عن الحلبى )١(‏ فى الصحيح عن أَبى عبدالل (عليه السلام) 
« أنه قال : فى القبالة أن يأتى الرجل الارض الخربة فيتقيلها من أهلها عشرين 
سنة » فانكانت عامرة فيها علوج قلايحلله قبالتها , الا أنيتقبلارضها فيستأجرها 
من أهلها دلا يدخل العلوج فى شىء من القبالة فائه لابحل » . 

دعن أبى الربيع الثامى (؟) عن أبى عبدالل (عليه السلام) « قال : سألته 
عن أرض يريد رجل أن يتقبلها فأى وجوه القبالة أحل ؟ قال : يتقبل الارض من 
أدبابها بشىء معلوم الى ستين مسماة فيعمر ديؤدى الخراج ء قال : فانكان فنها 
علوج فلا يدخل العلوج فى قبالة الارضء فان ذلك لاحل » . 

وأنت خبير يما فيه ء فان غاية ما يدل عليه ها عدا الخير الاخير هو أن 
مالك الارض يعطىأدضه شخصاً آخر ليعمرها ‏ وبأ كل حاصلها ويؤدى خراجها 
كما هوصر يح الخبر الاول ‏ وان عبر عن ذلك فى غيره بلفظ القبالة » لهذا قال 
المحدث الامين الاسترايادى فى حاشية له على صحيحة الحلبى الثانية : دقوله 
فيها « ان القبالة أن يأتى الارض » الى آخرء كأنه اشادة الى قبالة متعادفة فى 
باد الرادى أو بلده دليس المقصود حصر القبالة فى ذلك انتهى . 

وقال شيخنا المجلى فى حواشيه على صحيحة الحلبى الادلى : كأنه 
استأجره لاعمال معلومة ء من تنقية القنوات و كرى الانهار , والعمل فى الارض 
وغيرها ء وجعل وجه الاجادة منفعة الارض أد أجرة مثلها . دلماكان بعقد القبالة 
لاتضر الجهالة » ويمكن حمله على الجعالة . 

دقال دالدس فى حاشية له على صحيحة يعقوب ين شعيب : يمكن حمله 
علىالجعالة فى العمل يحاصل الملك ‏ فلا تضر الجهالة أد علىأن يؤجرء الارض 


(1):(؟)اتمذيب جلا ص ٠١1١‏ حم" و6م# .الوسائل ج ما ص مرر؟ 
حع”# دص#ا'احجه 
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بعىء نم يستأجرء للعمل يذلك الفىء والاول أظهر انتهى . 

وأنت خبير بأته حيث كان ظاهر الاخبار المذ كودة ما قدمئاه من اعطاء 
الارض تلك المدة ليعمرهاء ونأ كل حاصلها وهذا بحسب ظاهرء غير متطيق على 
شىء من المعاملات ا موجبة لحل كل حاصل الارض المذ كودة , قتادة حملوه على 
الجعالة منحث عدم صحة حمله على الاجارة : لجهالة الاجرة وعدم معلوميتها , 
ومنهم من جعلها معاملة متعارفة كانت فى ذلك الزمان ونحو ذلك من هذه 
التكلغات التى ذكردها ء و كيف كان فهى من الدلالة على ما ادعام هذا القائل 
بمعزل . 

وأما الاخير من الاخبار المذ كورة قانه ظاهر فىالاجارة قلا اشكال فيه » 
دبالجملة فانىلاأعرف لهم دليلا فىهذء المسئلة على اشتر اطالاجل فىالمزارعة , 
ولاموجياً لقسادها بدوته , الا مجرد ظاهر اتفاقهم على الحكم المذ كور . وماعلل 
به فى المسالك قد عرفت مافيه » علىأن فى دعو كونها عقداً على الوجه الذى 
تقدم نقله عنه فى صدر الكتاب متاقشة ظاهرة قد تقدعت الاشارة اليها . 

وغابة ها يفهم من الاخبار دقوع التراضى من الطرقين على المزارعة 
بالتصف أو الثلث أونحو هما على حسي مايتققات عليه من اليذر والعوامل والخراج 
عليهمامعاً » أو على حد هما أو بالتفريق , والارض من أبهماكان . 

فمن الاخباد فى هذا المقام رداية ابراعيم الكرخى )١(‏ « قال : قلت لابى 
عبدالف (عليه السلام) : أشارك العلج , فيكون من عندى الارض والبذر والبقى , 
ويكون على العلج القيام والسقى والعمل فى الزرع حتى يصير حنطة وشعيراً 
ومكون القسمة فيأخذ السلطات حقه , ديبقى مابقى على أن للعلج منه الثلث, 
دلى الباقى , قال: لابأس بذلكء قلت: فلى عليه أت يرد علىمما آأخر جت الارض البذر 

ويقسم الباقىء قال : اتماشار كته علىان البذر من عندك , وعليه السقى والقيام . 


.-1١ح‎ ,مل.١0 الكاقى ج ها ص 519لا ح ا الوسائل ج لاص‎ )١( 
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دعن يعقوب بن شعيب(1) فى الصحيح عن أبى عدا (عليهالسلام) « قال : 
سألته عن الرجل يكون له الارض » الخبر . 

دقد تقدم فى الفايدة الثالثة من الغوايد المذ كورة فى صدر الكتاب وعن 
يعقوب بن شعيب (5) فى خبر قال : وسالته عن المزارعة ؟ قال : النققة منك 
والارض لصاحبها ء فما أخرح الله تعالى منها قسم على الشرط ء و كذلك أعطى 
رسول الله ( صلى الله عليه دآله ) أحل خيبر حين أتوء , فأعطاهم اياها على أن 
يعمردهاء ولهم النصف . 

دعن سماعة(") فىالموئق : قال سألته عن مزادعة المسلم المشرك فيكون 
من عندالمسلم البذر والبقر , دتكون الارض والماء والخراج والعمل على العلج؟ 
قال : لا بأس » الى غير ذلك من الاخبار التى من هذا القبيل , وليست المزارعة 
فيها الا عيارة عن تراضيهما على هذءالوجوه بأى نحو اتفق , ولا عقد كما بدعوته 
ولا صغة خاصة بالكلية » د ليس فى شىء منها على كثرتها اشادة الى أجل ولا 
هدة , بل المناط فيها ادراك الحاصل كما يشير اليه قوله فى دداية الكرخى 4) 
د حتى يصير حنطة د شعيراً » بقى الكلام فى أنه لو ذكرت المدة فى العقد مع 
كونها كما عرفت لادليل عليها » فهليترتب عليها أثر أم تكون لغواً منالقول؟ 
ووجوده كعدمه , الظاهر الثاتى الله العالم . 

وتمام تحقيق الكلام فى المقام يتوقف على ببان أمور : 

الاول- هل يعتبر فى المدة المذ كودة امتدادها الى ادداك الزراعة علماً 
أو ظئاً غالباً » فلو اقتصر على ماددن ذلك بطل العقد أم لا؟ ظاهر اطلاق جملة 
من عبارات الاصحاب الثانى دمتهم المحقق فى الشرايع » والعلامة فى الارشاد 


(1)د(؟):د(0)الكافى جه ص58 ح ؟ و؛الوسائلج5١‏ ص ".؟, اح ؟ 
وضص04.؟_اح١.ء‏ 
(2) التهذيب ج 7 ص لملؤ١‏ ح اىء الوسائل ج ماص ٠.8‏ جح .١‏ 
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قال فىالمسالك بعدتقل عبارة المصتف المشاداليها : مقتضْى اطلاق العبارة 
عدم القرق مع ضبط المدة بين كونها داقية بادداك الزرع فيها وقاصرة وه<تملة 
وهو أحد الوجهين فى المسئلة » والاقوى اعتبار مدة يدرك فيها الزرع علمأ 
أو نأ غالياً » فلو اقتص على مادون ذلك بطل العقد ء لان الغرض فى المزارعة 
هو الحصة من الثماء , اذا لم يتحقق فى المدة غالباً بقى العقد بلا عوض ء واته 
خلاف وضع المزارعة والاعتذار بامكان التراضى بعد ذلك على بقائه لامنفع لان 
التراضى غير لازم » فلا يعلق عليه شرط لازم انتهى . 

أقول : وقدعرقت أنه لادليل علىاشتراطالمدة فىالمزارعة ؛ دائما الظاهر 
من الاخبار التى قدمتاها ونحوها هو اناطة ذلك بادداك الحاصل , يمعنى أن 
دتراضيا على المعاملةالمث كودة بالشردطالمقررة بيئهما : والعمل فيها حتى يدرك 
البحاصل ويقتسماه ‏ فان الغرض من المزارعة اثما هو تحصيل الحاصلمتها لكل 
من المالك والمزادع » قيأخذ المزارع حصته ويأخذ المالك حسته الباقى , 
وحينئذ فلوقرضتا قيام دليل علىاشتر اط الاجل فيها , قانه لامعنى لجعله أقل من 
وقت ادراك الحاصل , فالقوليه أو الاستشكال م نأجله لاأعرف له وجهاآً بالكلية . 

الثانى ‏ انهم قالوا : بناء على ما قدمنا نقله عنهم من اشتراط المدة فى 
العقد المذ كود لو مضت المدة والزرع باق بأن ذكر عدة يظن الادراك فيها فلم 
بحصل , فهل لمالكالارض ازالته أوليس له ذلك » أو له الازالة مع ضمان الارش 
أقوال قفلاثة , قالوا : وجه الاول انقضاء المدة التى يستحق عليه فيها التبقية » 
والاسل تسلط المالك على ملكه كيف شاء ء ولان الزادع بعد المدة لا حق لهء 
قبكون ابقاءه بدون ادن المالك ظلماً . 

ووجه الثانى أنه قد حصل فى الارض بحق فلم يكن للمالك قلعه : ولان 
للزرع أعداً معيناً غير دائم الثبات , فاذااتفق الخلل لا يسقط حق الزارع كما لو 
استأجر مدة للزرع فاتقضت قبل ادرا كه . 





ج" في أنه اذا مصّت المدة والزرع باق باس 





ووجه الثالث الجمع بين الحقين ء وأودد عليه بأنه يشكل فيما لو كان 
التأخير بتقصير الزارع . 

ويالاول صرح المحقق فى الشرايع , واختارء فى المسالك » قال : دما 
اختاره المصتّف أقوى » لزوال حقالزارع بانقضاءالمد: ,فلا أرش له ولا استحقاق 
وهو جيد لو ثبت دليل على اعتيار المدة . 

يانه والعجب أنه اذا كان الغرض من المزارعة انما هو الحاصل منالزرعغ 
والانتفاع به » قلو فرضنا أن مالك الارض هو صاحب القسط الاعظم من الحاصل 
وصاحب الحصة انما هوالعلج مثلا داتقضت المدة قب لالادراك كما قرضوه فكيف 
يقدم المالك على ضرد نفسه بقلع الزرع , و يتصور التزاع بينه وبين العلج فى 
ذلك ء ومترتب عليههذا الخلاق ء واي نهذا من ذلكالغر” اليباعث على المزارعة 
وخسرات ما صرفوه من مذر و عوامل دوعمل دتحو ذلك , وهل بتصور فى عقفل 
عاقل القدوم على مثل ذلك والحال كما عرقت . 

و كيفكان قان اليناء على هذهالتعليلات التىن كردها لكل منهذه الاقوال 
محل من الاشكال » لما عرفت فى غير مقام هما تقدم » والمسئلة غير خالية من 
الاشكال والالتباس » خصوصاً لما عرقت من عدم اليثاء فيها على أساس . 

نعم لو جعل هذا الخلاق بعد ادداك الغلة لكان أقرب الى الصواب د على 
تقديره قالاظهر هو القول الاول من الاقوال المتقدمة » قيل : دعلى تقدير القول 
الاول فينبغى أولا تكليف المزارع بالازالة , دالا فرقع الاعى الى الحا كم ثويعد 
تعذره عباشرةالمالك بنفسه . 

واختاد فى القواعد أن للمالك الازالة مع الارش : أو التبقية بأجرة 
للمالك , وحيتئد يصيرهذا قولا رابعاً فىالمسئلة وأودد عليه بأته يلزم منه أبيجاب 
عوض فى ذمة المزارحٌ يدون رضاه : دذلك غير معقول . 

ثم انه على تقدير جواز القلم بِأرش أولابه , فالمقلوع مشترك بينهما بناء 





ون كتاب الزارعة 51١‏ 

علىأن الزارع يملك الحصة.دان لم ينعقد الحب ء خلاقالاين ذعرة . 

ثم انه على تقدير ثبوت الادش بقلعه قال فى المسالك : طريق تحصيله أن 
يقوم الزدع قائما بالاجرة الى أ ان حصاده ومقلوعاً » ثم انه على تقدير القول 
الادل لواتفقا معا على التيقيةء جاز بعو ضض كان أم لا ء الا أنه متى كان بعوض 
افتقر فى لزومه الى تعمين مد زائد: . 

دعل ىتقدير القول الثان وهوالقول بوجوب ابقاءء فهل تجب الاجرة أم لا 
قولان : أدلهما للعلامة فى التذكرة ء دثانيهماله أيضاً فى القواعد , قالوأ : دعلى 
تغدير اتفاقهما على البقاء بأجرة تكون اجارةالارض حقيقة , لاتقساء مدة المزارعة , 
فلايدمن ضبط المدة كالاجارة , فان جاز الاطلاق فى المزارعة قلو لم يشبطاها 
أداتفقا على الابقاء بالاجرة . وأطلقادوجب أجرة المثل . 

الثالث ‏ قالوا : اذاعقد المزارعة الىهدة معينة فشرط فىمتن العقد تأخير 
الزرع الى أن يدرك أو الى مدة أخرى أن بقى الزرع بعد المدة المشترطة غير 
مدرك بطل العقد ء لاته يعود الى الجهالة فى المدة ء لان المدة فى الحقبقة 
تصيرهى المجموع مما دقع عليه الشرط . دهما عين أولافى متن العقد . والذى 
عين فى عتن العقد ‏ وان كان هدة مضبوطة الا أن المذ كودة فى الشرط مجهولة 
وشرطها فى متن العقد من جملة العو”ء فاذاتضمن جهالة بطل العقد ء كمالو 
كان جميع المدة مجهولا . 

دحتم لعلى هذا القول صحة الشرطالمذ كورء وان تضمن الجهالة ‏ لا نالمدة 
المذ كورة فى العقد مضبوطة , وماتضمته الشرط ائما هوهن قبيل التابع » ذ كر 
احتياطاً لاحتمال الحاجة ‏ وجهالة التابع غيرهض » كما تقدم نظيره فى الضمائم 
الا أن المشهور بينهم هناك هو البطلان متىكان المقصود بالبيعالجميع , واثما بسح 
عند هم فيما اذاكان المقصود المعلوم ؛ وجعل المجهول تابعاً وقد بيئا ضعفه ثمة 
ومن هنار جحفى المسالك القولالاول بناء علىها اختاره هناك منالقول المشهور . 





ع" فيما لو ترك العامل المزارعة حتى انقنْت المدة لحان 

الرابئع ‏ من فردغ اعتبار المدة فىهذا العقد ما لوترك العامل المزارعة 
حتى انقضت المدة ؛ فانه تلزمه أجر:المثل ,كما لواستاجرها مدة معلوهة : فانه 
تلزمه الاجر: : لان منفعتها قد صارت مستحقة له» حيث لاتمكن المالك من 
استفاءها , وقد فوتها عليه قتلزمه الآجرة لذلك . 

والاكثر على أنه لاقرق فى ازوم أجرة المثل للمزارع بين تركه العمل 
والانتقاع بالارض اختياراً أو غيره : دقيل : بالقرق بين الامرين , لعدم التقصير 
على تقدين الثائى , ومقتضى العقد ازوم الحصة خاسة , دلم محصل منه تقصير فى 
عدم حصولها بوجبالانتقالالىها لايقتضيهالعقد , دهوجر: المثل الذى ذ كرده. 

أقول : ديأتى على ماذ كر ناء:من عدم دليل على اعتبار التأجيل فى هذه 
المعاملة وعدم اعتيار المدة فيها دان ذ كرها فى حكم العدم هو عدم لزوم شىء 
للعامل , لاصالة براءة الذمة , دالقرق بيئهما دبين الاجارة ظاهر » لانه بالاجارة 
ينتقل المنقعة الى المستأجر » دترتفع بدالمالك عن الارض بالكلية تلك المدة» 
فتلزمه الاجرة بلا اشكال بالتقريب المتقدم . 

وعلى ذلك دلت جملة من الاخبار الاتية ‏ انثاء اله تعالى - فى كتاب 
الاجادة بخلاف مانحن فيه , قان للمالك متى لم يزدع فيها العامل فسخ العقد 
ودقعها الىغيره ومتفعة الارض لمتنتقل له بالعقد : واتما هىمشتر كة مع العمل 
فيها , وللعامل الحصة المقررة ء اذا أخل بالعمل فيها كما لو شرط عليه قللمالك 
فسخه ء بل الظاهر انفساخ العقد بنفسه ذال العالم . 

الثالك ‏ من الشروط الثلائة المشار اليهاآنفا أن مكون الارض ممايمكن 
الانتفاع بها فى الزرع ء بأن تكون من أرض الزراعة ‏ وأن يكون لها ماء معتاد 
تسقى يه هن نهر أُويثْر أوعين أونحوها ‏ ومن ذلك الارض فى بلد تسقيها الغيوث 
والامطار عادة , د كثير منهم حصر والماء فى الافراد السابقة . دن كردا الغيوث 
قى مسمّلة على حدة , والحق أن الجميع من باب واحد ء لان المراد أن يكوت 
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ألماء ماء يعتاد سقيها به . أعم من أن يكون من الله تعالىأد من جهة العمال 

فيها , بحقر السواقىوالاتهار , والضابط امكان الانتفاع بها فىالزراعة » فلو لم 
يكن كذلك بطلت المزارعة . 

دالكلام هنا يقع فى مواضع : الادل ‏ قال العلامة فى القواعد بعد ذ كر 
الشرط المذ كور : دلو زادعها أو آجرها له ولا ماء لها تخير العامل مع الجهالة 
لامع العلم» لكن قى الاجرة ثبت المسمى , وهو ظاع. فى صحة المزارعة مع 
علمه يعدم الماء , وأما معالجهل فيتخير بينالرضا بالعقد وفسخه , ومرجعه الى 
اللزوم معالعلم وعدماللزدم معالجهل ؛ دون البطلان فىشىء من الموضعين » ففى 
صورة العلم لاخياد له حيث أقدم على ذلك . بخلاف صودة الجهل , فيكون له 
الخيار » وياتى بناء على ما قدمناء من البطلان فى الموضعين لفوات الشرط الذى 
هو امكان الانتفاع , دهو الاقوى بالنظر الى قواعدهم . 

وريما حمل كلام العلامة هنا على أنه متى أمكن الانتفاع بتلك الارض فى 
غير المزلرعة التى تحتاج الى الماء ؛ فانه يجو أن يزرع ما لا يحتاج الى الماء 
قعدم الماء لاستلزم عدم امكان الانتفاع , مع القول باشتراط امكان الانتفاع بغير 
الزرع اذا تعذر ء ولابخفى تعسفه » فان الظاهر من الاخبار د كلام الاسحاب من 
غير خلاف يعرف أن المزادعة المبحوث عنه فى هذا المقام انما هى عبارة عن 
زرع مايتوقف على الماء من حنطة وشعير وأرز وتحوها من الحبوب , على انا لا 
تعرف هنا زرعاً يقوم بغير الماء بالكلية . 

وريما حمل كلاهه أيضاً على أن المراد لاماء لها غالباً , لاأنه لاماء لها أصلا 
ويؤبده تصسربحه بذلك فى التذ كرة حيث نقل عنه فيها التردد فيما لوكان لها ماء 
نادراً هل يصمح المزادعة عليها أم لا , ومنشاً التردد من عدم التمكن من 
ايقاع مها وقع عليه العقد بالنظر الى العالب ء ومن امكان الزرع ولو تادراً » 
وهو دانكان أقل تعسفاً من الاول , الا أن الظاهر ضعف الميلى عليه , دان تردد 





1330 فيما لو أمكن الاقفاع ثم تجدد انقطاع الماء لم 





فيه فى التذ كرة » لماعرفت فىغيرمقام مما تقدم أن الاحكام المودعة فى الاخبار 
انما تحمل على الافراد الشايعة الغالية المتكثرة , دون الشاذة النادرة . 

دماذ كره العلامة فىالقواعد منهذا الحكم المتقدم نقله عنه قد سبقه اليه 
المحقق فىالشرايع أيضاً مع أتهما معاً قد ذكرا قبل هذا الكلام الشرط المشار 
اليه . وقد عرفت أن قضية الشرط المذ كود بطلان المزارعة مع عدمه. 

وبالجملة فان كلامهما هنا مع ما عرفت لايخلو من الاشكال . 

الثافى ‏ حيث قد عرفت أن امكان الانتفاع شرط فىصحة المزادعة, وأنها 
بدوته تكون باطلة ء فلودجد الشرط المذ كود ثمم تجدد اتقطاع ألماء فمقتضى 
القواعد يطلان العقد . لفوات الشرط فى المدة الياقية: فان الظاهر شرطنته ابتداء 
واستدامة ليترتب عليه الغرض المطلوب من المزادعة ء الا أن ظاهر المحقق 
والعلامة الصحة . دات للزادع الخيارء حيث أطلقا القول بعدم البيطلات , وانما 
حكما بتسلطه على الفسخ . 

قبل : وكانهمانظرا الى صحة العقد ابتداء » قتستصحىة: الضرد اللاحق للمرّارع 
باتقطاع الماء يتجبر بتسلطه على الفسخ , والظاهرضعفه , لعدم حجية الاستصحاب 
على هذا الوجه كما تقدم تحقيقه فى مقدمات الكتاب فى صدر جلد كتاب 
الطهانه )١(‏ . 

الثالث ‏ ينبغىأن يعلم أن ماتقدم من البحث والخلاق مخصوص بالمزادعة » 
وكذا الاجادة بشرط الزداعة, لاشتراكهما فى المعنى : أمالو استأجرها مطلقا 
دلم مشترط الزداعة قانهم قد صر حواهنا بصحة الاجارة , لامكان الا نتفاع بهابغير 
الزداعة؛ فليس لهالفسخ حينئة » والظاهر أن هذا الحكم مخصوص بالجاهل بكون 
الارض لاماء لها , والافانه متى علم أنه لااماء لهاء واستأجرها مع علمه بذلك 
فاته لامعتى لتخييره , بل اما أن مكون العقد باطلاء أوصحيسا : والوجه حينئذ 


(1) ج١1‏ ص لام. 
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لامشرط الزداعة , ووجوه الا تتقاعات لاتختص بالزراعة يخصوسها ء لانها نوع من 
أنواع الاتتفاعات ء فانه يمكن الانتفاع بها فى وضع المتاع , و كونها مراحاً 
ومسرحاً وغير ذلك » كذا ذ كرده . 

ومشكل بأنه متى كانت الارض انما أعدت للزداعة . وأن الغالب عليها 
انما هو الاستعمال والانتفاع يهافى الزرع لا فى غيره » وقد عرفت فى غير موضم 
مما تقدم أن الاطلاق انما ينسصرف الى الافراد الغالبة المتكردة . فالحكم 
بالصحة والازوم والحال هذه مشكل » فيحتمل تسلطه علىالفسخ حملاعلىالمعتاد 
والقالل . 

الرابع قد عرفت من مذهبى المحقق (العلامة أن للمزادع والمستاجر 
الفسخ فى المسألتين المتقد متين , قالوا : قلو فسخ فعليه فى المزادعة أجرة ما 
سلف ء عليه المسمى فى الاجادة ‏ والوجه فيه أن كلامن المزادع والمستاجر 
فسخ العقد باختيادء » فبطل العقد بفعله , ولمتحصل الحصة المعيتة فى المزارعة » 
والارض لابد لها من أجرة » فعليه فى المزادعة أجرة ما مضى من الزمان قبل 
الفسخ » والمسمى بالنسبة الىالاجارة , ويشكل بن القسخ انما وقع يسبب اتقطاع 
الماء الذى هوشرط لوجود الحصة , وصحة الاجادة . 

وبالجملة فان اثبات ماذ كرده يحتاج الى دليل » والا فالاصل عدمه ‏ هذا 
ان فسخ » دات لم يفسخ فان حصل شىء فهو لهما ء دالا لم يكنلاحد هما على الآخر 
شىء : وهو ظطاعر وال العالم . 

المقام الثانى فى الاحكام 


وقيه مسائل : المسئلة الاوئى ‏ قالوا : لايخلو الحال فى المزارعة من 
أمرين : أحدهما أنيطلقالمزارعة على المشهودفله أن يزدع ماشاء , و الظاهران 





ج؟ في أن اطلاق المزادعة يقتسى زراعة ماشاء م 
المراد بالاطلاق عنا ما قابل التعيين » سواء كان ما دل على العموم وضعا من 
الا"لفاظ الموضوعة له ء أوما يبدل علىالفرد المنتشر وضعا , وعلىالتقديرين قانه 
ظاهر فى جواز أن تزدع ماشاء سواء أضر بالارض أم لا . 

أما على الادل قظاهر , وأما على الثانى فلان تجويز فرد منتشر تجويز لكل 
وإحد بدلا من الاخر » لهذا أن الامر بالكلى أمر بواحد أى واحد كان من 





أفراد الماهية » بمعنى يرائة الذمة والاتيان بالمأمور به بأى قرد فعل , والا لزم 
الاجمال والتكليف بالمحال . 

واستشكل بعض محققى متأخرى المتأخرين فى صحة هذا العقدء قال : 
لاشتماله علىالغرد . كما يمنع بعت هذا بما تريد ء أد بأى شىء تعطى ء ثم قال : 
وقد يقرق بالنص والاجماع , ديانه لاشك فى جواز زداعة ماهو الاضر للما لك : 
فله أن يعطيه غير أن يفعل ذلك له يأجرة دغيرها انتهى . 

ونقل عن العلامة فىالتذ كرة أنه قوى وجوب التعبين لتفاوت شر دالار سضء 
باختلاق جنس المزردعات قيلزم بتركه الغرر ء دهو الذى أشار اليه المحقق 
المن كور فى صدر كلامه . 

لكنه قد أورد عليه أيضاً بأنه منظود فيه بدخول المالك وقدومه على اضر 
الانواع من حيث دخو له فى الاطلاق المستلزم لذلك . فلا غبرد حيئئذ .د كيف 
كات فالاقرب القول المشهود . 

ثم أن عاذ كرده من العبارة التتى صدرنا يها الكلام لايخلو من حزازة . 
فان الظاحر أنضمير بزدع فىقوله فله أن يزرع * ماشاء داجع الى العام ل الزارع 
وهو انما يتم لو كان البذر من عنده , أما لوكان من عند المالك فالتخيير يرجع 
اليه , لا الىالزارع . 

دثاتيهما أن تعين العين المراد زدعها تعينا نوعياً كالحنطة , أو شخصياً 
كهذء الحنطة , أوسنفيا كالحئطة القلانية » سواء كات ما عدل اليه أشرمما عين 





لف كتاب المزارعة ج1 
فىالعقد أوأقل ضردا ؛ أومساوياً » فان قضية التعيين والاشتراط هو عدم جواز 

التعدى لماعين مطلتقا ‏ ولو خالف فمقتضى كلام جملة منهم شيخنا الشهيدالثانى 
فى المسالك والمحقق الاردييلىهو أن للمالك أجرة المثل . 

قال المحقق المذ كود : لاشك فيانه يلزمه أجرة المثل على تقد ير التعدى, 
ويتفسخ العقد ء الا أن تكون مدة الانتفاع باقية » لانه قد ضيع منقعة الارشض 
بغير أذته , فبلزمه عوضها ء وهو أجرة المثل كما فىغير هما انتهى . 

ومقتضى كلام المحقق والعلامة التخيير بمعنى أنه يتشير مالك الارض فى 
فسخ العقد وأخذ أجرة المثل وعدهه , فيأخذ المسمى دالادش أيساً ان نقست 
الارض وحصل لها ضرد بذلك . 

قال العلامة فىالقو أعد ديتمين بالتعيين » فان زدع الاضر قللمالك الخياد 


الحسة 00000 

وقال المحقق فىالشرايع : فان عين الزرع لم يجز التعدى ٠‏ ولو تدع 
الاشر والحال هذ كان لما لكها أجرة المثل اثشاء ء والثماء مع الارش , ولو 
كات أقل ضرداجاز اتتهى . 

دفيه نظرمن وجهين الاول ان مقتضّى التعيين والعمل بالشر ط عدم جواز 
العدول عنه » وأنه يتفسخ العقد بالتعدى كما تقدم فى كلام المحقق الاردبيلى » 
فكيف يتم ها ذكره فىالشرايع هن أنه لو كان أقل ضرراً جازءوما ريما يقال 
فى الجواب اب والاعتذاد عن المتاقات فى كلامه ‏ بأن الرضا بزدغع الاشرعلى 
الارض يقتضى الرضا بالاقل ضردا بطريق أدلى ‏ مردود بآن غخرض المالك ريما 
كان الانتفاع بالزرع ء, لامسلحة الارء ء فانه المقصود الذاتى ‏ د مسلحة 
الارض انما هى تابعة ولاشك أنالاغراض تختلف فىأتواع المزدوع»ء قريما كان 
غرضه فى الاشد ضررا منحيث يزيدنفعه ؛ أوالحاجةاليه » وان تضررتالارضيه. 





ح في حكم زراعة العامل ماهو أضر مام 





ثم أنه علىتقديرهاذ كره من الجواز يلزم من ذلك أخذ المالك الحصة 
من ذلك المزردوع مجانا , وهو باطل , لانه غير داخل في العقد , فكيف إستحق 
فيه المالك شيئًا » وعين البذد مال العامل دملكه , ولادليل علىانتقال شىء منه 
عن علكه الا بالمزارعة عليه ودخوله فىعقد المزارعة , والمقروض أنه ليس 
كذلك . 

دبه يظهر أيضاً عافى عبارة القواعد هنا من التخيير بين أخذ الحصة مجانا 
وبين أجرة المثل » فاته لاوجه لاخذ الحصة مجانا كما عرفت » بل الحق انما حو 
أجرة المثل وانفساخ العقد . 

الثاقى ‏ أن ماذ كراه من التخيير فى صودة زدع الاضر بين المسمى مع 
الارش » وبين أجرة المثل ؛ منظور فيه بأن الحصة المسماة انما دقعت فىعقد 
المزارعة بالنسبة الىذلك المعين فىالعقد , والذى زرعه العامل لم يتناوله 
العقد , ولا الاذن . فكيف يستحق منه المالك حصته , فاذا زارعه على حنطة بأن 
يكو ن للمالك نسف حاصلها , د بذر العامل شعيراً فبأى وجه يستحق المالك حصته 
من ذلك الشعير , وهو غيرداخل فىالعقد» ومقتضى ملك العاملله أن يكون تماده 
ومايخرج منه لمالكه خاصة , وبه يظهر أن الاقوى انما هوأجرة المثل فى 
الموضعين المذ كورين ‏ هذا بالنسبه الىالمزارعة . 

أما فى الاجارة قانه لواستأجر منه الارض لزراعة نوع معين » ملا فان 
زرع الاشرةالكلام عندهم كما تقدم فىالمزارعة , دان ذرع الاخف ضرراً فانهم 
صرحوا هنا بالفرق بي نالعقدين فىذلك ء وأته يصح فى الاول , دون الثانى . 

قال فىالمالك فىتعليل ذلك : فان عدول المستأجر الىزرع ماهو اخف 
ضرراً منه متجه ء لان القرض من الاجارة للمالك تحصيل الاجرة: وهى حاصلة 


على لتقدير ين » دتبقى معه زيادة تخفيف الشرر عن أرضهء و أولى منه لوترك 





كام كتاب الزارعة 51 





الزرع طول المد , قانه لااعتر ا للمالك عليه » حيثلايتوجه ضرد عل ىالارض, 
لحصول مطلوبه ء وهو الاجرة » يخلاق المزارعة ء قان مطلويه الحصة من 
الزرعء فلابدل علىالرضا يغيره , ولايتنادله بوجهء انتهى . 

وأما المساوى فاحتمالان . 

الثافية : قيل : لواستأجر للزراعة أرضاً لاينكشف عنها الماء لم جز ء 
لعدم الاتتفاع , ولورضى بذلك المستأجر جاز » ولوقيل : بالمئع لجهالة الارض 
كان حسنا » وانكان قليلا يمكن معه بعض الزرغ جاز » دلوكان الماء ينكشف 
عنها تدر بحا لم بصح لجهالة وقت الانتفاع . 

أقول : وتقصيل هذا الاجمال ‏ يما يتضْم به المراد من هذا المقال ‏ حو 
أن يقال : اذاكانت الارض مغمورة بالماء بالكلية فى جميع الاوقات ‏ قانه لاريب 
فى بطلات اجارتها » لعدم امكان الانتفاع بها فيما استوجرت لدء دهو ظاعر , 
وأما لوكات الماء ينكثف عنها وقت الانتفاع عادة » فان كانت مغمورة بيه حال 
العقد » فائهم سر حوا بالصسحة إذاكان قدرأى الارض ألا قبل استيلاء الماء عليهاء 
وأن الماء المجلل لها صافياً لابمنع من رؤيتهاءهذا اذاكان الاستيجار للزراعة. 

أما لوكان الاستجار مطلتقا أولغير الزراعة ممايمكن استيفاه منها ء فان 
الاجارة صحيحة » و يتتقع بها فيما شاء » ولو ياصطياد السمك أنكاث ذمع تعذر 
الانتفاع بها بوجه من الوجوهء قالظاهر هو اليطلاف », لان شرط الصحة امكان 
الانتفاع ء ولو دشى المستأجر بالاجار: مع فرض الانغمار بالماء جار , وعومما 
لاأشكال فيه , الا أنه لايد منتقدم ردية الارسض قبل الاتغمار بالماء , أو امكات 
الردّية حال وجود الماء لصفائه » كما تقدم ذ كره . 

دبه يظهر أن تعليل المتع من السحة فىهذه السودة بجهالة الارض لايسح 
على اطلاقه . 





ج؟ يي اجار: الأرض للزراعة هم عدم انكشاف الماء عنها يض 
تعم لوقر الجهل بها على كلحال اتجه المئع , وبالجملة فانه إذا رضى 
المستأجر يذلك معالعلم بالارض بأحد الوجوء جاز ء وأما مع الجهل مطلقا 
وعدم العلم دو جه قلا « دلوكات الماء قليلا يمكن رعة بعص الزددوءة حار لامكات 
الانتفاع فى الجملة ؛ سواء أمكن الزدع فىجميم الارض على لنقصان : أد أمكن 
فى بعض دون بعض ء معالحاق مالا يمكن فيه منالارض بالجميع . 
وكيفكان فلابد من علم المستاجر بذلك والا قسلط على الفسخ للعيب » 
وأما لوكان الماء ينكشف عن الارض تدريجا فان الاجارة لاتصم , لجهالة وقت 
الاتفاع : دالظاهر أنه لافرق فىذلك بين دضاء المستاجر ذلك وعدمهء لان رضاه 





بعقد غير صحيح لابوجب صحته , لما عرفت من أن العقد باطل هن حيث جهالة 
وقت الزرعٌ. 

دفى القواعد قيد المئع بعدم رضا المستأجر ‏ فلو دضى بذلك صح ء ودد 
بأن هذا انما يتم فىالعيب ء فانه يتخير بالرضاء والخياد لا فى الجهالة التى 
هو موجبة لبطلان العقدء ولوقيل : - بالحاق هذا الفرد يما ذكر نظرا الى امكان 
الاتتفاع فى الجملة ‏ قلنا : لاريب ان عا يوجبه اتقطاع الماء تدريجاً تقسان 
المنفعة , واللازم من ذلك تخير المستأجر مع الجهل , لا الحكم يعدم الصحة » 
مع أنه قد حكم بعدم الصحة مع عدم الرضا . 

وبالجملة فما تقلناه أولا أوفق بالقواعد المقردة بينهم . 

قال فىالمسالك بعد ذ كر نحو ذلك : وهذء الاحكام آتية فىالمزارعة على 
الارض المن كورة ء قكان ذكرها فىيابها أدلى من استطراد الحكم الاجتبى » أو 
التعميمء ودبما قيل : فى عاقين السألتين أن المنع مخسوص بالاجادة , أما 
المزارعة عليها فجائز: . والفرق ايتناء الاجارة عل ىالمعلوهية » لانشاط الآاجرة » 
قلايد من أتشباط المثقعة فى مقابلتها , بخلاف المزادعة ‏ فان النفقة التى حى 
الحصة لماكاتت مجهولة : تسومح فى هقايلتها من العوض بمالا يتامم فى غيرها : 
ولا بأ مداه التهى . 





لذن كتاب المزارعة 1" 

الثالثة قالوا : اذا اشترط فىاستيجار الارض الغرس فيها والزرع معأقلا 
بدمن تعيين مقدار كل واحد متهما . 

أقول : والوجه فى لزوم الشرط المذ كور عموم الا دلة الدالة على وجوب 
الوفاء به » والوجه فى وجوب التعيين فىالزرع والغرس هواشتراط العلم , وعدم 
الجهل الموجب للغرد لما علم هن تغفادت ضرديهما , قان الغرس أضى على الارضش 
وافراد المغروسات , وكذا افراد المز روعات متفاوتة فى الصَرد شدة وضعقاً , 
وحئئّذ فلابد منتعيين أفرادها .د كذا لواستعأجر لفسين أو 
لزرعين: فان الحنطة أضرمن الشعير .والمغروسات تختلف باعتبار سر يا نالعروق 
فى الارض , وتحو ذلك قلايد من التعيين لما عرقت ء قيل : داشتراطه ف ىالاجارة 
ظاهر » كما اذا آجرء الارض للزراعة والغرى . 

وأما فى المزارعة فبات مكون شرط فى المزارعة غرس اشجار لهء 
كما تقل عن المحقق الثاتى » وديما قيل : بأنه كما يجب التعيين فى المتفاوقين 
فى الشرد » يحتمل أيضاً فى غير المتقاوتين » خصوصاً فى المزارعة لما تقدم , من 
أن القر المطلوب مئنها الحصةء دمعلوم تفا وتها بتفادت أفراد المزدوعات . 

قال فى المسالك : ويمكن حمل الاطلاق على جعل كل واحد منهما فى 
نصف الارض ء لان المتبادر من لفط الشربك التسوية كما في نظائره ء ولان 
مقتضى الاجارة لهما أن يكون المتفعة المطلوبة من كل واحد مئهما نصف فل 
الجميع يحسب التنصيف لثلا يلزم الترجيح من غير مر جح ء دهذا عو الاقوى 
دوحنكذ فلاب التعيين » انتهى . 

وماادعاء من أن المتبادرمن لفظالشريك التسوية ‏ وأناشتهر ذلكفى كلام 
غيره أيضًا , ألا أنه قد تقدم ضعفقه » بل هو أعم هما ذكرةه , دقوله أيضاً فلامجب 
التعيين » بناء على القر ل الذى ذكره محل اشكال , مع تفاوت أقراد المغروسات 
والمزروعات , قافه مع قر نسف تلك الارض للغرى » والنصف الآخر للزدر ع 








ج" في استيجار الأرض مدة لغرس مايبقى بعدها غالباً كام 





متى كانت أفراد كل منهما متفادتة فى الضرر » جرى فى هذا التصف ماجرى فى 
أصبل الارض المفروضة فىالكلام السابق مما اقتضّىوجوب التعيين » ثم انه قال : 
هذا كله اذا استأجرها مطلقا , أما لو استأجرها ليتتفع بها يما شاء متها سح 
وتخير ء لان ذلك تعمسيم فى الاقراد . وقددم على الرضًا بالاضر » ديبقى الكلام 
فى تعبين التوع الواحد من الزرع والغرس داطلاقه ماتقدم , انتهى . 

الرابعة ‏ اختلف الاصحاب قيما اذا استأجر أرضاً مدة معيئة ليغرس فيها 
مايبقى بعد المدة غالباً » ققيل : انه يجب على المالك ابقاقه » يعنى بالاجرة » أو 
اذالته مم الارش 

وقيل: اته له ازالته كما لوغرسن بعد المدة ؛ ويالاول صرح المحقق فى 
الشرايع دالعلامة فى الارشاد ‏ دتفل عن فشر المحققين » دبالثانى صر حشيخنا 
الشهيد الثانى فى المسالك . 

دعلل الادل من القولين المذ كودين يأن المستأجرغيرمعتد بالزرعءلانه 
مالك المتقعة تلك المدة , قله الزرع » وذلك يوجب على المالك ابقاءء , لمفهوم 
قوله(1) (عليهلسلام) د ليس لعرق ظالم حق » قال فخر المحققين : أجمع الاسوليون 
على دلالة المفهوم من هذا الحديث ء دان اختلفوا فى دلالة مفهوم الوصف فى 
غيره » لكن لما لم يكن له فى الارض حق بعد المدة . لاتقضاء الاجارة , جمع بين 
الحقين بابقائه » بالاجر: أوقلعه بالارش 

دعلل القول الثانى أن المستأجر ملعي أن لاحق بعد المد: »لان منفعة 
المدة حى المبذدلة فى مقابلة العوض » فلاستحق بالاجارة شيئاً آخر ؛ فللموجر 
قلعه مجاناً كما لوغرس المستاجر بعد المدة . 

قال فى المالك : هذا هو الاقوى » ثم قال فى الجواب عما تقدم : وعدم 
تعدى المستأجر بز عمه فىالمدة لايوجب له حقاً يعد ها مع استاد التقصير اليه 
والمقهوم ضعيف » والاجماع على العمل هنا لم يثيت ٠‏ دعلى تقدير صحته تمئع 





.1١ ح مهءالوسائل ج لاا ص ١١ل بأب# ح‎ 7٠١5 التهذيب ج لاص‎ )١( 





عم كتاب المزارعة "1١‏ 
من كوته بعد المدة غير ظالم ء لاته واشع عرقه فى أرض لاحق له فيهاء والزام 
المالك بأخذ الاجرة على الابقاء , أوتكليفه بالارش على خلاف الاصل ء فلايصار 
اليه بمثل ذلك اتتهى . 

وقال المحقق الار دسلى بعد تقل القول الاول عن المحقق ء والثانى عن 
الشهيد الثاتى د وهو غير بعيد» يعتى القول الثانى ثم نقل كلام فشر المحققين 
ودعواء الاجماخ علىالعمل بمفهوم الوصف فىالخبر المذ كور مالفظه , وكات هذا 
الحديث ثايت عند الكل , وهومو جود فىالتهذيب يسند غير سحيح فى باب المزارعة 
فهو دليل على الادل» لعل منشأ اعتبار المفهوم هنا هوها ثبت بالعقل والتقل 
< أن لعرق المحق وغير ظالم حق » دهوكاف , دلايحتاج الى هذا المقهوم . دان 
ذلك ظاهر ولاشك أن العامل غير ظالم » فلعرقه حق » اما بأن يخلى بالاجرة أو 
قلع بالارش , وهوجمع بين المصلحتين أيضاً فان لكل منهماً دخلا فى الابقاء » 
وتقضه يمنع الاجماع غيرجيد . و كذا منع كونه بحق بأنه بمد المدة ظالم »كما 
فعله فى شرح الشرايع » لانه ثبت بحق ء داتكان المنع الثانىأولا , وو جه الثانى 
لايخلو من قوة لما تقدم , الا أن الاول أحوط 5بالنصف أقرب قتأمل انتهى . 

أقول : الخبر المشار اليه فى كلا مهم هنا هوما دداء الشيخ فى التهذيب 
عن عبدالمزيز بن محمد الدراوردى )١(‏ 2 قال : سمعت أيا عبد ايد (عليهالسلام) 
يقول : من أخذ أرضاً بغير حقها ادبنى فيها قال : يرفع بناقه » ويسلم الترية الى 
صاحبها ليس لعرق ظالم حق ثم قال :قال دسولايه (صلىاي عليه دآله) من أخذ 
أرضاً بغير حقها كلف أن يحمل ترابها الى المحشر . 

دأنت خبير بأن مورد الخبر دسياقه من أدله الىآخرء انما هو مناغتصي 
أدضاً قتصرف فيها يبناء أوغرس مع كوتها مملوكة لغيرء , قانه لايملكها بذلك , 
بل حى ملك لمن سبق اليها أولا , دانه يجب عليه أن يدفع بناءه ديزيل غرسه » 


. 1 باب ماح‎ 700١ ح ووء الوسائل ج لاا ص‎ ٠١١ التهذيب ج لاص‎ )١( 





ج051 في بطلان استيجارالأرض مدة لغرس مايبقى بعدعاغالباً ١بم‏ 

للتعليل المذ كود قيهما . 

ومغهوم هذا التعليل بناء علىهاذ كر نا أنه لولم يكن مملو كة ولا مستحقة 
لاحد قبله » قائه يملكها ويستحقهاء لكون عرقه عرق غيرظالم » ومر جعه الى كون 
تصرفه شرعياً » دبه يظهر الاشكال فىانطباق الاستدلال بمفهوم الخير على المدعى 
فى هذا المقام , لان التسرف هنادانكان شرعياً بالنظر الىمدة الاجارة . فيدخل 
تحت مفهوم الخبر الا أنه بعد انقضاء المدة وزدال الموجب لصحة التصرف » 
لايمكن دخوله تحت المقهوم المذ كود . ومحل البحث والنزاع انما هو هناء 
لاقمما تقدم من التصرف فىالمدة . 

فقول المحققالمتقدم ن كره أنه ثبت بالعقل والتقل أن لعرق المحق وغير 
ظالم حق » والعامل غيرظالم » فلعرقه حق * أن أراد بالنسبة الى مدة الاجارة 
فمسام » ولكن لايجدىنفعاً وان أراد بعد انقنائها فهو عين البعث دمحل النزاع , 
فلادخرج كلامه عن المصادرة : قان شمول المفهوم المذ كود له غير متجه, 
اذلاديب انه تصرق فىمالالغير يغيراذنه: ولهذا اضطرها الىالقول بالاجرة فراراً 
هما ذكرتاهء قكيف يدخل تحت المفهوم المذ كور وانه محق وغير ظالم » 
فنكون لعرقه حق . 

دلو قيل : ببطلان هذا العقد من أصله لم يكن بعيداً من الصواب : لعدم 
الدليل عليه بالخسوص ء وخروجه عنمقتضى قواعد الاجارة ؛ فلا يتناذله عموم 
أدلتها » فان من قواعد الاجار: قسر جواز التسرف على مدة الاجارة , وهذا العقد 
علىهذا الوجه المذ كور خارج عن ذلك » فلا مدخل تحت عموم أدلتها . 

واللازم منه على تقدير الحكم بصحته أحد المحذددين » اماتشرر المستأجر 
بقلع الغرس مجاتاً كماهومقتضى القول الثانى : أوجواز التسرف فىمال ا لغير غير 
اذنه كما هو مقتَضى القول الاول وهو أشد اشكلا . 

والالتجاء فىالمخرج عن ذلك الىما ذ كرده منوجوب تبقيته بالأجرة 





فض كتاب المزارعة 1" 
أوجواز قلعه بالارش جمعاً بين الحقين ‏ انما يصح اذا دل دليل شرعىهن كتاب 
أوسنة أو اجماع , بنآء على قواعدهم ء ولا شىء من هذه الثلاثة فى المقام , 
فاللازم منه اثبات حكم بلادليل , دوهومما منعت مئه الاداتالمتكاثرة , والردايات 
المتظافرة » دلوصح الرجوع فى ذلك الى العقل لامكن ماذ كروه ء لاند قاع 
الضررمن الجاتبين والجمع يذلك بينالحقين ء ولكن قد علم هنالابات القى أ نية 
والسئة النبوية أنه لاجوز بناء الاحكام الشرعية الا على ماظهر منهما من الادلة 
الواضحة الجلية » داه العالم . 


الحصاق 


أقول : ما ورد فى الخبر المتقدم من « أنه ليس لعرق ظالم حق » )١(‏ قد 
ورد مثله من طريق العامة عنه (صلىايهٌ عليه وآله) وهو محتمل لتنوين عرق . 
فيكون ظالم صفلهء واضافة عرق فيكون ظالم مضافاً اليه . 

قال فى النهاية الاثيرية (؟) وفىحديت احياء الموات « ليس لعرق ظالم 
حق » حون بجبىء الر جل الى أرض قد أحياها رجل قبله .فيغر عرفيها غرساً 
غصباً ليستوجب به الارض والردابة لعرق بالتنوين وهو على حذف مضاق : أى 
لذى عرق ظالم » فقجمل عرق ننفسه ظالماً والحق لصاحبه ‏ أويكون الظالم من 
صفة صاحب العرق : وان روىعرق ظالم بالاضافة فيكون الظالم صاحب العرق» 
والحق للعرق , وهو أحد عروق الشجرة انتهى . 

الخامسة ‏ قد صرحوا بأنه تصح المزارعة اذا كان من أحدهما الارض 
حسب ء ومن الاخر البذر , والعمل والعوامل . و كذا لو كات من أحدهما 
الارسن والمذر ومن الآخر العمل , أو كان من أحدهما الارض والعمل , ومن 
الآخر اليذر خاصة . 


1 ياب م ح‎ #0١ ص‎ ١17 التهذيب ج لاص ١١لا اح ووء الوسائل ج‎ )١( 
. التهاية ج م ص 8١؟ ط القاهرة سنة 6م17‎ )0( 





ج١2‏ فيصحةالمزادعة اذاكانمنأحدهما الأرض والباقىمنالآخر #بسم 





و بالجملة فان هنا أموراً أربعة , الارض , والبذر » والعمل » والعوامل , 
والسابط أن الصور الممكنة فى اشتراك هذء الاربعة يبثهما كلا أ بعضًا جائزج , 
لاطلاق الاذن فى المزارعة من غير تقييد بكو نيعض ذلك يخصوصه م نأحدهما . 

أقو ل : ومن الاخبار التىتتعلق ذلك مارداه المشايخ الثلاثةعن ابراهيم بن 
أبى زياد الكرخى )١(‏ د قال: قلت لابى عبدالل (عليه السلام) أشارك العلج 

« المشرك » فيكون من عندى الأرض والبذر والبقر » ويكون على العلج القيام 
والسقى والعمل فىالزرع حتى يصيرحنطة وشعير او تكون القسمةءف ا خذا ل لطات 
حقه د يبقىمابقىعلىأن للعلج منه الثلث : دلىالباقىقال : لابأس بذلك الحديث . 
وما دداء فى الكافى: التهذيب عن يعقوب بن شعيب (؟) فى الصحيح عنأبى 
عبدا (عليهالسلام) « قال : سألنه عن الرجل يكون له الارض من أُرض الخراج 
فيد فعها الى الرجل على أن يعمرها ويصلحها ويؤدى خراجها وما كان من فسل 
وهو ببنهماء قال: لابأس ‏ الىأن قال : وسألته عن المزارعة فقال: النفقة منك 
والارض لصاحيها , قما أخرج الله من شىء قسم على الشطر » د كذلك أعطى 
رسول الله (صلىال عليه وآله) خيبرحين أتوه » فأعطا هم اياها على أن يعمردها 
ولهم النصف مما آخرجت » . 
وما رداه فى الكافى عن سماعة (*) فى الموئق قال : سألته (عليهالسلام) عن 
مزارعة المسلم المشرك فيكون من عند المسلم اليذر والبقر . دتكون الارض 
والماء دالخرات والعمل على العلج ؟ قال : لابأس » ونحوها موثقة (4) أخرىله 
(١)الكافى‏ جه ص 979+؟ ح اء التهذيب ج7 صلمو١‏ ح اك“ النقيه ج م 
ص ١66‏ ح واء لنظالمشرك ليس فى الكاقيوالتهذيب . 

(؟)الكافى ج ه ص 7084 ح ىء التهذيب ج لاا ص 4و١‏ ح 0لاء الوسائل 
ج ماص ؟١؟‏ باب ١٠ح‏ ١اوزلا.‏ 


(") الكافى ج ه ص ٠8‏ ح 4»ء الوسائل ج7١‏ ص ٠0٠4‏ باب ؟1 جح اء 
() التهذيب ج لا ص ١4‏ ح :ء الوسائل ج ١‏ ص ٠0١4‏ باب 1١١‏ ح 9 . 





4 كتاب المزارعة "1١2‏ 
أيسًا . والظاهر من عذء الاخبار بعد ضم بعنها الى بعض هو ماقد متاه من الضابط 
المتقدم » وهو هما لاخلاففيه ولااشكال , فيما اذاكان عقدالمز ارعة بيناثنين خاصة 

فانه لاخلاف قى الصحة . 

داتما العلاف فيما اذا زاد عليهما , قال فى القواعد بعد ذكر تحو مما 
ذ كر ناه فى مزارعة الاثنين : دفىصسة البذر من ثالث نظر ء و كذا اذا كان البذر 
من ثالث ء والعوامل من رايع . 

دقال فى المسالك بعد ذكر نحو ذلك أيسَاً : هذا اذا كاتا اثنين خاصة . 
فلو جعلامعهما ثالثا دوشرطا عليه بع ضالاربعة : أودايساً كذلك فقىالصحةو جهان : 
من عموم الامر بالوفاء بالعمود , والكون مع الشرط , دمن توقف المعاملة سيما 
التى عى على خلاف الاصل على التوقيف من الشارع ‏ دلم يثيت عنه مثل ذلك , 
والاسل فىالمزارعة قصة خيبر ء ومزادعة التبى (صلىاضّعليه وآله) اليهود عليها 
على أن بزدعوها , دلهم شطر :ها يخرج منها . وله (عليه السلام) شطرء الآخر » 
وليس فيهاً أن المعاملة مع أكثر من واحد ء و كذلك باق ىالتصوص التى وردت 
من طرقنا , ولان العقد متم بائنين موجب وهو صاحبالارض ء وقايل . فدخول 
مازاد بخرج العقد عن دضعه , ويحتاج اثياته الى دليل , والاجود عدم الصحة 
انتهى . 

أقول : لايخفى ما فى كلامه (رحمة الل عليه) من تطرق البحث اليه 
والايراد عليه , أما أولا فان ما استند اليه فىمنع اكثر من اثنين ‏ من توقف 
هذه المعاملة علىالتوقيف منالشارع بمعنى دليل خاص ‏ فهو خلاف ماستئدون 
اليه فى ١‏ كثر الاحكام من التمسك بعموم الادلة واطلاقاتها» كما لابخفى على 
من له أنس بالاطلاع على أقوالهم , وخاض فى بحور استدلالهم . 

دأها ثانياً فان ما أدعاه من,أن معاملة النبى (صلىال عليه وآآله) مع أهل 
خيبر لاتدل على أن المعاملة مع أكثر من واحد من أعجب العجاب عند ذوى 





ج" في صحة المزارعة بين الثلاث و الأدبع 5 





بالنصف يعنى جميع م نكان فيها من اليهود لاشخصاً بعينه منهم » أو اثنين أد ثلاثة 
مثلا, ومتها صحبحة يعقوب بن شعيب(1) المذ كورءَ هيهئا » دقوله فيها 2 أعطاهم 
أماها على أن يعمردها دلهمالنصف مما أخر جت » وفى حديث الكنانى (؟) قال : 
سمعت أيا عبدال (عليهالسلام) يقول: أنالنبى (سلىال عليهوآله) لما قتح خيبر 
قر كها فى يديهم على النصف . لما بلغتالثمرة بعث عبداله بنرداحةاليهمءفخر ص 
عليهى فجاوًا الى النبى(صلىاقّعليهو 1 له) ققالوا: انه قد زادعلينا قأرسلالىعبدالل 
وقال: مايقول هؤلاء ؟ قال: قدخر صت عليهم بشىء » فانشاوًا يأخذون يماخرصتا 
وان ثاذًا أخذناء فقال رجل من اللهود : بهذا قامت السماوات والارض » . 

وقى معناه غيره من الاخبار الكثيرة » فهلٍ ترى هنا بعد ذ كرهم يطريق 
الجمع قىهذه الموادد مجالا للحمل على داحد متهم , بل الظاهر لكل ناظراتما 
هودفع الارض اليهم كملا بعدفتحها وأخذهاعئوة , علىأن يزدعوها بالمثا صفة » 
وهذا هوالذى عليه العمل الان فى جميع الاصقاع والبقاع وذ كر الاثنين فى 
أكثر الاخباد انما خرج مخرج التمثيل ؛ لاالحص . 

وأما ثالثاً فان كوت العقد يتم باثنين مو جب «قابل لا ينافى التعدد فى 
جان ب كل منهما كما فىسائر العقود من بيع 3غيره » أن يو جب عنه وعنغيره » 
ويقبل كذلك قاتقيل: انه قدثيت ذلك بدليل منخارج ‏ قلنا : وهذا قدثيتبعموم 
أدلة المزارعة » ولاسيما قضية خيبر كما عرفت » على أنك قد عرفت فى كتاب 
البيع أن ماذكردء منالعقد المشتمل على الامجاب والقبول بالنحو الذى تقدم 
ذكره عنهم لا دليل عليه ء وائما الذى دلت عليه الاخبار هو مجرد التراضى 
يسيرء الوسائل ج ١7‏ ا ص 7٠٠١#‏ جح 7. 

(0)اكاقى ج هص 597؟ ح ؟ ؛ الوسائل ج 1 ص فأأااح ٠.1‏ 





عضن كتاب الزارعة كلف 

بالالفاظ الجارية بيتهم »د كلامه انما يتم على الاول كما هوالمشهور بيتهم » عم 
أنك قد عرقت أته لا دليل عليه . 

قال المحقق الاردبيلى (رحمة ال عليه) فى هذا المقام : ونعم ما قال 
دأيضاً لاخصوصية بالاثنين فجوذ بين.الثلاثة وما زاد لما تقدم , وليست المعاملة 
مطلقاً , ولاهذه موقوفة على التص الخاص شرعاً » بليكفى العموم , ولهذا ليس 
فى شىء من المعاملات بخصوصه دليل شرعى » كيف ولواحتات الىذلك لاشكل 
الامر ء فانه معلوم عدم ورود نص فى كل صئف صف من كل معاملة .مع 
العلم بالمغايرة بمثل هذه » أى كوت المعاملين أكثر من الاثنين : وهو الظاهر 
ولهذا يجوزوت النكاح منالزوج فقط ء بأن يكون موجبا دقايلا معاً مععدم قص 
بخصوصه فيه مع وجوب الاحتياط فى الفروج » و كذا بجوزدن فى الطلاق كون 
المطلق زوجته بالو كالة , مع عدم دليل يشصوصه ء ومئم اليعش الوكالة فى 
الطلاق مع الحضور ء ومئم البعض دكالة النساء خصوصا المطلقة وغيرها مع عدم 
نص » بل وردنص يعدم جواز الاتحاد فىالنكاح , وليس لهم دليل الا عموم العقود 
وسدق النكاح مع عدم ثبوت المنع . 

وبالجملة أمثاله كثيرج جدأ ولاشتر طون فيه النقل بغصوصه , وآنه لوشرط 
لبطلأ كثر ما ذكردءمء فقول الشارح فى شرح الشرايع يعدم الصحة ‏ اذا زاد 
على الاثنين محتجاً بأن القايل والموجب اثنان فيتم بهما ء ولا يتعدى الى الغير » 
وأن دليل المزارعة خبر حكاية خيبر » وليس فيه غير الاثنين ء د كذا غيره من 
الاخخار عندنا لما تقدم ‏ غير ظاهر » على أئه ما يظهر من حكاية خبير دغيرها 
كوتهما اثتين ققط ‏ بل هوأعم » بل الظاهر أن أهل خيير كانوا كثيرين ٠‏ فوقع 
ببنه (عليه السلام) دبيتهم ٠‏ , 

وبالجملة ما ذ كره تجده بعيداً جداً دهو أعرف انتهى . 

السادسة ‏ قال المحقق ( رحمةال عليه ) فىالشرايم دلوكان بلفظ الاجارة 





16" في صحة دقوع المزارعة يلفظ الاجارة وعدعها يض 





لم تصح لجهالة العوضء أما لو جرها يمال مضمون أو معين من غيرها جاز . 

أقول : ماذكرء من قوله د دلو كان بلفظ الاجارة لمتصم لجهالة الموءن » 
محتمل لمعنيين أحدهما ‏ هاذكرء فى المسالك قال ( قدس سره) : لا اشكال فى 
عدم وقوعها بلفظ الاجارة لاختلاق أحكامهما , فان الاجارة يقَتَضّى عوضاً معلوماً 
والمزراعة تكفى فيها الحصةالمجهولة » اتتهى . 

وحاصله أنه يقصد بالعقد المزارعة , ولكن ان يلفظ الاجارة , وثاتتهمت 
أن يقصد الاجارة لا المزارعة » لكن جمل الاجرة الحصة , فانه لا بسح هذه 
الاجارة . لوجوب العلم بالعوض فى الاجارة , والعوض هنا انما هو الحصة , دعى 
مجهولة ء والظاعر أن هذا هو الاقرب فى العبارة بقريتة قوله « أما لوآ جرها» 
الى آخره ء فانه ظاهر فى أن المقصود ائما هو الاجارة فى كل من الموضعين » 
لكنه فى الاول جعل العوض الحصة ء وهى مجهو لة فتبطل الاجارة لزدال شرطها 
وهو معلومية العوفء دقى الثانى تسم ء دأيضاً قانه على تقدير أن مكون العقد 
مقصوداً به المزارعة » لكن أتى فيه بلفظ الاجارة كما ذكره ليس فيه أزيد من 
ارتكاب التجود فى التعبير عن المرارعة يلفظ الاجارة , وهو جائر مع القصد اليه 
والقرائن الدالة عليه » داطلاق لغظ الاجارة وارادة المزارعة منه فىالاخبار غير 
عزيز ء ومنه ها فى صحيحة أبى المعزا )١(‏ المتقدمة من قو له (عليه السلام) : 
د أما اجادة الارض بالطعام » فلا تأخذ نصيب اليتيم مه ء الا أن تن اجرها بالربع 
والثلث والنصف كما تقدم تحقيق ذلك فى الحاق المذكود بعد الشرط الاول من 
المقام الاول من هذا المطلب . 

السابعة ‏ فى حملة من أحكام التنازع , منها ‏ أن بتناذعا فى المدة لما 
عرقت[ نقآمن أن المدة من جملة شريط هذه المعاملة , دقد عرفت مافيه , قالوا : 
فلو تنازعا فيها فالقول قول منكر الزيادة مع يمينه » ولاريب أن هذا مقتشى 


)١(‏ التهذيب ج لاص 55ا ح*_اءالوسائل ج #ااص ٠١‏ اج لا. 





لضن كتاب الزارعة 1 

القاعدة المتفق عليها نصاً وقتوى , لان الاصل عدم الزيادة . 

دقمده بعض محققى متأخرى المتأخر بن بأن لايكذيه العرف ولعله أراد 
أن بدعى نقصان المدة عن وقت يددك فيها الزدغ يقيناً » حيث أن المعلوم عادة 
وعرفاً أن القصد من المزادعة ديذل المال فيها هوالحاصل قلايد أن يكون المدة 
تبلغ ذلك ولو ظناً » فاذا ادعى مايوجب نقصاتها عن ذلك يقيتاً فاته يكذبه العرف 
ولابأس به » لما عرفت فى غير موضع مما تقدم من بناء الاطلاق على المعردف 
المتكرر عادة . 

ومتها ما لو اختلقا فى قدر الحصة ء فانهم صرحوا ين القول قول صاحب 
البذر . وعلل بأنالحصة نماء ملكه ء والاصل يقائه علىمالكه حتى يتحقق الانتقال 
شرعاً , قكانالحاصل فى بد صاحباليذر حيثثبت أنه لهء والمتازع خادج يدعيه 
قعليه البِيّتة »وحينئذ فالقولقول صاحباليذر بيمينه » حيث عدمت البينة كما 
فى المدة . ولو أقام كل واحد منهما بيئة بنى على الخلاف فى تقديم بيئة 
الداخل أو الخارجء والمشهود الثانى . 

وعلى هذا فالقول قول مالك الارض فى تقليل المدة ء والبيئة بيثة العامل 
فى دعوى الزيادة, د كذا القول قول صاحب البذر فى قدد الحصة . دالبينة 
بيئة الآخر . وهو من لايذر له فى ذلك . 

دقيبل : هنا بالقرعة . لانها لكل أمر مشكل ء وفيه أنه لا اشكال هنا : 
فان من كانالقول قوله فالبينة بيتة صاحبه » كما هومقتضى النصو صالمتفقعليها. 

ومئها ما لو اختلفا فقال الزارع : انها فى يدى عاريةء فاتكر المالك 
وادعى الحصة أو الاجرة , دلا بينة فالمشهور أن القول قول صاحب الارض فى 
ثقى العادية بيميته , لانه منكر » فيقدم قوله فى ذلك , والقول قول الزارع 
بيمينه فى نفى الاجادة أو المزارعة , لانه منكر لهما ء وحيئئذ فيحلف كل واحد 
منهما على تفى مابدعية الاآخر . وحيث انتقت الدعويان والحال أن الزارع قد 
تصرف فى أُرض غيره واتتقع بها , قاللازم له أجرة المثل لذلك الزرع الى أوان 





كف قيما لو أدعى الزارع العارية واتكرها المالك ويم 





تزعهء الا أنهم قيددا أجرةالمثلعنا بما اذا لمتزد على هايدعيه المالك من الاجر 
والحصة , دالا وجي له ما بدعيه خاصة ‏ لاعتراقه بأنه لايستحق سواه » ومرجعه 
الى أقل الامرين من أجرة المثل والمسمى فى العقد . 

دوقيل : هنا بالقرعة دهومجهو ل القائل , ونسبه فى التذ كرة الى بعض علمائتا 
وفى المختلف حكاءه يلفظ قبل , والشراح أيهموه . 

و كيفكان فهو ضعيف كما نكر غيرواحد م نأصحابتا . لان القرعة اتما 
هى مع أشكال الحكم , وأها مع بيان وجهه دمعرفة طريقه فلا اشكال , دطربقه 
هو مان كردء مما قدمنا تقله عنهم . 

اذا عرقت ذلك فاعلم أن عندى فى هذا المقام اشكلا من وجهين : الاول- 
مان كرده من وجوب أقل الامرين من أجرة المثل وما بدعيه المالك من الحصة 
أو الاجرة : لما ذ كرده من التعليل , فان فيه أولا أن أجرة المثل التى أوجبوها 
هنا الراجعة الى أقل الامرين كما عرفت اتما سادوا اليها بعد الحكم ببطلان 
الدعويين الادليين من كل من الطرفين بالتحالف : وبطلات مايترتب عليهما , 
وحيتئذ فالحكم بأجرة المثل هنا لاتعلقله باعتراف المالك , لأنه لاستحق أذيد 
من ذلك ء أويستحق مثلا . دائما قر المسئلة ‏ بعد بطلان الدعويين الاوليين - 
فر ما لو لم يكن شىء من هذين الدعوبين : وحينئّذ فالواجب ائما حو أجرة 
المثل زادت أم نقست أم ساوت . 

دثاتياً ما أورده فى المسالك حيث قال : واعلم أنه اذاكان الواجب للمالك 
بعد يميه أقل الامرين مما يدعيه وأجرة المثل , وكان الاقل هوما يدعيه » فلا 
وجه ليمين الزارغ , لانه لو اعترف له بما بدعيه لم يكن له أزيدمنه , وكذا 
لوحلف أورد اليمين ء دما هذا شأنه لافائدة فيه . نعم لوكان ما بدعيه أزيد من 
أجرة المثل اتجهت فائدة يمين الزارع ؛ لانها تنفى الزائد مما بدعيه المالك عن 
الاجرة ء ولو ردها أو اعترف للزم الزاود اتتهى . 





رون كتاب المزارعة 1؟ 





ولا يخفى ظهور و رود ما أورده عليهم » دأما علىها ذ كر تاه فلا اشكال 
بحمد اي المتعال . 

الثانى : انهم قد صر حوا فىهذا الكتاب بهذه المسئلة أعنىمسئّلة اختلاف 
الزارح دالمالك فىالعارية والمزارعة والاجارة , ونقلوا فيها القولينالمتقدمين , 
دلم بذ كردا لهماثالثاً , دفى كتاب العارية ذكردا المسئلة وى اختلاق المالك 
والمستعير بأنَالمالكادعى الاجارة والمستعير العاريةء وذ كردا فيها قولين:أحدهما 
أن القول قول المستعير بيمينه ء لات المالك يدعى الاجرة , والاصل عدمها . 

والثانى أن القول قول المالك فىعدم العارية » فاذا حلف سقط دعوى 
المستعير » دثبت عليه أجرة المثل : ولم ينقلموا القول بالقرعة هناك , وظاهر 
الاكثر هنهم ترجيح القول الثانى , وظاهر العلامة فى القواعد التوقف , حيث 
ذ كرالقولين المذ كودين بطري قالاحتمال فى المسئلة » ولم يرجح شيئًآ منهما . 

دأفت خبير بأن المسملة واحدة فى الكتابين . والقفولان المذ كورات فى 
كتاب العارية يجريان فيما عو مذ كور فى هذا الكتاب , واستدل للقول الاول 
كما ذاكره جملة منهم يأنهما قد اتفقا على أن تلف المتاقع وقم على ملك 
المستعير , و أن تصرفه فيها كان مباحا , دائما يختلفان فى أن ذلك يأجر: أم لا 
والاسل عدم الاجرة » فاذا حلف الرا كب على نفى الاجرة ثبت ذلك له . 

دعلل القول الثاتى بن المنافع أموالكالاعيان فهى بالاصالة لمالك العين , 
وادعاء المستعير ملكيتها بفيرعوض على خلاق الاصل , وأصالة برائة الذمة ائما 
تصم من خص وى ما أدعاء المالك , لا من مطلق الحق ؛ بعد استيقاء متفعة ملك 
غيره دحينئّذ فيحلف على نفى العارية » ويثي تله أجرة المثل بالتقربب المتقدم , 
وظاهر المحقق الأردبيلى (رحمةالله عليه) » فى شرح الارشاد تقوية القول الاول 
من عذين القولين » حيث قال بعد ذكر التحالف من الطرقين كما صرحوا به 
فى المسمّلة المذ كورة فى هذا الكتاب : على تحو ما قدمتاء , وات للمالك يعد 





ج11" في اختلاف الزارع والمالك في العارية دغيرها فق 
ذلك أجرة المثل » أ أقل الامر بن منهاومن المسمى : ما لفظه »ديمكن أن يقال: 
لابجوز له يعنى المالك أخذ شىء , لانه ادعى اللحصة ء دقد سقطت باليمين » قان 
الحق دعوضه لايمسكن الاخذ فى الدنيا بعد الحلف , كما هو المقرد عتد همء 
ولائه لابدعى عليه الا الحصة ء وقد ثبت شرعاً نفيها , ولا يدعى غيرها , ويأخذه 
هوء قكيف يكلف الشادع العامل بشىء آخر ء بل قائل بعدمه » فلا يحتاح الى 
التحالف * بن يحلف المالك بنفى العازية ء اذ ليس للعامل غرض فى تلك 
الدعوى » بل غرضه نفى الحصة ء دقد نغاها بيميئه . 

وبالجملة لاشك أن المدعى هنا هو المالك للحصة ققط , والعامل منكر » 
واذا حلف سقطت ء و ليس للمالك دعوى أخرىء فان كانت مسموعة عمل 
يمقتضاها » دليس للعامل غرض يتعلق بدعوى العارية » بل غرضه نفى دعوى 
الحصة وقد حصل . فلا تحالف قتأمل, و سيجىء مثله فى دعوى الاجارة 





والعارية » انتهى . 

أقول : لقائل أن يقول : أن القرض من دعوى العارية هو أنه لما ثبت من 
الشارع تحر يم التسرف فى هال الغير الا بوجه شرعى ء والا لكان ذلك موجيا 
للموأّخذة ديا ودنيا » أها فى الدين فباستحقاق العقاب . د أما فى الدنيا 
فباستسقاق العوض » احتاج العامل الى التعلق بشى* يدفع عنه الامرين » فتعلق 
يدعوى العارية لذلك ء و مجرد كون دعوى العامل متَضْمئا لدفع الحصة دان 
غرضه من هذه الدعوى ذلك لايخرجه عن كونه مدعياً يترتب عليه ما يترتب 
على المدعى : حتى أنه يحصر المدعى فى المالك . أن العامل متكر خاصة » 
وحمث أن المالك ادعى الاجارة وطلب الآجرة المسماة فى العقد يزعمه , د حصل 
التحالف من الطرقين على نفى الدعويين بطل ما تقدم من الدعويين » دها بيترتب 
عليهما من الحكمين , ورجعنا الى أن الاصل حرمة هال المسلم وعسمته عن 


تصرق غيره الا يوجه شرعى , وحيث أن العامل قد تصرف بغير دجه شرعى 








أوجمنا عليه أحرة المثل لذلك , سواء زادت عما بدعيه سابقاً أد نقصت كماقد منا 
ذكرءء وأن كان على خلاق ما صرحوا به كما عرقت . 

دبالجملة فالمسئلة لخلوها عن النص الواضح محل اشكال , وللنظر فيها 
مجال كما عرقت من اختلاق هذه الاقوال . 

هذا كله فيما اذا دقع النزاع دالاختلاف بعد تصرف العامل , واستيقاء 
المنفعة كلا أد بعضا ء أما لوكان قبل ذلك قافه هتى تحالفا انتقت العارية 
والمزارعة والاجارة » وحرم على العامل التصرف بلا خلاف ولا اشكال , و حيث 
قد ثيت بناء على ها هو المشهور أن اللازم بعد التحالف انما هو أجرة المثل , 
وحينئذ فيكون الاختيار فى الزدع ببقائه الى أوان الحصاد أو قصله قبل ذلك 
للزادع ؛ لما علم من أن أصل الزداعة وقع بوجه شرعى داذن من المالك باتفاق 
الخصمين , دانما الخلاق فى الاجرة وجوداً د عدماً , فهو زدع بحق » فلا يجوز 
للمالك قلعه بغير اذن مالكه , مع أن ابقائه انما هو بأجرء لامجاتاً , دالاجر: 
ثابتة من دقت الزرع الى دقت ازالته ء سواءكات وقت الحصاد أو قبله . كذا 
ذ كردم , دعندى فيه اشكال , لافه وانكان أصل الزرع بالاذن أعم من أن ييكون 
عارية أو اجادة مثلاء الا أنه بعد التحالف قد بطل كل من دعوى العارية ودعوى 
الاجارة : فكيف ترتب عليهما حكم جواز البقاء , والحال أنه بعد التحالف قد 
ذال الامر الادل , دهوالادن المتفق عليه بلاللازم بمقتضىذلك جواز قلعالزدع 
داذالته , وأجرة المثل انما حى لما هضى من المدة ء الا أن يتفقا على بقائه بأجرة 
وعوخارح عنمحل البحث , وحينئد فينبغى أن يجوذ للمالك ازالته ان لم يرف 
يبقائه بالاجرة . 

دبالجملة فان الحالين باعتبار التحالف دبطلان الدعويين قد اختلقاء 
والاذن انما ثبت سابقاً باعتيار عدم خلو الحال من سحة احدى.الدعويين , ولما 
ثبت بالتحالف بطلاتهما معأ تغير الحكم ذال العالم . 





ج؟ في جواز مشاد كة العاملغيره في العمل بالحصة اللعلومة بدن 





ومنها ما لو اختلقا فقال العامل : أنها اعارة , وقال المالك : انها غصبء 
ولم يدع عقداً محللا" كما تقدم , فالقول هنا قول المالك بيميئه , لاصالة عدم 
الاعادة , دبقاء مناقع أرضه على ملكه , وعدم خروجها عنه بعارية ولا غيرها , 
ومتى حلف على تفى دعوى العارية دثيت كون وضم الزدع فيها بغير وجه شرعى 
تخير المالك بين قلعه دبين مطالبته بأجرة المثل , لما حضى من المدة» وأرش 
الارض ان نقصت , وطم الحفر ونحو ذلك مما يلزم الغاصب كما يأتى انشاء اي 
تعالى ‏ فى كتاب الغصب , وأن اتفقا على بقائه بأجرة جاز . 

دنقل فى المسالك عن التذكرة أنه يحلف العامل على نقى الغسب, دلم 
يِذ كر يمين المالك . ورتب باقى الاحكام , ثم قال : والحق ماذكر هنا من أن 
الحالف المالك على نفى العارية لا غير » اتتهى . 

الثامنة- قد صرح الاصحاب من غير خلاف يعرف بأنه يجوذ للعامل أن 
يشادك غيره فى العمل بالحصة المعلومة , وأن يزادع غيره من غير توقف على 
اذن| لمالك : اذا لومكن شرط عليه العمل بنفسه , لماسيأتى فى الاجارة ا نشاءاية . 

ولكن لا يسلم الارض الا باذن المالكء دالا كان ضامناً » كما يأتى فى 
الاجارة أيضاً » والاصل فى ذلك عندهم انه لما كانت المزارعة من العقود اللازمة 
الموجبة لنقل متقعة الارض الىالعامل بالحصة المخصوصة .كان للعامل نقلها الى 
غيره ‏ والمشاد كة فيها لعموم د الناس مسلطون على أموالهم » )١(‏ فلا يتوقف 
ذلك على اذن المالكء ان لاحق له فى المنفعة . 

نعم تسليم الارض يتوقف على أذنه كما عرفت » واشترط بعضهم فى جواز 
مزارعة غيره كوت البذر هن العامل » ليكون تمليك الحصة منوطاً به ذبه يفرق 
بينه وبين عامل المساقات » حيث لا يسح له أن نتساقى غيره كما سيأتى انشاءاف 
تحقيقه فى المطلب الثانى , ولان البذران كان من صاحب الارضء فالاسل أن 


)00( البحار ج ؟ صالا؟ ح لنا. 





ل كتاب الزارعة ١؟‏ 

قال فى المسالك : وهو حسن فى مزارعة غيرء» أعا المشاركة فلاء لان 
المراد بها أن يبيع بعش حصته قىالزرع مشاعاً بعوض معلوم , وهذا لاماقع منه 
لملكه لها قيتسلط على ببعها كيف شاء ء بخلاف ابتداء المزارعة » أن لا حيق له 
حينئة الا العمل » دبه يستحقالحصة مع احتمالالجواز مطلقاً , لان لزوم عقدها 
اقتضى تسلطه على العمل بنفسه وغيره ‏ وملكه للمتفعة , والتسرق فى البذر 
بالزرع , دان لم يكن بنفسه , حيث لايشترط عليه الاختصاص , فيجوذ تقله الى 
الغير .كما يجوز الاستناية . 

ويشعف بأن البذر حينئذ ليس ملكا لهء وانما هو مأذون فى التسرف فيه 
بالزرع ء د به هملك الحصة . 

وقد يقال : أن هذا كاف فى جواز مزارعة الغير ء لانها عبارة عن تقل حقه 
فى ذلك اليه , وتسليطه على العمل ٠‏ فيجوز كما يجوز له التو كيل فيه والاستنابة 
وغيرها من الوجوه . 

هذا كله اذا لم يشترط المالك العمل عليه بنفسه ء الا لم يجز المشاركة 
ولا المزارعة بحيث يصير العمل أو بعضه متعلقاً بغيره . 

ولا يرد أن ذلك يقتضى منع المالك من التصرف فى ماله , فيكون متافياً 
للشرع ,د لات الناس مسلطون على أموالهم » لان ذلك حيث لايعارضه حق غيره » 
دالا لم تتم الكلية » ضردرة تخلفه فى كثير كالراهن والمقلس» اتتهى . 

وظاهر المحقق الاردبيلى المناقشة هنا فى موضمين : أحدهما ‏ فىالشرط 
المنقول عن بعضهم فى جواز مزارعة غيره من انه لابد من كون البذر من العامل 
قلو كان من المالك لم تصح . 

دثانيهما فى ما ذ كره فىالمسالك فى بان معتىالمشاركة من أن المراد 
بها أن سبع بعض حصته فى الزرع الى آخرء قال : واشترط بعض فى هذا كون 





" في عناقشة المحقق الأردبيلى (قده) وم 

المساقى » وتجوذ المزارعة من العامل , وعموم الادلة . « وتسلط الناى على 
أموالهم » ء دتملكالمتقعة والحصة مع العمل » وعدم ظهور مانع ‏ ييد الجواز 
ولوكان فىالمساقاة مايمئع مناجماع دتحوه فهو , والا فيتبغى القوليه فنها أيسًا 
ثم انه قبل : فى شرح الشرايع : المراد بالمثار كة هو بيع العامل بعض حصته 
المعلومعن الحصةالتى له من الارض بعو ضشمعين , وهوانمايكون ملوغالزرعأوان 
البيع » ويكون الثمن غير العمل على الظاهر , وظاهر العبارات أعم من ذلك » 
بل غير ذلك ء فانا نفهم أن المراد أن يشارك غيره بأن يعمل معه العمل المشترط 
بعو ض وغيرء » و كون العوض جزء من حصته » قكأنه يرجع الى المزارعة فى 
البعض » أو اجارة شخص اعمل بعوء أو استعماله بغير عوض قتأمل » اتتهى . 

أقول : وهو بجع فى التحقيق الى ما ذكره أخيراً فى المسالك بقوله: 
وقد يقال : « ان هذا كاف » الى آخرهء ولا بأ به والذى وصل الى م نالاخبار 
المتعلقة بهذا المقام ها رداء المشايخ الثلاثة ( رحمةالله عليهم) عن سماعة )١(‏ فى 
الموثق « قال : سألته عن المزارعة قلت : الرجل يبذر فى الارض مائة جريب 
أد أقل أد أ كثر طعاماً أد غيره فيأتيه رجل فيقول : خذ منى نسف تمن هذا البذر 
الذى زرعته فى الارض, و نصف نفقتك على دأشر كتى فيه » قال : لا بأص » 
وزاد فى غير الفقيه « قلت : دانكان الذى سذر قيه لم ,شتره بثمن 5٠‏ انما هو 
شىء كان عنده ء قال : فليقومه قيمة كما يباع يومئذ فليأخذ نصف الثمن د نصف 
النفقة ومشار كه » و ما اشتملت عليه الرداية المذ كورة أحد انواع المشاركة 
وأفرادهاء و ظاهرها أن البذر والعوامل والعمل كله منالزارع ء وأنه أعطاء 
نصف جميع ذلك : فصار شر بكه ؛ يعمل قيما بقى معه ‏ ويأخذ صف ماشرط له 
من الحصة ء وهو ظاهر وال العالم . 


» ح 71 « دفيه منالطعام‎ ١58 الكاقى جه ص 58؟ ح ع ء التهذيب ج لاص‎ )١( 
1 ح‎ ٠8.١8 ص‎ ١ ح 4 ء الوسائل ج‎ ١54 بدل طعاماً ء الققيه ح  ص‎ 
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التاسعة ‏ الظاحر أنه لاخلاف ببتهم فى أن خراج الارض ومؤتتها على 
المالك الا مع شرطها أوبستها علىالمزارع ء أما الخراج فلانه موضوع على 
الار , كالاجرة لهابل هو أجرة ‏ حتى أنه ردى أنه لوزاد السلطات فى الخراج 
وأخذ من الزارع فالزيادة على المالك : يجب عليه دفعها اليهم ؛ لاتها اتما 
زيدت على أرضه . 

روى ذلك الشيخ فى التهذيبٍ عن سعيد الكتدى )١(‏ « قال : قلت لابى 
عبداييٌ (عليهالسلام) : أنى جرت قوماً أرضاً قزاد السلطان عليهم قال : اعطهم 
قشل عا بيتهما » قلت : أنا لا أظلمهم و لم أزد عليهم , قال : اتهم انما ذادوا على 
أرضك » . 

دأما المؤنة فذكرها المحقق والعلامة فى بعض كتيه اجمالا : ولم يتنيهوا 
على ماهو المراد منها , معأتهم اطلقوا أن العم لعلى الزارع أو من شرط عليه . 

قال قى المسالك : و الظاهر أن المراد يمؤفة الارض هنا ما يتوقف عليه 
الزرع ء ولابتعلق بئقس عمله وتثميته »كاصلاح التهر والحائط وتصي الايو اباذا 
احتاج اليها : داقامة الدولاب , دما لاإشكرر فى كلستة كما فصلوه فىالمساقاة. 
و المراد بالعمل الذى على الزارع ما فيه صلاح الزرغ و يقاؤه مما يتتكرر كل 
سنة ء كالحرث و السقى وآلاتهماء د تنقية النهر من الحمأة . و حفظ الزرع 
وحصاده ونحو ذلك » انتهى . 

هذا مع عدم اشتراطها على الزارع ء أما لو اشترطها المالك على الزارع 
كلا أد بعناً تعلقت بالزارع , الا أن ظاهس شيخنا الشهيد الثاني فى المسالك 
معلومية القدر المشروط دضبطه كلا أه بعضاً » حيث قال : فان شرط عليه لزم 
اذاكان القدر معلوماً , و كذا لوشرط بِعضّه معيئاً أومشاعاً مع ضبطه » ولوشرط 
عليه الخرانع فزاد السلطان فيه زيادة فهى على صاحب الارض , لان الشرط لم 
يتنادلها » دلم مكن معلومة , فلايمكن اشتراطها . انتهى . 


(1) التهذيب ج لاص م١‏ لاح ودء الوسائل ج م٠‏ ص ١1م‏ اح 2 





ككف في كقاية المعلومية في الجملة في الموْ نة والراج بحم 

أقول : المغهوم مما حضرنى من الاخبار المتعلقة بهذه المسئلة خلاف ما 
دكره (رحمه الّ) وعو مارداه فى الكافى والتهذيب عن دادد ين سرحات (١)فى‏ 
السحيح « عن أبى عبدالله (عليهالسلام) فى الرجل يكون له الارض عليها خراج 
معلوم , وريما زاد و ريما نقص قيد فمها الى رجل أن يكفيه خراجها د يعطيه 
هأتى درهم قى السنة » قال : لابأس» و رداه السددق فى الققيه عن سقوبين 
شعيب (؟) عن أبى عبدالٌ (عليهالسلام) مثله . 

دما رداه فى الكاقى عن يعقوب بنشعيب () فى الصحيح عن أبى عبد الله 
(عليه السلام) قال : سأثته عن الرجل تكون له الارض من أرض الخراج 
فندقعها الى الرجل على أن يعمرها وسَالسها ويؤدى خراجها , وماكان من فسل 
قهو بيتهما »قال : لامأس». 

وهذه الاخبار كماترى ظاهرة فى عدم ضرر جهالة الشرط المذ كور عناء 
سمما الخمر بن الادلين , بل ورد ما هو أظهر اشكالا من ذلك مما يدل على جواز 
قبالة الارض واجارتها يما عليها من الخراج قل أو كثر . 

كما رداهفى الكافى عن ابراهيم بن ميمون 7©) « قال : سألت أيا عبد اي 
(عليهالسلام) عن قرية لاناس من أهل الذمة لا أدرى أسلها لهم أم لاغير أنها فى 
أبديهم , و عليهم خراج » فاعتدى عليهم السلطان , فطليوا الى فأعطونى أرضهم 
وقريتهم أن | كفيهم السلطان يما قل أو كثر ففضل لى بعد ذلك قشل » بعد ماقيض 
السلطان ما قبض قال : لا بأس بذلك لك ماكان من فضْل » . 





(١)الكافى‏ جح هص 550 ح مء التهذيب ج لاص 145 ح 4اءالوسائل 
جع#اصراااح 50١‏ 

.ا١ ص ١١ل ح‎ ١ ح اءالوسائل ج‎ ١64 الققيه ج ماص‎ )١( 

(0) الكاقى ج ه ص 58؟ ح ىء الوسائل ج لاص 8١#‏ ح 7 . 

(4]) الكاقى ج ه ص ./ا؟ا ح وء الوسائل ج #ااص؟١؟‏ ح 37. 





الل كتاب الزارعة ف 

وما رداء الشيخ فى الصحيح عن داودين سرحان )١(‏ قال : سألت اياعبدايٌ 
(عليه السلام) عن القوم يدفعون أرضهم الى رجل فيقولون له كلها واد خراجها , 
قال : لابأس بهء اذاشاءوا أن .أخذدها أخذدهاء . 

وما رداه فى الفقيه عن ابىالر بيع (؟) 5 قال : قال أيوعبداللٌ (عليهاللام) 
فى رجل يأتى أهل قربة وقد اعتدى عليهم السلطان وشعفوا عن القيام بخراجها . 
دالقرية فى أبديهم دلايدرى حى لهم أم لغير هم فيها شىء » فيدقموتها اليه على 
أن يؤدى خراجها فيأخذها عنهم ويؤدى خراجها , ويفضل بعد ذلك شىء كثير» 
فقال : لا بأس بذلك اذاكان الشرط عليهم يذلك » . 

وهى ظاهرة فى جهالة مال الاجارة , ان ليس لهذه الاخبار محمل على غير 
الاجارة ‏ وهذه الاخبار مما يؤيد القول بالا كتفاء بمعلوميتها فى الجملة » خلافاً 
لظاهر المشهور من اشتراط معلوميتها تفصيالا بالكيل لوكانت مكيلة , و الوزت. 
كذلك د نحو ذلك , و سيأتى تحقيق المسئلة ‏ اتشاء ايك تعالى ‏ فى مسلها وار 
العالم . 

العاشرة ‏ قد صرحوا بانه فى كل موضع يحكم فيه يبطلان المزارعة , 
فانه يجب لصاحب الارض أجرة المثل » و هو مبنى على ما اذا كان البذر من 
الزارع, لآن الحاصل حينئُد يكون له ء حيث أفه ثماء بذره ‏ و يجب لصاحب 
الارض عليه أجرة مثله, » لتصرفه فيها وأخذه منفعتها من غير أن يتكون ذلك 
تبرعاً دلابتعيين أجرة » فيلزم العو وهو أجرة المثل . 

وأما لوكان البذر لساحب الارض فان الثماء يكون له لما عرقت », وعليه 
للعامل أجرة المثل بالنسبة الى العمل : والعوامل والالات . 

دلوكات البذرمتهما معاً أنصافا مثلا , فالحاصل بينهما كذلك , و لكلمتهما 


)١(‏ التهذيب ج لاص و. اح 4ه لكزعن أبى بردة برجا ء الوسائل ج 11 ص١‏ ؟ 
ح”.ء 
(؟) الفقيه ج ماص م ه١‏ ح * ١“‏ الومائل ج مر ص الوا حع. 








ج" في أنه يجوز لصاحب الأرض أن يخرص علىالزارع -- 
على الاخر أجرة مايخصه على نسبة ماللاخر من الحصةء فلوكان البذر بينهما 
أتصافاً كما قرشناء رجع المالك بنسف أجرة أُرضه على العامل , ورجع العامل 
على المالك بتص ف أجرة عمله وعوامله وآلاته . 

وعلى هذا القياس لوكان البذر من ثالث بناء على جواذ المزارعة ممع 
الزيادة على أثنين » فان الحاصل له و عليه أجرة المثل بالنسبة الى الارض 
لساحيها » وأجرة المثل لعاملها بالنسبة الى عمله دعوامله وآلاه داف العالم . 

الحادية عثر ‏ قد صرحوا بأئه جوز لصاحب الارض أن يرس على 
الزارع ء والزارع بالخيار فى القبول والرد فان قبلكان استقراره مشروطا 
بالسلامة » فلوتلف الزرع يآفة سماوية أو أرضيته لم يكن عليه شى٠.‏ 

أقول : اما جواز الخرص تخمير الزارع بين القبول و عدمه فيدل عليه 
جملة من الاخبار » مضافاً الى ظاهر اتفاق الاسحاب ء ومنها أخبار خبير » وقد 
تقدم فى المسمئلة الخامسة خير الكتانى , الدال على خر” عبدالٌ بن رواحة 
عليهم » د تخميرهم . 

ومثلها صحيحة يعقوب بن شعيب )١(‏ عن أبى عبدالل (عليهاللام) د فيها 
فلما بلغت الثمرة أمر عبداية فخرص عليهم النخل ء فلما فرغ هنه خيرهم ققال : 
قد خرستاهذا! النخل بكذا صاعاً فان شَئُتم فخذوه وردوا عليتا نسف ذلك » وان 
شتم عتم أخذناء د أعطينا كم تصف ذلك ء ققال اليهود بهذا قامت السموات والارض . 

وأما ان ذلك يكون لازماً له بعد القبول » ويموجب ذلك يكون الزيادةله 
والنقص عليه قيدل عليه مأدداء فيالكاني والفقيه (؟) عن محمدين عيسى عن بعض 
أسحابه قال : قلت لابى الحسن (عليه السلام) : ان لنا أكرة فنزارعهم 
فيجرؤن ويقواون لنا : قد حزرنا هذا الزرع يكذا وكذافاً عطوناء, و نحن 
تشمن لكم أن تعطيكم حستكم على هذا الحزر ققال : وقد يلغ ؟ قلت : نعم قال : 
0 (١)التهذيب‏ ج لاص م9١‏ ح مع الوسائل ج ١#‏ ص .لاح ه 
(9) الكاقى ج ه ص /ل7481اح ٠دء‏ الوسائل ج ١8‏ ص 6قاح ٠.14‏ 
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لابأس بهذاء قلت : فانه يجىء بعد ذلك قيقول لنا : ان الحزر لم جمىء كما 
حزرت دقد نقص ء قال : فاذا زاد يرد عليكم ؟ قلت : لا قال : فلكم أن تأخذوه 
بتمام الحزر كما أنه اذا زادكات له كذلك اذا تقصكان عليه . 





وما رداه الشيخ فى الموئق عن محمدين مسلم )١(‏ عن أب جعفر دأبى 
عبدالله (عليهما السلام  )‏ قال : سألته عن الرجل دمضى ماخرص عليه فىالنخل؟ 
قال : نعم » قلت : أرأيت أن كان أفضل مما خرص عليه الخارص أيجزيه ذلك ؟ 
قال : نعم ». 

وقد صرح الاصحاب بأن محل الخرص بعد يلوغٌ الغلة , وهو عبادة عن 
اتعقاد الحب » واليه دشير قوله فى صحيحة يعقوب المذ كورة < فلما بلغت الثمرة» 
دقوله فى مرسلة محمدين عيسى قال « وقد بلغ قلت : نعم قال : لايأن » . 

وأعا ان استقراده مشروط بالسلامة بمعنى أنه لوتلقت الغلة بآقة من جهة 
الله تعالى فلاشيىء عليه , ولو تلف البعض قبالنسبة » فالاخبار خالية منه, ملع 
هود منافاة ذلك الحكم باللزدم بعد القبول كما عرفت ء الا أن ظاهر الاصحاب 
عدا ابن ادديس الاتفاق على الحكمين المذ كودين . 

قال فىالمسالك ‏ بعد أن ذ كر أتالمشهور ان لزوم العو فيه مشردط 
بالسلامة ‏ ما لفظه والحكم يذلك هو المشهور بينالاصحاب , ومستنده غير واضح 
وحكمه لا يخلو من اشكال ان لم يكن اتعقد عليه الاجماع , انى لهم بهء واتما 
هو شىء ذ كره الشيخ فى بعض كتبه , دتبعه عليه الباقون معترفين بعدم النص 
ظاهراً على هذه اللوازم » اتتهى . 

وهوكما تركظاهر فىتوقفه فى الحكم بذلك “ظاهر المحققالاردبيلى(قده) 
المي لالىذلك بتكلف بالوجوه المصححةله حيث قال : ووجه توقفه على السلامة 


من الافات السمادية والارضية أنه بمنزلة معاملة مشترطة بقيض العو ء ووصوله 





)١(‏ التهذيب ج لاص ه٠١٠‏ ح ١اهم.الوسائل‏ ج ١‏ ص 58" ح”#. 





ج1 في أن استقرار ما بخرب مشروط بالسلامة لحل 
الىيد صاحبه عقلو لميسلم لمويحصل ذلككالمبيع اذا قلف قبلا لقبض » الى أن قال: 
فالحكم غيرخال منوجه ممشهرته , بل كاد أن يمكون اجماعاً , ان المخالف غير 
ظاهر مع التتيع » غير ما نقلى عن اين ادديس رحمه اه , من منع هذه المعاملة . 

وهو غير جيد للنصوص المتقدمة وعموم أدلة العقود والشروط نعم قديحصل 
التردد فى يعض اللوازم » مثل توقفه علىالسلامة » مع كونه لازما , على ذلك غير 
بعيد لما قد هتاه مع عدم الخلاف من القائلين به قتأمل , انتهى . 

وبالجملة فان الحكم المذ كور محل الاشكال لما عرفت من لهو الاخيار 
فى لزوم هذه المعاملة وصحتها »وقضية ذلك أن ذهابه بالافة من مال المتقيل 
خاصة ‏ مع ظلهور اتفاقهم على خلافه كما عرفت . 

وقال فىالمسالك بعد ذ ك رتخير الزارع فى القبول وعدمه : مالفظه وعلى 
تقدير قبوله يتوقف نقله اليه على عقد ‏ كغيرء من الاموال ‏ بلفظ الصاح أو 
التقبيل على ما ذ كرء الاسحاب . 

أقول : لايخفى أن غاية ما يغهم من الاخبار المتقدمة التى هى المستند فى 
هذه الاحكام حوحصول التراضى بينهما كيف اتفق ء كما هو القدر المحقق من 
الاخبار فى سائر العقود التّى اشترطوا فيها ها اشترطوه هن القيود الكثيرة » نعم 
يمكن القول يكون ذلك من قبيل السلح ء فانه كما تقدم قحقيقه , لاشرط فيه 
زيادة على ما يدل على التراضى بيتهما بالالفاظ الجارية فى المحادرة فى ذلك 
المقام . 

اذا عرفت ذلك قاعلم انه قد قال الشيخ فى النهاية : دمن زادع أرضاً على 
ثلث أوريع يلغت الغلة جاز لساحب الارض أن يخرص عليه الغلة » ثمرة كانت 
أو غيرها , فان رضى المزارع يماخرص أخذها وكان عليه حصة صاحب الارض, 
سواء تفص الخخرسص أو زاد ء وكان له الياقى : فان هلكت الغلة بعد الخرص بآفة 
سماوية لم يكن عليه للمزارع شىء أنتهى , دعلى هذه المقالة وما تشمنته من 
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جميع الاحكام جرى الاصحاب عمن تأخرعته . 

دقال اين ادريس : الذىينيغىتحصيله انه لايخلو أن يكون قد باعه حسته 
من الغلة دالثمرة بمقدار عافى نعته منالغلة والثمرة » أقباعه الحصة بغلة من هذه 
الارضء فعلى الو جهينمعاً البيع ياطل ء لافه داخل فى المزاينة والمحاقلة , و كلاهما 
باطلان دات كان ذلك صلحاً لا ببعاً فان ذلك بغلة وثمرة فى ذمة الاكار الذى حو 
الزارع فانه لازم له سواء حلكت الغلات بالاقة السماوية أو الارضية ء د ان كان 
ذلك الصاح بغلة من تلك الار ء فهو صلم باطل لدخوله فى باب الغررء لانه 
غير مضموت فان كان ذلك فالغلة بينهما سواء » زاد الخرص أونقص » تلقت منهما 
أو سلمت لهما » فليلحظ ذلك ؛ فهو الذى يقتضيه اصول مذعبنًا , وتشهدبه الادلة 
فلاير جع عنها بأخبار الاحاد التى لا توجب علماً ولاعملاء انتهى كلامه . 

أقول : لايخفى ان هذء الاصول التى يستند فى غير مقام اليها دالادلة ألتى 
تبذه بالاعتماد عليها ان كانت من الاخبار المعلومة من الائمة الاطهار (عَليهم السلام) 
فهى لاتخر جعما رده هنا من هذه الاخبار , لانالجميم مثتر كفى نسبتهاليهم » دثبوته 
عنهم (عليهم السلام) قان سماها أخبار آحادء لم يتقل عنهم فى حكم عن الاحكام 
الفقهية أخبار بطريق التواتر , لمكون مقابلة لهذء الاخبار ‏ بل ليس الا هذه 
الاخبار المردية فى الكتب الاربعة المشهورة وتحوها , دَأن سماها يماد كرم , 
و انكانت من القر آن فمن المعلوم بطلانه » لان القرآن لم يتضمن أمثال هذه 
الجزئيات دالخصوصمات ء وان كان الأجماع فهو غير حقيق بالاستماع . ولاجدير 
بالاتباغ . دليس فيه الاتضييع المداد , د تكثير السواد كما لايشفى على أدنى ذى 
مسكة من العياد » فضلا عن ذى الفهم التقاد . 

ومن الاخباد الزائدة على ما قدمناه صحيحة الحلبى )١(‏ عن أبى عبدال 


١٠ج الكاقى ج هدعص 55؟ ح اء التهذيب ح لاص و١ ح اء الوسائل‎ )١( 
عن ؤااح؟.‎ 





ج1" في عدم جواز جعل شيء منالحصة للبقر ونحوه قن 

(عليه السلام) أن أباء حدمه أن رسول ال (سلىالٌ عليه دآله) أعطى خبير 
بالتصف أرضها دتشلها فلما أدركت الثمرة بعث عبدابيه ين رواحه دقوم عليهم 
قيمة ققال لهم : اما أن تأخذوده وتعطونى صف الثمن , واما أن أعطيكم نصف 
الثمن وآ خذء ء فقالوا : بهذا قامت السماوات والارض » . 

على أن لقائل أن يقول أنه لادليل على اتحصار التقل فى هذه العقود 
المشهود فينهم من البيع والصلح وتحوهما , لوجود جملة من المواضع قد دلت 
الاخبار على حصول النقل فيها مع خردجها عن هذه المواضم ؛ كالاخبار الدالة 
على جواز قبالة الارض بما عليها من الخراج : وقد تقدمت فى المسألة التاسعة 
والاخبار الدالة على جواز قبالة الارض لمن يعمرها ويؤدى خراجها وبأكل 
حاصلها , د قدمت فى الشرط الثائى من شروط المزادعة ء فلتكن هذه الاخبار 
هنا من قبل ذلك ء وان أمكن ادداج الجميع فى السلم ء اذ لادليل على تخصيصه 
يما أسطلحوا عليه وخصصوابه من الشرقط . 

وبالجملة قانه حرث تكاثرت الاخياد بصحة هذه المعاملة واستحقاق ذلك 
بعد التخيير والقبول ووجوب دقع الحصة المشترطة على المتقبل » فاته لايلتفت 
الى كلامه » واتما بيقى الاشكال قيما ذ كرده من اشتراط السلامة كما عرفت 
دايله العالم . 

الغافية عشر ‏ نقل فىالمختلف عن اين الجنيد أنه قال : لو استحقتالارض 
كات للمالك أن يطالب الزارع بقلع الزرع ‏ الا أن يكون فىذلك شرر على أهل 
الزكاج دغيرهم » بتلف حقوقهم منه » فان ضمنه رب الارض لهم وقلع الزرح كان 
مخيراً بن أن بأخذ الجزء منه علىتلك الحال ؛ وبين أن يسمن الذى غر الزارع 
قيمة تصف الزرع ثابتاً وسلم الزرع كله اليه . 

ثم اعترضه فقال : والوجه أن للمالك قلع الزرع مطلقاً وان تشرد أرباب 
الزكاة ؛ ويأخذ أديابالزكاة نسيبهم منالعين , اذا تعلقت بها الزكاة , وله الرجوع 
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فى الزرع.بالاجرة وير جع الزارع على الغار , انتهى دعو جيد . 

الغالثة عشر ب ردى ثقة الاسلام فى الكاقى والشيخ فى التهذيب عن عبدال 
بن سنان )١(‏ فى الصحيح ء أته قال : فىالرجل بزارع فيزرع أرض غيره , فيقول 
ثلث للبقر ء وثلث للارضء دثلث لليذر ء قال : لا يسم شيئاً من الحب والبقرء 
ولكن يقول: ازرع فيها كذا و كذا ان شئت نسقاً وان شئت ثلثا » . 

دعن سليمات بنخالد(؟) فى الصحيح « قال : سألت أبا عيدالله (عليهالسلام) 
عن الرجل يزدع أدضآخر فيشترط للبذر ثلا وللبقر ثلثا ؟ قال : لايتبغى أن 
يسمى بذراً ولا بقراً فائما يحرم الكلام » . 

وددى الشيخ فى التهذيب عنأبى الى ببع الشامى (") ع نأبى عبد اود (عليها لسلام) 
مثل الغير الثانى: وزاد قبل قوله « وائما يحرع الكلام » « ولكن يقول لصاحب 
الارض : ازدع فى أرضك ولك متها كذا وكذا نصف أوثلث أو ماكان هن شرط 
ولا يسمى بذداً دلا بقراً» . 

وددى فىالفقيه عن أبى الر بيع () « عن أبىعبدال (عليهالسلام) فى الرجل 
بزع أرض رجل على أن يشترط للبقر الثلث , ولصاحب الارض الثلث , ققال : 
لا ينبغى أن يسمى بقرأ ولا بذداً » ولكن يقول لصاحب الارض : ازدع فى أدضك 
دلك كذا د كذاهما أخرح الله تعالى». 

دددى فى الكافى قىالصحيح عن الحلبى (0) « قال: سئّ ليو عبدايهٌ(عليهالسلام) 
عن الرجل يزرع الارض فيشترط لليذر ثلثاً وللبقر ثلثا ؟ قال : لاينبغى أن يسمى 
شيئاً فانما يحرم الكلام » . 

)١(‏ الكاقفى جه ص تلااح 4 ء التهذيب ج لاص 0اؤوااح 18اء الوسائل 
ج18 ص م.م حمل 

(؟) الكاقى ج وح لاتلاح وء الوسائل ج لاص 7٠٠١‏ جح * 

م التهذيب ح لاص 114 ح «ءالوسائل جما ص ١١م‏ ح١٠١‏ 


فق التقيدح # ص م١١‏ ح _ء الوسائل ج 1 ص 7.١‏ ح ٠١‏ 
)( الكاقى ج ٠‏ ص 5809؟ ح وء الوسائل ج 188 ص وولح 4. 





ج١1"‏ في عدم جواز جعل شيء منالحصة للبقى وتحوه ميب 





أقول : دهذء الاخبار قد اشتر كت فى الدلالة على تحريم اشتراط شىء 
للبقر والبذد كما عرفت , ولم أقف على قائل بذلك الا فى كلام ابن الجنيد 
واين البراج . 

قال ابن الجنيد : دلا بأس ياشتراك العمال يأموالهم د أبداتهم فى مزارعة 
الارض واجارتها ‏ اذا كان على كل واحد قسط من المونة والعمل ؛ وله جزء من 
الغلة , ولايقول أحدهم : ثلث للبذدء د ثلث للبقر »د ثلث للعمل, لان صاحب 
اليذر يرجع اليه بذده , وثلث الغلة من الجنس ء وهذا رباً » قان جعلت البذر 
ديناً جاز ذلك » وقال اين البراج : لا مجوز أن «جعل للبذد ثلثا وللبقر ثلثا . 

والعلامة فى المختلف بعد أن تقل عنهما ذلك واستدل لهما برداية أبى 
الرييع المردية قى التهذيب قال : والوجه الكراهة ء ولا ريا هنا , اذ الريا انما 
يثبت فى البيع خاصة . 

أقول : أنت خبير بان الدليل غير منحصر فى دداية أبى الر بيع المذ كود , 
لما عرفت هنالردابات الصحرحة الصربحة فىالتحريم غيرها , وعدم علهود الوجه 
لنا فى التحريم لايدل على نفيه فلعل هنا علة لايدر كها فهمنا , على أنعاذ كره 
من اختصا الريا بالبيع خاصة قد تقدم مافيه » ذانه ثابت فى غيره أيضاً . 

قال بعض مشايخنا المحدثين من متأخرى المتأخر بن فى حواشيه على 
إلتهذيب : وقوله لليذد ثلثا ولليقر ثلثا يحتمل وجهين ‏ أحد هما أن يكوت اللام 
للتمليك ؛ فالتهى لكونهما غير قابلين للملك : دثانيهما أن يكون المعنى ثلث 
بازاء البذر , وثلث بازاء البقر » فالنهى لشائية الريا فى البذر ء دقال العلامة 
فى المشختلق : بالكراهة » واين البراج داين الجنيد ذهبا الى الحرمة , ولابخلو 
من قوة » أنتهى . 

قتميم نقعه عميم فى استحباب المزارعة والغرسء وما يقال ويقعل دوقت 
الحرث والزرع ونحو ذلك قد استفاضت الاخبار ياستحباب الزدغ » فردى 
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المشايخ الثلائة عن سيابة )١(‏ عن أبى عبدالدٌ (عليه السلام) قال : سأله رجل 
فقالله : جعلت فداك أسمع قوماً يقولون : ان الزراعة مكروعة » ققال : ازدعوا 
واغرسوا قلا داييه ما عمل التاى عملا أحل ولا أطيب عنهء الل ليزد عن الزرع 
دليقرسن النخل بعد خروح الدجال» . 

دروى فى الكافى دالققيه عن محمد ين ممطية (؟) قال : سمعت أبا عبداله 
(عليه السلام) يقول : أن الله تعالى اختاد لاتبيائه الحرث د الزرع كيلا يكرهوا 
شيئاً من قطرالسماء » دذاد قى الفقيه (*) « وسئل عن قول الل تعالى « وعلىاد 
فليتو كل المتو كلون » قال : الزارعون . 

وروى فىالكاقى عن سهل ©) رفعه « قال : قال أيوعيد ايل (عليه السلام) : 
ان ابه جمل أدزاق أتبيائه فى الزدع والشرع لثلا يكرهوا شيئًا من قطرالسماء». 

وعن مسمع]|(©) عن أبى عبد الله (عليها لسلام) « قال : لما هبط5دم (عليها لسلام) 
الى الارض احتاج الى الطعام دالشراب قفشكى ذلك الى جبرئيل (عليه السلام) 
فقال له جبرئيل : ياآدم كن حرانا قال : فعلمتى دعاء قال : قل : أللهم | كفنى 
هوّنة الدئيا و كل هول ددن الجتة , ول مسحي العافية حتى تهتئتى المعيشة  »‏ 

وردى فى الكاقى مرسلا () « قال : روى أن ابا عبدابكٌ (عليه السلام) 
قال : الكيمياء الا كير الزراعة ». 

دعن يز بدين هارونالواسطى(/) قال : سآلت جعفرين محمد (عليهمااللإم) 

)١(‏ اللافى جه ص 7٠١‏ ح 27 التهذيب ج لاص مم ح ”#مء الفقيه ج م 
ص مه١‏ ح هءالوسائل ج لاص ١567‏ ح 1. 

(؟) الكافى ج ه ص ١5؟‏ ح ١ء‏ الوسائل ج 1 ص #و راح م . 

(0) الققيهج عاص م الاح رء الوسائل ج راص #وض اح »4 . 

(4) الأفى ج ه ص ١5ح‏ اء الوسائل ج بور ص #ور اج ؟ . 

(ه) الكافى ج هص 96١٠‏ ح 4ء الوسائل ج ١‏ ص |١984‏ حه. 

3( الكاقى ج ه ص 85١‏ ذيل ح > الوسائل ج لاص 144 ح8. 

,0( التهذيب ج ص 4م ح ؤه؟ء الوسائل ج 19 ص ولاح 7. 





ج؟ في استحياب المزارعة والغرى بوم 
عن القلاحين ققال هم الزارعون كتوذ الله فى أرضه , دما فى الاعمال شىء أحب 
الاي من الزراعة, ومابعث الله نبياً الازداعاً الاادريس فانهكان خياطاً . 

وعن يزيد بن هاروت )١(‏ « قال : سمعت أباعيد الله (عليه السلام) يقول : 
الزارعون كنوذ الاثام يزرعون طيباً أخرجه الله عزوجل , دهم يوم القيامة 
أحسن الناس مقاماً دأقريهم منزلة يدعون المباد كين . 

وردى فىالكافى عن السكوتى(؟) 3 عن أبىعبدالله (عليهاللام) قال : سل 
النبى (سلىالُ عليه وآله) أى المال خير قال : الزرع زدعه صاحيه , وأسلحه 
وأدى حقه دوم حصاده ء قال : فأى المال يعد الزرع خير ؟ قال : رجل فى غنم له 
قد تبع يها مواضع القطر يقيم السلوة . ويؤتى الزكاة , قال : قأى المال بعد الغنم 
خير ؟ قال : البقر تغدو بخير وقردح بخير ء قال : فأى المال بعد البقر خير ؟ 
قال : الراسيات فى الوحل والمطعمات فى المحل . نعم الشىء النخل من باعه 
فائما ثمئه يمنزلة دماد على دأس شاهق اشتدت به الريح في يوم عاصف إلا أن 
يخلف مكاتها » قبل : يارسول الله فأي المال بعد النخل خير ؟ قال : فسكت قال : 
ققام اليه دجل فقال له : يارسولالله فأين الال ؟ قال : فيها الشقاء والجفاء والعناء 

وبعد الدار ء تغدو مديرة وترفح مديرة » لايأتى خيرها إلا من جانيها الأشأم » 
أما أنها لاتعدم الأشقياء الفجرة » . 

ورواء السدوق فى الققيه مرسلا (©) قال : سئل النبى سلىالل عليه وآله 
الحديث » ثم قال : معتى قوله لابأتى خيرها الا من جانبها الاشأم هوأتها لاتحلب 

ولات ركب الا من الجاتب الايسس . 

وفى ممائى الاخبار 2©) يقال لليد الشمال : الشسوم , منها قال الله تعالى 

(00و(9؟)الكافى ج هص 1 حلا د #ءالوسائل ج اص 154خح 
+07 الوسائل جلها ص 5505م ح 1 ٠‏ 


(©)التقيه ج اص 115٠١‏ 
(:) معانى الاخيار ص 99م ط طهران ١7974‏ . 





044 كتاب المزارعة كلف 

« وأصحاب المشأمة » )١(‏ وريد أصحاب الشمال . 

دقال فى الوافى : د معنى قوله « لاتعدم الاشقياء الفجرة » أن الابل لاتزال 
تحد أشقياء يتخذدنها : انتهى . 

ونحوه تقل عن بعض المشاوثع أِسًا حمث قال : أديد أنه من حملة مقاسد 
اليل أنه يكون معها غاليا الاشقياء القجرة . دهم الجمالون الذين هم شرار 
التاسى , انتهى . 

أقول : قد روى الصدوق فى كتابى الخصال دمعانى الاخبار (؟) عن الصادق 
(عليه السلام) قال : قال رسولالله (صلى الل عليه دآله) : الغئم اذا أقبلت أقبات 
داذا أديرت أقبلت , دالبقر اذا أقبلت أقبلت ء داذا أديرت أديرت , والابل أعنان 
الشياطين اذا أقبلت أديرت داذا أديرت أديرت ولا يجىء خيرها الا من جائئها 
الا شأم » قيل يا دسول اله : فمن يتخذها بعد ذا قال : فأين الاشقياء الفجرة » . 

دحينئّذ فالظاهر حمل اجمال الخير الاول على هذا الخير » ويكون حاصل 
المعتى فى الخبر الال أن هذا الكلام منى لايصير سببا للناس فى ترك اتشاذها , 
قانه تّخذها الاشقياء الفجرة . 

و ردى فى الكافى عن شعيب العقرقوفى (9) عن أبى عبدايلٌ (عليه السلام) 
دقال : اذا بذرت ققل اللهم قد بذرنا دوأنت الزارع واجعله حياً مترا كما » . 

وعن بكير فى الحسن (©) « قال : قال أيوعيداللٌ (عليه اللام) : إذا أردت 
أن تردع زدعاً فخذ قبضة من البذد واستفيل القبلة» د قل  :‏ أفرأيتم ماتحرثون , 
عأتتم تزدعوته أم نحن الرارعوت » (0) ثلاث مرات ثم تقول بل الله الزارع ثلاث 

1غ( سورة الواقعة الآية و . 

(؟) معائى الاخيار ص ”ء الوسائل ج م ص وم ح ؛ ط طهران ولام ١‏ 

(0) الكاثى ج ه ص 17ل ح ١اء‏ الوسائل ج لاص 1١917‏ ح 7 . 


(8) الكافى ج © ص 595ل ح ١اء‏ الوسائل ج ##راص 97وا ح م 
(ه) سورة الواتمة الاية ؟5-و مه 





ج في استحياب مايقال ويفعل وقت الغرس والزر ع 5- 
مرأت ثم قل : اللهم اجعله حباً مباركا وأرزقنا فيه السلامة » ثم اقثر القبشة التى 
فى يدك فى القراح » . 

دوعن علىين محمد )١(‏ رفعه 3 قال : قال على (عليه السلام) اذا غرست 
غرساً أوتبتاً فاق راً على كل عود أُوحبة سبحان الباعث الوادث ٠‏ فائه لايكاد مخطى 
انشاء إيي تعالى » . 

و عن محمدين «حيى رفعه (؟) عن أحدهما (عليهما السلام) < قال : تقول 
اذا غرست أوزرعت ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وقرعها فى السماء 
تؤتى أكلها كل حين باذن ديها » . 

و روى الصدوق فى كتاب العلل يسنده فبه عن عيسى بن جعقر العلوى(*) عن 
آبائه أن النبى (صلى الل عليه وآله) قال : مر أخى عيسى بمدينة فاذا فى ثمارها 
الدود . فسألوا اليه مايهم , فقال : دواء هذا معكم دليى تعلمون » أتتم قوم 
اذا رستم الاشجار صبيتم التراب » وليس هكذا يجب » بل ينبغى أن تصبوا الماء 
فى أصول الشجر ثم تصبوا التراب لكيلا بقع فيه الدود , فاستأتقواكما وسف 
فذهب عنهم ذلك » 

ودوى فى الكافى عن ابن عرفه ©) « قال : قال أبوعيداله (عليه السلام) : 
من أراد أن يلقح النخيل اذاكان لايجود حملها دلايتيعل النخل فليأخذ حيتانا 
صغادا يابسة فيدقها بين الدقتين ثم يذد فى كل طلعة منها قليلا ويصر الباقى 
قىوصرة نظيفة ثم مجعله فى قلب النخلة ينقع باذت الل تعالى » . 

وعن صالح بن عقبة (©) « قال : قال لى أبوعبدالل (عليه السلام) قد ديت 
حائطك قغرست قيه شيئاً بعد قال : قلت : قد أردت أن 1 خذ من حيطاتك ودياً 
(4(9)1)الافى ج مص 8ج ح 6 ووءالوسائل ج موص اواج 4و» 

() علل الشرايع ص ؛ لاه ح ١‏ باب لاي ' الوسائل ج "اا ص 159 ج .1١‏ 


(:) : (ه)الكاقى ج هص ٠١“‏ ح8 و : . الوسائل ج1١‏ ص ١8‏ ح ١‏ 
دص 4ؤا ح ؟ من باب 5. 





8 كتاب الزارعة ع" 





قال : أقلا أخبرك بماهو خير لك مته ء وأسرعء قلت : بلى قال : اذا ابنعت 
البسرة وهدّت أن ترطب قاغرسهاء قانها تؤدى اليك مثل الذى غرستها سواء 
ففعلت ذلك فنيثت مثله سواء ». 





المطلب الث نى فى المساقاة 


وحى معاملة علىأصول ثابتة بحصة من ثمرها ء فالمعاملة بمتزلة الجنس » 
لتناولها لجميع عقود المعادضات » وقولنا على الاصول بمتزلة الفمل ؛ خرح به 
المزارعة » د قولنا ثابتة لاخر اج مالاثوت لاصله » و عرقه فى الارض مثل 
الخسردات ء والودد الذى لم يغرس » والمغروس قبل ثبوت عردقه واستقرارها , 
ونقل فىالمختلف عن الشيخ أنه يجوز المساقات على البقل جرة بعد جرة للاسل , 
ثم رده ققال : والاقرب المئع ؛ لاتها معاملة على مجه ول » قتصح فى موضع 
الاجماعء اتتهى . 

دوقولنا: بحصة من ثمرها خرج به الاجارة , قانها وان صحت على الاسول 
الثابتة لكن لابحصة من الثمرةء بل بأجرة معيتة معلومة أومشمونة و هل 
المراد بالثمرة هنا المعنى المتبادد : أوما يدخل فيه الثماء للشجرة ؛ فتصح 
المساقاة علىها يقصد ورده ء وودقه » كشجرة الحتا والتوت اشكال , ولعل الارجح 
الاول , حملا لللقظ على المعنى المعهود المتيادر من اللفظ , فلاتصم المساقاد الا 
على أصول لها ثمرة متعارفة ‏ ديؤيده عدم وجود نص فى المساقاة على ماكان 
كذلك , والاصل العدم , دأما دليل صحة هذه المعاملة فالاجماع والنصوب . 





ةن كتاب المساقاة 516 
د متها صحيحة يعقوب ين شعيب )١(‏ عن أبىعبدالل (عليه السلام) د فيها 
قال : سألته عن الرجل يعطى الر جل أرضه د قيها الرمات والتخل والقاكهة 
ديقول أسق هذا من الماء ذ اعمره دلك تصف مما خرج ء قال : لابأس  »‏ 





وصحيحة الحلبى (؟) عن أبىعبدالله (عليه السلام) < أت أبام حدئه أن 
رسولال (صلى ال عليه وآله) أعطى خببر بالتصف أرضها دنخلها » الحديث . 

دالمراد أنه اعطىارضها بالمزارعة د نخلها بالمساقاة » دنحوه غيره من 
أخباد خيير , اذا عرفت ذلك فاعلم أن الكلام هنايقع فى قصلين . 

الفصل الاول فى الاركان : 

وهى خمسة ء العقدء والمحل الذى تقع المساقاة عليه , والمدة, 
والعمل ء والفائدة : د حيتئذ قالبحث بقع قى مقامات خمسة : 

الاول ‏ العقد , وحيثكاتت المساقاة عندهم من العقود اللازمة . صرحوا 
فيها بما يشترط فى غيرها من العقود اللازهة , كالبيع د أمثاله , فأو جبوا فيها 
الايجاب والقبول» بأن يقول : ساقيتك وعاملتك أوسلمتاليك , وعقدت معك عقد 
المساقاةء دقبلتك عملها , دنحو ذلك من الالقاظ الدالة على الانشاء بلفظ الماضى . 

قالو! : داللقظ الصربح من ذلك لفظ ساقيتك ء و زاد فى التذ كرة على ما 
تقدم من الالغاظ أتعهد تخلى بكذا و كذا , وأعمل قي هكذا وكذا . 

قال قى السالك بعد تقل ذلك عنه : د يشكل بما مر فى نظيره من عدم 
صراحة الامر فى الانشاء . ولاوجه لاخراج هذا العقد اللازم من نظائرء . وقد 
نوقش فى الا كتفاء به فى المزادعة بلفظ الامر مع الاستناد فيها الى النص » وهو 

١ ح 0لاء الوسائل ج‎ ١58 ح 7ء التهديب ج لا ص‎ ٠١8 الكاقى ج ه ص‎ )١( 
ص .ا ح؟‎ 

(0) الكاقى جه ص 55؟ ح ١ء‏ التهديب ع لاص "ولاح ١ء‏ الوسائل ج ١١‏ 
صكفواح؟. 





ج" في كفامة مطلق الألفاظ الدالة على التراضى بالمساقاة ومن 
منتف هنا » وجريان المعاطات هنا بعيد » لاشتمال هذا العقد على الغرد وجهالة ' 
العو ء بخلاق البيع والاجارة » فيتبغى الاقتصار فيه علىموضع القين , انتهى . 

دأفت خبير يما فيه مما أسلقنا بيانه فىغيرمقام هماتقدم» ولاسيما فى كتاب 
البيع )١(‏ دبالجملة فالمستغاد من الاخبار على دجه لايعتريه شائية الانكار, هو 
الاكتفاء بالالفاظ الدالة على التراضى بذلك على أى نحو اتفق . 

ومتها صحبرحة معقوب بن شعيب المتقدمة , فان ما اشتملت عليه من قول 
المالك « اسقهذا من الماء وأعمره ذلك نصف ما خرج » هوعقد المساقاة الذى 
أو جبوا ترتب أحكام المساقاة عليه , دعو ظاهر أيضا فى أنه يكفى فى القبول 
الرضًا القعلى ء دون القولى كما تقدم نظيره فى المزارعة ء د المفهوم أيضا من 
أخبار خيين ودقع النبى (صلى الله عليه دآله) أرضها ونخلها لهم بالنصف , حو 
مجرد التراضى على ذلك بقول أدفعل بأى تحوكان ذلك . 

علىأن ما ادعوه من لفظ المساقاة فىهذه المعاملة ‏ وتسميتها بهذا الاسم 
فضلاعن كونه أصرح ألفاظها لم برد فىخبر من الاخبار بالكلية» دانما هوشىء 
اصطلحوا عليه » وتبعوا العامة فىالتسمية بهذا الاسم , دلفظ المزارعة وان وجد 
فى الاخبار الا أن هذا اللفظ لم نقف عليه فى خبر متها بالكلية : دالذى وجد 
ناه من أخبارها هو ماقد متاه وريما أطلق عليها فى بعض الاخبار لفظ القبالة . 

دبالجملة فان ماذ كروه فى المقام كما ن كرده فى غيره نفخ فى غير شرام 
لعدم ثبوقه فىشى» هن أخبارهم (عليهم السلام) التىعىالمعتمد , دعليها المعول 
فى النقض «الابرام . 

ثنبيهات : 

الاول الظاهر أنه لاخلاف بينهم فى أنه يكون عقد المساقاة من العقود 
اللازمة » واستنددا فى ذلك الىالادلةالعامة » مثلقوله تعالى « أوفوا بالمقود» (؟) 





)١(‏ جدواصسيم:_ 
(؟) سوره المائدة ‏ الاية .1١‏ 





« والمسلموث عند شردطهم » )١(‏ قلا وذ لاحدهما فسخة الاممع التراضى 

والتقامل من الطر فين . 

نعم ريما بعر له البطلان بأسباب آخر من خارج, مثل عدم حصول 
شرطء دالبطلان لعدم الانتفاع , مثلانقطاع الماء وتحوه مما تقدم ف ىالمزارعة . 

الثافى ‏ لاخلاق فى صحة المساقاة قبل ظهور الثمرة بالكلية ٠‏ لظهور 
تأثير العمل فىاستحقاق الحصةء مضافاً الىعمؤم الادلة المشار اليها 7نفاء وكذ| 
لاخلاف فىعدم الصحة يعدم الظهور على دجه لايفيد العمل فيهازيادة . 

وائما الخلاف فيهالوكات بعد الظهور , دقد بقى عمل يحصل به الزيادة 
والنماء فى الثمرة » ققيل : بالصحة وهو اختيار المحقق بعد التردد فى المسئّلة 
داستجوده فى المسالك . ويه صرح العلامة فى التذكر: , قال (رحمدانٌ) فى 
الكتاب المن كور : لاتصم المساقاة على ثمرة قد وجدت وبدأصلاحها ؛ واستغنت 
عن السقى : ولم بق لعمل العامل فيها مستزاد اجماعاً , لاتها والحال هذه قد 
ملكها رب البستان . د لمبحصل بالمساقاء زيادة الثمار , والغر ضيها تحصي ل الثماد 
أو جودة أنياعها , داذا لم يحصل الغرض ء خلا العقد من الفائدة » فيكون ياطلاء 
وأما اذاكانت الثمار قدظهرت ولم يبد وصلاحهاء ان بقى للعامل مافيه مستزاد 
الثمرة كالتأبير فالسقى داصلاح الثمرة جازت الساقاة , تحصيلا لتلك القائدة : 
انتهى . 

دأيد القول,الصحة فىالمسالك أيضاً , قال ولان العقد حينئد أبعد ع نالغرر 
للونوق بالثمرة فيكون أدلى همالوكانت معدومة انتهى داليه يمي ل كلام المحقق 
الاردبيلى أيضاً » دالظاهر أنه المشهود دقيل : يعدم الجواز نظراً الى أن الثمرة 
اذاظهرت فقد حصل المقصود فصار يمنز له القر |ضبعد ظهود الريح ء ولا تالمقصود 
من المساقاة ظهور الثمرة بعمله » قال : فى المسالك بعد تقل ذلك : وفيها منع 





)020( القفيه ج م ص لآإ١١‏ ح و الوسائل ج١١‏ ص "مما ح 1 





حل" في عدم بطلان المساقاة يموت كل من المساقى دالعامل مومع 
من قو ورححات » دانهالعالم ذٍ 

الثالث ‏ المشهود بين الاصحاب أنه لاتيط ل المساقاة يموت المساقى ولايموت 
العامل ء ولا بموتهما معاً . 

وقال الشيخ فى المبسوط : اذا مات أحدهما أو ماتا انفسخت المساقاة , 
كالاجارة عندنا . ومن خالف فى الاجارة خالف هنا . 

والظاهر هو القول المشهور ‏ لان ذلك هومقتضى لزوم العقد حتىيقوم دليل 
علىالبطلان ء الا أنيكون المالك قد شرط على العامل العمل بنفسه» قانها تبطل 
موت العامل قبل ظهور الثمرة » بلا اشكال . 

د أما بعد ظهورها فاشكال ينشأ من حصول ملكهء لما ظهر متها بالعمل 
السايق » فلابزول يموته ء ومن أن الظاهر من اطلاق المساقاة هو أن الملك 
مشرقط با كمال العمل دلم يحصل , فيكوت الملك قبل ذلك يمنزلة المتزازل » 
وأطلق جمع عن الاصحاب البطلان اذاشرط عليه العمل بنفسه . 

وفيه ما عرقت ء ولعله بتاء منهم علىما أشرتا اليه من أن ملك الحصة انما 
ستقر باتمام العمل والانسب بما تقدم ‏ من جواز الماقاة بعد ظهور الثمرة 
مم بقاء عمل يحصل به الزيادة فيها كما هو ظاهر المشهور ‏ هوالاول من دجهى 
الاشكال هنا , لاشتر ا كهما فى التبعض , وعدم الا كمال . 

ثم أنه انكان الميت المالك استمر العامل على عمله , وقاسم الوارث » لما 
عرفت من عدم بطلاتها يموت أحد منهما » دان كان الميت هوالعامل, رجع 
الامر الى التقصيل المتقدم هن أنه مع شرط العمل عليه بنقسه , هل هوته قبلظهور 
الثمرة » أوبعدها . وقد عرفت الكلام فى ذلك . 

داتما بقىالكلام فيما لم مشترط عليه العمل بنفسه » بل هوفى ذمتّه . فاته 
يقوم دارئه مقامه فى العمل ء الا أنه صرح فى المسالك يأنه ليس للمالك منعه 
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فى هذه الحال ء ولا اجبارء لوامتنم من العمل » قال : لان الوارث لايلزمه حق 
لزم المودث الاما أمكنه دفعه من ماله ء والعمل ليس يمال المورث ء قلايجب 
على الوارث » كما لايؤدى الحقوق من مال تفسه» ثم أن خلف العامل تر كة 
تخير الوارث بين العمل , وبين الاستيجار عليه من الثر كة , فان امتنع متهما 
استأجر الحاكم عليه من الثر كة , قان لم يتفق ذلك تخير المالك بين الفسخ 
والاتفاق منماله» بنية الرجوع كما سياتى تحقيقه فيما لوهرب العامل » انتهى . 

المقام الثاقى ‏ فى المحل الذى يرد عليه عقد المساقاة وهو كل أصلثابت 
له ثمرة ينتفع بها مع بقائه , والمراد بالاصل الثابت كالتخل , والشجر الذى له 
ساق ء قلاتصح المساقاة على نحوالبطي والياذتجان والقطن دقصب السكر والبقول 
قال فى التذ كرة : لايثيت المساقاة عليها اجماعاً , لان أصول هذه لابقاء لهاغالياً 
دأضمحلا لها معلوم عادة , ولا عبرة بالنادر اذائيت فى بعضها . 

بقى الكلام هنا فىموضعين : أحدهما ‏ مالاثمرة له اثماله ورق ينتفع بهء 
أوودد ء أوتحوذلك كالحناء وشجر الورد والتوت ونحوها وقد تردد المحقق فى 
صحة المساقاة على ذلك ولم مرجح شيئًا ووجه الشارح فى المسالك التردد 
المذ كود بأن متنشاؤًه من أن هذه المعاملة باشتمالها على ضرب من الغررء 
بجهالة العو ض على خلاف الاصل » فيقتصر بها على محل الوفاق , وهوشجر الثمر » 
ومن أن الورق المقصود كالثمرة فى المعنى فيكون مقصود المساقاة حاصلا بهء 
قال : وفى بعض الاخبار مايقتضى دخوله , مم قال : والقول بالجواز لابخلو من 
قو » ومثله ما.يقصد زهرء كالودد ‏ اتتهى » والعلامة فى القواعدبعد أن استشكل 
فى الحكم المذ كود مال الىالجواز . 

أقول : اذ كره فى المسالك من أن فى بعض الاخباد مايقتضى دخوله 
لم أقف عليه » فان ثبت ذلك فلامعدل عنه » دالا فالحكم مشكل » وتر جيح العدم 
كما قد منا ذ كرء فى صدر البحث أقرب , دلم أقف فى الاخبار على مابتشمن 





516 في صحة المساقاة في كل مايقصد ورقه أو ورده باه" 


الجميع الشجر والتخل . 
ديمثل ها ذ كرنا صرح المحقق الاددبيلى أيضا ء فقال بعد أن تقل عن المسالك 
ذلك : هارأيت شيئاً خاصاً الاما يدل علىعموم القواكه فىالجملة , ولعله يريد 
العمومات كما أشرنا اليه » لكنها موجودة فى الكتاب أيضا ء انتهى . 

ثم أنه لايشفى أن التوت المذ كور معالحناء فى كلامهم دأنه محل الاشكال 
والتردد » هراد به الذ كر منهء وهو الذى لايقصد ثمرتهء أما الانثى المقصود 
منه الثمرة فاته لا اشكال ولا خلاف فى جواز المساقاة عليه . 

قال فى التذكرة : أما التوت الاتثى فائه يجوذ المساقاء عليه عندناء لانه 
عثمر ء وما التوت الذكر وما أشبهه هما يقصد ورقه كالحناء وشبهه ففى جواز 
المساقاة عليه خلاق : والاقرب جوازهاء لان الورق فى معتى الثمرة» ولكونه 
مما تكرر فى كل عام ء ويمكن أخذم » والمساقاة عليه بجزءٍ منه ؛ فيثيت له مثل 
حكم غيره ‏ و كذا شجر الخلاق لاغسانها التى تقص د كل سنة أو سنتين » دالاقرب 
الجواز فى التوت بتوعيه ء ذكلما يقصد ورقه أو ودده كالتيلوقر والياسمين والاى 
داشباء ذلك » و كذا فى فحول النخل ء لان لها طلع يصلح كشا للتلقيح , 
فأشبهه الثمرة. 

قال المحقق الاردبيلى بعد نقل ذلك عنه : ولا ببعد قرب ماقريه » لعموم 
« أوقوا» )١(‏ 9 < المسلمون عند شروطهم » (؟) و لان التاى مسلطوت على 
أموالهم » () فلهم مايفعلون الا ما منع » ثم أطال بنحو ذلك من التقرببات الى 

أن قال : دلولا تقل الاجماع المذ كور فى شرح الشرايع فى عدمها فى غير 


. ١ سورة المائدة  الآاية‎ )١1( 

(9) الكافى ج .حاص ١١9‏ ح ١‏ الفقيهدج"# صلاما١‏ ح مء الوسائل ج ؟١‏ 
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زو كتاب المساقاة 51١6‏ 

المغروس دنحوه ‏ لكان القول بالجواز فيه متجهاً لما تقدم » انتهى . 

وبالجملة فالمسئّلة لماعر فت غير خالية من شو بالاشكال , قال ف ىالمسالك: 
والتوت بالتائن المثناتن من فوق دفى لغة نادرة بالثاء المثلثة أخيراً ورد ها 
الجوهرى. 

أقول : قال فى القاموس فى باب الثاء المثلثة النوث الفرصاد لمة فى 
المثنات : حكاء اين قارس . 

الثانى : أنهم الوا لوساقاه على ودى أُوشجر غير ثابت لم يصمح », اقتصاراً 
على موضع الوفاق » أما لوساقام على ددى مغروس الى مدة حمل مثله فيها غاليا 
صم ولولم حمل فيها , وان قصرتالمدة المشتر طة عنذلك غالياً أوكان الاحتمال 
على السواء لم يصح . 

أقول : الودى بفتح الواو و كر الدال المهملة وتقديد الياء كغتى : فسيل 
النخل ؛ قبل أن يغرس ء كذا ذكرء فى المسالك : والذى فى القاموس و كذا 
فى المصباح المنير للفيومى أنه صقار الفسيل , و قال فى كتاب مجمع البحرين : 
و الودى بالياء المقددة : هو سغار النخل قبل أن يحمل , الواحدة ودية » ومنه 
لوساقاه على ودى غير مغردس ففاسد , انتهى . 

والفسيل على هاذ كره فى كتاب المصباح هو ماينيت مع النخل د يقطع 
منها , قال : الغسيل صغار التخل . وهى الودى والجمع فسلاتن , مثل رغيف 
ورغفان , الواحدة فسيلة » دهى التى تقطع من الام أوتقلع منالارضء فتغرسء 
وهو ظاهس فى أن اطلاق القسيلة عليها انما هو بعد القلع أو القطم , و به يظهر 
أن اطلاقه فى المجمع تفسير الودى يصغار التخل قبل أن حمل لابخلوهن تسامح . 

ثم ان ما أشار اليه من الحديث الدال على فساد المساقاة على الودى لم 
نقف عليه فى أخبارنا ء ولا نقله غيره فى ما أعلم من الاسحاب » اذا عرفت هذا 
فاعلم أنه لوساقاه على ددى أوشجرغير ثابث لم بصم بلاخلاف نصاً وفتوى . 








ج" في عدم صحة المساقاة على ودى أوشجرغيرثابت هوم 

أمالو كان مغروساً ثابتاً فافه قد اشتمل على شرط الصمحة منجهة المحل , 
ولكن بقى الاشكال و قتطرق الاختلال من جهة المدة التى توجدفيها الثمرة ‏ فان 
ساقاء الى مدة معينة ليثم ء مثل هذا الودى فيها علماً أوظناً متأخماله بالنظر 
الى العرف والعادة» أويكون الاحتمالا متساديين فى وجود الثمر تلك المدة 
وعدمه ء قاتها تكون باطلة لجهالة المدة , وعدم الجزم محصول الثمرة . 

ولو فرض تخلف الظن بأن حصلت الثمرة فى المدة , فلا ببعد صحة العقد 
لحصول الاحتمال وقتالعقد» مع مطابقتهالواقع فيأخذالعاملالحصة وحيتئد يتبغى 
تقييد مان كرده يعدم الحصول فاته كما عرقت لوحصلت لاببعد الحكم بالصحةء 
وعلى تقدير اليطلان فاتكان العامل عالماً بذلك فليس له أجرة المثل , لانه 
هتبرغ كمن ادع على أن لايكون له شىء أو استأجر علىأن لابكوت له أجرة . 

واتكان جاعلا فله أجرة المثل: خسوصاً مع علم صاحب الارض , فان 
ذلك مقتسصّى قاعدتهم المصرح بها فى كلامهم من أنه متى بطل العقد فللعامل 
أجرة المثل , لان الحاصل لصاحب الارض خاصة لبطلا العقد , قلابد للعاملفى 
مقابيلة عمله من عو ,ء د هوالمراد ِأّحِرءَ المثل وان ساقاه الى مدة يحمل مثله 
غالباً صم وان لم صل الحمل على خلاف العادة . لان مناط الصحة تجويز 
طلهور الثمرة » وظته بحصي العادة قاذا حصل المقتضى صم , وان تخلف الغرض 
منها كما لوساقاه على شجر كثير فاتفق أنه لم يحمل تلك المدة , وظاهر هم أنه 
ليس له أجرة المثل هنا على جميع العمل ؛ لقدومه على ذلك , وأنه يجي عليه 
اتمام العمل دان علم الاتقطاع قبله , فان عدم الثمرة غير قادح فى صحة المساقاة 
أذاكان حصولها مظنوتاً عادة وقت العقدء أنهو المئاط فى الصحة كما عرفت 
دنظيرء مالو تلفت الثمرة كلها أو أكلها الجراد أوغميها غاصب , فانه فى جميع 
ذلك «جب على العامل اتمام العمل ؛ ولا أجرة له وأن قشر كما يجب علىعامل 
المضارية|تضاض ا لمال واتظهر ا لخسرات» بلهنا أقوىء للزومالعقد وو جوبالعمل. 





مم كتاب المساقاة 51١‏ 
واستشكل الحكم المن كور فى التذ كرة ء و احتمل انفساخح العقد لوتلف 
الثماد بأسرها ء وأيّده المحقق الاردبيلى بعد تقل ملخص كلامه المذ كود . 

و فمه اشكال كما تقل عن التذكرةء دالظاهر العدم ء فان الظاهر أنه 
كالمعاوضة , قمع عدم العوض لابنيغى التكليف ء فاته مثل تل ف المييع قبل القبيش 
ولوسلم فىالفراض ماذ كر لدليل , فلايقاض والا يجىء المنع فيه أيِضاً معامكان 
الفرق قتامل », انتهى . 

وبالجملة فالمسئلة لعدم الدليل الواضح فيها لابخلو من شوب الاشكال , 
كما فى أمثالها من هذا المجالء دايي العالم . 

المقام الثالث فى المدة- المشهور ببن الاصحاب اشتراط مدة معيئة وأجل 
مضبوط فى عقد المساقاة بما لايحتمل الزيادة والنقصان , كقدوم الحاج وادراك 
الغلة وان كانت الغلة المعامل عليها دقوفاً فيما خالف الاصل , و احتمل الغرر 
والجهالة علىموضع اليقين : دقال اي نالجنيد : دلابأس بمساقاة النخل وماشا كله 
سنة د أ كثر من ذلك اذاحصرت المدة أو لمتحصر كذا تقل عنه فى المختلف . 

دنقل عنه فىالمسالك أنه ا كتفى بتقديرها بالثمرة المساقىعليها نظراً الى 
أنه بالنسبة الى ثيوته عادة , كالمفهوم , ولان المقصود متها هوالعمل الى كما لها 
ولان العقد مبتىعلىالغرر دالجهالة » فلايقدحان فيه » ثم قال : والاجود الاول 
وان كان كلامه لا يخلو من وجه . 

أقول : لابشفى أن العبادة المنقولة عنه أعم مماتقله عنه فى المسالك , الا 
أن يبحمل اطلاق عبارته علىذلك . 

دمن ثم أنه احتج له فىالمختلف بعد تقل عبارته المذ كودة فقال : احتج 
بأن ضبط الثماد يكفى عن الاجل » اذالقصد ذلك . 

وماردام يعقوب ين شعيب )١(‏ فى الصحيح عن الصادق (عليه السلام) « قال : 


١7ج ح ؟اء التهذيب جلا ص 158 ح 0ىء الوسائل‎ 5١44 الكافى ج ه ص‎ )١( 
بح ا.ل,ا اج لا.‎ 





ج" في الى كن الرايع د هو العمل قاس 
٠‏ سألته عن الررجل يسعلى الرجل أدضه قيها الرمان والنضل دالقاكهة , فيقول + 
أسق هذا من الماء دأعمره ولك تصف ما خرج قال : لابأس ». 

ثمم أجاب عن ذلك قال : والجواب المنع » وعن الحديث أن نفى البأس 
لامتلزم اللزدمء انتهى . 

وقال فى المسالك : واعلم أن الاتفاق على اشثراط تقديرها فىالجملة كما 
قررناء » وأما تر كها رأساً فبطل العقد قولا واحداً , ولان عقد المساقاة لازم 
كما تقدم , ولامعئى لوجوب الوقاء به دائماً , ولا الىمدة غير معلوهة , ولابسنة 
واحدة , لاستحالة الترجيح بلا مرجح . 

أقول : انثبت كون عقد المساقاة من العقود اللازمة كما ادعوه» فمان كره 
جيد لاحيودعنه الا أنى لاأعر ف لهم دليلا على هذه الدعوى زيادة على مايظهر من 
إتفاقهم على ذلك . 

وريماكان الظاهرمنعباد اين| اجنيد المنقولة عن المختلف اتماهوالجواز 
كما قال به جملة من العامة » ثم أنه مع تسليم ذلك فانه لايخفى أن المقسود من 
المساقاج هو أخذ العامل الحصة من الحاصل , بعد القيام بالعمل . 

وحينئذ فلو اتفقا على المساقاة على ثمرة عام واحد فالظاهر أنه لابحتاج 
فى التحديد الى أزيد من التحديد بالثمرة المساقى عليها كما تقدم تقله عن ابن 
الجنيد » دعليه يحمل صحيحة يعقوب ين شعيب المذ كودة » فكأنه قيل : فيها 
اسقهذا النخل والرمان دالغاكهة الىأن تأخذ حستك من الثمرة وهو النسف . 

فانك قدعر فت مما أسلفناء أن مااشتملت عليه منهذا اللفظ هوصودة عقد 
المساقاة , اذليى فى الخبر مايدل على زيادة على ذلك : وهو بحسب ظاهره غير 
مشتمل على المدة التى أوجبوها في العقد , فاللازم أماكونه جائزاً كما قدمنا 
ذكرء » فلايتافيه الاخلال بالمدة ؛ لجواذ الفسخ متى شاء أحد هماء أو انه لازم 
كما صر حوابه ‏ فلايدمن اعتبار ما ذ كر تاه » وتقديرما قدرناء لِيتم هاذ كرده . 





دم كتاب المساقاة كان 
وأما قول العلامة فى المشتلف فى الجواب عن الرواية بعد استدلاله 
بها لابن الجتيد أن نفى البأس لايستلزم اللزدم فليس يموجه ء لانه ان سلم كون 
هذاعقداً كما حوظاهر الرواية » قلابد له من الحكم بلزومه : ونفى البأس ائما 
أديد به ذلك : بمعنى أنه عقد صحيح » وأن منم كوته عقداً فلاممتى لتفى البأس 
عنه » حيث أنه لغو من القول » لامعنى له ولا ثمرة بترتي عليه . 

ثم انه لولم يقع التحديد على الوجه المشهور دلا الوجه المنقول فى 
المسالك عن ابن الجنيد فظاهر كلامه الاتفاق على بطلا نالعقد , الاأن ظطاهر عبادة 
اين الجنيد المتقدم نقلها عن المختلف هوالصحة فى الصورة المذ كودة , والظاهر 
بعد , الا أن حمل كلامه على حكمه بجواز عقد المساقاة دون لزدومه , كما 
تقدمت الاشارج اليه . 

دلواتفقا على المساقاة على أزيد من ذلك العام فاته لاخلاف ولااشكال فى 
وجوب تعيين المدة يسنتين أو ثلاث أو أزيد أو أقل على حسي ما يتفقان عليه ودجهه 
ما تقدم فى عبارته فى المسالك , داه العالم . 

المقام الراسع فى العمل اعلم أن الظاحر من كلامهم فى هذا المقام أن 
بعض الاعمالمع الاطلاق يختص بالعامل د بعضها يختص بالمالك: وجعلوا لكلمنهما 
قاعدة فالذى يختص بالعامل هو كل عمل يتكرر كل سنة مما يمحصل به نفس 
الثمرخ دجودتها دزيادتها ء دومنها أصلاح الارص بالحرث والحفرحيث يحتاج اليه 
دما يتوقف عليه من الا لات دتنقية الاجاجين, جمع الاجاجه بالكسرة التشديد 
والمراد بها هنا الحفر التىيقف فيها الماء ف ىأصول الشجر الت ىتحتاج الى السقى . 

د كذاتئقية الانهار . واز الة الحشيش المضر وتهذيب جرائد النخل بقطع 
ما بحتاج الى قطعه منهكالا جزاء النابتة من كرم العنب والاغصان اليايسة المضرة 
من الاشجار . بل ولوكانت رطية مع حصول الشرد بهاء كمافى شر الكرم مما 
حرى به العادة . 





جك" في الأعمال المختصة مع الاطلاق بالعامل 57 

ومنها السقى دمقدماته المتكررة» كالدلو والرشا واسلاح طريق الماءء 
وتنقيتها من الحمأة وتحوها , داستقاء الماء دأداة الدولاب اذا كان السقى من بر 
ونحوه وتلقيح الانثى من الذ كر ء على الوجه المعتاد والمعتير , وتعديل الثمرة 
أى أصلاحها بازالة مارضرها من الاغسان والورقء لتصل اليها الهواء أو الشمس 
أو لتيسر قطعها عندارادة ذلك » ووضع الحشيش وتحوه فوق العتاقيد صوناً لها عن 
الشمس المضرة بها ء ورفعها من الارض حبث تضر بها ونحو ذلك ومئها اللقاط 
بقتح اللام وكسرها وهولقاط الثمرة أى أخذها فىأواتها عن محلها بحسب العادة 
وحسب نوعها ووقتها قما يؤخذ عتبا » أو رطباً ففى دقتهما , ومايؤخذ للزييب 
يجب قطعه عند حلادته فى الوقت الصالح له , وما يعمل دبساً فكذلك فىالوقت 
الصالح , ديحتمل أن يراد باللقاط ادادة ماسقط من الشجر على الارض » بمعنى 
التقاطه ء الا أن الاشهر فى كلامهم هوالادل , دمنها أيسًا اصلاح موضع التشميس 
وهوالموضع الذى يجعل فيه الثمرة للشمس لاجل هبها ان كانت العادة فيها 
ذلك : كما فىبعض البلدان خسوصاً البحرين ء ونقل الثمرة الى ذلك الموضع » 
وحفظها الى وقت القسمة ء دهل تقلها الى منزل المالك ان لميتول المالك ذلك 
على العامل ؟ يحتمل» ‏ لائه منتمام العمل , ولعموم « على اليد ها أخذت حتى 
تؤدى »  )١(‏ وعدمه ء لانه ليس من أعمال الثمرة ء د الاظهر ال جوع فى ذلك 
الى عرف اليلد دعادة أحلها فى ذلك . 

قالوا : والضابط أنه جب العمل الى وقت القسمة ؛ هذا كله مع الاطلاق » 
أُمالوشرط بعسها على | لمالك فلااشكال فى لزومه اذالم يكن منافيا لمقتضى| لعقد » 
عملا يما دل على وجوب الوفاء بالشروط . 

قالوا : لوأخلالعامل بشىء هما يجب عليه قان كان وجوبه يطريق الشرط 
تخير المالك بين فسخ العقد والزامه , بمثل أجرة العمل ؛ فان فسخ قبل عملشىء 





(١)المستدرك‏ ج اص 06١٠م‏ . 





لس كتاب المساقاة 1" 
فلاشىء له , دان كان بعده فله الاجرة ء سواء كان قبل ظهور الثمرة أم يعدم , 
قضية للشرط , دانكان وجوبه منحيث الاطلاق ٠‏ فألظاهر أنه يكون كذلك قبل 
ظهور الثمرة » أمابعده فقيه قظر , ولابيعد الجواز , ولوحصل على الاصل تقنص 
سس التقصير لزههالارش » والظاهر أن الثمرة كذلك. انتهى هذابالنسبة الى العامل . 

وأما المالك فالصّابط فى مايجب عليه عندهم هو مالايتكرر فى كل سنة » 
وان عرض له فى بعض الاحوال التكرر مما يتعلق نفعه بالأصول بالذات وان 
حصل النفع منه للثمرة عرضاً فاقه على المالك دون العامل . 

ومن ذلك حفر الابار والاتهار التىمتها ديها تسقى الاسول , ويناء الحائطء 
قال فى المسالك : دلا فرق فى بناء الحائط بين جميعه د بعضه » وفى حكمه وضع 
الشوك ونحوه على رأسه , قاله فى التذكرة , ديشكل لوكان هما كر ر كل سنة 
عادة طرداً لضايطين » اتتهى . 

أقول : لايشفىأن بناء هذه الافراد المعدددة فى كل من الموضعين و-جعلها 
ضابطين انما هو على العرق «العادة , دالافانه ليس هنا تحديد شرعى فى كل من 
الموضعين , قيتبغى أن يكون مناط الحكم فى كل من الموضعين هو ذلك . 

ومنها عمل مايستقى به من دولاب وأدواته ونحو ذلك من آلات السقى مما 
لايتكرد غالباً » دون مايتكرر غالباً كالدلو والرشاء ء فائه قد تقدم أن ذلك على 
العامل . خلافاً لابن ادريس (رحمه الله) حيث أوجب الجميع على العامل , 
دالمثهور دبه صرح الشيخ أن الكش على المالك , والعامل انما عليه التلقيح , 
داستنددا فى ذلك الى أن الكش ليس يعمل , داتما هو من الاعيات دالعامل انما 
عليه العمل » وأن الاصل البرائة من وجويه على العامل . 

ونقل عن اين أدريس أنه على العامل , واستحسته فى الشرايع , دنقل عن 
ابن ادريس التعليل يأنه هما يتم به نماء الثمرة وصلاحها الواجبين على العامل . 

قال فى المسالك : دالاولى الرجوع الى العادة و مع عدم اطرادها فىشىء 
فالاولى التعيين , انتهى . 





ج1؟ ف الأعمال اللختصة مع الاطلاق باطالك وب 


قال فى التذكرة : ان شراء الزيل دأجرة نقله على رب المال , لانه ليس 
من العمل فجرى مجرى ما يلقم به : وتفريق ذلك على الارض على العامل , 
كالتلقيح » انتهى . 

وبالجملة فالظاهر أت الكش مثل الخيوط بالنسية الى الخياط , والمداد 
والقرطاس للكاتب فى كون الجميع علىالمالك , داتما على العامل العمل بذلك, 
الاأن تجرى العادة بخلاف ذلك لما أشرنا اليه 1 تفا من يناء الضابطتين المتقدمتين 
على العرف «العادة . 

بقى الكلام عنا فى مواضع : الادل ‏ قد تقدعت الاشارة الى أن جميع ما 
ذكر سابقاً هما يجب على المالك والعامل انما هو من حيث اقتضاء الاطلاق 
ذلك ء فلو وقع الشرط منهما على خلاف ذلك بأن شرط ما على المالكمن تلك 
الاعمال على العامل ٠‏ قالمشهور السحة بعد أن يكون ذلك معلوماً بينهما على 
وجه لايحتمل الضرر ء و كذا لوشرط بعضه بطريق أدلى . 

قال الشيخ فى المبسوط : وعلى المالك ما فيه حفظ الاسل , و هوسد 
الحيطان ء وانشاء الانهار » فان شرط على العامل ذلك أو بعضّه قال قوم : تبطل 
المساقا » لانه شرط ليس من عصلحة العقد : دينا فى مقتضاء , والذى يقوى فى 
نفسى أنه لابمتع عن صحة هذا الشرط مائع ؛ انتهى . 

و قال ابن الجتيد : ليس لساحب الارض أن يشترط على المساقى احداث 
أصل جديد من حفر ير وغرس يأقى به لايكون للمساقى فى ثمرته حق » ولو 
جعل له على ذلك عوضاً فىقسطه ء لان ذلك بيع للثمرة قبل خروجها فان جءله 
بعد مايحل بمع الثمرة جاز . 

قال فى المختلف بعد تقل القولين المذ كورين : والوجه ماقواه الشيخ » 
لقوله (عليهالسلام) )١(‏ « المؤمنوث عند شروطهم » سواء جع لله زيادة قسط أملا 
وليس ذلك بيعاً » انتهى وهو جيد . 
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كوم كتاب المساقاة 2" 

ولو شرط ما يجب على العامل على المالك ؛ قان كان المشروط جميع 
العمل ء قالظاهر أنه لاخلا فى بطلان المساقاء » لان الحصة ائما يستحقها العامل 
فى مقابلة العمل فاذا لم يعمل شيئًاً لم يستحق شيئاً » دأيضاً فانها قصير كالبيع بغير 
ثمن » والاجارة بغير مال فى مقابلتها » وبالجملة فانها من عقود المعاوضات 
يترتب صحتها على وصول العو لكل من الطرفين . 

نعم لوكان المشرفط بعض العمل دأبقى لنفسه مئه شيئاً , وكان مما بحصل 
به الزياة فىالثمرة , فاته لامائع منه , ولعموم ادلة لزدم الشرط ء دتكون الحصة 
حينئد فى مقابلة ذلك . 

وظاهر الشيخع فى المبسوط الخلاق هنا , حيث قال : اذا ساقاه بالنصف على 
أن يعمل رب المال معه» فالمساقات باطلة , لان موضوع المساقاة أن من رب 
المال المالء دمن العامل العمل , كالقراض ء قادا شرط على رب المال العمل 
بطل كالقراض . 

ورده العلامة فىالمختلف بأنه قد سوعٌ أن يشترط العامل على المالك أن 
تعمل معة غلامة وأآن كوت على المالك بعض العمل » دقواه لاته لاهائم منه 
وهذا نفس ذاأك:ء انتهى د هوجيد . 

تقل أيسَاً أنه قال فى.المبسوط : اذا ساقاء على أن أجرة الاجراء الذين 
يعملون ديستعات بهم من الثمرة » فالعقد فاسد , لان المساقاة موضوعة على أن 
من رب المال المال : و هن العامل العمل ؛ قاذا شرط أن يكون أجرة الاجراء 
من الثمرة كان على رب المال المال , والعمل معاً , د هذا لايجوز . ثم رده أن 
الاقوى الجواز اذا بقى للعامل عمل لما بيتاه » أنتهى . 

اذا عرفت ذلك فاعلم أن ظاهر اطلاق كلام العلامة هو ترتب الصحة على 
بقاء شىء من العمل اللازم للعامل ‏ أعم من أن مكون مما يترتب عليه الزيادة 
فىالثمرة أولابآن مكو ن كمجرد الحفظ لهاء والذى صرج به فى المسالك هوما 





ج11" في صحة اشتر أط العامل أن يعمل غلام امالك معه دم 

قد مناه من أنه لابد من أن يكون مما يحصل به الزيادة فى الثمرة » دلايكفى 
ما فيه مجرد الحفظ , قال : دلو بقى للعامل مالايحصل به مستزاد الثمرة كالحفظ 
لم تصح , أيضاً » لمنافاة وضع المساقاة »كما لوساقاه وقد يقى هن العمل ذلك . 
نعم لوجعلا ذلك بلفظ الاجارة مع ضيط المدة صمح ء انتهى . 

وظاهر ابن فهد فى المهذب الاكتفاء بمجرد العمل , كالحفظ والتشميس 
والكيس فى الظروف دنحو ذلك , وظاهره جواذ المساقاة يمجرد بقاء هذه 
الاعمال , والاظهي الال ء قانه هو المستقاد من الادلة , وغيره لا دليل عليه 
داه العالم . 

الثافى : قالوا : لوشرط العامل أن يعمل غلام المالك معه جازء أما لو 
شرط أت يعمل الغلام لخاص مال العامل ففيه ترددء دالاشبه الجواز . 

أقول : عنا مقامان : أحدهما ‏ أن يشترط العامل على المالك عمل 
غلامه معه فىمال المساقات , وظاهر الاسحاب هو الجواز من غير تلهور مخالف, 
و انما المخالف فيه بعض العامة » مستئداً الى أن يد العيد كيد مالكه, و عمله 
كعمله » فكما لايصح اشتراط عمل المالك قكذلك غلامه المملوك لهء ولانه 
مخالف لوضع المساقاء ‏ وهو أن يكون من المالك المال » دمن العامل العمل . 

وأجيب عن ذلك أولا بأن عمل غلام المالك مال له : فهوضم مال الىعال, 
كما أنه يجوز فى القراض أن يدفم الى العامل يهيمة يحمل عليها , والفرق بين 
الغلام د سيده ظاهر ؛ قان عمل العبد يجوز أن يكوت تابعاً لعمل العامل , ولا 
يجوز أن مكون عمل المالك تابعاً لهءلاته هو الاصل د يجوز فى التايع مالا 
يجوز فى المتفرد . 

وثانياً منع حكم الاصل لما عرفتآتفاً من جواز أن يشترط العامل على 
المالك أكثر العمل ء فاذا جاز ذلك بالتنسبة الىالمالك فمملو كه أولىيالجواز . 

و ثانيهما ‏ أن يكون الشرط فى عمل القلام العمل فىملك العامل خاسة, 








ل كتاب الساقاة " كان 
وظاهر المحقق دالعلامة وقوع الخلاق هنا من أصحا بنا » لتردد المحقق فى 
الشرايم فى ذلك , دان رجح الجوازء وكذا العلامةء الا أن شيشتا الشهيد 
الثانى فى المسالك نبه هنا على أن الخلاف فى هذا المقام اتما هو من الشافعى؛ 
وظاعره أنه لاخلاق بين أصحاينا فى الجواز » حيث قال : والمعروف أت المائع 
من ذلك الشاقعى » لكن المصنف (رحمه الل) والعلامة ذكرا المسئلة على وجه 
شعر بالخلاق عتدنا ء وقد تكرر هذا مئهما فى مواضع كثيرة . 

أقول : وفمه تأديد لما قدمناه من أن أصل هذه التفريعات كلها أو جِلّها 
انتما هى من العامة » حيث أنه ليس لقدماء أصحاينا أثر فى ذلك ء ثم ان الشيخ 
تبعهم فى ذلك » داقتقى أثره من تأخر عنهء ووجه الجواز عند أصحابنا أنه وجه 

مغ لاماقع من اشتراطه . دلانه اذا جاز أن يعمل فى المشترك بيته دبين مولاء 

كما فى الفرض الاول ء قلان يجوذ فى المختص بطريق أولى . 

ووجه المئع أنه شرط عملا فى مقابلة عمله , فصار فى قوة اشتراط جميع 
العمل على المالك . دأجايوا عنه بأن فساده ظاهر . 

أقول : ويمكن أن يقال : بناء على تعليلاتهم فى أمثال هذا المجال بأئه 
لايسم ذلك لو فرض أن عمل الغلام أ كثر أو مساد لعملالعامل فى مال المساقاة 
لانه يلزمكون الحصة التى يأخذها العامل بغير عوض ٠‏ لان عمل العامل قد وقع 
فى مقابلة عمل الغلام فى أرضه ء فلم دبق له عمل يستحق به الحصة ‏ د يصير عقد 
المساقاة بلا عو ض من جاتب العامل » فيلزم بطلاته , وديما أمكن الجواب بأنه 
لامائع هن جعل عمل الغلام وان كثر فى مقابلة بعض عمل العامل وان قل , 
وتصير الحصة فى مقايلة أليعض الياقى , ويؤٌ بده الادلة العامة من وجوب الايقاء 
بالعقود والشروط . 

و كيف كان فالر كوت فى أمثال هذه الفروع الى هذه التعليلات لابخفى 
ها قيه كما أسلقفنا التنبيه عليه فى غير مقام هما تقدم ء وال العالم . 





ج00 ف اشتراط أن يكو للعامل جرء مشاعمن الحاصل ويم 

الثائث- المشهور ببنهم أنه لو شرط العامل على المالك أجرة الاجراء 
بأن يستأجر للعمل أجراء لاعاتته , ويدقع الاجرة من الثمرة على ذجه يبقى له 
من العمل ما يحصل بهالزيادة فى الثمرة »كما تقدم فلابأس » وقد تقدم فى الموضع 
الادل تقل خلاف الشيخ فى هذه المسثلة , وقد عرفت ضعفه . 

ولو شرط العامل على المالك بأن يستأج على جميع العمل بحيث لايبقى 
له الا استعمال الاجراء والقيام عليهم » والسمسرةء قال فى المسالك : فى صحة 
هذا الشرط وجهان : أحدهما الجواز ‏ لان ذلك عمل تدعو الحاجة اليه , فان 
المالك قد لا يهتدى الى الدهقنة واستعمال الاجراء ع دلا جد من اشر الاعمال 
وبأتمنه فتدعوه الحاجة أن ساقى من العرق ذلك ليتوب عنه فى الاستعمال . 

وثانيهما المنع للشك فى أن مثل ذلك يسمى عملا من أعمال المساقاد 
الذى هو شرط فى صحتها » فان المتبادر من أعمالها خلاف ذثك , والعقود انما 
تكوت بتوقيف الشارع . خصوساً فى هذا العقد الذى هو على خلاف الاسل , 
انتهى . 

أقول : لامشفى ضعف الوجه الال من الوجهين المذكودين » فالعمل 
على الثانى .ذال العالم . 

المقام الخامس فى الفائدة ‏ دالكلام فى هذا المقام بقع فى موارد : 

الاول ‏ الظاهر أنه لاخلاف فىأنه يشترط أن يكو نللعامل جزء مشاع من 
الحاصل لمكون مساقاة كما من فى تعريفها ‏ فهنا شيئان : أحدهما ‏ الحصة , 
والثانى ‏ كوتها شابعة فى مجموع الحاصل ء فلو لم تكن شايعة بل كانت معيئة 
كان ذلك اجارة » وان دقع العقد بلفظ المساقاة لسحة اركاب التجوز فى هذا 
الاطلاق دلو لم تكن حسةبالكلية كان العقد باطلا د كذا يبطل لو شرط أحدهما 
الاتقراد بالفائدة وفساد هذا الشرط متفرع على اشتراط التشريك ؛ بمعتى أنه 
لماكات من شرط المساقاة أن مكون الفائدة شايعة فى الحاصل فلوشرطها أحدهما 





هذا كتاب المساقاة كان 
واتفرد بها وميزها عن الحاصل فى نخيل مفردة أ أشجار معينةء خرج ذلك 
عن وضع المساقاة: وما بنيت عليه » فيبطل العقد حينئذ , لكن يختلف الحكم 
فى ذلك من العامل والمالك , قانه أنكان شرط القائدة على الوجه المذ كود 
دقع للعامل بطل العقدكما عرفت ء د متى بطل لزم أن ييكوت الثمرة كلها 
للمالك ء وللعامل أجرة المثل حينئذ » كما يأتى بيانه ‏ ان شاء الله من أن 
كل موضع حكم بالبطلان فللعامل أجرة المثل ‏ والوجه فيه أن العامل انما 
دخل فى العمل للسصة المعيئة له دحيث لم تسلم له هنا لظهور بطلان العقدء 
وجب الرجوع الى أجرة المثل . 
وانكات الشرطالمذ كود للمالك فالاقوى عندهمأته لا أجرة له لدخوله فى 
العمل على جه التبرع» والمتبر ع لاأجرةله ولاحصة 0 نظيره فى القر أ . 
وديما احتمل شعيقاً استحقاق الاجرة لان المساقاة بقتضىالعوب ف ىالحملة, 
قلاإسقط بالرضا بددنه » و كذا يبطل لوشرط لنفسه شيئًاً معيناً ‏ ومازاد بيتهماء 
وكذا لوقدر لنفمه أرطالا أو ثمرة » نخلات معينة . 
أقول : و هذا كله ممايتفرع على اشتراط الشيوع فى الحصة , والاشتراك 
المتفق عليه صاً و قتوى” فى عقد المساقاة » فان جميع هذه الصور خارجة عن 





لك , ومو كد البطلات زيادة على ما عر فت أنه اذا أتة تفق عدم حصول شىء من 
الحاصل الاذلك المقدار المعين فلايكون للاخر شىء بالكلية. 

الثانى قالوا : جوز أن يفردكل نوع بحصة مشالفة للحسة من النوع 
الاخراذاكان العامل عالما بمقدار كل نوع » لان الغرض ثبوت حصة معلومة كيف 
كان ولولم يعلم مقداد أحد الانواغ لم يصم ء لجهالة الحصة ء فان المشروط فيه 
أقل الجزئين » قد يكون أكثر الجزئين » فيحصل الغرد ء وكذا صرح به فى 
المسالك . 


أقول : ظاهر المحقق الا ردبيلى (دحمه الّ) المناقثة فى هذا المقام , 





ج" في جواذ أن يفرد كل نوع بحصة بم 





حيث قال يعد ذ كر عيارة المصنف فى هذا المقام : اذاكان فىاليستان الذى ساقاء 
عليه انواع مختلفة من الثمرة واشترط الثلث هن أحدهما , والنصف من الآخر 
مثلا صح المساقاء , بشرط علم العامل بمقدار كلتوع من تلك الاتواع ‏ ومغهوم 
الكلام يدل على عدم الصحة لو لم بعلم وجهه للجهالة و كذا مقهومه الصحة لولم 
يكن افحصة مختلفة » بل اذاساقاء على ذلك البستان بالنصف مثلاسممطلقا » سواء 
علم مقدار الانواع أملا » وهومشكلٌقان الجهالة واقعة* فلوكانت ماتعة منالصحة 
لمئعت هنا أيسًا ء و كونه مفهوماً من الكلام غيرواشم * فلا يبعد عدم الصحة بناء 
على اعتبار العلم وعدمالجهالة » فتأمل , انتهى دهو جيد . 

وكيفكان فالمسئلة لخلوها عن النص لايخلو الحكم فيها من الاشكال , 
كغيرها من الفردع التى أكثرها فيها المقال والاقوال , فان غابة مايستفاد من 
نسوس المساقاة هو الحسة من حاصل ما اشتمل عليه البستان » نوعاً واحدا كان 
أو أنواعاً عديدة » علم كل منها على تقدير التعدد أم لم يعملم . 

وأما صحة المساقاة مع تعدد الحصة بتعدد الاتواع سواء كانت الانواع 
معلومة أومجهولة فلا دليل عليه , ورجوعه بنوغع من الاعتبار فى بعض الموارد 
الى الاول لامكفى فى الحكم بالصحة , اذلعل ثمة مائعاً لمنهتداليه ؛ سيما مععدم 
الدليل عليه . 

وملخص ذلك الر جوع فىصحة العقود ديطلاتها الىالتوقيف , واه العالم . 

الغالث ‏ قالوا : لو شرط مع الحصة من النماء حصة من الاصل الثايت 
احتمل الصحة , لعموم الامر بالوفاء بالعقودء و المؤمنوت عند شردطهم(١)‏ » 
وان ذلك «جرى مجرى اشتراط شىء غيره من ذهب أو فضة ء وهو جائز , 
وات ذكردا البطلات نظراً الى أن مقتضى المساقاة جعل الحصة من القائدة 

وأن الحصة من الاصول تدخل فى ملكه بالشرط المذكود»ء قلا يكوت 
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لفسن كتاب المساقاة كلف 

العمل الميذول فى مقابلة الحصة داقماً فى ملك المالك , ولاواجباً بالعقد 
أذلا يعقل أن يشترط عليه العمل فى ملك نفسه . 

والى هذا الوجه مال فى المسالك فقال : والقول بالمئع أدجهء وتردد 
المحقق فى الشرائع بعد أن حكم بعدم الصحة , واستشكل فى القواعد هم جزهه 
بالمنم فى الارشاد . 

أقول : والظاهر هو المتع لما ذ كر » وزيادة ما قدمناه فى سايق هذا 
المورد. 

الرابع - قالوا : يجوز أن يشترط رب الارض على العامل شيئًا من ذهب 
أوفضة » ديجب الوقاء به » الا أن ذلك مكروء , وعللوا الحم الاول يعموم مادل 
على الوفاء بالعقود والشروط وأنه مع ذلك غيرمناف لمقتضى العقد , لان الثمرة 
مشتر كة بينهما , وهذا شرط ذايد ء وأا الحكم الثانى فلم أقف لهم فيه على 
مستند سوى ظهور اتفاقهم عليه . 

قال فىالمسالك : وأما كراحته فهوالمشهود بينالا صحاب لاتعلم خلافافى 
ذلك» ثم تقل عن العامة أتهمأطبقوا علىمنع هذا الشرط » وأبطلوا به المساقاة, 
هذا مع سلامة الثمرة دعدم تلفها , فلوتلقت أجمع أد لمتخرج ذلك العام يالكلية, 
فان ظاهرهم الحكم بسقوطالشرطالمذ كورء اذلولا الحكم سقوطه لكان اللازم 
أكل مال بالباطل , فان العامل قدعمل ولم يحصسل له عو فى مقايلة عمله » 
فكيف يحكم عليه بوجوب الوقاء بالشرط المذ كور ء فانه ضرر منفى بالابية 
دالرداية )١(‏ , وايجاب استحقاقه بالشرط انما دقع بناء على سلامة الحاصل دأخذه 
الحصة . على أن ما حكموايه من الصحة فى أصل المسئلة غير خال من الاشكال 
سيما فى صورة زبادة ماشرط من الذهب أوالفضة على مقدار الحصة , أو المساواة 
لاستلزام ذلك لذهاب عمله بغير عوضء وهو خارج عن أقعال العقلاء ومعاملاتهم 





)١(‏ الوسائل ج لال ص ١ع‏ ”اح مل 





ج31" في جواز اشتراط رب الأرص على العامل شيئاً ا 
بل ريما أدى ذلك الىالحكم بعدمالرشد ء ولعله الى هذا نظ العامة فحرموا ذلك , 
وأبطلوا به العقد كما تقدم ذ كره ‏ 

نعم لوكان عناك غرف صحيح يمكن ترتب هذا العمل عليه يتم ماذ كر » 
وبالجملة فان عندى فى أصلالحكم المذ كور أعنى صحة هذا الشرط اشكالالعدم 
النص الواضمح عليه » دان احتمل ذلك بناء على ماد كرده من العمومات ء الا أنه 
لشر وجه عما عوالمعلوم من طريقة ارياب العقول ومعاملاتهى المحتمل للسفاهة 
محل أشكال , أمالو كان هذا الشرط عن العامل على المالك مضاقا الوالحسةالمعيئة» 
قالظاعر أته لاأشكال قبهء ويه صرح الاسحاب أيضًا . 

والظاه ته لا كر اهة فيه أيضا ء وبطريق الاولىقىارتفاع الاشكال لوذهبت 
الثمرة أولم تخرج ء قانه بعد العمل والتعب وذهاب حصته المقرر:ة له لاوجه 
لسقوط هذا الشرط فىحقه , بل الال :الاظهر فىالمعقول والمثقول هو دقعهاليه 


جبراً لما فاته من ذهاب حصته » وعوضاً عن خدمته . 





وريماقيل : بمساواته للاول وهوخيال ضعيف وتوهم سخيف لما عرفت من 
الغرق ببن الحالين » دالبون بينالصورتين» ثم أنه بالنسبة ال ىالصورة الا ولى لوكان 
التالف البعض خاصة » فالمختار عندهم عدم سقوط شىء عن الشردط ء لاصالة 
العدم » ولان المعتبر حصول عوض العملء ولا اعتبار بكثرته وقلتهء دهن ثم 
لاسقط من شر قط العمل شىء » بتلف بعض الثمرة أو أكثرها . 

دتقل عن العلاهة فى التذ كرة أنه قال : يكرء أن يشترط أحد هما لنقسه 
شيمًا من ذهب أُوقضْة » وان شرط ذلك وجب الوفاء به مع السلامة , وفيه على 
اطلاقه بحث يعلم مماقدمناء , ثم الظاهر أن ما ذ كرده من الذهب (القضة ائما 
خرج مخرج التمثيل فى المقام كما لابخفى على ذدى الافهام دالل العالم . 

الخامس ‏ قال المحقق فىالشرايع : دلو ساقاه بالنصف ان سقى بالنواضح 
و بالئلث أن سقى بالسيحم بطلت المساقاة , لان الحصة لمتتعين دفيه تردد . 





تق كتاب المساقاة 3ف 

قال فى المسالك : وجه البطلان واضم ء لان العمل مجه ول ء والتصيب 
مجهول » فهومثل بعتك بدينار مؤجلا د بنصفه حالا , ويحتمل صحة ذلك لتعيين 
الحسة على التقديرين » كما تصم الاجارة اذا قال : ان خطته رومياً قلك كذا , 
وان خطته قارسياً فلك كذ1: ومن ذلك يظهر منشاء التردد ء والاقوى البطلان» 
ومسئلة الاجارة أن ثرت فهى خارجة بدليلخارج ء انتهى . 

أقول : مافرضه المحقق (رحمه الله) هنا فىالمسئلة أظهر مما فرضه العلامة 
فى الارشاد ء حمث قال : « ولوشرط فيما سقت السماء النصف ء وقيما سقىبالناضح 
الثلث . أوشرط مم الحصة جزء هن الاصل بطل » انتهى ‏ 

فات وجه البطلات على هذا القر غير ظاهر » الامن حيث الجهل يكل 
من النوعين » كما تقدم فى المورد الثانى » فمع العلم يكل منهما فىالجملةصح . 

وبالجماة ان هذا الغرض من أفراد تلك المسئّلة فلايكون الحكم كلياء 
كما هوظاهر الاصحاب » ويه يظهر أن ما فرضه فىالشرايع ونحوه فر المسئلة 
فى القواعد أيِضًا أظهر . 

بقى الكلام فى التردد المذ كور فى الفرض الأول ء قاته لاببعد أن يقال 
بالصحة . قوله ‏ ان العمل مجهول , والنصيب مجهول - قلنا : ان أريد الجهل 
من كل وجه فهو ممنوع . لانه على كل من التقدير ين معلوم , والاختيار اليه 
فى قبول أى العملين أراد .دات أريد فى الجملة أمكن أن يقال : أنه غير مانع » 
لان بناء هذه المعاملة انما وقم أيضًا مع المجهولية فى الحصة كما صرحوا به » 
فالجهل فى الجملة غير ضائر » وقد تقدم نظيره فى مسئّلة البيع بثمن مال معجلا” 
بأزيد منه مؤجلا دانكان المشهور بينهم البطلان ثمة » الا أن الرداية الصحيحة 
دلت علىالصحة . وانكان فيها اشكال من وجهآخر كما تقدم تحقيقه فى المسئلة 
المذ كورة. 

وبالجملة فالمسئلة لخلوها من الن صالواضح غير خالية م نالتردد , والاشكال 








ج1١‏ 2 في كل موضع يحكميفساد المساقاة فيه فللعاملاجرة المثل ‏ مبس 


ماح كي ا ا كا واف وراك و ادا ال اي 0 
وانكان الاقرب عو الصحة ء لما ذ كر نامء ويؤ يده أيِضًا ماذكره من صحة الاجارة 
فى أمثال الخياطة » الله العالم . 


الفصل الثانى فى الا حكام : 

و فيه مسائل : الادلى ‏ المشهود فى كلامهم أن كل موضع محكم بقساد 
المساقاة فيه فللعامل أجرة المثل » وللمالك جميع الثمرة » أما الثانى فلاتها ثماء 
ملكه ء دلم يحصل مايوحب تقلها أوتقل شىء منها » لظهور قساد العقد الموجب 
لانتقال الحصة الى العامل , وأما الاول فلائه لم يتبرع بعمله , واتما دخل قيه 
بناء على الحصة المشتر طةله , والحصة لم تسلم له لفسادالعقد , فلايد لعمله من عوض 
وأجرة » قوجب الرجوع الى أجرة المثل ‏ الا أنه ينبغى تقبيده بأمرين : أحد 
هما أن يكون جاعلا بالفسادء اذلوكان عالماً به ومع هذا أقدم على العمل 
كإن متبرعاً بعمله , دالمتبرغ لاشىء له شرعاً » د ثانيهما أن لايكون الفساد 
باشتر اط المالك جميع الثمرة له لانه مع فر ذلك قد دخل على أن لاشىء 
له من الثمرة ‏ دان كان جاعلا يكون ذلك مفسداً للعقد . 

وبالجملة فانه على القرضين المذ كودين قد أقدم على العمل عالماً بأنه 

يستحق أحرة ولا حصة » ثم أن ها ذ كر ناه من و .جوب أجرة المثل فى صودة 
الجهل بالقساد و عدم الفساد باشتر اط المالك الثمرة لنقسه » هو الظاهى من كلام 
جل الاصحاب كما أشرنا اليه آتفا . 

وظاحر شبخنا الشهد الثانى أن الواجي أقل الامرين من الحصة المشترطة 
وأجرة المثل ء قال بعد الكلام فى المسئلة : شبغى على ما قردناه أن يثيت للعامل 
أقل الامرين هن الحصة المشترطة , وأجرة المثل . لان الاقل ان كان عوالاجرة 
فظاهى » لان فساد العقد أسقط الحصة ء فير جم الى الاجر: : دان كان الاقلهو 
الحصة فالعامل أقدم على أن لامكون له سواها فى مقابلة عمله » حتى لوكانتفى 
مقابلة عشر العمل ؛ لكان مسقطاً للزائد ‏ فمكون متبرعاً بالزائد على هذا التقدير: 
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كما يتبرع على تقدير اشتراط جمتع الثمرة للمالك ‏ وعلىتقدير علمهبالقساد , 

ثم قال : ويمكن أن يجاب بالفرق بن الموضعين فاه على هذا التقدير لم 
يقدم على التبرع بعمله أصلا ء بل كما يحتمل أن يكون الحصة قاصرة عنعقايلة 
العمل » يحتمل مساداتهاله قزيادتها عليه أضعافاً مضاعفة » فهو قادم على عمل 
مسحتمل للزيادة والنقصان » قليس متبرعاً به مطلقا وان احتمل قصوره فى بعض 
الاحوال » بلاق العالم وشرط جميع الحصة للمالك » فاته قادم فى ابتداء الامر 
علىالتبرع المحض على كل تقديير . 

وهذا الفرق لابأى به ء وان كان ما اقتضاه البحث متوجهاً أيضاً , دأ كثر 
الاسحاب أطلقوا وجوب أجرة المثل مع الفساد , وفيه ترددء انتهى . 

أقول : لقائل أن يقول فى تأئيد القول المشهور دبيان أقه صحيح عار عن 
القسور : أنالحصة انما وجيت دتعينت بحيث لايجوز الزيادة عليها ولاالنقسان من 
حيث اشتر اطها فىالعقدء ولما بط لالعقد بطل التعلق بها دالر جوع اليها ء داتكان 
المالك قد رضى بها فى العقد على تقدير صحته , وصار الحكم مبئياً على قاعدة 
أخرى من كونه عملا موجباً للاجرة ‏ دأن الداخل فيه انما دخل بذلك ‏ دلكن 
لم تسلم له لظهود استحقاقها أوفسادها فلابد لعمله من أجرة » د دضى العامل 
بتلك الحصة علىتقدير صحة العقد لامدخل له هنا , لان تلك المعاملة قد بطلت» 
ورجعنا الى مسئّلة أخرى كما ذ كرناء » وهذا حق أوجبه له الشارع , بناء على 
الف رض المذ كور ورضاء يأقل منه لوكان فى تلك المال لايوجب الحكم عليه به 
هنا » الا أن يتجدد منه رضاً آخر يذلك . 

وقد تقدم نظير ذلك فى المزادعة فى مسمّلة مالو اختلفا فى المزادعة أو 
العادية » بأن ادعى المالك المزارعة وادعىالعامل العارية : وال العالم . 

الثافية ‏ قالوا : اذا استأجر المالك أجيراً للعمل بجزء من الثمرة » فان 
كان قبل ظلهودها بطلت الاجادة من غير خلاف ء لما قررعند هم من أن عوض 





1" في استيجاد المالك أجيراً للعمل بجزء من الثمرة ا 
الاجارة يجب أن يكون موجوداً معلوماً كعوض المبيع ‏ والحال أنه هنا ليس 
كذلك كما عوالمغروض ء وجواز ذلك فى المساقاة » حيث أتهم قد اتفقوا على 
جواز العو فيها مع الجهالة » د عدم الوجود خرح بالنص والاجماغ , مؤيداً 
دمساس الحاحة ألى ذلك , وان كان بعد ظهورها ء فان كان بعد بدد صلاحها جاز 
بلا اشكال ولاخلاق , دان كان قبل يده الصلاح فانهم بنوا الحكم هنا فيها على 
جواز تقلها بالبيع فى هذه الحال » وقد تقدم الكلام فى ذلك فى الغصل الثامن 
فى بيع الثمار من كتاب البيع )١(‏ وذ كن الخلاقف فى جواز البيع مطلقا أوعدم 
الجواز الا بأحد أمور ثلائة ضم ضميمة اليهاء أوشرط القطع » أدعامين فصاعداً ‏ 
ومن ثم ان المحقق هنا اختار القول بالجواز بعد ظهورها ,و قبل بدد صلاحها , 
بشرط القطع ء حيث أن مذعبه فى البيع ذلك , الا أن الواجب عليه كان أن 
بن كر الصّميمة » مضاقة الى القطم , والتخيير بينهما كما عو مذهبه ثمة . 

دلهذا اعترضه فى المسالك بذلك ثم اعتذر عنه بما هو هذ كور هناك , 
والعلامة قىالقواعد صرح بالجواز مطلقاً » فقال : ولو استأجرء علىالعمل بحصة 
متها أوبجميمها بعد تلهودها , والعلم يقدر العمل جاز » دالا فلا . 

وأنت خبير يما فىالحكم المذ كود من الاشكال لعدم الدليل الواضح 
فى هذا المجال , والحمل على البيع كما ذكرةء محض قياس لايوافق أسول 
الشربعة » سيماهم ما قدمنا من الاشكال ,ثى اشتراط القطع فى مسئّلة البيع . 

بقى هنا اشكال 7خن أبناً فى هذه السودة على تقدير كون الاجرة جزء 
من الحاصل ء فافه متى قيل بصحة الاجارة هنا بشرط القطع , والحال أن الثمرة 

شتر كة بن العامل دالمالك , فان الشر كة تمنم من التسلط عل ىالقطع » فيتعذد 

التسليم ثتوقف جواز القطع على اذن الشريك , د هن ثم قيل : فى هذه السودة 
بعدم الصحة , وقيل : بالصحة و هو اختيار المحقق فى الشراسع نظراً الى امكان 








)١(‏ جؤواصض0ه؟”". 
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القطع والتسليم بالاذن »كما فى كل مشترك دلوفر ” امتناع الشرييك من الاذن 
يمكن اذن الحاكم الشرعى , دالى هذا القول مال الشادح أيضاً فحكم بأفه 
الاسم , أمالوكان الاجرة مجموع الحاصل فانه لاأشكال لاندقاع المحذور 
المذ كور ء و كذا لو اكتفى بالشميمة من اشتراط. القطع كما أشرنا اليه ء قانه 
يندفع ذلك أيضاً » الا أنك قد عرفت مافيه من الاشكال . 

وكبق كان فائه مشترط تعيين العمل المستأجِر عليه كما هو مقتضى قاعدة 
الاجار: » داليه مشير قوله فى القراعد « والعلم بقدر العمل »» الله العالم . 

القالثة قال الشيخ فى المبسوط : اذا قال : ساقيتك على هذا الحائط 
بالنصف على أن أساقيك على هذا الاخر بالثلث بطلت ء لانهما بيعان فى ببعة» 
قانه ها دضى أن يعطيه من هذا النصف الا أن يرضى منه بالثلك من الاخرء 
وهكذا فى البيع اذا قال : بعتك عبدى هذا بألف على أن تميعتى عيدك يخمس 
هأ » قالكل ياطل » لان قوله : على أن تبيعنى عبدك يمن مهاد »أتما هو وعد 
من صاحب العيد بذدلك » دعو بالخياد بين الوفاء به وبين الترك , فاذا لم يف به 
سقط ء وهذا ها رضى أن يبيعه يألف الا أن يشترى مته العبد بخمس مأة » ققد 
نقصه من الثمن لاجله ‏ فاذا بطل ذلك دددنا الى الثمن ماتقصناه لاجله , ودذلك 
المرددد مجهول , والمجهول اذا أضيف الى معلوم كان الكل مجهولا ‏ قلهذا بطل 
ويقارق هذا اذا قالى : ساقيتك على هذين الحائطين بالنصف من هذاء والثلك من 
هذا . حيث يصح ؛ لانه صفقة واحدة وعقد واحدء وليس كذلك هيهناء لانهما 
صفقتان فى صققة ‏ ألا ترى أقه لو قال : بعتك دارى هذه يألف على أن تبيعنى 
عبدك يمأة بطل الكل ؛ ولو قال : بعتك دارى هذه دعبدى هذا معأ ألف , الدار 
منقماة والعبد بأريعمأة صم » دكان القسل بينهما مامضى » اتتهى . 

ودده جملة همن تأخر عنه كالمحقق والعلامة دتميرهما عمن تآخر عنهما 
بما سيأتى ذ كره . 








ج 1" في قوله ساقيتك علىهذا الحائط بالنصف ... اام 

داين الجتيد عكس الحكم الذى ذ كره الشيخ فجوز مامتعه الشيخ , وهنم 
ماحوزه » حيث قال : ولا أختار أيقاعٌ المساقاة صفقة واحدة على قطع متفرقة , 
بعصّها أء شق عملا من بعض ء الا أن يعقد ذلك على واحدء , دويشترط فى العقد على 
العقد الاخرى . 

قال فىالمختلف بعد نقل كلامى الشيخ داين الجنيد : والوجه عتدى جواذ 
جميع هذه العقود فىالبيع والمساقاة , دقد مضى البيع وَبِيّنا صحته , والشيخ أيضاً 
جوزه فى موضع من المبسوط ء وهو الحق دولاجهالة هنا . 

وقال فىالمالك بعد ذن كر ملخص كلامالشيخ د كلام أبن الجنيد : والاقوى 
صحة الجميع ء و تمتع الجهالة التى ادعاها الشيخ , لعموم الامر بالوفاء بالعقود » 
وما يتَسْمته من الشرط كالجزء مئنهء ووحوب الوفاء بالشرط » ولو قرس عدم 
الوقاء لايقتضنى ذلك رد الناقص من الثمن كما ادعاه : بل يسلط المشروط له على 
القسخ » كما فى الاخلال بغيره هن الشرقط . 

وأما اب نالجنيد (رحمدالل) فلم يذ كر على ما أدعاء دليلا , دمقتضى الاسل 
ا 0 

وبالجملة فان مقتصّى الاصول «القواعد الشرعية صحة العقد المذ كود ء 
مع ها شرط فيه كغيرء هن العقود المشروطة بشروط سايغة قيصح العقد ويجب 
الوفاء بالشرط يمعتى أنه يلزم ذلك لوقوعه فى عقد لازم ء فلو لم .يف بالشرط 
تسلط الاخر علىالقسخ على أحدالقولين : أو مععدم امكان جبره علىالقيام بالعقد 
دما اشتمل عليه هنالشرط كما هوالقول الال فياثم علىهذا القول بالاخلاليذلك 
كما تقدم تحقيقه تحقيقه فى كتاب البيع » وأولى نه بالجواز مامنعه ابن الجنيد داْةّالعالم . 

الرابعة ‏ لوكانت الاصول لمالكين فساقيا واحداً إما بايقاع العقدمتهما معاً 
أومن أحد همااصالة ودكالة » قلايخلوإها أن يكون الحصة المشترطة للعامل متهما 
سو إءكالتصف أو الثلث كان يقول أحدهما : ساقيتك علىهذه الاسول اصالة ودكالة 





مدا كتاب المساقاة ع1 
ينصف حاصلها دلا اشكال فى الصحة » سواء علم العامل بقدرحصة كل منهما أم لم 
يعلم , لان حسته معلومة م نالجميع : والجميع معلوم له أساء فلا يشره الجهل 
بحصة كلمنهما أل تكون متفادتة » بان شر ط لهأحدهما النصف , والاخرالثلك فقال: 
ساقيتك هن نفسى دعن شر مكى على هذه الاصول على أن لك من حستى النصف ومن 
حصة شر يكى الثلث ؛ فلابد فى صحة العقد من علم العامل بحصة كل داحدء لثلا 
يتجهل حصسته لانه بمنزلة عقدين فلو ساقاء والحال هذه بطلت المساقاة » ورجعت 
: ة الى المألكين , دكان للعامل أجرة المثل كما تقدم ذ كرء . 

قال فى المسالك بعدالبحث فى المقام : ولافرق على تقدير العلم بحق كل 
واحد ببن الاثنين والزايد عليهما » فلوكان يستاناً واحداً بين قلائة بالسوية 
فساقوا عليه داحداً يعلم بقدر النسيب على أن له من نصيب واحد التصف , ومن 
نصيب الثانى ال بع » دمن نصيب الثالث الثمن ‏ صح ‏ دتصح مسألتهم من أربعة 
دعشرين مخرح السهام فى عدد الشركاء . لكل واحد منهم ثمانية » فللعامل من 
حصة الاول أريع دهن الثانىاثنان , ومن الثالك وأحد, والباقى لهم على التقاوت 
المقرر » دلوكانت البستان لستة ملاك بالسوية. وساقوا عليه على أن له من نصيب 
داحد النصف » ومن نصيب الثانى الريع » دمن الثالث الثمن , ومن الرابع الثلثين 
دمن الخامس الثلث » ومن السادس السدس ؛ صحدتصح مسألتهم من مائة وأربعة و 
أ بعين لكل واحد منهم أربعة دعثرون فيأخذ العامل ممن شر ط له النصف امنتى 
عشر » ومن الثانى ستة » وم زالثالث ثلاثة » ومن الرابع ستة عشى » ومن الخامس 
ثما قية » ومن السادس أربعة » فيجتمع له تسعة وأريعون , دللملاك خمس وسبعوث 
يتفادتون فيها على ما تفرر , د طريق بلوغها ذلك أن مارج الثلائة الادلى 
متداخلة يكفى فيها مشخرح الثمن ومخارج الثلاثة الاخيرة متداخلة يكفى فيها 
ماص السدس , فتيقى ستّة وثمانوث » وبيتهما موافقة بالنصف تضرب نصف أحدهما 
فى الآخر مم تضرب المرتفع , دهوأدبعة دعشرون فى عدد الشركاء » وقس على 





ع في هرب العامل يعد العمل وقبل اتمامه الى 





هذا ما شدّت من قرد” المسئلة ذ كرنا منها هذا القدر للتدرب» انتهى . 

الخامسة ‏ اذاحرب العامل بعدالعمل , وقبل اتمامه قالوا : انه لايسم للمالك 
الفسخح بمجرد ذلك ء لآن المساقاة من العقود اللازمة لاتنفسخ بمجرد هر ب العامل 
ولايتسلط المالك على فسخها فيستسحب اللزوم حتى يثيت القسنخ كمالو امتنع 
عن العمل مع حشضوره ء بل للمالك أن يطلية ويجيرء على العمل قان أبى مع 
حشوزء أو تعدو طلبه مع هر به قان حصل من يقوم بالعمل تبرعا ولوكان المالك 
بنقسه , والا رقع الامر الى الحا كم فيطليه فيجيره » فان تعذر أخذ من ماله 
واستاجر عته ء لاتمام العمل , لانه مستحق عليه » فان لم يكن له مال يستأجر 
بالدرين عليه الى وقت الحاصل أو يستأجر من بيت المال قرضاً عليه » ولو تعذر 
جميع ذلك أما لعدم الحاكم ؛ أو لعدم من يعمل له أد لعدم بيط يده؛ أو لعدم 
امكان اثبات الحق عنده » تخيرالمالك بين فسن المساقاة دقعاً للصرر » دبين ابقائها . 

أقول : حيث كان الحكم المذ كور غير منصوص لابالعموم ولا الخصوصض 
فللمتاقشة فيما د كرده مجال » وللقائل قيه مقال» فانهيمكن أن يتطرق اليه 
الاحتمال أن يقال : لو كانالعقد يقتضى كون العمل من العامل خاصة أو أنه لايو جب 
العمل المشترط هن غيره » فينيغى جواذ الفسخ للمالك , للزدم الحرج والضرد لو 
لممجز له ذلك ء وان وجد باذل متيرغ أذ حا كم يعين من قوم بالعمل فهو ظاهر 
بل يمكن القول بجواذ القسخع له مع الاطلاق أيضاء خصوساً مع عدم الباذل» وما 
ذ كر ده منالتكلفات بالر جوع الىالحاكم دها أ جبوه على الحا كمكله منقى بالاصسل 
ديو يده أن حقه ثابت فىذمة العامل ؛ فله أن لابقبل منغيره : ولايجب عليه تحصيله 
منغيرء دا نأمكنه : ولانالحصة انما جعلت له بشر طالعمل فاذا امتنمعنه سقط حقه 
كما قالوا فى البيم من أن لاحد المتبايعين الامتناع من حق الاخر على تقدير 
امتناع ذلك الاخرءد كذا الاجارة . 

ويعضده أيضاً أن شرط العمل هنا ليس بأقل من الشروط المذ كودة فى 





بحسن كتاب الساقاة عن 

العقود , وحم قد صرحوا بأن فائدة الشرط على تقدير عدم الاتيان به ممن شرط 
عليه تسلط الاخر على الفسخ . 

وبالجملة فان ماذ كردء منالحكم الذى قدمتا نقله عنهم لايخلو من شوب 
الاشكال لما عرقت ء ثم انهم قالوأ فى صودة تشير المالك بين الفسخ دايقاء العقد مع 
تعذر العمل على الو جه المتقدم تفصمله فى كلامهم ‏ : انه ان فسخ المالك صارت 
الثمرة له وعليه أجرة المثل لذلك العمل الذى عمله العامل قبل هر به ء لانه 
عمل محترم صدر بازن المالك فى مقايلة عو » وقدقات العو بالفسخ » قيجب 
قيمته وهو المراد من أجرة المثل . 

لكن انما يقسنم اذا كان ذلك قبل لهور الثمرة ‏ أوبعده اذا لم يمكن بيعها 
أوبعضها للانفاق على العمل ان لم يف به ء دالا باعها أوبعنها ان أمكن الاجتزاء 
به ء والا فستع لزوال الضرر ء دلولم يوجد راغب فى البعض مع الاكثفاء به فى 
العمل باع الجميع » دحفظ الباقى للعامل ‏ دان لم يفسح . واختار البقاء على العقد 
والحال على ما عرقت فقد اختلف كلامهم هناء قفيل : ان له أن يستأجر على 
بقية العمل , د يشهد على ذلك : وير جع به على العامل , و لولم شهد لم مرجع 
سواء أمكته الاشهاد أم لم يمكن , لان الاشهاد شرط فى جواذ الرجوع , كاذن 
الحا كم فينتقى بددنه . 

وظاهر المحقق الاددييلى أنه من جع أيضًا فى صودة تعذر الاشهاد دقعا 
للشرد ء د للزدم العقد ء وحمل الاطلاق فى كلام من قال بهذا القول على التقييد 
بالامكان , والمحقق فى الشرايع قد جزم هنا بأنه لولم يشهد لم برجع 5١‏ تردد 
فى الرجوع مع الاشهاد ؛ ققال : ولولم يفسخ د تعذر الوصول الى الحا كم كان له 
أن يشهد أنه استأجر عنه » ويرجع عليه على تردد ء دلولم يشهد لم برجع . 

قال في المسالك : فى توجيه التردد : من لزدم المْرر بدون ذلك . وهو 
منقى بالابة والرواية » ومن أصالة عدم التسلط على مالالغير » وثبوت شىء فى ذمته 
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بغير أمرءأدمن قوم مقامه . 








1" في دعوى المالك ان العامل خان أوسرق أو أتلف عيرم 
أقول : يمكن الجواب بأن الصرد اتما نشأ من اختياده عدم الفسخ , دالا 
فانه يمكته اسقاطه بالقسخ », لتسلطه على ذلك . 





دقيل : أنه بجع هم تعذر الاشهاد لامع امكانهء كما فى اذن الحا كم 
دفعاً للحرج والصّرر » دهذا القول لاأعرق لهوجهاً ظاهراً دقيل : أنه يرجع مع 
الانقاق بنيّة الر جوع عطلقا أشهد له أم لم يشهد , واليه مال فى المسالك , قال : 
وهو الاقوى اذلا مدخل لشهادة الشاهدين فى التسلط على مال الغير واثئيات شىء 
فى ذمته » ولا ولامة لهما على العامل » واتما فائدتهما التمكن من اثبات الحق , 
وهو أمر آخر والمقتضى لعدم الرجوع هونية التبرع أوعدم نية الرجوع ‏ 
ولاصالة عدم الاشتراط » فعلى هذا يثبت حقه فى ذمته فىها بيئة ذيين الله تعالى » 
ويحتمل قويا قبول قوله بيميته , لان الاصل أن الانساتن لا شرع يعمل صل به 
غرامة عن الغير » اتتهى . 

وهوجيد بالنسبة الى تعليلات باقى الاقوال المذ كودة هنا لكن قد 
عر فت هاقى المسئّلة من الاشكال لعدم الدليل الواضم القاطع لمادة القيل وللقال» 
مع عاقد هتا ذكره من الاحتمال» ثم انه على أى من هذه الاقوال متى تحقق 
الرجوع على العامل فانه ان أمكن الاخذ مئه ‏ دالا أخذ من الحصة التى لهء 
فان زادت على ذلك رد عليه » وان تقست كان الباقى ديناً عليه يسبع بهء 
دالل العالم . 

السادسة : قبل : اذا ادعى المالك أن العامل خان أدسرق أد أتلف أوقرط 
أويستجر من يكون معه من أصل الثمرة » الوحه أن بده لاترفع عن حصته من 
الريح » وللمالك رقع بده عماعداه . ولوضم المالك اليه أمينا كانت أجرقه على 
المالك خاصة . 

أقول : الكلام هنا يقع فىمواضع ثلائة : أحدها ‏ أن ماذكر. من أنالقول 
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قول العامل بيميئه هو مقتضى القواعد الشرعية ء لانه فىالحقيقة بالنسبة الىحصة 
المالك أمين كعامل القراض ء والاصل عدم ما ادعاء المالك : فيكوت القول قول 
المتكن سمدئة . 

قال العلامة فى التذكرة انما تسمع دعوى المالك فى ذلك كله اذا حرر 
الدعوى وبين قدر ما خان فحينئذ يقيل قول العامل بيميته ان لم يكن بينة » 
واعترضه فىالمسالك بأن هذا الكلام منه بناء علىأن الدعوى المجهولة لاتسمع » 
مع آن مذهبه قى باب القضاء سماع الدعوى المجهولة . 

ثم قال : فلو قلنا بسماعها كما هو الاقوى كفى فى توجه الدعوى مجرد 
دعوى أحد هذه الامور من غير احتياج الى بيان القدر ء وهذه قاعدة ببايها أليق: 
قلا وجه لتخصيص البحث فيها يهذه الدعوى » انتهى . 

وثانيها ما ذ كره من الوجه الجامع بين عدم رفع بده بالكلية » دبين تصرفه 
فى الجميم ‏ كالحال الادلى فانه حيد ء وهر جعه الى تصرفه فى حصته خاصة , 
ولكن لما كانت الحصة شابعة دمشتر كة والتصرف فها مستلزم للتصرف فى مال 
المالك : فاته يسم اليها المالك أميناً من جهته , وكان الوجه فى دقع يده بالكلية» 
هو ما ذ كرتا من أن اثبات يده على حصة يستدعى اثياتها على حصة المالك من 
حمث الاشتر اك , وعدم التمييز » واثنات مده على حصة المالك غير جائرّ , بل 





الواجب رفع يده عنها » دلايتم ذلك الايرقع يده عن حصته , وما لايتم الواجب 
ألآنة و واجب؛ء قتحب عليه رة قده خصنة - هاب مقدمة | اح . 
به فهو داجب ء فيجب عليه رفع بده عن حصته مبن , جم 
ورد ممع ظهور مشالقته للغواعد الشرعية د « أن التاى مسلطوت على 
أموالهم » )١(‏ - يِأن اللازم منه ترجيح أحد الحقين بلامر جح » وأنه يمكن دقع 
ذلك بم المالك للعامل أميناً من جهته . 
دثالثها ما ذكره من أن أجرة التايب على المالك خاصة, والوجه فيه ظاهرء 


. البحار ج م ص الام‎ )١( 





1" في ظهور الاصول امساقى عليها مستحقة للغير 3 
لانه قائم مقامه فى حفظ ماله , وعمله لمصلحته . 
وخالف فيه بعض العامة قجعلها على العامل , لان مؤنة الحفظ عليه »دفيه 
أن العامل اقما مجب عليه العمل , ذهو باذل له , دخيانته لاترفع ذلك » دلايجوز 





أن بجعل الاجرة من الاصل , لان قى ذلك حق للعامل , قلايصح بدون اذنهء 
دايه العالم . 

السايعة ‏ لاخلاف فى أنه لوظهرت الاسول المساقى عليها مستحقة للغير» 
بطلت المساقاة كما صرحوا به , الا أنه يجب تقييده بناء على قولهم بصحة العقد 
الفضولى يعدم اجاز: المالك , لان الغاسب عندهم ‏ داخل فى الفضولى كما قد منا 
نقله عنهم فى كتاب البيع » )١(‏ بلصرح به فى المسالك هنا أيمًا (ققال : ان 
المساقى الغاصب ‏ لايقصرعن كونه قضولياً , قبتبغى تقييده بما اذا لم جز المالك 
المساقاة , ثم اعترض علىنفسه » ققال : لايقال : ان مثل ذلك لايتصور فيه أجازة 
المساقاة مع دقوع العمل له بغير عوض ء فكيف ترضى يدفع العوض ء وهو الحسمة 
مع ثبوتها له مجاناً . ثم أجاب بأن هذا الاستبعاد اما يتم لوكان الظهور بعد تمام 
العمل : والمسئلة مفروضة فى ما هو أعم » فيمكن أن يبقى من العمل مايؤثر 
المستحق منه دقع الحصة فى هقايلة الباقى , لان الاغراض لا تتصبط » انتهى 
وهو جبد لوقلنا بصحة الفضولى . 

ثم انه مع الحكم ببطلان المساقاة فان الثمرة تكون لمستحق الاصل » 
لانهائماء ملكه , دلم يحصل الانتقال منه لا فى الكل ولا فى اليعض»ء وللعامل 
الاجرة على من ساقاءء لانه استعمله بعوض لم يسلم لهء فيجب عليه دقع 
أجرة المثل ء كما تقدم د كره من أن كل موضع تبطل المساقاة قالواجب أجرة 
المثل ء ويجىء على القول الاخر أقل الامرين كما تقدم أيضا . 

هذا كلد مع جهل العامل كما هومقتضى عنوان المسئلة دسياق الكلام » 





(1) ج14١‏ ص ام”. 
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دالا قلوكان عالماً بالغسب لم يرجع على المساقى بثىء ء ولوعلكت الثمرةٍ كملا 
أوسر قت قلاشىء للعامل والفرق ببنهلا كها وسرقها د بين استحقاق القير لها الموجب 
لاجرة المثل أن ظهور استحقاقها موجب لبطلا نالعقد ويطلانالعقد موجب لاجرة 
المث ل كما عرقت ء دأما فى سورة حلااكها وسرقها قان العقد صحيم ء والعاخل 
شر بك المالك بالحصة المقردةله » فاذا تلف ذلككان على الجميع . 

ولوكان ظهوراستحقاق الاسول بعد ظهور الثمرة فهيهنا صورتات : الادلى - 
أن كوت الثمرة باقية » ولا اشكال فى وجوب ردها على المالك كما تقدم, 
الثائية  :‏ أن يتلف الثمرة بعد اقتسامها بين المساقى والعامل , فقيل : أنه بر جع 
المالك على كل منهما بما قبضه وأتلفه » وهو المنقول عن الشيخ فى المبسوط » 
دقيل : بأن له مع ذلك الرجوع بالجميع على الغاصب » فيتخير بن الاهرربن , 
وهواختيار المحققفىالشرأيع » دقيل : له مع ذلك الرجوح علىالعامل بالجميع » 
فيتخير بين الامور الثلاثة » وهواختياده فى المسالك , وهذا هوالموافوَلقواعدم 
فى الغسب ».هن أن كل من دقع يده على المغصوب وتصرف قيه قللمالك . 
الرجوع عليه . 

قال فىالشر ايم : د لواقتسما الثمرة ء وتل ف كان للمالك الر جوع علىالقاصب 
يدرك الجميع , دير جع الغاصب على العامل يما حصل له ء وللعامل على الغاصب 
أجرة عمله » أ ير جع على كل واحد منهما يما حصل له , دقيل : له الر جو ععلى 
العامل بالجيع أن شاء ء لان بده عارية والاول أشبهء الاأن مكوت العامل عالماً به. 

وقال فى المختلف : اذاظهر النخل مستحقاً بعد أن اقتسما الثمرة دأتلقاها 
دجعالمالك عل ىالعامل بنصف الثمرة » لاجميعها » قاله الشيخ فى المبسوط » لانه 
ماقبضالثمرة كلها , داتما كاك مر أعيالها حافظا نائيا ع نالغاصيء فعلى هذا لوتلفت 
كلها بغيرتفر يط فلاضمان عليه » دالاقرب أن عليه الصمان فىالموضعين للجميع 
وير جع علىالغاصبء لائه غار ٠‏ انتهى وو ظاهر فى اختياده جواز الر جوع على 





ج؟ في ظهور الاسول مستحقة للغير بعد تلهور الثمر ببدم 

العامل بالجميع كما اختاده فى المسالك . 

أذاعرفت ذلك فحجة القول الاول اشتغال ذمة كل متهما بمال المالك , 
فير جع على كل منهما يم أتلقه » وعدم رجوعه بالجميع على العامل لما عللة بة 
فى المختلقء وأماحجة القول الثاتى فبالنسية الى الرجوع عليهما ماعرقت » وأما 
الرجوع على الغاصي بالجميع » فلائه الاصل فى تلف الجميع من حيث تصرقه 
بالاخذ منه , داعطاء العامل مه » وأها عدم رجوعه بالجميع علىالعامل لما عرقت 
من التعلي لالمذ كور فى المختلف . 

وحجة القول الثالك ما تقدهت الاشارة اليه , وسيأتى بيانهانشاءا تعالى - 
فى كتاب الغصب وملخصه تخير المالك فى الرجوع على كل منهما بالجميع و 
بالبعض ء لان كلامتهما ضامن لجميع الثمرة » بوضع بده عليها » دقوله فى تعليل 
نقى ضمات الجميع عن العاهل أنه اتماكان راعياً حافظا نائبا عن الغاسب لايمتع 
كون بده علىالثمرة » دا نكان بطر يق التيابة , والسبب الموجب للصّمان هوذلك . 

وعلىهذا فاك رجع المالك علىالغاصب بالجميم رجع الغاصب عل ىالعامل 
بالحصة التىقبضها دأتلفهاء لعدماستحقاقه لها بعد ظهور فسادالعقد , ورجعالعامل 
على الغاصب بأجرة المثل مع جهله , وأن رجع بالجميع على العامل رجع 
العامل على الغاصب بما استهلكه من الثمرة» ويأجرة مثله مع جهله وهم علمه 
لاير جع بالاجرة ء واتما ير جع بحصة الغاصب خاسة , ولو رجع على كل منهما 
بما قبسه » فليس لاحدهما ألر جوح علىالاخر بشىء هنالثمرة » نعم ير جع العامل 
على الغاصب يأجرة المثل مع الجهل كما عرفت . 

بقى هنا صورتان آخران أيسَاً : وهو أن يتلف الجميم فىيد العامل: أو 
بتلف الجميع فى يد الغاصب » قالوافى الادلى : اته لاديب فىر جوعه على العامل 
بحصة , و كذا جع عليه بحصة القاصب ء لانه وان كان يده عليها يدأمانة 
بالنظى الى ظاهر الامى ألا حيث أنه أمين من جهة المساقى » الا أنه بعد ظهور 








0 كتاب الساقاة ا 
الغصب فانه يرجع على الغاصب يما أخذه من المالك , لانه غره» فير جع عليه , 
لغردره ألهء فى الثائبة يترتب على كون بد القاصب ,د أمانة أو يدضمان؟ فيترتب 
على كل عنهما مقتضاه كما سيأتى ‏ انشاء الله تحقيقه فى كتاب الغصب . 

الثامنة ‏ الخراج فى الارض الخر اجية » وه ىالمفتوحة عنوة علىالمالك 
لانه بمئزلة الاجرة » بل عوأجر: الارض مع خلوها عن الشجر » دقد بوضععلى 
الشجى المغردى فيها بواسطة الارص , لان حق المسلمين انتما هو فى الارض لافى 
الشجر ؛ حيث انه مال المالك الذى غرسه ء الا أن مكون فيها وقت القتم » فاته 
للمسلمين أيضا ء وبالجملة قان الارض دالاشجار لما كانت ملكا للمالك فجميع 
ما عليها وما يحتاجان اليه يلحق بالمالك : دمنه الخراج :» الا أن مشترط على 
العامل , أومشترط كونه بينهمامعاً , وحنيئذ فلا بدمن علمهما بقدره» ليسح 
اشتراطه فى العقد اللازم , دلابتجهل لجهل العو » ولوذاد السلطان بعد ذلك 
فهو على المالك , ولايدخل فى الشرط كما تقدم نظيره فى المزارعة . 

التاسعة ‏ قالوا : ليس للعامل أن يساقى غيره , أما اذاشرط فى متنالعقد 
العمل على العامل بنفسه فظاهر؛ لوجوب الوفاء بالشرط ء دبطلان المشروط 
بالاخلال بالشرط , وأما مع الا طلاق بأنيكون العمل فىالذمة فائهم عللوا المنع 
أن المساقاة انما تسم على أسلمملوك للمساقى والعامللايملكالاصول وانمايملك 
الحصة من الثمرة بعد ظهورها , كما تقدم فىتعر يفها , وظهر من أحكامها . 

دتوضيحه أن فىالمساقاة تسليطاً على أصول الغير , وعملها والناصى يختلفون 
فى ذلك اختلافا زايداً » فليس لمن رضى المالك بعمله دأمانته أن يولى من لم 
برضه المالك لذلك , و هذا بخلاق المزارعة كما تقدم ذ كره قى المطلي الاول 
منأنها لماكانت منالعقود اللازمة الموجبة لتقل المنفعة الىالعامل بالحصة المعيتة 





. اللحار جر ص و7‎ )١( 





جع" في تملك القائدة يالظهود 56 
على ادن المالك ‏ ان لاحق له فى المتقعة . 0 
فعم تسليم الارض يتوقف على اذنه الا أن هذا انما يتم فيما اذا كان البذر 
من العامل » أما لو كان من صاحب الارض فالاصل أن لاتسلط عليه الامالكه, 
أومن أذثله وعوالزارع . 

وطاه. المحقق الاردبيلى جواز مساقات الغير هناء لعموم الادلة , وعدم 
المائم اذافهم الاذن من المالك » فانه لافرق بيتها وبين المزارعة . 

ديظهر من المسالك الجواز فيما لو ظهرت الثمرة » دبقى بسبيها عمل 
يحصل يسيبه الزيادة فيها , فان المساقات حينذ جائزة , والعامل يصير شريكاً , 
الى آخر كلامه . 

د كيفكان فالمسئلة عندى محل توقف واشكال , لخلوها من النص القاطم 
لمادة القيل «القالء وقد تقندم فى مكلة جواز مزارعة الزارع لغيرء ماهو 
من هذا القبيل واب الهادى الى سواء السبيل . 

العاشرة ‏ لاخلاف بينهم ف ىأن الفائدة تملك بالظهور , وأسنده فىالتذ كرة 
الى علمائناء مؤذنا بدعوى الاجماغ عليه , دفى المسالك لاتعلم فيه خلافاً . 
والخلاف فيه من يعض العامة » حيث جعل ملك العامل موقوفاً على القسمة . 

والوجه فىالقول المشهود ‏ زيادة على الاجماع المذ كور أن العقد قد 
اقتضى كون الثمرة بينهما » لاشتراط ذلك فيه » وصحة العقد والشرط تقتضىثبوت 
مقتضًا هماء كقيره من الشروط الصحيحة » فمتىتحققت وظهرت دخلت فىملكها , 
ديتفرع على ذلك وجوب الزكاة على من يلغ نصيبه منها نصاب الزكاة ‏ لتحقفق 
شرط وجوب الزكاة » وهوملك الثمرة قبل تحقق الوجوب دنموها فىملكه . 

وتقل الخلاف هنا عن السيد بن زهرة » فانه أو جب الزكاة على من كان منه 
البذر » مستنداً الى أن الحسة كالاجرة ؛ قال على ها تقله عنه فى المختلف: 
لازكاة على العامل , لانه أخذ حصته أجرة . 





وض كتاب المساقاة وولف 
أقول : د بذلك قال أيضاً فى المزارعة , حيث قال : كل من كان اليذر 
منه وجبت الزكاة عليه دون الاخر ء لان ما يأخذه كالاجرة . 
دقال اين ادريس فى كتاب المزارعة مرع كتاب السرائر : فأما الزكاة فان 
يلغ نصيب كل واحد متهم مايجب فيه الزكاة وجب عليه : لاته شر بك مالك , 
سواء كان البذد منه أد لممكن , وليس ما يأخذء المزارع الذى منه العمل دون 
اليذر أجر: , دلا كالاحرة . 





وقال بعض أصحابنا المتأخرين فى تصنيف له : كل من كان اليذر مته 
وجب عليه الزكاة » ولا تجبالزكاة على من لامكون اليذر منه ء قال : لان ما يأخذء. 
كالاجرة» والقائل بهذا القول العلوى أبو المكارم ين زهرة الحلبى : شاهدته 
ودأبته وكاتبته وكاتبنى » وعر فته ماذكره فى تصنيقه من الخطأ » فاعتذده بأعذار 
غير داضحة » دأبان بها أنه ثقل الرد عليه » دلعمرى ان الحق ثقيل كلهء ومن 
جملة معاذيره ومعارضاته لى فى جوابه أن المزارع مثل الغاصب للحب ء اذا 
زرعه » فان الزكاة تجب على رب الحب , دون الغاسب ء وهذا من أقبح المعارضات 
وأعجب الشيهات , واتما كانت مشورتى عليه أن يطالع تصتيفه وينظر فى المسئلة 
ويغيرها قبل موته ء لثلا يستدرك عليه مستدرك بعد موته » فيكون هو المستدرك 
على نفسه ء فعلت ذلك فى علم الله شفقة وسترة عليه وتصيحة له , لان هذا خلاف 
مذهب أهل البيت(عليهم السلام) » وشيشنا ( رحمةاطٌ عليه ) قد حقق المسئلة فى 
مواضع عد:(عديدة) من كتبه , وقال: الثمرة والزرع نماء علىملكهما » فيج ب على 
كل واحد منهما الزكاة اذا بلغ نسيبه مقدار مايجيقيه ذلك , وائما السيد أيوالمكارم 
نظر ألى ها ذ كره شيخنا من هذهب أبى حنيفة فى مبسوطه , فظن أته مذهينا » 
فنقله فى كتابه على غير بصيرة ولا تحقيق » وعرقته أن ذلك مذهب أبى حنيفة 
ذ كرء شيخنا أي جعفر فى مبسوطه ء لما شرح أحكام المزارعة » ثم عقب بمذهينا 





1 في القول بوجوب الزكاة على من كان البذر منه كن 
وأو سأت الى المواضع التى حققها شيخنا فى كتاب القراض وغيره فما رجع وما 
غيرها فى كتبه , ومات (دحمدانه) وهو على ماقاله نسل الم له بالغقران وحشره 
مع [ بائه فىالجتان» اقتهى_-كلامه . 

دقال العلامة فى المختلف بعد تقل ملخص هذا الكلام عن اين ادريس : 
وقول اين ادريس دات كان جيداً مستفاداً من الشيخ أبى جعفر الا أن قول أبن 
زهرة ليس بذلك البعد من الصواب . 

أقول : الظاهر أن الحامل لشيخنا العلامه (رحمةافٌ عليه) لنفى البعد عن 
هذا القول انما هو التحامل على اين اددرس ء دالا فهو فى البعد من الصواب أظهر 
من أن يخفى على سائر ذوى الالباب . 

قال شيشنا الشهيدالثانى ف ىالمسالك ‏ بعدتقل القولالمذ كود دنعم ماقال _: 
وضعفه ظاهر » لان الحصة قد ملكت هنا بعقد المعاوضة » فى وقت يصلح لتعلق 
الزكاة بها » لا بطربق الاجرة . ثم لو سلّم كوتها كالاجرة فمطلق الاجرة لاتمنع 
من وجوي الزكاة » بل اذا تعلق الملك بها بعد الوجوب ء اد لو استأجرء بزدع 
قبل بدو صلاحهء أو جره المالك الارض بالزرع كذلك ء لوجبت الزكاة على 
مالك الاجرة * كما لو اشترى الزدع كذلك . 

نعم لوكان يذهب الى أن الحسة لايملكها عن لابذر له بالظهور ء بل بعد 
بدو صلاحها وتحوه أمكن ترتب الحكم عليه : لكنه خلاق أجماع الاصحاب : 
ومع ذلك لايتم تعليله بالاجرة» بل يتآخر ملكه عن الوجوب ء ثم نق ل كلام ابن 
ادديى ء وأنه كاقيه الى حلي , دتبهه على فساد قوله ولم يقبل», دأنه مات على 
ما قاله , ثم نقل كلام العلامة فى المختلف ء وأ هذا القول ليس يذلك البعد من 
الصواب ء ثم قال : دحو خلاف الظاهر ء و الظاهر أن الحامل له على ذلك كثرة 
تشتيع أبن ادريس عليه » انتهى . 








بحس كتاب المساقاة 3 فى 

تذتيب : 

أجمع أصحاينا على بطلان المغارسة , وبه قال أكثر العامة أيضًا وحىعبارة 
عن أن يدقع أحد أرضاً الى غيره ليغرسها على أن يكون الغرس بينهما معاً » 
ومستند الاصحاب فى البطلان هو عدم ورود نص يجوإزها ء لان المعاوضات 
موقوفة على اذن الشارع ؛ وحيث لم يرد فيها كغيرها من العقود المشهودة اذن» 
لاجرم وجب الحكم يبطلاتها . 

وتنظى فيه المحقق الاردبيلى (رحمة الل عليه) دتبعه الفاضل الخر اسانى 
فىالكقاية » بأنه ممكن استقادة ذلك من بعضالعمومات . فانه لولا الاجماع المدعى 
لامكن القول صحة ذلك , قالوا : ولا فرق بين أن يكون المغروس من مالك 
الارض ء أومن العامل , دلابين أن يشترط العامل جزء من الارض مع حصة هن 
الغرس ء 5 عدمة ء وحيث ثبت بطلان المعاملة المذ كودة ؛ قالفرسن أساحيه , 
الا أنه ان كان صاحبه هو صاحب الارض ء قعليه للعامل أجرة مثل عمله , لاته 
لم يعمل عسجاناً بل بحصة لم تسلم له وأن كان صاحبه هو العامل , قعليه لصاحب 
الارض أجرة المثل . عوضاً عن مدة شقله لها , ولصاحب الارض قلعه , لبطلان 
المعاملة , وأنه غير مستحق للبقاء فيها , لكن بالارش حمث أنه صدر عن أده , 
فليس بعرق ظالم » د ظاهر كلامهم أنه لافرق فى ذلك بين العالم بالبطلان » 
والجاهل به . 

دأنت خبير يانه لايبعد القرق بين الحالين وتخصيص الحكم المذكور بحال 
الجهل , دأعا معالعلم فاته لاأجرة للعامل فيما اذا كان الغرى لصاح الارضء ولا 
لصاحب الارض قيما اذا كان الغرى للعامل , ولا أرش لصاح بالغرس مع علمه » لان 
الاؤل مع علمه ببطلان العقد وأنه لايستحق الحصة فى مقابلة عمله مكون متبرعاً 
بالعمل حينئذ . و مقتضى تعليل وجوب الاجرة بأته انما عمل لاجل الحصة و لم 





ف في بطلان المغارسة والحكم المترتب عليه 5-5 


تسلم له قوجب له الاجرة لايجرى الا فى صورة الجهل » كما هوظاعر . 

والثائى قد أذن للعامل فى التسرف فى أرضه بالحسة مم علمه بعدم 
استحقاقها » فيكون فىمعنى الاذن يغير عوض » فكيف يستّحق عليه أجرة دالحال 
يك 

والثالك فمن حيث ظلمه بالغرس مع علمه بعدم استحقاقه , وفى هذا نظرء 
قانه انما غرس بالاذن كما هو المفروض ألا فعرقه ليس بظالم » فيكون مستحقا 
للارشض. 

بقى الكلام فى المعنى المراد من الارش هنا , قال فى المسالك : والمراد 
بالارش هنا تفاوت ما بين قيمته فى حالتيه » على الوضع الذى هو عليه : د هو 
كوته حال غرسه باقياً بأجرة » أو مستحقاً للقلع بالارش , دكوته مقلوعاً لان 
ذلكهو المعقول من أُرش التقصان ء لاتغاوت ما بين قيمته قائماً مطلقا , أومقلوعاء 
اذلاحق له فى القيام كذلك ليقوم بتلك الحالة , ولا تفاوت ما بين كونه قائما 
بأجرة ومقلوعاً لما ذكرناء فان استحقاقه للقلع بالارش من جملة أوصاقه , 
ولا تفاوت ما بين كونه قائماً مستحقاً للقلم , ومقلوعاً لتخلف بعض أوصافه أيضاً 
كما ببناه » ولا بين كوه قائماً مستحقاً للقلم بالارش و مقلوعاً لتخلف وسف 
القيام بأجرة . 

وهذه الوجوه المنفية ذهب الى كل مئها بعض » واختار الثانى منها الشيخ 
على (رحمة الله عليه) والاخير قخرالدين فيما ينسب اليه , والاخران ذ كر هما 
من لايعتد بقوله , ثم قال : وجب علىالعامل مع ذلك رش الارض لونفست بهء 
وطم الحفر , خصوصاً لوقلعه بغير أمر المالك , وقلع العردق المتخلفة عن المقلوع. 

اتنبيهان : 

الاول : قال فىالمسالك : لوكان الغفرسى من مالكالارض لكن الغارسر كب 
فبه توعاً آخر كما فى شجر التوت وتحوه» فالم ركب للغارس ان كان أسله 








4 كتاب المساقاة لها 





ملكه , وكذا نمازه مدة بقائه , و عليه مع أجرة الادش أجرة أصول الغرى 
أيِضًا » وللمالك ازالة المر كب مع الاش كمامر » اتتهى . 

الثائى : قالوا : لو بذل صاحب الارض للغارس قيمة الغرس ليكون الغرس 
له ء بأن يسيعه اياه لم يجب عليه القبول» و كذالو دقع الغارس أجرة الارض 
ليبقى غرسه فيها لم يجب عليه القبول : والوجه فىالموضعين واضح » لانهامعادوشة 
وسحتها موقوفة على التراضى من الطرقين » دالله العالم . 





وتحقيق الكلام فى هذا الكتاب يقتضى بسطه فى بحوث ثلاثة : 

البحث الاول ‏ الوديعة ثابتة بالكتاب والسنة والاجماعء قال الل تعالى 
دات اه بأمر كم أن تؤددا الامانات الى أهلهاء )١(‏ , وقال تعالى< فليؤدى الذين 
اؤتمن أمانته دليتق ايه ريه» (9) . 

وأما السئة فالاخبار بذلك مستفيضة تكاد تبلغ حد التواتر المعنوى , فروى 
فى الكافى والتهذيب عن الحسين الشيبانى (*) عن أبى عبد الله ( عليه السلام ) 
« قال : قلت له : أن رحلا من مواليك ستحل مال ينى أمية ودمائهم داقه وقع 
لهم عنده وديعة » فقال : أدوا الامانات الى أحلها دان كانوا مجوسياً , فان ذلك 
لايكون حتى يقوم قائمنا (عليهالسلام) قبحل ويحرم . 

أقول : الظاهى أنه لامنافاة بين استحلال أموالهم ددمائهم دبين دوجوب 
أداء الامانة لهم لما سيظهر لك من تكائر الاخبار بوجوب أدائها , وان كان من 
بحل ماله ء كما يشير أليه التميثل بالمجوس . 

)١(‏ سودة التساء ‏ الاية مه 

(؟) سودة اليقرة ‏ الاية 549 ٠.‏ 

(م) الكافى ج وص ١08‏ ح 7 التهديب جص إومح5١١‏ الوسائل 

ج15 ص الااحه 
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ويحتمل حمل الخير على عمومه من تحريم أموالهم ودمائهم » و يكون 
حينئذ خارجاً مخرج التقية كما يثير اليه آخر الخير ؛ و يمكن حمل آخر الشير 
بناء على المعنى الادل على أنه يجب أداء الامانة لهم فى ذلك الوقت » وأنه بتغير 
هذا الحكم بعد ظهوره (عليه السلام) دلابخلو عن شىء . 

وردى فى الكافى عن محمد بن مسلم )١(‏ عن أبىعبد الله (عليها لسلام) « قال : 
قال أمير المؤمنين (عليه السلام) أدوا الامانات دلو الى قاتل ولد الانبياء 
(عليهم السلام) » ودوى فى الكاقى والتهذيب عن عمرين أبى حقص (؟) « قال : 
سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : اتقوا الله دعليكم بأداء الامانة » الى من 
أتتمنكم فلوأت قاتل على بن أبى طالب (عليهالسلام) اثتمننى علىأمانة لاديتها اليه . 

وعن عمارين مروان (") « قال : قال أبو عبدالل (عليهالسلام) فى وصية له: 
اعلم أن ضارب على (عليه السلام) بالسيف دقائله لو ائتمنئى على سيق واستتصحنى 
أو استشارنى ثم قبلت ذلك منه لادمت اليه الامانة » . 
دوعن محمد ين القاسم ين القضيل (؛) « قال : سئالت أبا الحسن (عليهاللام) 
عن دجل استودع رجلا من هواليك مالاله قيمة » والرجل الذى عليه المال 
دجل من العرب يقدر على أن لابعطيه شيئًاً » ولا يقدر له على شىء والرجل 
الذى أستو دعه رجل خبيث خار جى فلم أدع شيئًا » فقال لى : قل له : رده عليه, 
فانه اثتمته عليه بأماتة الل عزوجل ». 





دردى فى الكافى عن عبد الرحمان بن سيابة ©) قال : لما أن هلك أبى 
سياية جاء رجل من اخوانه الى فضرب الباب على فخرجت اليه فعزاتى وقال 
لى : هل ترك أبوك شيمًا » فقلت له : لا فدقع الى كيساً فيه ألف درهم وقال : 





(١)اللكاقى‏ جما ص «#م داحم 
الوسائل جا ص "ملام ح5. 

(؟) د () 5 (4)اكافى ج ه ص 16# ح ع وه وم “ التهذيب ج ود ص زوم 
خ ١150116‏ د لالاء الوسائل ج ١١‏ ص ١‏ الاح ا دص 788 حلمررو. 

(4) الاقى جه ص 176 ح و . الوسائل ج را ص 814 ح > 





ج في مشر وعية الوديعة بالأدلة الأدبعة يوس 





أحسن حفظها و كل قضلهاء فد خلت الى أمى وأتا فرح فاخيرتها قلماكان بالعشي 
أئيت صديقاً كان لابى فاشترى لى بضايع سسايرى و جلست فى حانوت فررّق 
الله فيها خيراً كثيراً » فحشر الحج فوقع فىقلبى قجئت الى أمى دقلت لها : قد دقع 
فى قلبى أن أخرج الى مكة ؟ ققالت لى : فرد دراعم فلان عليه فهيتها وجئت 
بها اليه قدفعتها اليه قكاتى وهبتها اليه » ققال . لعلك استقللتها فأزيدك : قلت : 
لاد لكن وقع فى قلبى الحج فأحبيت أن يكون شيئك عندك , ثم خرجت ققضيت 
تسكى ثم رجعت الى المديئة » قدخلت مع الناس على أبى عبدالله (عليهالسلام) 
وكان يأذن اذناً عاماً فجلست فىموا خير الناس, و كنت حدثاً فأخذ التاى 
يسئلونه ويجيبهم لما خف الناس عنه أشارالئ فدنوتاليدققال لى :ألك حاجة ؟ 
ققلت له : جعلت فداك أنا عبد الرحمن بن السابة فقالئى :مافعل أبوك قلت : 
هلك . فتوجع وترحم ء قال : ثم قال لى : قترك شيئًا ؟ قلت : لاقال : فمن أبن 
حججت ؟ قال : فابتدأت فحدقته بقصة الرجل » قال : فماتر كنى أفرغ منها حتتى 
قاللى : فما فعلت في الألف قال : قلت : رددتها على صاحبها , قاللى : قد أحسنت 
وقال لى : ألا أوصيك ؟ قلت : بلى جعلت فداك , ففال:عليك بصدق الحديث دأداء 
الاماتة » تشرك الناس قىأموالهم هكذاء وجمع بين أصابعه قال : فحفظت ذلك عنه 
فز كيت ثلائمأة ألف ددهم » الىغير ذلك من الاخبار الجارية فى هذا المضمار . 

وأما الاجماع ققد نقله جملة من الاصحاب منهم العلامة فى التذكرة قال : 
وقد أجمع المسلمون كافة على جوازعا . دتواترت الاخبار بذلك . 

أقول : وي كد ذلك دلالة العقل والنقل على قناء حاجة المؤمن وادخال 
السرود عليه مع عدم المانع »كما لولم يثق من نفسه بالحفظ لبعض الاسباب 
المتوقف عليها ذلك ء قال فىالتذ كرة ‏ بعدآن صرح بالاستحباب كما ذ كرنا_ : 
ولولم يكن هناك غيره فالاقوى أنه يجب عليه القبول » لانه من المصالح العامة . 

وبالجملة فان القبول واجب على الكفاية » ثم استثنى ما اذا تضمن بالقيول 





ليدم كتاب الوديعة 6" 





ضرداً فى تفه أو ماله أو على أحد من اخوانه المؤمئين ولابأس بهء دقال فى 
التذكرة أيضاً : الوديعة مشتقة من ودع يدع : اذا استفردسكن » أو من قولهم 
مدع كذا أى بتر كهء والوديعة متروكة مستقرة عند المستودع . د قيل : اتها 
مشتقة من الدعة . وهىالخقض والراحة .»يقال : ودع الر جل : فهو وديع دودادعٌ, 
لانها فىدعة عندالمودعء لاتتبدل دلاتتبذل دلاتستعمل » والوديعة يطلق ف ىالعرف 
على المال الموضوع عند الغير ليحفظه , والجمع الودايع ء واستودعته الوديعة 
أى استحفظته أبأها , وعن الكسائى أو دعته كذا : اذا دقعت اليه الوديعة ققبلها, 
وأودعته كذا : اذا دفع اليك الوديعة فقبلتهاء وهو من الاضداد والمشهور فى 
الاستعمال المعنى الاذل » انتهى . 

أقول : قال فى كتاب المصباح المئير : والوديعة : هوفعيلة بمعنى مغعولة , 
وأودعت زيداً مالاء دفعته اليه ليكون عنده وديعة , د جمعها ودايم , واشتفاقها 
من الدعة وهى الراحة »اوأخذنه منه وديعة , فيكو رْللقل الاضداد , لكن الفعل 
فىالدفع أشهر » واستودعته مالا , دفعته له دديعة بحفظه , وقد ودع زيد يضم 
الدال وقتحها وداعة بالفتح ‏ والاسم الدعة وعى الراحة , دحفض العيش والهاء 
عو من الواد» انتهى . 

وقد عرفها بعض الفقهاء بأنها الاستناية فى الحفظ . وعرقها فى التذكرة 
بأنها عقد يفيد الاستنابة فى الحفظ , وهو أظهر قال : دوهى جايزة من الطر فين 
بالاجماع , دلكل منها فسخه , دلابد فيها من | يجاب وقتول ء فالا مجاب كل لظ 
دل على الاستناية بأى عبادة كان , ولاينحصص فى لغة دون أخرى ء ذلا فى عبارة 
دوت أخرى » دلايفتقر الى التسريح , بل يكفى التلويم والاشادة , والقبول قد 
يكون بالقول , وهو كل لقظ يدل على الرضا بالنياية فى الحفظ , بأى عبار 
كان ؛ وقد يكون بالقعل . وهل الوديعة عقد برأسه ؟ أو اذن مجرد ء الاقرب 
الاول ؛ انتهى . 





ج11 في كفاية ما يدل على الاستنابة وقبولها مطلقا قوم 
المسالك : حيث قال : مقتضى كونه عقداً تر كيبه من الابجاب والقبول بالقولين» 
ومقتضى جواذء عدم انحصاره فى عبارة » بل يكقى كل لفظ دل عليه دلابعتير 
فيه التسريح ٠‏ بل يكفى التلويح و الاشارة المفهمة لمعتاء اختياراً » ثم قال بعد 
قول المصنف (دحمة ال عليه) : ويكفى الفعل الدال على القيول , أطلق المستف 
وجماعة أنه يكفى القبول القعلى مع اعترافهم يكونه عقداً نظراً الى أن الغاية 
منه ائما هو الرضا بالاستنابة » دريما كان الفعل فيه أقوى من القبول , باعتبار 
التزامه ودخوله فى ضمانه لوقصر , بخلاف القبول القولى » فأنه دان لزمه ذلك 
شرعاً الا أنه ليس صريحاً فى الا لتزام من حيث أنه عقد جائز » فاذا فسخه دلم 
يكن قبضه لم يظهر أثره واليد قوجب الحفظ الى أن يرده الى عالكه , لعموم 
د على اليدما أخذت حتى تؤدى » )١(‏ وهذا حسن » الا أن فيه بعش الخروج 
عن حقيقة العقدء ومن ثم ذهب بعش العلماء الى أنها أذن هجرد ء لاعقد » وفرع 
عليه عدم اعتيار القبول القولى , وآ خرودن الى أن الايجاب ان كان يلفط 
أودعتك دشبهه مما هوعلى صبغ العقود وجب القبول لفظا » وات قالاحفظه دنحوه 
يفتقى الى القبول اللقظى » كالوكالة » دهو كلام موجه . 

أقول : لايشفى أن ماطولوا به الكلام فى هذا المقام من أنه لابد من عقد 
مشتمل على الابجاب دالقبول والخلاف فى القبول يكونه قولياً أوقعلياً» وكذا 
الخلاق بكوته عقداً أد اذتاً كله تطويل بغير طائل , ان لايظهر له عند التامل 
والتحقيق ثمرء ولا حاصل » دالامر فى ذلك معردف بين جملة التاس من عالم 
وجاهل ء فاته لاخلاق ولا اشكال فى أن من قصد غيره يمال ليودعه عنده » وجرى 
بيتهما من الكلام مايدل على الرضا يذلك ؛ من الطرفين بحيث لابتوهم كونه 
هدية ولا عطية ولا بيعاً . ولا نحو ذلك ترتب عليه أحكام الوديعة شرعاً » سواء 


.1١؟ح‎ ه٠١4 ص‎ ١ المستدرك ج‎ )١( 





"515 كتاب الوديعة‎ 2٠+ 
سمى ذلك عقداً أو اذقاً أو غير ذلك : دلاقرق أيضًا فى ذلك بين أن يكون الدال‎ 
. على المراد من ذلك لفظاً أو فعلا اذا اقترث بما يدل على المراد‎ 

وبالجملة فالظاهر أنهمكفى مايدل على الاستنابة وقبو لها مطلقا , وأتهامجرد 
الاذن فى النياية » وأنه مالم يقبض أد يقبل يما يفيد القيول لم يدخل فى الشمان 
دالا فاته يلزم الما ن » دليس فى التصوص زبادة على ماذ كرنا عين ولا أن 

و كيف كان فتحقيق الكلام فى المقام بقع فىمواضع : الأول اذا طرح 
الوديعة عنده فهيهنا صور : 

الادئى ‏ أن يطرحها عتده ولا يحصل مته مايدل على الاستنابة فى الحفظ » 
ولم يحصل من الاخر مايدل على القبول ولا أشكال فى عدم ثبوت الوديعة » دلا قى 
عدم وجوب الحفظ . 

الثانية ‏ الصورة بحالها ولكن حصل القبول القولى من الاخر , وحكمها 
كسايقها ء قاته بمجرد الطرح مالم يضم الى ذلك كونه وديعة لايستلزم وجوب 
الحفظ : دلا الضمات . 

الثائثغة ‏ الصورة الاولى بحالها » ولكن قبضه الاخر دلادودبي أنه لاصير 
وديعة » ولكن يجب حفظه ‏ ويشمته لخبر « على اليد ما أخذت حتى تؤدى » )١(‏ . 

الرابعة ‏ أن يطرحه ديضم الى ذلك مايدل على قصد الابداع » ويحسل 
القبول من الاخر قولا أد فعلا , ولاريب فى ثبوت كونه وديعة » فيجب الحفظ » 
دضمن مع التفرمط 8 

الخامسة ‏ الصورة بحالها ولكن لم يحصل من الاخر مايدل علىالقبول 
لاقولا دلافعلا ء دلاريب فىأتها لاتصيردديعة , ولابجب عليه حفظها حتى لو ذهب 
دقر كها لم يضمن ء الا أنهم صرحوا بأنه لو كان ذهايه بعد أن غاب المالك قائه 

ينم لوجوب الحفظ عليه من باب المعادنة على البر , داعانة المحتاج » فيكون 








ج14" في الصور الخمسة المتصودة في طرح الوديعة عنده 11 


من ياب الواجبات الكفائية » وفيه مافيه . 

ثم انه بالنسبة الى الصورة الرابعة المشتمئة على تحقسق الوديعة لو ذهب 
المستودع بعد طرح الوديعة والمالك حاضر ء فانه جزم فى التذكرة بأن ذلك 
ردالوديعة , ولوكات المالك غائيا ضمن . 

قال فى المسالك : ويشكل تحقق الرد يمجرد الذهاب عنها : مع حضور 
المالك » لاصالة بقاء العقد » و كون الذهاب أعم منه مالم ينض اليه قرائن تدل 
عليه . وهوجيد من حيث التعليل الثاتى . 

أما الاول أعنى الاستتاد الى اصالة العقد فهو ضعيف ء لما أشرنا اليه آنفا 
من أنه لاعقد هنا . 

دأما الثانىقائه جيد ء لاته لما ثبت كوته وديعة كما هو المفروض فالاصل 
البقاء على حكمها حتى يثبت مابوجب فسخهاء وذهاب المستودع لابدل عليه » 
لانه أعم من ذلك » والعام لايدل علىالخاص , 

اذاعرقت فاهعلم أن ظاهر الفاضل الخراسانى فى الكفاية المنا قثة فى 
الصودة الثانية والثالئة مدعيا حصول الوديعة يمجرد الطرخ , قان ظاهر وضع 
المال عند. أن غرض المالك الاستناية فى الحفظ وان لم يقل لفظأً يدل عليه , 
والظاهر أنه لابعتبر فىايجاب الوديعة لفظء بل يكفىمايدل علىالرضا مطلقا , 
فلاحاجة الى انضمام أمى آخر يدل على الاستنابة فى حفظه . 

أقول : لاريب أن مجرد الطرح أعم هما ذ كرء ء والعام لادلالة له على 
الخاص تعم ان انضم الىذلك قرينة حالية أومقالية تفهم قصد الوديعة فالامر كذلك 
ونحن لاتوجب لفظاً مخصوصاً ولافعلا تسوس : ولكن لابد هن شىء يغهم منه 
قصد الوديعة ؛ وهمجرد الطرح لايفيده كماعرفت . 

الثافى - لوأكره على قبض الوديعة لم تصروديعة » دلايجب عليه حفظها 
ولاضماتهاء مع احتمال حفظهاء كل ذلك لمكان الا كراء . 





1 كتاب الوديعة "1١‏ 
واستثنى شيشنا الشهيد الثائى (رحمةايهُ عليه) فى الروضة أن يكون المكره 
مضطراً الى الابداع » قال : فيجب عليه اعانته عليه كالسايق » وأشار به الى ما 
قدمنا ذ كره فىالصورة الخامسة . 
تعم لووضع بده عليها بعد زوال الاكراء مختاراً » فانه يجب عليه حفظها , 
داليد الجديدة » لخبر « على اليد ما أخذت » )١(‏ لامن حيث الا كر اه » دهل تصير 
بذلك وديعة أم أمانة شرعية ؟ قال فىالمسالك : يحتمل الاول » لان ألمالككان 
قد أذن له » داستنا به فىالحفظ » غايته أنه لم يتحقق معه الوديعه , لعدم القبول 
الاختيارى » وقد حصل الات » والمقارية بين الايجاب والقبول غير لازمة » دمن 
الغاء الشارع ما دقع سابقا فلايترتب عليه أقر » ويشكل بأن الغائه بالنظر الى 
القابض لا بالنظر الى المالك . 
مم قال : ويمكن الفرق بين دضم اليد اختياراً بنية الاستيداع , وعدمه» 
وضمن على الثانى , دوت الاول ٠‏ اعطاء لكل واحد حكمه الاصلى » انتهى . 
أقول : والمسثلة لخلوها من النص لاتخلو من الاشكال » وا نكان ما ذ كره 
أخيراً من التفسيل لايخلو من وجه ء دالل العالم . 
الثانث .قال بعض المحققين : اذا استودع وجب عليه الحفظ , ولابلزمه 
دركها لو تلفت من غيرتفريط » أو أخذت منه قهرأ نعم لوتمكن من الدقع دجب 
ولولم يفمل ضمن » ولابجب تحمل الضرد الكثير بالدفع , كالجرح و أخذ المال» 
ولو أنكرها فطولب باليمين ظلماً جاز الحلف صورياً ما يخرج به عن الكذب, 
انتهى . 
أقول : اتفسيل هذا الاجمال وبيان ما اشتمل عليه هذا المقال يقع فى 
موادد : أحدها أن ما ذكره من وجوب الحفظ عليه متى استودع أى قبل الوديعة 
مما لاديب فيه ء ويدل عليه الاخبار المتقدمة الدالة على وجوب أداء الامانة , 


.١؟ح المستدركق ج ؟سع.ه‎ )١( 





1 في وجوب حفظ الوديعة وعدم الدرك مع عدم التفريط م 





قانه لولاا وجوب حفظها لم يجب أداوعا ء وذلك أنه متى رخس له فى اعمالها 
وعدم حفظها كيف بيترتب عليه وجوب الاداء . 

ديدل عليه أيضا مايأتى_انشاءالله ‏ من الاخبار الدالة علىدجوب الشبات 
مع مخالفة أمى المالك فى الحفظ أوالرد , ووجوب الحفظ عليه مادام مستودعاً 
لامطلقا , لان الوديعة من العقود الجائزة التىلهما فسخها متى أدادا , والواجب 
حينئد هو ردها أوحفظها » فيسدق وجوب الحفظ فى الجملة من حيث أنه أحد 
قردى الواجب المخير . 

واعلم أنه قد قسموا القبول الذى يتفرع عليه حكم الحفظ الى أقسام .- 
قمتهمايكوت واجباً كما اذا كات المودع مضطراً الى الاستيداع , فانه يجب على 
كل قادر على ذلكداثق من نفسه بالحفظ قبول ذلك منه كفاية , ولوا فحصرفى 
واحدكات واجياً عليه عيئاً » دوجوب الحفظ على هذا واضمح كفاية أوعيتاً ؛ دقد 
مكون مستحباً كما فى الصودة المذكودةء الا أن المودع غير مسْطر لمافيه من 
المعادنة على البر » وقضاء حوائج المؤمتين . 

وقد يكون محرما كما اذا كان عاجزاً عن الحفظ , أوغير دائق من نفسه 
بالا مائة لماقيه من تعر يض مال الغير الى الذهاب ء والتعرض للتغر يط المحرم» 
ومثله مالوتضمن القبول ضرراً على المستودع فىنفسه أوماله أوبعض المؤمنين » 
وبهذا التقسيم يظهر وجوب الحفظ وعدمه ء وأما كيقية الحفظ فسيأتى الكلام 
فيه أنشاء اه تعالى . 

وثاتيها ‏ ما ذكره من أنه لادرك عليه مع عدم التفريط ء فالظاهر أنه 
اجماعى نصاً وقتوى »: فمن الاخبار الدالة على ذلك ما رواء المشايخ الثلائة عن 
الحلبى فى الصحيح أو الحسن )١(‏ عن أبى عبد الل (عليه السلام) « قال : صاحب 





(١)الكافقى‏ ج مص ل"؟ ح 1اء التهذيب جلا ص إلااح ",2 
الفقيه جب ص باو ح ١‏ ء الوسائل ج ١"‏ ص للالاا ح 17 . 





5+4 كتاب الوديعة إن 

الوديعة دالبضاعة مو تمئات» ‏ 

وما رداه فى الكافى و التهذيب عن زرادة )١(‏ فى الصحيح أو الحسن « قال : 
سألت أبا عبد الل (عليه السلام) عن وديعة الذهب والفضة ققال : كل ماكان من 
دديعة ولم تكن مضمونة لاتلزم » . 

والمراد بقوله لم يكن مضمونة أىلم يشترط المستودع فيها الشمان لمن 
أودعه أياها , فاته لابلزمه , غرمها . 

وعن أسحاق بن عماد (؟) فى الموئق « قال : سألت أيا الحسن (عليهالسلام) 
عن رجل استودع رجلا ألف درهم فضاعت فقال الرجل : كانت عندى وديعة , 
وقال الاخى أنها كانت عليك قرضاً , فقال : المال لام له الا أن يقيم البينة أنها 
كأنت ودبعة ». 

وما رداه المشايخ الثلاثة (رحمة الله عليهم) بأساتيدهم وفيها الصحيح دغيره 
عن محمدين مسلم () « عن أبى جعقر (عليه السلام) قال : سألت عن الرجل 
يستبضع المال فيهلك أديسرق » أعلى صاحبه ضمان ؟ فقال : ليس عليه غرم بعد 
أن يكون الرجل أميناً » . 

ومادداه (ع) فىالتهذيب والفقيه فى الصحيح أوالحسن عن الحلبى عن أبى 
عبدايه (عليه السلام) فى رجل استأجر أجيراً فأقعده على متاعه فسرق ؟ قال : 
هومؤتمن » الى غيرذلك من الاخبار الكثيرة ‏ وقد تقدعت جملة منهافىالكتب 
المتقدمة . 

وثالثها ‏ ما ذ كره هن عدم الضمان عليه لو أخذت مته قهراً ' والظاهر 


(5)01(؟)الافى ج هص 6و اح 7 دوىء التهذيب ج لاص ولازاح 955 .1١‏ 

(م) الكاقى ج هص 8؟ ح ع ء التهذيب ج لاص ١44‏ ح 16 ء النقيه ح 7؟و. 4 

(4) التهذيب ج لاص 64م١ا‏ ح 14 ء الفقيهج" ص 44| ح5 

دهذه الردايات فى الوسائل ج 1 ص لم27 ح ع و ص 709 ب لا وص ,ا 
حخدص لبالا ح 2.7 





516 في عدم السْمان لو اخذت الوديعة منه قهراً 6 
قيه ‏ أو قهره على الاتيات يها قدفعها اليه , لاتتفاء التغفريط فى كل من الحالين 
وحيتئة فيرجع المالك على الظالم بالمين أو العوض : ونقل فى المختلف عن 
أبى الصلاح أنه يضمن اذا سلمها ببدم وأن خاق التلف , ولاريب فىضعفه . 

وهل للمالك الرجوع على المؤتمن فى الصودة الثائية » من حسث أنه 
باشر تسليم مال الغير الى غيرها لكه, بمعنى أنه يتخير فى الرجوع على أيهما 
شاء ؟ استقرب العلامة فى التذ كرة ذلك على ما نقله عنه فى المسالك , قال : 
وعلى هذا قمعنى عدم ضمانه أنه لاستقى عليه » بل يرجع يما غرم على الظالم , 
واحتمله فى المسالك أيضاً الا أنه قال : والاقوى عدم جواز مطاليته » لعدمتقر بطه 
ولان الا كراء صير قعله منسوباً الى المكرء: دلاته محسن فلاسبيل عليه , والتسليم 
باذن الشادع ‏ فلا يستعقب الصّمان» انتهى ‏ 

أقول: وهذا الاحتمال الذىاستقر به فى التذكره يرجع الىماقدمنا نقله عن 
أبى الصلاح » دما ذكره فى المسالك فى رده جيد» يمكن تأبييده يما تقدم فى 
كتاب المزارعة عن .حديث سعيد الكندى(١)‏ 2 قال : قلت لاب عبد اه (عليه ا لسلام) 
انى أجرت قوماً أرضاً فزاد السلطان عليهم , قال : اعطهم فضل ما بينهما , قلت : 
أنا لم أظلمهم ولم ازدد عليهم » قال : انهم ائما ذاددا على أرضك » . 

انه ظاهر فى أنه وان كان الظالم انما ظلم أولئك وأخذ من مالهم لكن 
لما كان منشأه الارض المذ كورة حكم (عليهالسلام) بذلك على المالك , ومثله 
ها لو طلب الظالم مالا فى ذمته لزيد بقصد الظلم لزيد » فان مقتضى الخبر أنه 
لابرجع ذيد بما أخذه الظالم علىمنكان المال فىذمته , فبطريق الادلىلايرجع 
قيما فحن فيه من حيث قبضه عين الامائة . 

وبالجملة فالظاهر عندى ضعف مانقل عن العلامة من قرب القول المذ كور 





(١)التهذيب‏ جلاص 8م١٠‏ حاى الوسائل ج1١‏ ص 7١1١‏ ح ١٠ا-‏ 





95 كتاب الوديعة 5-16 
نعم لوكان الامين هوالساعىبها الى الظالم : دلم يقدر بعد ذلك على دقعه » قانه 

لاسبعد ضمانه من حيث تفر بطه فىالحفظ بالسعاية اليه » وبذلك صرحوا جازمين 
بالحكم المذ كود ء بخلاق مالو كان السعاية من غيره » أوعلم بها الظالم من غير 
سعابة أحد . 

قالوا”: ومثله ما لو أخبر اللص بها قسرقها وهو ظاهر قيما لو أخيره 
بمكانها , أما لوأخبره بها فى الجملة فان ظاهر العلامة فىالتذ كرة : أنه لايضمن . 

قال فى المسالك بعد نقل ذلك عنه : ومشكل مع كونه سبباً فى السرقة 
لانه تفريط نعم لولم يقصدها اللصفاتققت مصادفته لها توجه ذلك , وهذا يخلاف 
الظالم » فانه بعمله يضمن مطلقا , دالفرق أن الظالم اذا على بها أخذها قهراً 
والسارق لايمكنه أخذها الا اذا علم موضعها ء اتتهى . 

أقول : وما ذكره فىالفرق ير جم الى ماقدمناء من أنه لا يضمن فى صودة 
اخبار السارق الامعاخبارء لمكاتها فلادجه لما ن كرءمن الاستشكال ودعوى الضمان 
يكونه سبباً فىالسرقة وأنه تفربط » قان ذلك لايتم الامع الاعلام بالمكات كما 
لاإبخفى :يما ذ كرناه فى المقام يعلم ما قى كلام بعض مشايشْنا الاعلام من متأخرى 
المتأخرين الكرام فىبعض أجوبة مسائله من الغفلة فى المقام » حيث سأل هالسائل 
يما صورته اذاسأل الجائر هل عندك دديعة لقلان أم لا ؟ ققال : تعم فأنفذ الى داره 
وأخذعاء فهل يسّمن الودعى أم لا؟ فان اعتذر بأن خاف الكذب فهل يعذر أم لا؟ 
قأجاب يما صودته أقول: هنا ألتان : أما الادلىفلايسمن الودعى يمجرد اخبارء 
اذالم ينقلها اليه وان كان السبب فى اتلافه اخيارء بها لكنه قمل محرماً 
لاعانته على المعصية ء لان الدال علىالشر كفاعله , دأما الثانية فالكذب هنا غير 
حرام بل واجب , لحفظ مال المسلمين هن التلف . وقد ورد فى الحديث أن ال 
مبغض الصدق فى الافساد كما بحب الكذب فى الاصلاح ؛ انتهى . 

فان فيه كما عرفت من كلامهم أنه متى كان هو الساعى بها الى الظالم والسبب 





ج11" في وجوب دقع الظالم عن الوديعة مع التمكن ه46 

فى أخذها فاه يكون ضامنا , ولاريب أنه فى اخبادء الظالم يذلك بعد سؤاله 
له يكوت قد سعى يها اليه . 

دو كده أيضا مان كرده دسيأتى بيانه ان شاء الله تعالى منأته لويتمكن من 
الدقع دجب ء 9 لولم يفعل ضمن ء قاته اذاكان يسَمن بعدمالدفمعئها لكونه مستلزما 
للتفريط فى حفظها » فلان يضمن مع اخباره بها بطريق أدلى ءالا أنى لم أقف 
قى الحكم المذ كور على نص بالخصوص يوجب الضمان فى الصودة المذ كودة » 
وانكان ظاعر كلامهم الاتفاق علىذلك , ولعل المستند فيه صدق التفريط يذلك 
والتصوص قددلت على الضمان معه » وظاهر كلامه تخصيص الضمان بصورة تقلها 
اليه ودقعها بيده دوت السعى ها . 

وبالجملة فالظاحر أن كلامه هنا ناش عن الغغلة عن مراجعة كلام الاسسحاب 
واعطاء التأمل حقه فى الباب ء وال العالم . 

ودابعها ‏ ماذ كره من أنه لو تمكن من الدفع وجب » أى تمكن مندفع 
الظالم عن الوديعة ‏ دلااشكال فى د جويه ؛ لوجوب الحفظ عليه كما تقدم » فيجب 
كلما توقف عليه » فلو أحمل مع قدرته على ذلك شمن بالتقريب المتقدم , سواء 
كات الدفع بالاختفاء دالتوارى عن الظالم ‏ أو التوسل الى ذلك بالوسائل , ولو 
توقف ذلك على دقع المال منها أومن غيرها بحيث لايبتدفع بددته عادة , قال فى 
المسالك: الاقرب جوازه » وير جع به على المالك ان لم يمكن استيذاته قبل 
الدفع , أواستيذان دليه ‏ دعدم نية التبرع ولوئرك الدقع عتها نبِعسّها مع امكانه 
ضمن » ما يزيد عما يدقعه به لاالجميع لان مقدار المدفوع ذاهب علىالتقديربن 
انتهى . 

دأشار بقوله : ولايجي تحمل الضررالكثير بالدقع كالجرح وأخذ المال 
الى أنه لوكان الشرر قليلا وجب تحمله فى دفع الظالم الا أن فيه ان ذلك مما 
يختلف باختلاق أقدار التاس ومراتبهم » فرب رجل لمزيد شرقه ورفعة قدده 





2-4 كاب الوديعة ف فى 





يكون الكلمة اليسيرة من الاذى ضرراً كثيراً فى حقه , ورب رجل لامكون 
الشرر فى حقه لمهاتته وضعته ضرراً كثيراً » الا أن يقيد بذلك فيكوت المعتبر 
ما كان ضرراً كثيراً بالنسبة الى المؤتمن لا مطلقاً , والاظهر حمل الضرد على 
ها كان كذلك فى حد ذاته عرقاً لا بالنسبة الى المتمن , فلا يجوز له وان كان 
شريفاً على المرتمة دفع الوديعة بمجرد كلمة تؤذيه د ان كانت ضرداً كثيراً 
بالنسبة اليه كما تقدمء ديؤيده أنه الاوفق بالاحتياط لبرائة الذمة . 

دخامسها ‏ ما ذكره هن أنه لو أنكرها وطولب باليمين الى خرهء قاته 
جيد اذ لازيب فى أن حقظ الاماتة واجب عليه وهو موقوق عتا على هذه اليمين 
الكاذبة , والاخباد قد دلت على جواذها فى أمثال هذا المقام فاذا أبيحت فى 
أمثال ذلك كانت هنا واجبة » لتوقف الواجب ء دهو الحفظ عليها من ياب مقدمة 
الواجب ٠‏ الا أنهم ذكردا أنه يودى فى يمينه للتحرذ عن الكذب ان أمكن 
وعرفها » دالا حلف هن غير تورية ء وعلله فى المسالك قال : لانه وان كان قبيحاً 
الا أن ذهاب حق الادمى أشد قبحاً من حق الل تعالى فى اليمين الكاذبة يجب 
ارتكاب أخف الضررين . 

وفيه نظر لانا نمتع عاذ كره من قبح اليمين قى هذء الحال , بعد اذن 
الشادع بهاء دحو قد اعترف أيضاً بذلك بعد هذا الكلام » ققال : لان اليمين 
الكاذية عند الضرددة مأذوت فيها شرعاً كمطلق الكذب الناقع ء وحينئد فأى 
وجه للقبح بعد الاذن الشرعى قيها . 

د كيف يكون قبيحاً مع كونه واجباً كما صرح به هو دغيره فى المقام , 
والا لزم اجتماعالقبح والحسن والضرر والنفع فىشىء داحد » فيلزمالدم والمدح 
«الثواب والعقاب قى شىء داحد ؛ وهو محال . و كون الكذب قبيحاً فى حد ذاته 
لاستلزم كونه هنا قبيحاً بعد ها عرفت 


دهن الاخيار التتى قدل على ما ذ كرتا هنا من أرجحية اليمين الكاذية 





ج" في وجوب اليمين اذا توقف الحفظ عليها 4 
ومشردعبتها ما رواء فى الكافى والتهذيب فى الحسن عن أبى الصباح الكتائى )١(‏ 
د قال : والله لقد قال لى جعقر بن محمد (صلواتالٌ عليه) : الى أن قال : مم 
قال : ماصنعتم من شىء أو حلفتم عليه من يمين فى تقفية فأنتم منه فى سعة » » 
وددى فى الفقبه مر سلا (؟) قال : د قال أبو عيدالت (عليه السلام) : التقية فى كل 
ضردرة وصاحبها أعلم بها حين تزل به ». 

وروى فى الفقيه والتهذيب عن السكونى(") « عن جعضر عن أبيه عن بائه 
عن على (عليهمالسلام) قال : قال رسول الل (صلىانة عليه وآله وسلم) : أحلف 
بابل كاذباً ونج أخاك من القتل » . 

وروى فىالفقيه يستده الى ابن بكير عن زدلرة (©) « قال : قلت لابى جعفر 
(عليهالسلام) نمى بالمال على العشار فيطلبون متا أن تحلف لهم ويخلون سبيلتا 
ولا برضوت منا الا بذلك : قال فاحلف لهم فهو أحلى من التمر و الزيد ». 

وردى قيه أيضاً بسنده عن الحلبى « « قال : سألته عن الرجل يحلف 
لساحب العشود يحرذ يذلك ماله ؟ قال : تم » . 1 





و مارداء فى الكافى عن محمد بن مسعود الطائى (2) « قال : قلت لاب ىالحسن 
(عليه السلام) : ان أمى تصدقت على بدار لها أو قال : بنصيب لها فى دار , فقالت 
لى : استوئق لنفسك فكتبت اتى اشتريت وأنها قد باعتنى وأقبضت الثمن فلما 
ماقت قال الورثة : احلف أنك اشتريت دتقدت الثمن , قان حلفت لهم أخذته » 





(١)الكافى‏ ج لاا ص 495 ح 15ء التهذيب جم ح ؟١١١٠ءالوسائل‏ ج 1١١‏ 
ص 9هةاح؟. 

(0) القفيه ج# ص .ملا ح ١6‏ الوسائل ج ١١‏ صض5#١ا‏ جح ل7. 

(") الفقيه ج م ص ه00 ح ١4ء‏ التهذيب جم ص . ." ح ٠١8‏ ء الوسائل 
جخلا ص #اكاح4. 

(4) د (ه)التقيه ج م ص .ءالا وص با ح 4١و‏ الاء الوسائل ج ١١‏ 
ص سا5اح 5د68. 

(1) اكانى جلا ص ثم ح ١١‏ .الوسائل ج ١‏ ص 01" ح ه 





4٠‏ كتاب الوديعة 3ن 
وات لم أحلف لهم لم يعطونى شيئًاً , قال : فقال : فاحلف وخذ ما جعلت لك »ء 
ونحو هذا الخير ما رداه فى التهذيب والققيه عن محمد بن أبى الصباح )١(‏ 
عن أبى الحسن . 

وأما مايدل على جواز التورية فى اليمين فهو ما رداه فى الكاقى عن 
صفوان (؟) فى السحيم أو الحسن « قال : سألت أيا الحسن (عليه السلام) عن 
الرجل يحلف وضميره على غير ما حلف عليه ؟ قال : اليمين على الضمير » . 

رداه فى الققيه عن أسماعيل بن سعد الاشعرى (#) عن أبى الحسن الرضا 
مثله » ثم قال : معنى على ضمير المظلوم , كانه بنى على مايظهر من الخبن الاتى 
الا أن الظاهر عندى أنه أريد بذلك جواز التورية ء وان كان فىغير مقام الظلم . 

وما رداهء فى اللكاقى عن مسعدة ين صدقة 9) < قال : سمعت أبا عبد ال 
(عليهالسلام) وسئّل عمًا يجوز وعما لايجوذ فى النية على الاضمار فى اليمين » 
فقال : قد يجوذ فى موضع ء لا يجوز فى موضع آخر ء قأما مايجوذ فاذا كان 
مظلوماً فما حلف عليه ونوى اليمين فعلى نمه » دأما اذا كان ظالماً قاليمين على 
قية المظلوم ». 

د الظاهر أن المراد منه أن التورية انما تسح فى حال كونه مظلوماً , 
د أراد الحلف للنجاة من الظالم كما هو محل البحث فى المقامء وأما لو كان 
تخالماً وأراد الحلف لاثبات ما يدعيه ظلما فان التورية لابنفع هناء ولا تدقع 
عنه ضرر اليمين دنياً د آخرة : بل تصير يميناً كاذبة بالنظر الى فينّة المظلوم . 

د كيف كان فانه متى ترك الحلف عند توقف حفظ المال عليه فأخذه 
الظالم قانه يضمته لما عرقت من حصول التفر بط يذلك , وبه صرح الاسحاب 
أيساً دايه العالم . 





)١(‏ التهذيب ج وص 188 ح 7الء التقيه ج وص ب#لم١ا‏ ح 76 ء الوسائل 
جكاص أالاج١.‏ 

(5(5)0) 2 (:) الكاقى جلا ص44 1 ح #9 دا التقيه جم ص سم اح .ماع 
الوسائل ج ١5‏ حص هلا١‏ ح © و١‏ و ١!‏ من باب ١٠٠؟.‏ 





1" في بطلان الوديعة بالموت والجئنون والاثماء . . . للق 

الوابع الظاحر أنه لاخلا بينهم فى أن الوديعة كما تبطلبالفسخ تبطل 
يالموته الجنون والاغماء م نأحدا لطر فين : أما على القول يكوتها اذناً قواضم, وأما 
على القول يكونها عدا كما هو المشهور فلائه لا خلاف بينهم فى كونه من 
العقود الجائزة ومنشان العقود الجائز ة البطلات بذلككالوكالة ونحوهاء لخروج 
كل منهما عن أعلية التكليف يحصول أحد هذه الاسباب الثلائة , ولان ألمال 
انتقل الي الغير بالموت فلايصم التسرف فيه الا باذن المالك ‏ دهو الوارث » 
دفى الجنون دنحوه قد خرج عن أعلية التكليف , و صلاحية الاذن ‏ والتصرف 
فهو فى معنى ألميت » ف متى ثبت البطلان كانت أمائة شرعية يجب ردها الى 
المالك فوراً » فان اتفق أحد هذه الاسباب للمودع وجب على المستودع المباددج 
الى ددها الى المالك فى صورة الفسخ , دالى الوادث فىصودة الموت والى الولى 
والحا كمي صورة الجنون والاغماء,و اناتفق ذلك للمستودعو جب ردهاالىالمالكني 
صو د ةالفسخ والى الو لى والحا كم في صورة الجنونه الاتماء وعلىالوارث في صورةالموت 
قالوا: دمعنى كو نها أمانة شرعية بعدذ لك لحصولها في يده بغير اذنالمالك, لكنهاغير 
مضمونة عليهلاذن الشادع في وضع اليد عليهاالى أن ير دها على د جهه.ومن حك الامانة 
الشرعيه وجو بالمبادرة بردها على الفو دالى المالك, أومن يقوممقامهءفانأخرعن ذلك 
مع قدرته ضمنء 9 لو تعذرالو صو لالىالمالكأوو كيل هاو ليهالخاس سلمهاالىالحا دك 
أنه ولىالغائب ٠‏ بقىالكلام حنا في أنه متىمات المودع وطلب الوادث الوديعة من 
المستودع ممع شك المستودع فى كونه ارثا أو فى انحصار الارث فيه وأداد 
البحث عن ذلك , وتحقيق الحال: والحال أنه ليس ثمة حاكم يرجع اليه؛ فهل 
مكو ن ضامتا ؟.والحال هذه قال فى المسالك : الاقوى عدمالسمان : خسوصاً مع 
الشك فى كون الموجود ارثا , لاسالة عدمه . 

وأما مع العلم يكوقه وارثاً فالاسل أَيسَا عدم استحقاقه , لجميع المال 
والقدر المعلوم ائما هو كونه مستحقا فى الجملة . وهو لايقتسى اتحصار الحق 





كف كجاب الوديعة 1" 





فيه » وأصالة عدم وارث آخر معارضة بهذا الاصل , فيبقى الحكم فى القابض » 
وجوب البحث عن المستحق ء كنظائره من الحقوق » انتهى . 

أقول : لااشكال فى قو مارجحه (رحمة الله عليه) دقواه فى صودة الشك 
فى كونه دادثاً » داتما يبقى الاشكال قى صودة العلم بكوفة وادثاً مع عدم العلم 
بالاتحصار فيه » وظاهر المحقق الاردبيلى (رحمة اله عليه) هنا خلاق ماذ كر » 
حيث قال فى شرح الادشاد بعد أن ذكر أنه متى كان الميت أو الخارج عن 
صلاحية الامداع هو المالك , فيمكن دو جوب الرد الى الوارث مالفظه : 
الظاهر دوجويه أو جوازء دان لم يعلم الاتحصاد فيه » دلايجوز مع الشك فىأنه 
وارث , ودليل الاول الاصل عدم وارث آخر مع العلم باستحقاق الموجود ء ولا 
بعارض يأصل عدم استحقاق الكل . لان الاستحقاق واضم ء ووجود آخرمانع » 
وظاعر كلام البعض عدم الوجوب ء يل عدم الجواذ مع عدم العلم بالحصر , وحو 
محل التأمل » انتهى . 

والظاهر أنه أشار بالبعض الى ما قدمنا نقله عن المسالك , و بالجملة 
فالمسمئلة محل توقف واشكال ء لعدم الدليل الواضم القاطع لمادة القيل والقال , 
ويمكن تر جيح ماذكره المحقق المشاد اليه بأنه متى علم كونه وارثاً ولم يعلى 
دارتٌ سواه الابمجرد احتمال وجوده » فان ظاهر آيات الارث وأخباره يقتضنى 
الحكم بازثه لجميعالتر كة» فقول شيخنا ‏ المتقدم ذ كرء_الاصل عدماستحقاقه 
لجميع المال ممنوع ء فان مقتضى الادلة الاستحقاق , للجميع لمعلومية كوفه 
دارثاً , واتما بعارضه احتمال وجودآخر , دالظاهر أنه لادليل شرعاً على تأثير 
هذا الاحتمال فى دفع هاعلم بظاهر الادلة المذ كودة » فائه اذا قام الدليل على 
أن الولد يرث أباء مثلا ء ومات الاب وله ولد معلوم » واحتمل أن مكوت لهابن 
آخر » فان مقتضىالادلة وجوب دقع التركة الى الولد المذ كور المعلوم كوته 
دارثاً » داحتمال وجود غيره لايؤئر شرعاً فى دفعه عن الجميع ‏ ال العالم . 





6" في صود الأمانة الشرعية 5 كيفية حفظ الوديعة 3 

مم انهم قالوا : ان من جملة أحكام الاماقة الشرعية ‏ مع ما تقدم من 
وجوب المباددة الى ردها وان لميطالب المالك ‏ أنه لابقبل قول هن حى فى بده 
فى ددها الى المالك مع يمينه » بخلاف الوديعة , والغرق أن المالك لم يستأمنه 
عليها » فلا يقبل قوله فى حقه مع أصالة عدمه » يخلاق الوديعة » مع ما انضم 
اليه من الاحسان الموجب لمئع السبيل . 

ولها صور كثيرة : أحدها ‏ ماذ كر من الوديعة التى يعر لها البطلان , 
د كذا غيرها هن الامانات كالمضارية . والشر كة , والعارية . 

ومتها هالو أطارت الريح ثويا ونحوه الى دازه . 

ومتها ما لواتتزع المغصوب من الغاصبطريق الحسية . 

ومنها مالو أخذ الوديعة من صبى أد مجنون عند خوق تلغها . 

ومتها ما يصير بايدى الصبيان من الاهوال التى مكتسبونها بالقمار كالجوز 
والبيش » تعلم يها الولى » قاته يجب علية رده الى مالكهء أ وليه . 

ومتها مالو استعار صتدوقاً وفحوه أو اشتر اه أو غيره من الامتعة فوجد فبه 
شِيْمَاً فاته مكون أمانة شرعية , وأنكان المستعاد مضمونا . 

ومتها اللقطة فىبد الملتقط مع ظهود المالك ؛ وضابطه ماكان وضع اليد 
عليه من غير اذن المالك مع الاذن فيه شرعاً وال العالم . 

الخامس ‏ يجب حفظ الوديعة يما يناسب حالها ‏ والوجه فيه أنه حيث 
علم من الشارع دوجوب الحفظ » دلم يعلم هنه كيفية معيتة لذلك؛: وجب الرجوع 
فى ذلك الى العادة والعرف الذى عليه الناس , كالد ناتير والدراهم ‏ فان محل 
حفظها الصتدوق المققل , دالثياب منها ها يكون محل حفظه الستدوق أيضاً , 
دمتها ها يكون البيت .ء والدابة فى الاسطبل ء والشاة فى المراح ونحوذلك , 
ادلو جعل أحدهذه الاشياء فىمكان أوئقفى | لحفظ كالشاة والدابة فىالدار المغلقة , 
فالظاهر أنه مزيد احسان لابتعقبه السمان : وريما قبل : بالشمان من ححث مخالفة 





35 كتاب الوديعة كاف 





المعهود والمعتاد , والظاهر شعفه , والظاهر أنه لافرق بن علم المودع بأن 
المستودع متمكن من تحصيل الحرزٌ دعدمه ء قلوأودعه مالامع علمه أنه لاسندوق 
عنده » أودابة مع علمه أنه لاأصطبل عنده أو تحو ذلكء انه لامكون ذلك عذراً 
بل يجب الحفظ عليه فى المكان المعتاد له متى قبل الوديعة . 

قال قى المسالك . واعلم أنه ليس مطلق الستدوق كافياً فى الحفظ » بل 
لابد معه من كونه محرذا عنغيره » أمابأت لاشار كه فىالبيت الذى في هالستدوق 
بد أخرى مع كون البيت محرذا بالففل وتحوه , وكون الصتدوق محرناً بالقفل 
كذلك , و كونه كبيراً لابنقل عادة , محمث «مكن سرقته كذلك مقفلا , وهكذا 
القول فى الاصطيل والمراح وغيرها انتهى . 

ولابخلومن اشكال سيما مع علم المودع ورضاء بما هوددت هذا القدر من 
الضبط ء والظاعر أنه لايعتبر قىوجوب ضبط الوديعة وحفظها أزيد مما يعتبر من 
ضبط المالك لماله وحفظه له , وزيادة حرسه على حفظه , وهو لايبلغ الى هذا 
المقدار » سيماما ذكره هن أن لايشار كه فىذلك البيت الذى فيه الصتددوق بد 
فان الانسان لايخلو من العبال والازواج والاولاد والخدم الذين يمرددون فى 
الببت دخولا وخر وجا . والانسان لادمكته الاحتياس فى البيت لاجل المحافظة , 
بل بحتالج الىالتردد فى حوائجه من الاسواق وغيرها . دبما صرح به فىالمسالك 
من الكلام فى هذا المقام صرح به العلامة فى التذكرة أيِصًا : فقال : لوكانت له 
خزانة مشتر كة بينه دبينابنه : فدفعالوديعة الىابنه ليضعهافى الخزانة المشتى كة 
فالاقرب الضمان ء الااذاعلم المالك بالحال , مم قال : لايجوذ أن يع الوديعة 
فى مكان مشترك بينه دبين غيره » كدكان أودار مشتر كة الى 1آخرء وهو مشكل 
كما عرفت»ء دقد تنبه لما ذكرتاء من الاشكال أَيضًا المحقق الاددييلى 
(رحمة اليل عليه) فى شرح الارشاد . 


السادس ‏ لو أودعه دابة : والمراد يهامطلق الحيوات المحترم حتى العبد 





ج 1" في حكم الانفاق على الدابة المودعة م 
فاما أن بأمره بالانفاق عليه أ ينهاء عن الانفاق » أو يطلق فهيهنا صور ثلاث : 





الأدلى أن يأمرء وحينئّ فيجب عليه كما صرحوايه ‏ ويرجع يذلك 
على المالك: ولوأخل بدكان مفرطا ضامناء ويحصل التفريط والضْمات , دلو بمرة 
واحدة » وفى كل موضع يحصل به التفريط يكون ضامنا » ويخرح عن كوته 
أميتاً بمقتضى القاعدة المقررة عندهم » من أنه لوخالف وتعدىء فانه يخرج عن 
كونه ودعياً أميناء ولايرجع الى ذلك الا باذن جديد من المالك ؛ ولوامتنع 
المستودع عن الانفاق فى هذه الصورة , فقد صرح فى التذكرة بأفه متى مضنت 
مدة تموت مثل الدابة فى مل تلك المدة نظر » فان ماقت ضمئها , وان لمتمت 
دخلتفى ضماته » وان نقصت ضمن النقصان» قال : وتشتلف المدة باختلاف الحيوان 
قوة وضعقا. 

الثانية ‏ أن ينهاه عن الاتفاق فان ترك الانفاق امتثالا لامره » قالوا : كان 
عاصياً يه تعالى لما فيه هن تضيع المال المنهى عنه ء لانها من الاموال المحترهة 
التى لايجوذ اتلافها بغفيروجه شرعى : ومرجعه الى أن الانفاق ( حق الل تعالى ) 
كماهو دق للمالك , فلا سقط حق الل تعالى باسقاط المالك حقه , وهل يضمن 
فى هذه الحال استشكل ذلك فى التذ كرة , ثم قرب العدم» قال: دهوقول الشافعية 
كما قال : اقتل دابتى فقتلها أو أمره برهى قماشه فى البح فرهاه , أذ أمره 
بقتل عبده ققتله » فانه يأئم ولاضمان عليه » فكذا هنا انتهى . 

دالواجب فى هذه السورة رقع الام الى الحاكم ليأمره يذلك ديجبره 
عليه » لماعرقت من عدم جواذ تلاق المال بغيروجه شرعى » دترك الآنفاق مو جب 
لذلك ؛ قالوا : وللحاكم أن يستدين عليه أوسبيم بعض الوديعة للنفقة » أو بعض 
أمواله لذلك , وأن ينصب أميناً من قبله , فان تعذر جميع ذلك أنفق المستودع 
وأشهد ديرجع بما أنفقه مع قصد الر جوع , ولوتعذر الاشهاد فظاهرهم الاقتصار 
على قية الرجوع » فيتقق بنية الرجوع كما تقدم فى أمثاله . 





لحك كتاب الوديعة اج« 

الثالغة : أن يطلق وقد صرح فى المسالك يأنه يجب التوصل الى أذ نه أو 
اذن دوكيله : فان تعذر رفم الامى الى الحا كم ليامره بذلك الى خي ما تقدم 
فى سايق هذه الصورة ء دقال العلامة فى التذكرة : دان أطلق الايداع دلم يأمره 
بالعلف والسقى دلم ينهه عنهما «جب على المستودع العلف والسقى ء لانه التزم 
يحفظها . ولانه ممنوع من اتلافها جوعاً » فاذا التزم حفظها تضمن ذلك علنها 
وسقيها , ديه قال الشافعى » وقال أبوحنيفة : لابجب عليه العلف والسقى » لانه 
استحفظه أياها لم يأمره بعلفها » قد ببنا الام الضمتى , انتهى ‏ 

دوظاحر هذا الكلام أنه يجب على المستودع القيام بذلك كما فى الصورج 
الادلى ‏ دلا فرق بيتهما الا باعتيار كوت الامر فى الاولى صر بحا دقى هذه الصورج 
ضمتياء والا فهو مأمور فى الصودتين , وهو ظاه. فى خلاق ماقد منا تقله عن 
المسالك فى هذه الصورة . 

وأصرح منه فى ذلك كلام المحقق الاددبيلى حيث قال : ثم ان الظاهر 
أن حكم الاطلاق هو حكم الام بالعلف والسقى , لوجوبهما عليه » قكانه قال : 
دديعة عندك واعلتها واسقها , فالامر الصمئى قيها هنا موجودء وحكمه حكم 
الصريح : أشاد اليه فى التذكرة » انتهى ؛ الا أنه قال فى التذ كرة أنضا بعد 
هذه المسئلة بلا قصل : مسئلة لا خلاف فى أنه لابجب على المستودع الانفاق 
على الدابة دالادمى من ماله لاصالة البرائة و التضرد المتفى شرعاً » لكن ان 
دفع المالك اليه النفقة فذاك , دان لم مدفع اليه قان كان المالك قد أمره يعلفها 
دسقيها رجع به عليه » لانه أمره بالاتفاق على ماله قيما عاد تفعه عليه . قكان 
كما لوضمن عنه مالا يأمره دأداه عنه , وان أطلق الا يداع دلم يأمره بالعلف 
دالسقى دلاتهاء فان كان المالك حاضراً أد وكيله , طاليه بالائفاق عليه , أو 
أذن له با لمالك فى الاتفاق » فيتفق ويرجع به أن لم يتطوع بذلك ‏ دان لم يكن 
المالك حاضراً ولا و كيله دفع الامى الى الحاكم , الى1 خي ما قدمنا ذكره 








ج" في جواز تولى المستودع علف الدابة و سقيها يد 

فى الصودة الثانية » يما يرجم اليه فى المعنى . 

وأنت خبير بما فىهذا الكلام من المدافعة لما قدمئا نقله عنه أولاء فان 
مقتضّى الادل هو حصول الامر بالانفاق ‏ وان كان أمراً ضمئيا » فبجي الانفاق 
حينئذ على المستودع بعد قبوله الوديعة » وهوصر يح كلام المحقق الاردبيلى 
كما عرفت مسنداً له الى التذكرة » كما قدمنا تقله عنه » فأين هذا من كلامه 
الثانى . 

ثم انه قال فى التذ كرة ‏ أيسًا فى هذه المسئلة الاخيرة : ولو فرك 
المستودع الانفاق مع اطلاق الاستيداع ولم يرفع الى الحاكم ولم ينفق عليها 
حتى تلفت ضمن ان كانت تلفت من ترك ذلك ء لانه تعدى بتر كه , وان تلفت فى 
زمان لايتلف فى مثله لعدم العلف ء لم يشمن ء لانها لم تتلف بذلك . 

قالوا: د فى حكم التفقة مايحتاءج اليه المريض من دداء » د فى حكم 
الحيوان الشجر الذى يحتاج الى السقى ونحوه من الخدمة ,» وحيث ينفق مع 
عدم الاشهاد اما لتعذرء » أو لعدم اشتراطه , فلو اختلفا فى قدده فالقول قول 
المستودع مع يمينه » ولو اختلفا فى هدة الايداع , فالقول قول المودع عملا 
بالاصل فى الموضعين . 

تغبيهان : 

الاول ‏ اطلاق كثيرمن عباير الاصحاب يدل على جواز أن يتولى المستودع 
علق الدابة وسقمها بنفسه ء أوغلامه أميناً كان ذلك الغلام أم غير أمين غائباً كان 
المستودع أو حاضراً » والوجه فى ذلك الجرى على ما هو مقتضى العادة من تولى 
القلام والخادم لذلك ء الا أنه قال فى المسالك ‏ بعد تقل ذلك : وليس كل 
ذلك جائزاً هنا بل انما يجوز تولى الغلام لذلك مع حضود المستودع عنده » 
ليطلع على قيامه بما يجب ء أذ مع كونه أمينا » والا لم يجزء ونحو ذلك صرح 
فى التذكرةء والوجه فى ذلك أما فى جواز الاستنابة مع الحضور فظاهص . 
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وأعا مع كونه أمياً فلقضاء العادة بالاستنابة فى ذلك » دلولا ذلك لماجاز 
لما يتضّمته من ايداع الودعى ‏ دهو غير جائز عندهم مع الامكان كما سيأتي ذ كره 
أنشاء ايد تعالى » وريما قيل : بأن ذلك قيمن دمكن مياشرته لهذا الامر و تحوه: 
أمامن لايكون كذلك قانه يجوز له الاستنابة كيفكان . 

درده فى المسالك بالصعف , ولايخلو من اشكال , قان الظاهر أن الودعى 
مع علمه بان المستودع يترقع عن هذا الامر ؛ دلا يباشره بنفسه ء ذانما يباشره 
خدمه مثلا ومع ذلك أو دعه ؛ فاته انما أو دعه لقبوله لذلك ؛ ورضاه يما هوعادة 
الرجل المذ كور دوطربقته الجارية فى أمواله وددابه . 

والظاهى أن المراد بالامين هنا هو من تسكن النفس الى فعله , د أنه 
لابشالف ما يؤّمربه , لاالعدل , دالا أشكل غاية الاشكال وصار الامر عضالا بدّلك 
وأى عشال . 

الثافى ‏ قد صرح جملة متهم المحقق دالعلامة : بأنه لايجوز اخراج 
الدابة من المتزل الامع الشرددةء كعدم امكان السقى أد العلف فى المتزل, 
ولاضمان عليه . والوجه فى الادل أن النقل تصرق فيها ٠‏ داهو غير جائْرز مع 
أمكان تر كه ء والثانىفى أن الحفظ يتوقف على ذلك ء فانه من ضر ريات الحيوان, 
ولافرق فى المنع من اخراجها لذلك بين كوت الطريق أمنا أو مخوفاً . لما 
عرفت من أن النقل تصرف دهو غير جائز مع امكان تر كه ,ولا يبن كون العادة 
مطردة بالاخراج وعدمه لما ذ كر »ء دلادين كون المتولى لذلك المستودع بنقسه 
أوغلامه » مع صحبته له وعدمها ء لاتحاد العلة فى الجميع . 

دقرب فىالتذ كرة عدم الشمان لو أخرجها مم أمن الطريق ٠‏ دان أمكن 
سقيها فى موضعها , مستنداً الى اطر اد العادة بذلك ‏ قال فى الكتاب المذ كور : 
أذا احتاج المستودع الى اخراج الدابة لعلفها أؤسق.ها جازله ذلك , لان الحفظ 
يتوقف عليه ولاضمان» ولافرق ببن أن مكون الطريق أمناً أد مخوقفاً اذا خاف 








جح في عدم جواز نقل الودبعة عن موضع عينه المالك اع 
التلف بترك السقى . واشطن الى اخراجها من غير شرددة العلف والسقى , فان ‏ 
كان الطريق أمتاً لاخوف فيه و امكنه سقيها فىموضعها فالا قرب عدم الضمان » 
لاطراد العادة يذلك وهو أظهر قولى الشاقمى . 

السابع ‏ لاخلاف فى أنه متى عين له موضعاً لحفظ الوديعة , فاته لابجوذ 
له نقلها الى ما هو دونه ء أما لونقلها الى ها هو أحرز ققد ذعب جمع عن 
الاصحاب الى الجواز : محتجين بالاجماع ودلالة مقهوم المواققة علية , دظاعر 
شيخنا الشهيد الثانى فى المسالك التوقف فى ذلك . نظراً الى مقتضى التعيين » 
ومنع دلالة مفهوم الموافقة هنا , قال : قان الاغراض تختلف فى مواضع الحفظ 
اختلافاً كثيراً من غير التفات الى كوت بعضها أحفظ من بعض » والاجماع على 
جواته ممتوع ء بل ظاهر جماعة من الاصحاب منع التخطىمطلقا . انتهى . 

وتقل فى المسالك عن الشهيد فى حوا شيه على كاب القواعد القول بعدم 
الجواز هنا أبسَاء و اختاده المحقق الاردبيلى (رحمة الل عليه) أيضاً فى شرح 
الارشاد , دنقله عن ابن ادديس والمحقق الشيخ على . 

دلو نقلها الى المساوى ققولات : الجواز نظراً الى أن التعيين أفاد الاذن 
فى حفظها قيما كان قى تلك المرتية » كما فى تعيين فوع الزرع دالمرا كب فى 
الاجارة » فاتهم جوزهدا التخطى الى المسادى » لتواقق المتساديين فى الشرد 
والتقع الماذوث فيه . 

دقيل : بالمئع وهو اخشاره فى المسالك , قال : لعدم الدليل على جواز 
تخطى ما عيئهة : والحاق مادية به قيان . 

أقول : والمسئلة لخلوها من النصوص فى الموضعين محل توقف , وانكان 
ما اختاره فى المسالك فى الموضعين المذ كورين لابخلو من قوة»ء سيما مع 
أوفقيته بالاحتياط المطلوب ء بل الواحب فى أمثال هذه الفردع الخالية من 
النصوص : وعلىهذا فلو نقلها الىالاحرذ أو المساوى ضمن ء د على لقول بالجواز 
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لاضمان عليه » الا أنه تقل عن العلامة هنا أيضًا القول بالضشمان ء فانه قال : بجواز 
النقل اليهما والسّمات مع تلفها فيهما » وهو مشكل ء فان قضية الجواذ تنغى 
الشمات كما لادخفى . 

نعم لو علم الخوف عليها فى المكان المعين أوظن ظناً قوياً فالظاعر أنه 
لااشكال فى جواذ النقل » د ينيقى أن يتحرى فى ذلك الاحرز , ثم المساوى مع 
الامكان , ثم الادون . لسقوط حكم المعين فى الحال المذ كودة . 

والظاهر أته لاضمان عليه قى الصودة المذ كورة » حمث أنه مأذدت فيه 1 
وهو محسن فىذلك ؛ قلا سبيل عليه » دلوتهاء المالك عن النقل عن ذلك المكان 
المعين » ققد صرحوا بأنه يضمن بالنقل كيف كان ولو الى الاحرذ أجماعاً , الا 
أن يخاق تلفها فيه , فانه يجوز النقل دات نهاء المالك والحال كذلك , و قال 
له : لاتنقلها دان تلفت , دعللوا ذلك بأن الحفظ عليه واجبء دلايتم الا بالنقل, 
دللنهى عن أضاعة المال : قلا سقط هذا الحكم بنهى المالك وان صرح بقوله 
وان تلفت » د عندى فيه نظي ء لان مر جع ماذ كروه الى د جوب الحفظ على 
الغير , مع قصد المالك اضاعة ماله واعراضه عنه , ولا أعرق عليه دليلا , والاصل 
برائة الذمة من هذا التكليف , قولهم للنهى عن اضاعة المال مسلم بالنسبة.الى 
مالكه خاصة , ء كذا وجوب الحفظ ء قانه بالنسية الى المالك ونحوه ,و وجوب 
الحفظ على المستودع انما يعلم مع عدم قصد المالك اضاعته و اتلافه , وأما اذا 
قصد ذلك فأى دليل يدل على وجوب حفظ الغير عليه» مع أنه ليس بطفل ولا 
مجئنون بجحب حقطظ ماله على غيره . 

دبالجملة فانى لاأعرق لما ذكرده هتا دجهاً وجيهاً . ثم انهم قالوا : لوترك 
تقلها والحال كما ذكر نا أمم ولاضمان , لاسقاط المالك ذلك عنه » وقد عرفت 
ما فى الاثم من الاشكال أيضاً . 


ولوتوقف النقل على أجرة قال فى التذ كرة : انه لابرجع بها على المالك, 








51 في عدم صحة 5ديعة الطفل والمجئون ولا ابداعهما فق 
فاته متبرع » داستحسنه فىالمسالك الا أنه احتمل أيضاً ال جوع مع نيته » قال: 
لاذن الشارع له فى ذلك فيقدم على اذن المالك , دلا فيه جمعاً بين الحقين مع 

مراعات حق الل تعالى فى امتثال أمره بحفظ المال , انتهى . 

أقول : لابخقى ما فى هذا الاحتمال ‏ بناء على ما قدمئا ذكره من النظ . 

الثامن ‏ الظاهر أنه لاخلاف دلااشكال فىعدم صحة وديعة الطفل والمجنون 
ولا إبداعهما » يمعتى أنه لايترتب على ذلك أحكام الوديعة » أما الحكم الاول ‏ 
قلانه لاشيهة فى عدم أهليتهما للاذن , واللازم منهكون بدالمستودع على المال 
بدا عادية بغيرحق » فيضمن البتة سواءكان المال لهما أذ لغيرهما دان ادعيا الاذن 
فى أبداعه . 

بقى هنا شىء وهوأن ظاهر جملة من الاصحاب أطلاق الضمان هتاكما 
ذكرناه , والاقرب كما قواه فى المسالك أيضَاً أنه لوكان قبضه للوديعة يعنوان 
استئقاذها من يديهما , وخوف هلاكها عندهما بئيّة الحسبة فى الحفظ ء قانه لا 
ضمان عليه » لانه محسن ء وما على المحسئين من سيل . 

لكن يجب مر اجعة الولى أو الحا كم الشرعى أن أمكن , والاكان فى يده 
وترتب عليه أحكام الوديعة , الا أنه لاسرء بالرد اليهما ء لافى هده الصودة ولافى 
الصورة المتقدمة ء للحجر عليهما المانع من ذلك » دلا يبر ء الابالرد الى الولى 
أو الحاكم أو هما بعد زدال الماتع . 

وأما الحكم الثانى قلانه لواستودعهما لميشمتا بالاهمال : فان المودع لهما 
مع علمه بعدم تكليفهما قد أحمل ماله » دأتلفه » دلان الشمان بالاعمال انما 
ثبت حيث يجب الحقفظ , والوجوب غير متعلق بهما ء لائه من خطاب الشرح 
المختص بالسكلف ء فاذالم يجب الحفظ عليهما لم يترتب على الاهمال شمان » 
وهو اطاص. . 

نعم لوكان التلف بغير الاعمال بأن تصرقا فى الامانة دتعديا فيها فتلفت 
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فهل بصّمنان مطلقا أم لا مطلقا أم للمميز خاصة وجوه ثلاثة . 

والمختار عند جملة من الاسحاب منهم شيختا الشهيد الثانى فىالمسالك 
حوالضشمان مطلقا , قال : لان الاتلاق لمال الغيرسبب فىضماته أذادقع بغيراذته , 
والاسباب من باب خطاب الوضع يشترك فيها الصغيرد الكبير , دمثله القول فى 
ما يتلقائه من مال الغير » ديا كلانه مئهء فانهما يضمتاتن . 

ثم تقل الوجه الثانى دهو عدم الضّمان مطلقا لعدم التكليف , وسليط 
مالّكها لهما عليها قكان سميا قويا ,والمباش ضعيف ء قاله فى المسالك بعدتقلذلك 
ثم قال : وجوابه ظهر مما سبق » ثم تقل الوجه الثالثك وهو الفرق بين المميز 
دغيره » فيضمن المميز خاصة » لعدم قسد غيره الى الاتلاف » قكان كالدابة ثم 
تنظر فيه بن المقتضى للسمان وهو الاتلاف هو جودء والمائع غيرصالح للمانعية. 

أما القصد فائه لامدخل له فى الضمان وعدمهء كما يعلم من تظائرء » 
وأما تسليط المالك قانه انما وقم على الحفظ لاعلى الاتلاف , غاية ها فى الباب 
أقه عرض ماله له يسبب عدم صلاحيتهما للحفظ . دهو غير كاف فى سقوطالصّمان 
عنهما لو باشراء » بخلاق ما اذا تركا الحفظ . 

أقول : والمسئلة محل توقف لعدم الدليل الواضح والر كون الى عذه 
التعليلات فى تأسيس الاحكام الشرعية سيما معتقايلها وتداقمها لابخلو عن الاشكال 
كما نبهت عليه فى غير مقام مما تقدم ء ثم اته علىتقدير وجوب الضماتعليهما 
قانه صر بان المخاطب بالدفع عوالولىان كان لهما مال , والاكان ديتا عليهما 
قضائه بعد التكليف » ولايسقط بعدم المال وقت الاتلاف , لان تعلق الحق بالذمة 
لابتوقف عليه » نعم يجاب التخلص من الحق عليهما يتوقف علىالتكليف . 

أقول : دفيه من الاشكال ما فىسابقه دقد تقدم فى كتاب الحجر فى المسئلة 
الثالثة : من المطلب الثاتى من الكتاب المذ كود من التحقيق )١(‏ مافيه دلالة 





)١(‏ ج١6٠‏ صكوداك. 





516 في وطيغة المستودع اذا ظهرت له امارات الملوت يفف 
باع للسفيه مالا ودقعه اليه مع علمه بذلك » قتلف » فان تلقه من مال صاحيه » 
لانه سلطه عليه مع علمه يأنه محجور عليه ء وان قر فك الحجرعنه بعد ذلك 
وتقدم أيضًا التقل عن العلامة فىالتذكرة أن حكم المجئون والصبى حك السغيه 
فى ذلك ء فاتهما اذا أتلفا الوديعة والعارية فالاقرب أنه لاضمان عليهما , دحكذا 
الحكم قيما أتلفاه من مال الغير مطلقا . 

وبالجملة فمن أراد تحقيق المسئّلة ليظهر له صحة ما ذكرتاه هنا فلير جع 
الى الموشع المذ كود ء ذال العالم . 

التاسع ‏ لوظهر للمستودع أماات الموتيأت حصل له عرض من الامر اش 
القائلة أوحبس للقتل ونحو ذلك . 

فأقوال ثلاثة : أحدها ‏ وجوب الرد على المالك أو د كيله أد الحاكم 
عند تغذرهما أدابداعها الثقة عند تعذرم» فانتعذر ذلك أشهد علها اختارء العلامة 
فى التذكرةء الا أنه رجع عنه بعد ذلك الى الايصاء بها . 

وثانها ‏ الاشهاد على ذلك اختاره جمع منهم المحقق فى الشرايع 
والعلامة فى الارشاد . 

وثالئها ‏ الوصية بها وقد عرفت أنه مذهب العلامة فى التذكرءء والوجه 
فى ذلك أن حفظ الوديعة لما كان واجباً علىالمستودع وج ب كلما يتوقف عليه 
الحفظ من أحد هذه الامود الثلاثة» الا أنى لم أقف على نص فى المقام يتضمن 
وجوب شىء هما أوحبوه ‏ والاحتياط فى المسئّلة مطلوب بل واجب » لخلوها عن 
النص وهو أحد مواضع وجوب الاحتياط عثدقا » حيث أن المسئلة صارت يذلك 
من الشيهات ء حلال بين » دوحرام بين » وشبهات بين ذلك . والاحتياط هنا فى 
العمل بالقول الاول , ثم انه على تقدير القول بالاشهاد , فالظاهر أن المراد به 
اشهاد عدلين » بحيث يحصل الاثبات بها لوأتكن الودثة » أو كاتواجميعاً أو بعنهم 
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كتبه » حيث جعل الواجب هوالايصاء يهاء وهومتحقق بددن الاشها د كذا ذ كره 
فى المسالك. 

والتحقيق أنالقول بالايصاء غير القول بالاشهادء كما قدمناذ كرء » د كيف 
كان فلو أخل بالاشهاد والوصية ضمن ء و كذا لوأخل بالرد علىالوجه المتقدم , 
ولكنلاستقر الشمات الابالموت» ولوقر” موته قجائة فقلاضمان » دان لزمالتلف 
اذلاسد مقصراً والحال هذء , والا لوجب الاشهاد على كل ودعى ؛ لامكان ذلك فى 
حقه , ولا قائل به : ولادليل على ماقالوا . 

دبعتير فى الوصى علىالقول بوجوب الوصية العدالة ‏ والظاهر أن المراد 
به الامين الثقة الذى تسكن التقس الىايصاله لها الى المالك» ولافرق بين الاجنبى 
والوارث فى التعيين للوصاية » والمراد يالوصية اليه بذلك أن يعلمه بها ديأمرء 
بردها بعد الموت ء لاأن يسلمها اليه » لاه إبداع لايصم ابتداء كما سيأقى ذكره 
انشاء أي . 

قال فىالتذ كر : توهم بعض الناس أن المراد من الوصية بها تسليمها الى 
الوصى ليدقعها الى المالك : دعو الابداع بعيئهء ولس كذلك ء يل المرادالار 
بالرد من غير أن دشر جها من بده » فاته والحال هذه مشيربين أت يودع للحاجة , 
ودين أن يقتصر على الاعلام والاهر بالرد لان وقت الموت غير معلوم , وده مستمرة 
على الوديعة مادام حياً » انتهى . 

دلو لم يوص دلم يشهد وأنكر الورثة قالقول قولهم » كما لو أتكرها 
المورث » لان الاصل عدمها , و كذا كل من يدعى عليه , ولايمين على الورثئة » 
الا أن يدعى عليهم العلم بالوديعة ء لان دعوى العين انما يتعلق بالمورث» كما 
لوادعىعليهبدين ؛ الا أنه اذا ادعى عليهم العلم يذلك لزمهم الحلف على نقى العلم 
لاعلى البت ء لان ذلك ضابط الحلف على نفى فعل الغير . 





ع في دوجوب ددالوديعة الى المالك متى طلبها 3 

قال فى المسالك : دمثله مالو أقر الورثة بالوديعة» ولكن لم توجد فى 
التركة فادعى المستودع أنه قس. فى الاشهاد ‏ وقال الورئة : لعلها تلفت قبل أن 
ينسب الى التقصير فالقول قو لهم , عملا بظاهر يرائة الذمة . ولابمين أيسًا الامع 
دعواء عليهم التقصير » اتتتهى . 

وعندى فى هذا الكلام اشكال , لان مر جعه ‏ كما يفهم من تتمة عبارته 
فى المقام ‏ الى أن المالك يدعى بقاءها , وتقصير الودعى فى الاشهاد , والورئة مقر ون 
بها ء ولكن يدعون عدم وجودها فى التر كة , وأنه لعلها تلفت قبل أن ينس 
المالك الى التقصير , وظاحر هذا الكلام أن كلام المالك يتضمن دعويين أحديهما- 
أنها كانت ياقية فىالتر كة » وظاهر هذء الدعوى مر جع ألى الورثة بأنها عتدحم , 
وأن اتكارهم لكوتها فىالتر كة بعد الاقراريها غيرهسموع » وثانيهما تقصيرالمودث 
بعدم الاشهاد ليتحقق الضمان , وسقوط اليمين عن الورثة انما يتجه على الدعوى 
الثانية » ددت الادلى » اللهم الا أن يحمل على أن المالك موافق علىعدم وجودما 
فىالتر كة » واتما مدعى بقاءها الى وقت عروض المرض الذى هوالسبب الموجب 
للوصية ‏ أو الاشهاد : فيلزم السْمان بالتفريط فى ذلك , والورئة ينكرون الوجود 
الى ذلك ألوقت ء وحينئذ فلايتعلق الدعوى بالورثة عَلى الوجه المذ كور أولاء 
دان العالم . 

العاشر ‏ لاخلاق فى دوجوب رد الوديعة الى المالك متى طليها , دعى 
باقية فى أول أوقات الامكان مسلما كان أو كافرا » للاابة دهى قوله تعالى )١(‏ « ان 
الله بأمر كم أن تؤدوا الامانات الى اهلها » دالرداياث المتقدمة فى صدر الكتاب (8) 
فان جملة منها قد صرحت يوجوب الرد ولوالىغيرمسام فلو أخل والحال كذلك 
كان ضامنا » ونقل عن أبى الصلاح أنه اذا كان المودع حر بباً وجب على المودع 

أت يحمل ها أودعه الى سلطان الاسلام , وهوضعيف مردود بالاخبار المثار اليها 

(؟)ص 6وم. 
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من أن كوته حلال المال مقيد بير الاهاتة » فيجب استثناوها للاخبار الصر بحة 
المذ كورة . 

وبالجملة فالحكم مما لابخالف فيه سواه وظاهرهم القول بالقورية كما 
أشرنا اليه , لانه حق عصَّيّق للادمى » قالوا : والمراد بالامكان مايعم الشرعى 
والعقلى والعادى» فلوكان فى صلاة واجبة أتمهاء أد ببنه دبينه ماع منمط. د نحوه 
صبر حتى بزول ء أو فى قضاء حاجة ضر درية قالى أن ينْقضى , وهل يعد أ كل الطعام 
والحمام » وصلاة النافلة دانقطاع المطر الغير المانم عذراً ؟ وجهان : واستقرب 
فى التذكرة العدم مع حكمه فى باب الوكالة بأتها أعذار فى دد العين اذا طلبها 
الم وكل , ويتبغى أن مكون هنا أولى . وحمثكان وجوب الرد فورياً فانه يأتى 
بناء على ذلك ء وعلى أن الامر بالشىء ستلزم النهى عن ضده الخاص بطلا 
الصلاة الواجية مع سعة الوقت لو حصل الطلب قبل الدخول فيهاء د كذا بطلان 
الناقلة مطلقا , د كذا يطلان جميع العبادات المثافية لذلكء الا أن الظاهر عندى 
كما تقدم تحقيقه فى كتب العيادات عدم ثيوت ما ادعوه . عن أن الامر بالشىء 
ستلزم النهى عن ضده الخاصء بل قام الدليل على خلاف ذلك ؛ ولما قبه من 
لزوم الحرح والضيق المنفى بالاية والرواية . 

قالوا: :و المراد بوجوب الرد لابمعنى مباشرته للرد وتحمل موّنته» كمادبما 
يظهر من يعض العبارات » بل يمعتى دفع أليد عنها والتخلية يبن المالك دوبيتها , 
فلوكانت فى صندوق مقفل فتحه , وانكاتت فى البيت المغلق فكذلك , وهكذا . 

ولو أخر الدفم لاجل الاشهاد عليه فهل يكون ذلك عذداً مرتقعاً به 
الضمات ؟ أقوال : الاول نعم » ليدقع عن نفسه النزاع د اليمين لو أفكر المالك . 

والثانى لا ء لان قوله فىالرد مقبول , فلاحاجة الى البينة» ولان الوديعة 
مبنية على الاخفاء غالياً . 





الثالك التفصيل أنه ان كان المالك دقت الدفع قد أتهد عليه بالايداع 





َك في حكم الوديعة اذا لم يعرف مايا 4 
فله الاشهاد ليدقع عن نفسه التهمة » دالا لويكن له ذلك , دهذا القول من حيث 
الاعتبار أقوى الثلاثة » الا أن ما ادعوه من الفورية عندئ محل توقف ء ان لا 
أعرف عليه دلبلا واضحاً أريد من الامر بالرد مستى طليها المالك , والامر من 
حيث هو لا يقتضى الفورية » فايجابها يحتااج الى دليل واضح ء زيادة على الامر 
بالرد» كما لإخفى » و كونه حقاً لادمى لايقتضى تضبيقه بهذا النحو الذى 3 كروه. 

نعم لوفهم منه التضبيق قالامر كما ذكردء , دلو كان المودع قاصياً فائه 
لا يجوز ردها عليه ولا على دادثه لو طليها » بل يجب اعادتها على مالكها 
أتعرق » ولو لم يعرف قأقوال : أحدهاماذهي اليه اللشيخ فى النهاية , قال : 
انه بعس فها حولا كما يعرف اللقطة » فان جاء صاحبها , د الا تصدق بها عنه , 
وتيعه ابن البراع دحو المنقول عن ابن الجنيد أيضاً » وبه صرح العلامة فى 
التذكرة والارشاد دفى المسالك : انه هو المشهور بين الاصحاب . 

دثانيها ‏ ماذحيبءاليه الشيخع المفيد قال : ان لم يعرف أدبابها أخرج منها 
الخمس الى فقراء1ل محمد (صلى ال عليدوآ له) دأتباعهم » وأيناء سبيلهم وص ف 
متها ألباقى الى فقراء المؤمتين . 

دقال سلاد : د أن لم يرق أريابها جعل خمسها لفقراء أعل الببت 
(عليهم السلام) دالباقى لفقراء المؤمنين دهو يرجع الى قول الشيخ المقيد. 

ثالثها ‏ ما ذهب اليه أبو الصلاح قال : اذا لم يعرف صاحبها ولا من ينوب 
منابه حملها الى الامام العادل ؛ فان تعذر ذلك فى المسلمين فعلى المودع حفئا 
الوديعة الى حين التمكن من ايصالها الى مستحق ذلك » والوصية بها الىمن يقوم 
مقامه » ولايجوز ددها على المودع مع الاختيار . 

دقال أبن ادريس : أن لم بتعين له حملها الى الامام العادل , دان لم يتمكن 
لزمه الحفظ بنفسه فى حياته » ديمن يثق به فى ذلك بعد د فاته الى حبن التمكن 
من المستتحق » قال فى المختلف : وهو الاقوى, لنا أنه أحوط . 
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وقال فى المسالك بعد نقل ذلك عن اين ادريس وقواه فى المختلف :دهو 
حسن . 

أقول : وهو برجم الى قول أبى الصلاح المتقدم ؛ والذى دقفت عليه من 
الاخبار هنا ما رداه الشيخ عن حفص بن غياث )١(‏ « قال : سألت أيا عبدالل 
(عليهالسلام) عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دداهم أد متاعاً 
واللص مسلم هل يرده عليه ؟ قال : لأمرده * فان أمكنه أن رده على صاحبه 
فمل , والاكان فى بده يمنزلة اللقطة , يعر “فها دولا فان أصاب صاحبها ردها عليه 
والا تسدق بها , فان جاء بعد ذلك خيره بين الاجر والغرم ء فان اختار الاجر 
قله ء وان اختار الغرم غرم له وكان الاجر له » وهذء الرداية ظاهر فى ما ذعب 
الي الشيخ » وليس غيرها فىالمسئّلة » ولم أقف على دليل يدل على شىء من القولين 
الاخيرين . 

قال فىالمختلف . بعد تقل الرداية ‏ : والجواب الطعن فىالسند » ولانسلم 
مساواته لللقطة » ثم قال : على أن قول الشيخ لابخلو من قوة» دفيه أن الطمن 
بالستد لايقوم حجة علىالشيخ #أمثاله الذين لا أثر لهذا الاسطلاح عندهم , ومع 
المساواة لللقطة بعد تصريح الخبر بذلك ممتوع , وهو انما تمسك فى قوةها 
اختاده بالاحتياط , والاحتياط عندهم ليس بدليل شرعيى , ودد الشين بلا معارض 
غير معقول ولامنقول . 

وقال فى المسالك ‏ بعد الاشادة الى الخير المذ كور : والطر دق ضعيف » 
لكنه مجبور بالشهرة . به يعلم قوة ما ذهب أليه الشيخ و أقياعه . 

وفى المسالك ‏ بعد أن استحسن مذهب أبن أدريس كما قدمنا تقله عنه ‏ 
قال : وانكان القول بجواز التسرف بها بعه اليأى والتعريف متوجهاً أيضًا كماقى 

كلهال ميس من معر فة صاحبه ء لان فيه جمعاً بينمصلحتىالدنيا والآاخرةبالنسبة 


(1) التهذيب جلا ص 18١‏ ح لاء الوسائل ج7١‏ ص 58” . 





ج" في حكم مزج الغاصب الأمانة بماله و أبداعه الجميع عقف 





الى مالكها , فانه لوظهن غرم له أن لم ور بالصدقة ء قلاشرر عليه » ثم قال 
بعد تقل مذهب الشيخ المقيد ‏ : والاجود التخيير بين الصدقة يها د ابقائها أمانة , 
ولس له التملك بعد التعريف هتاء وأن جاز في اللقطة ء وريما احتمل جواده 
بناء على الرداية » قائه جعلها فيه كاللقطة , دهو ضعيف ء ويمكن أن يريد بها 
متزلته منزلة اللقطة فى وجوب التعريف مطلقاً ‏ ولم يذكر من عمل بالرئاية 
جواز التملك » انتهى . 

دولابخفى مافه من المدافعة للكلام الاول لدلالته على التملكء و جواذ 
التصرف مبع الضمان ء بيات الوجه فىقوة ذلك , ودلالة هذا الكلام علىعدم جواز 
التملك هنا د ان جاز فى اللقطة . والمراد بجواز التملك حيث كان انما هو مع 
السّمان : واحتمال العدول عما ذ كر أولا , دلاسيما مع بيان الوجه فىالقولالاول 
والتصر مم بالعلة د عدم التعرض لذلك فى الثائى بعيد , دمقتضى هذا الكلام الاخير 
حدوث قول رايع فى المسئلة كما لايخفى : وظاهره أن ذلك هو الحكم عنا وان 
لم يعرقها بالكلية . 

وقال فى المسالك أُيِضَاً : وائما يجب مئع الغاصب متها مع امكاقه » فلو لم 
يقدر على ذلك سلمها اليه : دفى الضمان حينئذ نظر , والذى يقتضيه قواعد الغصب 
أن للمالك الرجوع على أبهما شاء : وان كان قرار الصْمان على الغاصب انتهى . 

ولومزج الغاصب الامانة بماله وأودع الجميم فقد أطلق جمع منهم المحقق 
فى الشر ايع أنه أن أمكن الودعى تمبيز المالين ميز هما ورد عليه ماله, ومنعه الاخر 
وان لم يمكنه وجب رد الجميع علىالغاصي , دعلل الوجوب هنا بأن متعه منهما 
يقتضىمتعه من هاله , لان الفر ف عدم أمكان التمييز » ومنعه من ماله غير جائز . 

واستشكله فىالمسالك بأن فى الرد تسليطا للغاصب علىمال غيره بغير حق » 
وهو غير جائر » ثم قوى الرد الى الحاكم ليقسمه أن أمكن الى آخر كلامة 5 

أقول : وهذا الفرع أيسًا كتيره من الفروغ المشكلة لعدم الدليل الواضح 





ع كتاب الوديعة "١‏ 
فى صورة ما اذا أودع الجميع مع تعذر التمييز أوتسره » فهل برد عليه الجميع 
لوطلبه أم لاء أم يرجع فيه الى الحاكم , دلعل الاقرب الى القواعد الشرعية 
رقم الامر الى الحاكم الشرعى » فيلزم الغاصب بالا قرار بالقدر المغسوب , 
ويلزمه المقاسمة أن أمكن دلو بالصليم نيابة عن المالك , داه العالم . 





البحث الثانى فى موجيات الضمان : 


وهو دائر بين أمر بن التفربط والتعدى فهنا مقامان : الاول : التفرسط - 
وير جع الى ترك مايجب عليه من الحفظ وتحوه ‏ وهو أمى عدمى بلاق التعدى 
فانه عبادج عما لابجوز فعله كليس الثوب ور ركوب الدابة دتحو ذلك , وهو أمر 
وجودى والتغر بط كان بطر حهافىغير حر ز أو يترك فشر التوب الذى يتوقف حفظه 
علىالنشر أ بودعها غيره من غيرضرورة : دلا أذن ٠‏ أويسافر بها كذلك مع خوف 
الطر بق وأمنه » وطرح الا قمشة فى المواضع التى تعفنها وترك سقىالدابة أوعلتها 
هدة لاتصير عليه ف ىالعادة قتموت ونحو ذلك . 

والكلام هنا يقع فى مواضع : الاول- ماذ كر من أن من جملة أسباب 
الشمان أن يطرحها فى غيرحرز . 

قالوا : يجب تقييده يما اذا طرحها و ذهب عنها , أما لوبقى مراعياً لها 
بنظره لم يعد تفر بطاً لان ألعين حرز ء ألا أن يكون المكان غير صاليح لوضعهاقيه 
بحسب حالها , دعو نوع آخر من التفريط . 
أقول : ماذ كرمن التقييد المذ كور لما كان شاذاً نادراسم الا طلاق .لان الاطلاق 
انما ينصر ف الىالافراد المتكرر: المتعارفة الشابعة كما تقدمت الاشارة اليه فىغير 
موضع » د كذا عدهن أسباب الضمان تأخير الاحراز مع المكنة » دقيده بض 
المحققين بالتأخير الزائد على المتعادف » قال : و أما اذا كان تأخيراً قليلا دفى 
الجملة على الوجه المتعارف فليس بمو جب للضمان دعو جيد . 





ج01" في أنه يضمن بترك كل ما يتوقف عليه الحفظ أفدف 
الثاقى ‏ ما ذ كر من أنه يضمن بترك نشر الشوب الذى يتوقف على التشر , 
والوجه فىذلك أنه يجب عليه الحفظ ومن جملة ما يتوقف عليه قشر الثوب الذى 
يحتانج الى النش وتعريضه للهواء فى كل وقت يفتقى اليه عادة» قالوا : حتى لبسه 
لولم يتدفع ضرره الابه . 
وبالجملة فكل مايتوقف عليه الحفظ كما يجب عند الا طلاق سقى الداية 
وعلفها , ونحوذلك مما يتوقف عليه يقاذّهاء د حفظهاءالا أن ينها المالك عن ذلك 
فانه لايلزمه الصْمات ‏ دان جازله الحفظ كما تقدم مثل ذلك» فىتفقة الداية » دلم 
أقف فى المقام على خبر » دلكن ظاهر هم الاتفاق على ذلك , ومقتضى قواعد حم 
يقتضيه ء الا أنه قد تقدم فى كتاب الرحن عن الاخبار ما هوظاهر , بل صريح فى 
المتاقاة فان جملة متها يدل على أنه لوكا الرعن ثياباً دتر كه المرتهن دلم 
يتعهده لم ينشره حتى هلك وتأكل فاته من هال الراهن » مع أنه لاخلاف فى 
أن الرحن فى بدالمرتهن أماتة » يضمتها مع التفرمط » ويمضمون هذه الاخبار 
المذ كودة أفتى الصدوق فى المقنع أَيضاً » ققال : ان رهن عند متاعاً فلم ينشر 
المتاغ ولم بخرجه دلم متعهده دفسد فان ذلك لا نقص من ماله شيثًا ء انتهى . 
دهوكما ترئصر بح فى أنه لاضمان عليه حسب مادلت عليه الاخبار المشار اليهاء 
ومنها صحيحة الفضل ين عبد الملك )١(‏ عن أبى عبد الل ( علسيه السسلام) قال : 
« سألته عن دجل رهن عندهآ خرعبدين فهلك أحد هما أكون حقه فى الآخرقال : 
نعم » قلت أو داراً قاحترقت أيكون حقه فىالترية ؟ قال : نعم » أودابتين فهلكت 
أحديهما أكون حقه فى الاخرى ؟ قال : نعمء أو متاعاً فهلك من طول ماتر كه 
أوطعاماً ققسد ء أوغلاماً قأصابه جددى قعمى أدثياباً قتى كها مطوية لم بتعاهدها 
ولم بنشرها حتى حلكت ؟ قال : هذا يجوز أخذه يكون حقه عليه » ونحوها غيرها 
وحى كما ترى صر بحة فى خلاق ماذ كرده من وجوب التَعا هد و الصمان مع 


(١)التهديب‏ جح لاص ولا١ا‏ حء"#ء الوسائل ج ١‏ ص 8؟١1‏ ح1. 





لغنذ كتاب الوديعة 3" 
عدمهء لوتضرر بذلكء ولامعارض لهافى البين الامايظهر عن ظاهر اتقاقهم » مع 
أنك قد عرقت خلاق الصدوق فى ذلك , ولم أقف على من تنبه لذلك متهم » , 
(رحمهم ايد) دالعلامة فى كتاب الرهن من المختلف نقلعبارة الصدوق المذ كورة 
مم قال : والاقرب ان على المرتهن الضمان ء لان ترك نشثر الوب المقتقر الى 
نشره مكون تفر يطاً والمغرط ضامن » أنتهى . 

وهو مؤذن بغفلته عن الاخبار المذ كردة ‏ دعدم اطلاعه عليها , دالا كان 
الواجب ذكرهاء لائها مستندة فىهذء المسئلة ء والجواب عنها ء وبالجملة قالمسئلة 
عندى لما عرقت محل توقف واشكال ء الل العالم . 





الثالك ما ذكرهن أنه يضمن مع ابداعها الغير من غير ضرودة دلا اذن » 
وحو مما لاخلاق فيه عندهم ؛ قال فىالتذ كرة : اذا أودالمستود6 الوديعة غيره فان 
كان باذ تالمالك فلاضمان عليه اجماعاً , لانتفاء العدوان , وان لموسكن باذن المالك 
فلا يخلو اما أن يودع من غيرضرددة ء أد بعذر ء فان أددع بغيرعذر ضمن اجماعاً 
لان المالك لم برض يبد غيره دأمانته ولا فرق فى ذلك الغير بين عيده أو زوحته 
أو ولده أو أجتبى عند علمائنا أجمع » اتتهى . 

ومقتضى كلامهم انه يسقط الضمان بأحد شيثين : أحدهما الاذن » فائه 
يجوز الايداع علىالتحو المأذون به ولاضمات » دثانيهما العذر كوف سرقة أو 
نهب أوحرق أو أداد سقراً الا أن ظاهر حم هنا حوأن الواجب أولا ردها الىالمالك 
أدد كيله أن امكن , دالا فالى الحا كم , لانه قائم مقام المالك شرعاً مع تعذره 
ولاإسمى هذا أبداعاً » دمع عدم امكان الحا كم فانه يودعها الثقة ‏ وهذا هوالخارج 
بالقيد المذ كود ء قلودقعها الى الحا كم ممع أمكان الدفع الى المالك أو د كيله 
ضمن كما أقه لودفمهاالىالثقة مع امكان الدقع الى الحا كم ضمن ٠‏ دلاقرق ف ىالمتغ 

من ابداع الغير بددن أحد الوجهين المذ كوين » بين أت مكوت الغير مستقلا بها , 
أو شرريكا فى الحفظ بحيث تغيب عن نظره . 





ج14 في أنه يضمن مع ايداع الوديعة من غير اذن ولاضردرة ويدف 





قال فى المسالك : وهوموضم دفاقء دلانه تسرف فىمالالغير بغيراذته » قال : 
وفى حكم مشار كته فى الوديعة وضعها فى محل مشترك فى التصرف » بحت لا 
بلاحظه فى سائر الاوقات نعم لوكان عند مقارقته لضروراته يستحفظ من بق به 
ويلاحظ الحرز فىعوداته » رجم فىالتذ كرة اغتفاره لقصّاء العادة به ولانه ايداع 
عندالحاجة » ثم قال : ولو فون الحفظ الىالغير لالضرددة أد أشر كه أد لم بحرز عنه 
ضمن »انتهى . 

دلو أددعها من غيراذن ولاشرددة ضمن » دكان لصاحبها أن بجع على من 
مشاء منها لو تلقت» فان د جع علىالمستودع الاول قلا رجوع لهعلى الثانى» دان 
جع على المستودع الثانىكان للمستودع الثانى أن برجع على المستودع الاول» 
لانه دخل معه على أن لابضمن كذا ذ كره فىالتذ كرة . 

والوجه فيه أن الحكم حناكما فىالقاصب , وقدذ كردا ثمة أنهمع رجوع 
المالك على يهما شاء : فان الجاهل منهم بالغصب ير .جع علىمن غر» قسلطه على 
مان الغير » دلم يعلمه بالحال , أما العالم قلا رجوع له فهيهنا أيضاكذلك فمتى 
رجم المالك على المستودع الاول ء فاته لارجوع للمستودع الادل على الثانى : 
لعلمه بعدم جواز ماقعله . ققد سلطه على اتلافهء بخلاف رجوع المألك على 
المستودع الثاتى لانه مغردر ء قلاضمان عليه » بل بر جع على الاول . 

الراببع - ما ذ كر من أنه يضمن مع السفر بها على الوجه المذكودء 

دالظاهر أنه هما لاخلاف فيه » قال فىالتذ كرة: لوعزم المستودع على السفر كان 
له ذلك ء دلم بلزمه المقام لحفظ الوديعة , لانه متبرع بامساكها , ويلزمه ردها 
الى صاحبها أو د كيله: والا قالحا كم , ويجب عليه قبولها ‏ لانه موضوع للمصالح 
فان لم سجدد فعها الى أمين , دلا مكلف تأخي رالسفر ء لان النبى(صلى الل عليه وآآله) 
كانت عنده ودايم » قلما أراد الهجرة سلمها الى أم أدمن » وأمر علياً (عليةالسلام) 





ثايف كتاب الوديعة 516" 
أن بردعا » قان ترك هذا الترتيب فدفمها الى الحاكم أوالامين مع امكان الدقع 
الى المالك أو د كيله ضمن » ولايجوذ أن سافر بها , فان سافربها مع القدرة 
على الرد على صاحبها أو د كيله أد الحاكم أو الامين ضمن عند علمائنا أجمع , 
سواء كان السفر مشوفا أو غير مخوف » اتتهى . 

قيل : والمراد يتعذر الوصول الى المالك أو د كيله أد الحاكم المشقة 
الكثيرة الراجعة الى التعسر , لان ذلك معنىهذا اللفظ عرقاً ولغة » لما فى التزامه 
تحمل هايزيد على ذلك هن الحر والضرر المنفيين » وهو جيد . 

بقى الكلام فى مالو اضطر ألى السفر بالوديعة بأ يضطر الى السفر , وليس 
فى البلد حاكم دلا أمين دلم بجد المالك ولا و كيله أد اتفق فى البلد ما يوجب 





الخروج من حربق أد غارة أو تهب ء ولم يتجد أحداً من هؤلاء المذ كورين . فان 
ظاهرهم جواذ السفر يهاء ولاضمان وادعى عليه فى التذ كرة الاجماع , قال : لان 
حفظها حينئّذ فى السفر يها والحفظ واجب » واد لم يتم الا بالسفر بها كان السغر 
يها داجباً , دلا تعلم فيه خلاقاً أما لوعزم السغرمن غيرضردرة فىدقت السلامة و أمن 
البلد دعجزه عن واحد هؤلاء المذ كودين د سافريها فالاقرب السّمان لانه التزم 
الحفظ فى الحضر ء فليو خر السفن أ يلزم خطر الضمات» انتهى ‏ 

وظاهر آخر كلامه جواز السفر من غير ضرددة مع العجز عن أحد هو لاء 
واستصحاب الامانة مع التزام الصّمان , ومنعه فى المسالك فى الصودة المذ كودة 
فقال بعد تقل ذلك عنه : والاجود المنع » دهو الاقرب الى جادة الاحتياط 
المطلوب فى أمثال هذه المقامات الخالية من النصوص . 

د كيف كان فالضّمان مما لا اشكال فيه , فان ظاهر اطلاق الابداع والحفظ 
انما يتصرف الى الحضر ٠‏ ولان السفن لا يخلو من خطر فى الجملة » و بيده أنه 
الاوفق بالاحتاط . 





لق 


فى في التنبيها 


و 


قسبيهات : 

أحدها - قال فى التذكرة : لو عزم المستودع على السفر قدفن الوديعة ثم 
ساقى ضمنها ان كان دفن فى غير حرد » قان دفنها فى منزله فى حرز لم يعلم 
بها أحداً ضمنها أَضَاً . لانه غرر بها » ولانه ريما هلك فى سقرء قلا يصل صاحيها 
اليها , لانه ريما خرب المكان أو مرق قلا يعلم أحد مكانها , فان أعلم بها غيره 
وكان غير أمين ضمن ء لانه قد زادها تضييعاً » وان كان أميناً دلم يكن سا كناً فى 
الموشع ضمتها ء لانها لم يودعها عنده, وان كان ساكتاً فى الموشع فان كان مع 
عدم صاحبها الحا كم جاز : لان الموضع ذها فيه فى يد الامين , والاعلام 
كالا مداع » انتهى ‏ 

دثانيها ‏ هل المراد بالسفر هنا هو السفر الشرعى أعنى قصد المسافة أو 
ها هو أعم عنه ومن العرفى كالتردد قيما دون ذلك » قال قى شرح القواعد : لم 
أقف على تحديد ء والمتيادر منه شرعاً قسد المسافة , قعلى هذا لابجب الرد الا 
بالخردج الى عساقة . وهو مشكل لانه متى خرج المستودع من يلد الوديعة على 
وجة لأ بعك فى بده عرفاً يجب أن يقال أنه ضامن ء لانه أخرج الوديعة من يدء» 
فقصر فى حفظها فيضمن » ويتبغى الجزم أن تردده فى البلد وماحوله فى المواضع 
التى لابعد الشروج اليها فى العادة خروجاً عن اليلد واتقطاعاً عته كالبساقين 
وتحوها لاحب معها رد الوديعة , دمن تعدّر الحا كم دالثقة كذاذ كرء المحقق 
الاددبيلى قى شرح الارشادء وهل الجميع من كلام الشرح أذ ممزوجاً بكلامه 
احتمالان . حيث أنه لا يحضرنى الان الشرح المشار اليه . 

وقال فى المسالك : وأما السفر قالادلى حمله على العرقى أيضاً لا الشرعى » 
فعلى هذا لابجوز استصحايها فى تردداته فى حوائجه الى حدود اليلد , وما قارية 
من القرى التى لابعد الانتقال اليها سفراً مع أمن الطريق » دلايجوذ ايداعها فى 
مثل ذلك مع امكان استصحابها , كما لايجب ردها على المالك ؛ اتتهى . 





عد كتاب الوديعة 6" 

وقال المحقق الاددبيلى ‏ بعد ن كر ما قدعنا ذ كره نقلا عنه من كلام 
شرح القواعد د كلام فى البين دنم ما قال : فاق الحق الحقيق بالامتثال ‏ : واعلم 
أنه ليس في الانات والاخياد هاومنع السفر بالوديعة . ولاعدم السفر ارد ال 
بأن يسلمها الىالمالك أو الىالحاكم أو يودعه عند ثقة , حتى يجب علينا تحقيق 
السفر » بل هو كلام الققهاء » بل ققهاء العامة . 

ثم قاله الاسحاب أيضاً » والذى علم أنه يجب حفظها على ما يقتضيه العرق 
قتا فى ذلك لقره دمن نئل ذلك العتسر كا أخر اليه . رز و وز 
كل شىء مالم يكن تركا للحقظ عرقاً » ولايجب الكون عندها بعد وضمها فى 
الحرذ » اتتهى دحو جيد جيه كما لايشقى على القطن النبيه . 

والمفهوم من كلام العلامة فى التذكرة ‏ بالنظر الى سياق البحث ‏ 
المراد بالسفر الشرعى ء فانه الذى بدور عليه كلامه وتمثيلاته , وان لم يصرح 
بثىء من الغردين المذ كودين . 

دثالتها ‏ ما تقدم فى عبارة التذ كرة من دوجوب القبول على الحاكم لوعزم 
على السقر » دلم يتمكن من الدفع الى المالك أو د كيله , قد صرح به فىالقواعد 
أبِضَا » فقال : : والاقرب دجوب القبض على الحا كم . د كذا المدين والغاصب اذا 
حملا الد. بن والغصب اليه » وعلل الشارح وجه القرب قال : لافه منصوب للمصالح 
دلو لم جب القبض فاتت المصلحة المطلوية من نسبه » وهو الاصح , دويحتمل 
ضعيفا العدم » تمسكاً باصالة البرائة» دهو يرجع الى ماذ كره فى التذكرة . 

دفيه أده لادليل على ما ذكرده» من أن الغرضف من نسبه حو ذلك . يل 
غاية مايقهم من الاخبار أنه منصوبي للحكم والقضّاء دالفتوى خاصة » وهى الاخبار 
الدالة على تيابته عن الامام (عليهالسلام) وكما لم , هم دليل على دوجوب ذلك 
على الامام (عليهالسلام) الذى هو المئو ب عنه فى الاحكام , كذلك لم قم بالنسبة 
أليه » ؛ بل غاية أخبار النيابة اقما هو ما كرتا , على أنه اذا كان الغ رف من 





ع" قيما يتحقق به التفريط في الوديعة 1 





الدفع اليه اتما هو الحقظ للمالك : فهو غير متحصر فيه , بل يحصل ذلك بالثقة . 
دبالجملة فانى لاأعرق لما ذكرده من الوجوب هنا دلبلا واضحاً . 
ودايعها ‏ أنه ينبقى أن يعلل أن جواز السقر لشرودته أؤضرددتها مشرقط 

يأمن الطريق » فلوكان مخوفاً علماً أوظناً بظهود بض الامارات فظاعرس أنه 

لامجوذ السقر بها والحال كذلك » فلوسافر ضمن ء لانه تعزير بها » قالوا : حتى 
لوف الشوف أيضاً فى الحض ‏ د تعارض الخطران رجح الاقامة , لان السفررفى 

حدذاته خطر ء فاذا أنضم اليه امارة الخوف ذاد خطرء على الخطر ؛ وال العالم . 
الخامس - ها ذكر من أنه يسَمن بطرح الاقمشة فى المواضع التى تعفنها 

والمراد طر حها كذ لك مدة يمكن حصول التعفن فيها , فلو لم يكن كذلك بأن 

طرحها مدة لابحصل ذلك بل يقطع بعدم التضرر فلاضمان , فانه لابعد تفريطاً 
موجبه » ومثله وضع الكتب التى يخاف عليها من الندازة المفسدة بها وتحوذلك 
والمر جع فى الجميع فى ذلك الى اشتراط كون الموضع صالحاً للوديعة بحسب 
حالها وما يناسبها مكاناً وزمانا , الا أنك قد عرفت فى الموضع الثانى ماينجر به 

المناقئة الى هذا الحكم فى هذا الموضع أُيِضاً دا العالم . 
السادس ‏ ماذ كرمن الضمان مع ترك سقى الداية أو علفها مدة لاتصير 

عليه قتموت » فانه لاخلاق فيه الا أن تخصيص السّمان بذلك محل اشكال كما 

سيظهر لك أنشاءالّ . 

د كي فكان قانها لوماتت بغيره , فانه لايضمن , و كذا لوهاتت فى زمان 
لاتتلف فى مثله لم يضمن أيضاء لانهالم تتلف بذلك , صرح به فى التذكرة . 
وقد تقدم نقله عنه آتفا ٠‏ كذا لابضمن لوكان يهاجوع وعطش سايق لايعلم يهما 
فماتت بهما » بحيث لولا التقصير لما ماتت , أما لوكان عالماً بهما فانه يضمن » 
ولولم دمت بذلك بل نقصت ضمن النقصان . 

اذا عر فت ذلك فاعلم أن عبارات الاسحاب فىهذا المقام لإبغلو من اختلاف 





ليف كتاب الوديعة 51 
واضطراب » فان المغهوم من بعضها أن مجرد الترك ولو مرة وأحدة تفريط موجب 
للضمان , دو كذا مجرد المخالفة لما أمريه المالك دان لم يترتب عليه القوات ‏ 
وهتى تحقق الضمان زال حكم الوديعة كما تقدم ذ كرء مالم يحصل أيداح جديد, 
والمفهوم من بعضها تخصيص الضمان برك العلق والسقى مده لاتصبر عليه قماتت » 
كماعرفت من العبار: المتقدمة , وهو هؤْذن بتخصيص الصّمان يصودة الموت , 
و نحوها الصود الملحقة بهاء و كذا هجرد التقصير فى الحفظ لاموجب ضماناً الا 
مع التلف ء ولهذا قال فى المسالك ‏ ونعم ها قال بعد ذ كر عبادة المصئف ينحو 
ها قدمنا ذكرء ها صورقه ‏ : و اعلم أن الواجب علفها د سقيها بحسب المعتاد 
لامثالها » فالنقصان عنه بعد تغر يطاً مسواء صبرت عليه أم لا , وهتى عد تفريطاً 





صار ضامناً لها , وأن ماتت بغيره , هذا الذى يقتضيه قواعد الوديعة . 

و حيتئّذ فتعليق المصنف الحكم على هوتها سبب ترك ذلك همدة لاتصبر 
عليه عادة ان أريد به هذا المعنى » فلا اشكال من هذه الحيثية » لكن يشكل 
اختصاص حكم الضْمان يموتها يه : مع كونها قد صارت مضموتة بالتقريط » دمن 
شأن المضموت به أن لاتفترق الحال بين تلفه ونقصه بذلك السب دغيره » وسياتى 
له نظائر كثيرة فى كلام المصنف وغيره . 

دان أداد به معنى آخر أخص مما ذكر ناه كما هو الظاهى أشكل الحكم 
يماسيق » و من توقف الضمان على ترك هذه المدة مع أن الواجب القيام بالمعتاد 
منه ء وبر كه يتحقق التفريط , دفى عبارة العلامة ماهو أبلغ هما هناء قال فى 
التذ كرة : لوامتنم المستودع من ذلك » وعنى به العلف والسقى حتى مضت مدة 
يموت مثل الدابة فى مثل تلك المدة » نظر ان ماقت ضمنها ء وان لم تمت دخلت 
فى ضمانه » دأن تقصت ضمن النقصان ؛ وان ماقت قبل مضى تلك المدة لم يضمنها , 
هذه عبارته » وقد علق الْصْمان فيها كما ترى علىترك ذلك مدة تموت فيها عادة » 
لاتأخيره زيادة عن العادة » دلازيادة على ما تصبى عليه عادة , اتتهى . 





ج؟ فما يتحقق به التعدى في الوديعة افق 

وبالجملة فالمسئلة لاتخلو من الاشكال : لعدم الدليل الواضح فىهذا المجال 
دلم أقف فى المقام الا على مارداء ثقة الاسلام فى الكافى عن محمد بن الحسن )١(‏ 
قى الصحيح « قال : كتبت الى أبى محمد ( عليه السلام ) رجل دقعم الى رجل وديعة 
فوضعها فى منزل جاره » قضاعت هل بجي عليه اذا خالف أمره وأخرجها عن 
ملكه , قوقع (عليه السلام) هو ضامن لها انشاءاف» . 

ورداه فى الفقيه (؟) هكذا «رجل دقع الى رجل وديعة و أهره أن يضعها 
فى منزله ألم يأمره فوضعها فى منزل جاره » الى آخر ما تقدم و مودد الخير 
وقوع التلف بالمخالفة » وهو ممالا اشكال فيه , انما الاشكال فى المان بمجرد 
المخالقة وان لم يترتب عليه التلف كما هو ظاهر شيخنا المتقدم ذكره وغيره . 

المقام الثانى فى التعدى : دقد عرفت أنه عبارة عن قعل ما لايجور قعله » 
قال : مثل أن يلبس الثوب أوير كب الدابة أويخرجها من حرزها لينتقع بها , 
وكذا لو طليت منه قامتنع هن ردها مع الامكان, فانه يضمن أيضاً » د نحوه 
لو جهدها نم قامت عليه البيئة » اذ اعترف بها ويضمن بالخلط يماله على دجه 
لايتميز » ويشمن أيضاً بفتح الكيس المختوم , و كذا لو أودعه كيسين فمزجهما 
ديضمن لو حمل الدابة أثقل مما أذن له فيه » أو أشق دلو أودعه المالك فى حرز 
مقغل فقتح القفل وأخذ بعضها ضمن الجميع » دلو لم يكن فى حرذ أدكان الحرذ 
من الودعى وأخذ بعضها ضمن ما أخذ خاصة . 

والكلام فى تحقيق هذه المواضع يقتضى بسطه فى موارد : الادل ‏ ماذ كر 
من الصْماث بليس الثوب ور كوب الداية ويجب تقييده بما اذا لم يتوقف الحفظ 
عنليهما , دالا كان واجبا فضّلا عن أن يكون جائزا كما لوكان الثوب من السوف 


يتوقف حفظه من الدود على لبسه . بحيث أنه لايندقع ذلك يمجرد النقشر فى 





- الكاقى ج ه ص 4"؟ ح1‎ )١( 
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-غ1 كتاب الوديعة ج١51‏ 

الهواء و كذا الداية لو توقف تقلها الىالحرز أوسقيها على دكويهاء وقى حكم 
الثوب الكتب المودعة » فلو توقف حفظها على المطالعة فيهاء أو النسخ منها لم 

قال فى التن كرة : دلو استودع ثياب صوق وجب على المستودع نشرها 
وتعر يها للريح , للا يفسدها الدود » ولولم يتدقع الفساد الا أن يلبس ديقتق 
به رائحة الادمى وجب على المستودع لبها ء دان لم يفعل ففسدت يمرك الليس 
أو تعريض الثوب للريسكان ضامناً » سواء أمره المالك أو سكت عنه . 

أقول قد عرفت فى الموضع الثانى من المقام الاول )١(‏ ما فى هذا الكلام 
من الاشكال والداء العضال لدلالة الاخبار على عدم الضمان فى صورة عدم 
التعر ض للهواء » وعدم وجوب ذلك وان هلك يطول المكث , كما هو ظاهر 
الصحيحة المتقدمة , و نحوها غيرها مما تقدم فى كتاب الرهن (؟) و كما يضمن 
فى الصودة المذ كودة » كدا يضمن عندهم لوأخرح الثوب من محله ليليسه والداية 
لير كيها , فاته يضمن أيضاً » وان لم بلبس ولم ير كب كذا د كره فى التذكره » 
قال : لان الاخر اج علىهذا القصد خيانة » قوضع يده علىمال الغير خيانة وعدداناً 
من غير أمانة فيكون ضامناً انتهى . 

ولونوى ذلك ولم بخرج شيئًا منهما عن محله دلم ستعمله , د كذا لونوى 
أخذ الدراهم من الكيس دلم يأخذ ء قال فى التذكرة فى الصّمات اشكال , بنش 
من أنه لم ييحدث فى الوديعة فعلا دلا قولاء قلا يضمن , دمن أنه قصد الخيانة فصار 
خائنا ولا أمانة للخائئن فيكون خائنا ضاعنا ء ثم انه صرح أيضاً يأنه لوأخذ الوديعة 
من المالك يقصد الخيانة » قالاقوى الضمات , لانه لم يقبنها على سبيل الامانة » 
فيده مدخياتة لايد أماتة ‏ فلانكوت أميئاً بل خائنا ضامئا . 





()اص450. 
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44١  دهتيتأىلاةعيدولا فيجوازالا متناع والتأخير في دفم‎ 25١6 

دفيه أن الظاعر أن صدق الخائن عليه شرعاً وعرفاً لابحصل الا يفمل ما 
وجب الخياقة » لابمجرد النية » والا لسدق علىمن توى الزنا دلم يزت أنه زان 
ونحو ذلك ء ولاريب فى بطلاته . 

الثانى ‏ مان كر من الصْمان لوطلبها المالك أومن يقوم مقامه فامتنع من 
ردها مع الامكان . 

أقول : أما و جوب الرد مع الطلب قلاريب فيه للابة دالرداية قال اد 
تعالى )١(‏ د أت الله باهر كم أن تؤدوا الامانات الى اهلها » والاخبار يذلك قد 
تقدهت فى صدر الكتاب (؟) والامر بالرد فورى عندهم , وأما وجوب الضمان 
فى الصورة المذ كورة فالظاهر أن دليله الاجماع على أن التقصير موجب لاضمان 
دلم أقف على نص فى ذلك دقد تقدم فى الموضع العاشر عن البحث الاول (8) 
تحقيق هعنى الرد دتفصيل الكلام فى هذا المقام . 

فروع: 

الال قال فى التذ كرة : لو أمره المالك بدفم الوديعة الى الو كيل 
فطليها الو كيل لم يكن له الامتناع , دلا التأخير مع المكنة » فان قعل أحد حما 
كان ضامناء وحكمه حكم ما لوطلب المالك قلم يردعليه » الا أنهما يقترقان فى 
أن المستودع له التأخير الى أن يشهد المدفوع اليه على القيش لات المدفوع أليه 
وعوال و كيل لو أنكر الدقع صدق بيمينه » و ذلك يستلزم رد المستودع 
بالغرم أتتهى . 

أقول : مرجع الغرق بينهما الى أنه فى صودة انكار الو كيل الدفع يحتاج 
المستودع الىألبينة » ومع عدمها يمين المنكر ء لان هذا الفرد أحد أفراد الكلية 





. سودة النساء  الاية مه‎ )١( 
ص 6وم.‎ )9( 
. ص5‎ )0( 





شف كجاب الوديعة 512 
القائلة )١(‏ « يأن البيئة على المدعى » واليمين على المنكر » دأها فى صودة أفكار 
المالك لوادعى الودعى الدفع اليه قانه وان كان أيضاً أحد هما مدعياً والاخر 
متكراً الا أنه من حيث كونه أميناً ومحسناً وقابضاً لمصلحة المالك فالقول قوله 
بيميته , ولايكلف البيئة كما هى قاعدة الامين فى أى موضم كان » فهى مستثناة 

من القاعدة المذ كودة بالنسوص الكثيرة هذا هوالمشهور . 

وقيل : ان عليه البيئة فى دعوى الرد على المالك أيضاً » عملا بالقاعدة 
المذكودة ؛ دالاظهر ضعغه عملا بالاخبار الدالة على حكم الامائة » دأنه يقبل 
قول الامين بيميته , دالوديعة من حجملتها كما تقدم ذ كره . 

الغانى : لوقال المالك له : رد الوديعة على فلان د كيلى » قلم يطلب 
الو كيل الرد» قال فى التذ كرة : أن لم.يتمكن المستودع عن الرد فلاضمان عليه 
قطعاً : لعدم تقصيره ء دان تمكن هن الرد احتمل الضمان , لانه لما أمره بالدفع 

الثالث ‏ قال فى التذ كرة أيضاً : لوأمره المالك بالدفع الىد كيله أد أمرء 
بالايداع لما دفع اليه ابتداء » قالاقرب أنه لا يجب على المدقوع اليه الاشهاد 
على الابداع . يلاف قضَاء الدين » لات الوديعة أمانة . 

وقول المستودح مقبول فى الرد والتلف , قلا معنى للاشهاد , ولان الودايع 
حقها الاخفاء بخلاق قاء الدين ‏ وهو أظهر وجه. الشافعية . 

أقول : فيه أنه قد صرح فى الفرع الال بأن للودعى التأخير عن الدفع 
الى الو كيل الى أن مشهد له على القبض » لمايلزم يعدم الاشهاد من الضرد عليه 
لوأنكر الو كيل القبض » دقد بينا ألوجه فيه ء وهنا نفى الوجوب عنه , وهذا 
الامع الاشهاد له بالقبش ء د مقتضىهذا الكلام أنه ليجب على الو كيل الاشهاد , 





.6 حاءالوسائل ج ماص الااح‎ ٠ الققيه جاص‎ )١( 





516 في الامور المعتميرة في تحقق المْمان بالجحود 14 
داللازم من ذلك أنه لايجب على الودعى الدقع فى صودة أمر المالك بالدفع , 
'كماهو المفروض فى كل من الموضعين , ولاريب فى بطلانه , وقوله فى الكلام 
الاخير لان قول المستودع مقبول فى الرد اتما هو مسام بالنسية الى دعواء الرد 
على المالك لما عرفت ء بناء على القول المشهود . 

دبالجملة فان الظاهر عندى هو التداقم قيما ذ كره فى هذين الكلامين 

الثالث ‏ مان كرمن الضمان لوجحد ها ثم قامت عليه البينة أو اعترف بها 
وعلل بأته انما كان الجحود موجباً للضمان » لانه خياتة » حيث انه باتكاره يزعم 
أن يده عليها ليست نيابة عن المالك» فلا مكون أمينه ‏ فيسير يده عليها بد ضمان 


لايد وديعة وأمانة . 





قالوا : ويعتبر فى تحقيق الصّمان بالجحود أمور : الاول ‏ أن مكون بعد 
طلب المالك لها » فلوجحدها ابتداء أوعند سؤال غيره لم يشمن ء لان الوديعة مبنية 
على الاخقاء قاتكاره بغير طلب بوجب الرد أقرب الى الحفظ . د لولم يطلبها المالك 
لكن سأله عنها ققال : لى عندك وديعة فجحد فلهم فى المان قولان : أحدهما ما 
اختاره فى التذ كرة , وهو العدم , لاته لم ومسكها لنفسه لم يقن يده عليها بغير 
رضىألمالك: حيث لم يطلبها » هجرد السؤال لامبطل الوديعة . دلابرفع الاهانة . 

دثانيها ‏ ها اختارء الشيخخ على (دحمه اردّ) واستوجهه ف ىالمسالك من ثبوت 
الْصَْمان » قال المحقق المذ كور : لان جحوده يقتضى كون بده ليست عن المالك 
لان نغ ىالملزدم يقتضى نفىلازهه من حيث هولازهه » قلايكون أعيناً عنهفيضمن. 

اثثانى ‏ أن لا يظهر بجحوده عذداً ينسيات أد غلط أو نحوهما فاته لايضمن 
ان صدقه المالك على العذر دالا قفى المات وجهان : داستقرب فى التذكرة 
السَمأن : و وجهه يعلم مما سبق . 

وقى المسالك أن عدم الضمان لابخلو من وجه . 

الثالث ‏ أن لايكون الجحود لمصلحة الوديعة بأن يقسدبه دقع لالم أد 





لمق كتاب الوديعة فى 
متغلب على المالك أو نحو ذلكء لانه محسن فى 3 لكء وما على المحستين عن سبيل . 

الرابع ما ذ كر من السمان بالخلط بماله على دجه لايتميز ء قال فى 
التذكرة : اذا مزج المستودع الوديعة بماله مزجا لايتميز أحدهما عن صاحبه 
كدراهممزجها بمثلها أود نانير بمثلها » بحيث لابتميز بي نالوديعة د بينمالالمستودع 
أو مزج الحئطة يمثلها » صار شامئاً » سواء كان المخلوط بها ددنهاأو مثلها , أو 
أزيد منها . انتهى . 

ومرجع ذلك الى اشتراك الجميع فى التعدى الناشى عن التصرف فى الوديعة 
تصرقاً غير مشروع , وتعيبها بالمزج المفضى الى الشركة الموجب الى المعاوضة 
على بعض ماله بغير رضاء عند القسمةء ولاديب أن الشركة عيب » وريما يفهم من 
قوله بماله أنه لوكان الخلط يمال المالك لم يشمن , دليس كذلك يل يضمن 
أيضأ كما صرح به فى التذكرة فى تتمة كلامه , حيث قال : ولو هزجها يمال 
مالكها بأن كات له عندم كيسان وديعة» يمزج أحدها بالاخ بحيث لادتميز ضمن 
أيضاء لانه تصرف غير مشروع فى الوديعة , وديما هيز بينهما لغرض دعى اليه 
والخغلط خيانة » انتهى . 

وسيأتى الكلام فى ذلك أيشاً انشاء الله تعالى , و كما ,ضمن فى الصورتين 
المذ كورتين ؛ قكذا قيماً لوخلطه يمال مغصوب » بل هو أشد الجميع أ يمال 
يمكون عنده أمائة بغيرا ديعة » لصدق التصرق المنهى عنه فى الجميع . 

دفىالتقييد بعدم التمييز بين المالين اشارة الى أنه لوتميزالمالان قلاشمان 
وهو كذلك عندعم ان لم يستلزم المزج أمراً آخر موجباً لمان : كما لوكان 
المال فى كيس مختوم» فانه وان لم يضمن بالمزج من حيث التميز الا أفديضمن 
من حيث فكه الختم الذى على الكيس كما سيأتى ذ كرء انشاء ال تعالى . 

الخامس ماد كرهن الشمان بفتح الكيس المختوم » قال فى التذكرة : 
لو أودعه عشرد راحم مثتلافى كيس » فانكان متدوداً أرمختوماً فكسر الختم دحل 





ج١1؟”‏ في حكم هتك الحرز 6كظ 

العداد أو قعل داحداً منهما ضمن لانه حتك الحرز علىما تقدم , وظاهرهم أنه 
لافرق فىالضمان بكسي الخسّم وحل الشداد دبين أن يأخذ من الكيس شيئًاً وعدمه 
دلا فىالختم بين أن يكون مشتملا على علامة للمالك وعدمه , لاشتر اك الجميع 
فى العلة الموجبة للضمان : وحىهتك الحرز والتصرف المنهىعنه ‏ ومثله الصنبوق 
المقفل لوقتح قفله ء حذا كله اذا كان الختم والشد منالمالك , فلوكات ذلك عن 
الودعى فلاضمات » اذلا حتتك دلاتصرف قيما قعله المالك , الا أن يكون ذلك بأمر 
المالك ‏ قانه عند هم فى حكم فعل المالك ذلك . 

بقى الكلام فى أنه ربما كان القصد من الختم أو العد أتما حو الحفظ والمنع 
من الانتشار ددن الاخفاء ‏ وعدم الاطلاع على ذلك» والفارق بين الامر بن القرائن 
فاه لاببعد عدم الضمان فى السورة الاولى , دبه جزم فى المسالك وحيث شمن 
للمظردف بفتح الظرف علىالوجه المتقدم» فهل يضمن الظرف أيضاً أم لا؟ وجهات 
بل قولان : أدلهما ‏ اختاده فىالمسالك قال : للتسرف فيه المنهى عنه , دثانتهما - 
استقر به فى التذ كرة ؛ لانه لم يقصد الخيانة فى الظرق وضعقه فى المسالك بأن 
قسد الخيانه لا دخل له فى السماث : بل التصرف ,ء قال او اراي م 
ما لو عد الدراهم غير المختوم أو دزتها | أ ذرع الثوب , مع أن مقد مقتسّى تعليله 
عدمالضمان » دلوخرق الكيسالمختوم فان كان الخرق تحت الختم » فهو كقض(١)‏ 
الختم ويزيد ضمان الظرف أيضاً دان كان فوق الختم فليس الا ضمان الظرف . 

أذا عرفت ذلك فاعلم أن ظاهر المحقق الاردبيلى (رحمدالد) المناقشة فى 
هذا الحكم , فاته قال : بعد أن نقل عن التذكرة ة الشمان بمجرد فض الختم » 
دخرق الكيس على الوجه المذ كور . 

والظاهر عدم السمان فى الموضعين لما فيه من عدم التصرف بخياتة »و كأئه 
يخص التسرف هنا يغير الدراحم التى فى الكيس » حيث أنه لم يدخل يده فيهاء 

. الفض يممنى الكسر  قضه اى كسره‎ )١( 
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وأن التصرف الموجب لضماتها اتما هو وضع اليد فيها والاخذ متها ء والا فائما 
ذلك صرف فى الكيس خاصاً , والمسملة كغيرها بمحل من الاشكال , فان كلامه 
لابخلو من قرب دان كان ظاهرهم الاتفاق على أنه يضمن بمجرد فض الختم » 
وال العالم . 

السادس - مان كره من الصّمان لو أودعه كيسين فمزجها ‏ ظاعر هذا الكلام 
يعطى وجوب المّماتن بمجرد المزج دلو أمكن التميز ببنهما , ولعله مبتى على 
استلزامه ذلك التصرف فى المالين بغير اذن المالكء الا أنه قد تقدم فى المورد 
الرابع عدم الشمان مح امكان التمييز » دويمكن أن يكون المراد بالمزج حنا حو 
ما كان على وجه لابتميز أحدهما هن الاخر ولعل هو الظاهر من لفظ المزج , 
وحينئّد فباخراجه ما فى أحد الكيسين وصبئه على الاخى يضمن ذلك المخرج 
خاسة , لتصرفه فيه ولا يضمن ما فى الكيس المصبوب عليه مع قميثزه , لانه لم 
يتصرف فيه ان لم يكن مختوماً , وفك ختمه » قائه يضمن من حيث فك الختم , 
دريما تقل عن بعض الاسحاب الصّمان مطلقاً » دان لم يكن مختوماً هذا كله اذا 
كان الكيسات للمودعء كما هو المفرو” أولاء أما لو كان أحدهما للمستودع 
فانه لاضمات مع بقاء التمييز كما تقدم , لان له تقل الوديعة من محل الى آخر » 
وله تفريغ ملكهء دلا يتّعين عليه الحفظ قيما وضع قيه . 





السايع ‏ مان كر من السمان لو حمل الدابة أتقل أو أشق مما أدَن له فيه » 
ولا ريب فى ألسَمان مع المخالقة داستعمالها فى الاشق والاثقل , لاته تعد محض 
وتغربط موجب لذلك . 

قال فى المسالك ‏ بعد قول المصتّف و كذا لو أمره باجارتها لحمل أخف 
فآجرها لاثقل , ولاسهل فآجرها لاشق كالقطن والحديد ‏ مالفظه: لا أشكال هنا 
فى الْسّمان مع استعمال المستاجر لها فى الاثقل , وهل يتحقق يمسجرد العقد ؟ 
بحتمل ذلك , لتسليطه على الانتفاع والعددان , فيخرح عن كونه أميتاً .كما 
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يضمن يجحوده » بل هجرد نيته على قول مم عدم قعل ما وجب الضمان وعدمه 
كما لو توى الخيانة أد التفريط » أو قال : أنه يفعل ذلك دلم يفعل؛ دلم أقف 
فى ذلك على شىء يعتد به , انتهى . 

أقول لاريب أن عقد الاجارة على هذا الوجه باطل » لان المالك انما أذن 
له فى الاجارة يبحمل الاخف وهو قد آجرها لحمل الاثقل والاشق وعوخلاف ما 
أذث له فيهء قيكون باطلا . ولا ببعد تحقق الضمان بذلك من حيث التصرف 
بهذا العقد الموجي لتسليط المستأجر على خلاف ما أمر به المالك . 

على أن التمثيل لعدم الضمات بما لونوى الخياتة أوالتفريط مع عدم الفعل 
محل أشكال أيضًا , فان العلامة فى التذكر: قد صرح هنا بالسّمان كما تقدم نقله 
عنه فى المورد الاول , وان كان فيه مافيه كما أشرنا اليه ثمة . 

دبالجملة فالظاهر أن الاقرب بمقتضى قواعدهم هو القول بالضمان فى 
الصورة المذ كودة »ثم انه علىتقدير المخالفة ووجوب الضمان فهل يسم نالجميع 
أو بالنسية ؟ ظاهره فى المسالك الاول » مع احتمال الثانى . 

وجزم المحقق الاردبيلي بالاول من غير احتمال » قال : لانه تعد . فلو 
تلف .أخذ منه تمام القيمة ء لا أن بقسط على المأزون وغيره » ووجه الاحتمال 
الذى ذكره فى المسالك هو فى صورة حمل الاثقل , أن القدر المأذدت فيه غير 
مضّمون »ء دائما تعدى بالزايد فبقسط التالف عليهما . 

أقول : ها ذكره جيد بالنسبة الى الاثتقل » كما لو أذن له فى حمل وزن 
مخصوص أو كيل مخصوص لاثقل فيه : فزاد على ذلك الوزت أو الكيل ماحصل 
به التقل , فاته لاببعد هاذ كره عن التقسيط ء أما لو كان ما استأجن عليه أضر 
وأشق على الدابة فمجموع الحمل مقاير لما أذن به المالك , فيتوجه النهى الى 
المجموغ ء: بشلاق الاول » قاته ائما يتوجه الى ها حصل به الثقل من الزيادة » 
وهذا التفصيل بحسب الظاهر لابأس به على مقتضى قواعدهم . 

دقال فى المسالك بالتسبة الى تمثيلالمصتف بالقطن والحديد ‏ والمراد 
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من الاشق فى المثالين : أن الحديد أشق عند سكون الهو » والقطن أشق عند . 
الهواء » ومن ثم جمع بين المثالين . 

الثامن ‏ ماذكر عن الضمان لوجعلها المالك فىحرز مقفل , فقتح القفل 
وأخذ بعنها ء الى 1آخر ما تقدم . 

أقول قد تقدم أنه اذا دفع اليه كياً مختوماً قفضه فانه يضمن الجميح 
بقض الختم ء وان لم يأخذ منه شيثاء فكذا هنا يضمن هنا بقك القفل . وان لم 
يأخذ شيئًا » ففيما اذا أخذ بعنها بطريق أولى . 

أما لو لم يكن فى حرز أوكانت ولكن الحرز للودعى ء قانه يضمن ما أخذء 
خاصة ء لاته لم يحصل منه تعد الا فيما أخذه . 

وأما لو كات الكيس للودعى وشده بأمر المالك فهو بيمتزلة شد المالك 
فيضمن بقتحه كما ذ كروء . 

قال فى المسالك : دلا فرق فى ضمان المأخوذ بين أن يصرفه فى حاجته 
وعدمه عتدناء لان الاخراج على هذا القصد خيانة , وعلى هذا فلو توى التصرف 
قىالوديعة عند أخذها يحيث أخذها على هذا القصد كانت مضمونة عليه مطلقاً » 
لانه لم يقيضها على وجه الاماتة , بل على سبيل الخيانة . 

وفى تأثير النية فى استدامة الاخذ كما تؤثر ابتداء وجهان : من ثبوت 
اليد فى الموضعين ‏ مقترناً يالنية الموجية للصمان ‏ ومن أنه لم يحدث قعلا 
معقصد الخيانة » والشك فى تأثير مجرد القصد فى الضمان » دتردد فى التذكرة. 

ويتحقق ذلك فى صود : منها ‏ أن ينوى الاخذ ولم يأخذ : والاستعمال 
دلم يستعمل » دأن لايرد الوديعة بعد طلب المالك » ولم يتلفظ بالجحود وغير 
ذلك ؛ وقد جزم المستّف (رحمدال) فى ما سبق بأنه لو نوى الانتفاع لايضمن 
بمجرد النية » انتهى . 

أقول : فيه أن هاذكردء من الضمان يمجرد النية فى المواضع المذ كودة 
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مينى على ووب نية قسد الابتمان فى قبس الوديعة , دالا كان خائناً يسَرتب 

على قبِصّه الضمان ء وهو مشكل لعدم الدليل عليه , وصدق الغائن عليه بمجرد 

هذه النية ممتوعء اذ الظاهر أن الاتصاف بالخيانة لغة" وشرعاً وعرقاً الما يتحقق 

بالتعدى والتصرف ء لابمجرد النية , والا لصدق على الانسان كونه زأئياً بسجرد 

قبة الزئاء و سارقاً يمجرد ئية السرقة » وحكذا ولا يقوله أحد . لهذا أن 9 

تعالى لايِأَخَذ يمجردالنية والقصد , وانما يؤْاخذ بالقمل والتصرف فى جميع أقراد 
المعاصى من خمانة دغيرها . 

د بالجملة فانى لا أعر ف لكلامهمهتا وجهاً وجيهاً » بل الظاهر خلافه كما 
عرفت وما تقله عن التذ كرة من التردد قد تقدم ذكره فى المورد الادل : دقد 
أشر نا فى رده الى ما ذ كر ناه هنا على أن ما ذكرده أيضاً من الضمان للجميع 
يمجرد قتح القفل دفش الختم لايخلو من المتاقثة , لعدم الدليل على ذلك 
والاصل برائة الذمة , دالتسرف هنا حقيقة أنما وقع فى القفل دالختم . الى ما 
ذ كر ناه يميل كلام المحقق الاردبيلى فى شرح الارشاد أيضًا . 

قال فى التذكرة : دان كان الصتدوق مقغلا والكيس مختوماً » ففتم القفل 
دفض الختم ولم يأخذ مافيه فالاقوى السّمان لمافيه من التِيِابِ والدراهي , دهو 
أصم وجهى الشافعية , لانه هتك الحرزء والثاتى للشاقعية أنه لا يشمن ها قى 
الصندوق والكيس ء بل يضمن الختم الذى تصرق فيهء ويه قال أبوحتيفة» انتهى . 

قال المحقق الا ردبيلى ‏ بعد تقل هذا الكلام بحذافيره : هذا أولى لما 
مر غيرهرة من الاصل دعدم تصر ف 5تقصير فى الحفظ وغيرئايت كون عتك الحردة 
موجباً للصْمان , دلابد له من دليل قتأمل , انتهى وهو جيد . 


قد تقدم فى صدر هذا الكلام أنه لو أخذ البعض ضمن ما أخذ خاصة فى 
صورة ما اذا كان الحرز عن المستودع أد لم يكن فى حرذ ء يقى الكلام فى أنه 
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لو أعاد ما أخذه الى موشعه أو أعاد بدلهء فأ ما على الادل قات ظاعرهم بقاء 
الضمان » دأنه لايزول باعادته لان يده عليه صادت يد خياتة , لابخ رج عنها الا بما 
تقدم من ابداع المالك له هرة ثانية » كما فى كل تفريط دتعد , وسيأتى تحقيقه 
أن شاء الل . 
دلا فرق فى ذلك ببن أن يمزجه بغير المضمون مزجاً لابتميز عنه ٠‏ أم لا ء لان 
الجميع مال المالك » غايته أنه قدصار يمضه مضموناً وبعضه غير مضمون ء وأن 
هذا الاختلاط كان حاصلا قبل الاخن . 
قال فى التذ كرة بعد فرش المسئلة فى ايداع كيس فيه عشرة درام دان لم 
يكن الكيس مشدوداً ولامختوماً فأخرج منه درهماً لنفسه ضمنه خاصة , لائه 
لم بتعد فى غيره » فان رده لم يزل عنه الضمات ٠‏ فان لم يختلط بالباقى لم يشمن 
الباقى » لان لم يتصرف فيه » د كذا ان اختلط وكان متميز لم بلتيس يغيرم وآن 
امتزح بالباقى حزجاً يرتفع معه الامتياذ فالوجه أنهكذلك لايشمن الباقى بل 
الدر هي خاصة ء لانهذا المز كان حاصلاقبل الاخذ وهو أصح قو لى الشافعية والثانى 
عليه ضمان الباقى لخلطه المضمون يغير |المضمون ‏ فعلى ما اختر ناه لوتلفت العشرة 
ااا قر باد دار كلك دوا خصول بارج الا منت رهم «انتهى . 
وأما على الثانى فاته لاإسرىء أيضاً باعادة البدل »فائه أذا كان الضمان باقياً 
باعادة ما أخذه ففى بدله بطريق أ لى » »لانه لم بتعين ملكا للمالك أذ لا تحصل 
الملك الا بقبشه أذ قبض ١‏ كيله والمستودم ليس و كيلا فى تعيين العوضء واتما 
هود كيل ف ىالحفظ , وحيتئذ فلا بخلو أما أن ييكون المرددد متميزاً عن الباقى 
بحيث لم ربخلط به . أو كان فيه علامة من سكة أو غيرها توجب الامتماز , فانه 
لامضمن سواء ذلك » ولايضمن الباقى » أدلا يكون متميزاً بل مزجه بتلك الدراهم 
مزجا لابتميز منها » فان ظاهرهم وجوب ضمان الجميع » لما تقدم من أن مزج 
الوديعة يماله من موجبات الشمان للجميع داللٌ العالم 
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البحث الثالث فى اللواحق : 


ديه مسائل : الاولى- حيث أن الوديعة من العقود الجايزة بناء على أنه 
عقدء فانه يجوز فسخها أى وقت شاء المستودع ء ويطريق الاولى لو كانت اذناً 
خاسة ء الا أنه لايجوز تسليمها الا الى المالك أو دكيله , ومع تعذر هما قالى 
الحا كمالشرعى :امم تعذده فيدفعها الىثقة » ولاضمان مم عمله بهذا الترتيب 
فلوخالف د دفع الى الحاكم مم امكان الدقع الىالمالك أو وكيله أ دقع الى 
الثقة مع امكان الدفع:الى الحا كم ضمن عند الاصحاب من غير خلاف يعرف . 

بقى الكلام فىأن الظاهر أن جواذ الرد فى أى دقت شاء اتمايتم بالنسبة 
الى الرد على المالك أو د كيلهء أما الرد على الحاكم أو الثقة فائما يجوذ مع 
العذر المانع من الايتمان » كخوف تلف الا مانة فى يده بحرق أد سرق أو 
أضطراره الى السفر ونحو ذلك من الاسباب المائعة من بقاءها أمانة فى بده , وان 
لم يكن له عذرلم يجز الدقع الى الحاكم دلا الثقة بمعء_دمهلانه وانجاز لهقسخعقد 
الودبعة متى شاءء لانه عقد جائز الا أنه بقبول الوديعة قد التزم حفظها الى أن 
بردها على مالكها , فلا يبرىء الا بالدقع الى المالكء ولا عذد هنا يجوز له 
الخروج به عن ذلك من ضردرة تعر له أو للوديعة كما تدم . 

دربما تقل عن بهم أنه أجاز دفعها الى الحا كم عند تعذر المالك مطلقا , 
لانه بمتزلة و كيله , قال فى المسالك : وليس بذلك البعيد . 

وقال فى المسالك أَضًا : ثم انه على تقدير جواذ دفعها الى الحا كم هل يجب 
عليه القبول ؟ كما اذاكان له عذر دلم يجد المالك ولا كيله وجهان : من أنه تائب 
عن الغائب حيتئذ , وأنه منصوب للمصالح ولو لم يجب عليه القيض قاتت المصلحة 
المطلوية من تصبه » ومن أصالة البرائة , و الاقوى الاول ء والوجهان1 تيان قى 
ما لوحمل اليه المديون الدين مع غيبة المدين , والغاصب المغسوب أو بدله مع 
قلقه . وغيي ذلك من الامانات التى ليها الحا كم , اتتهى . 
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دأما لولم بردها دلكن جدد له المالك الابداع بأن أذن له فىالحفظ فقال : 
أذنت لك فى حفظها أ قال : أودعتكها أو استأمنتك عليها فظاهر الا كثر أنه كالادل . 

د علل بَأن الممان اتما كان بحق المالك » وقد رضى يسقوطه باحدائه ما 
يقتضى الامانة » دهو اختياده فى التذكرة » حيث قال : لولم يسلمها الى المالك 
لكن أحدث المالك له استيماناً فقال : أذفت لك فى حفظها أو أود عتكها أو 
استأمنتك أوبرء تك من الضمان فالاقرب سقوط الضمات عنه , دعوده أميناً لان 
التشمين حق المالك , وقد رضى بسقوطه ‏ وهو أصم قولى الشافعى . 

دالثانى أنه لايزدل السّماتن دلا يعود أميناً لظاهى قوله (عليه السلام) )١(‏ 
«على اليدما أخذت حتى تؤدى » انتهى » وظاهرء فى المسالك التوقف فى هذا 
المقام » قال : د دمكن يناء ذلك على أن الغاصب اذا استودع هل زول الضمان 
عنه أم لا؟ فان المستودع هنا قد صار بتعديه بمنزلته , والمسئلة موضع اشكال ‏ 
أن لامنافاة بين الوديعة دالصْمان كما فى الفر المذ كود ء قلا .زول الضّمان 
السايق بتجدد ما لايناقيه , مع عموم قوله (صلىالله عليه وآله) على اليد ماأخذت 
حتى تؤدى » (؟) ‏ دهن أنه قد أقام بده مقام يده , وجعله د كيلا فى حفظها , 
دذلك يقتضى رفع الشمان , دقد سلف البحث فى نظائرها فى مواضم ؛ كالرهن 
دالقراض والاقوى عنا زوال الضمان ء لان المستودع تائي عن المالك فى الحفظ , 
كانت بده كيده , وقيسه لمصلحته ء فكان المال فى بده بمنزلة ماكان فى مد 
المالك , يخلاف الرهن » انتهى . 

وهر جع ألوجه الثانى الى ثبوت المنافاة بين الوديعة والضمان الذى معه 
أولا وهو الاظهر دلهذا رجع به فىآخر كلامه عن الاستشكال الذى ذكرء أولا . 

وظاهى عبادة التذ كرة المتقدمة أن الابراء من الضمات فى حكم الا لفاظ 
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جك في انكار الوديعة أو الاقراد يها مع دعوى التلف 0 
المذ كودة فى تجدد الوديعة » لما علله به من أن التضمين حق للمالك , وقد 
رضى يسقوطه , و ريما أشكل بأن معنى الضمان أن العين لو تلقت وجي عليه 
بدلها ء والحال أتها الان لم تتلف : قتكون البرائة من الشمان ابراء ممالم يجب . 

ودد أن الشمان المسبب عن التعدى معناء جعل ذمة الودعى متعلقة بالمال 
على وجه يلزمه بدل المال علىتقدير تلغه . ولزدم البدل ثمرة الضمان دفائدته: 
لاتفسه ء والساقط بالابراء هو الاول لا الثانى . 

ديدل على أن المراد من السمان هو المعنى الادل أنهم يحكمون عليه 
بمجرد العددات » فيقولون صار ضامنا » ولو قعل كذا ضمن دتحو ذلك , مع أن 
لزدم البدل لم يحصل بذلك , وائما حصل قبول ذمته لهء وهذا معنى زداله 


بالبرائة » بل هو متعلق البرائة . 

الثالثة ‏ اذا أتكر الوديعة أد أقريها دلكن ادعى التلف أدادعى الرد ولا 
سمئة قهيهنا مقامات ثلاثة . 

الاول ‏ الانكار , والظاهر أنه لاخلاق دلا اشكال فى قبول قوله فيه » لانه 
مشكر ء والاصل عدعها من غير معارض . 


الثانى : دعوى التلف ‏ والمشهور قبول قوله فيه بيميته دان كان مدعياً 
ومخالفا للاصل ؛ لانه أمين فيقيل قوله على من ائتمنه » بل ظاهر التذ كر دعوى 
الاجماع على ذلك » قال : اذا طلب المالك من المستودع الرد فأدعى التلف , 
فالقول قوله مع اليمين عند علمائنا » سواء ادعى التاف سبب ظاهر ء أو خفى . 
لانه أمين فى كل حال ء قكان القول قوله فى كل حال هو أمين فيها » انتهى . 

وظاهر الاصحاب أنه لافرق فى الحكم المذ كود بين دعواه التلف يسيب 
ظطاهر كالحرق والغرق » أوخفى كالسرق » لاشترا كهما فى المعنى وقد عرفت من 
ظاهر العلامة دعوى الاجماغ على ذلك . 

وظاعر الشيخ فى المبسوط الفرق بين ذلك , فقال : بقيول قوله فىالثانى » 





5-6 كتاب الوديعة 16" 
ددث الاول ء حيث قال بعد كلام فى المقام ‏ : وجملته أن كل موضع مدعى 
الحرق دالنهب دالغرق فانه لايقبل قوله الا بالبيئة » و كل موضع يدعى السرقة 
والغصب أو يقول : تلف فى يدهء فآن القول قوله مع دمينه بلا بيئة » والفرق أن 
الحرق والغرق لابخفى » ديمكن اقامة البينة عليه . بخلاف السرقة ء انتهى . 

د ظاهر العلامة فى التذ كرة القبول مع الاطلاق ء د عدم تعيين السبب 
الموجب للتلف »كما يثير اليه كلام الشيخ المذ كور أضاً . حيث خص عدم 
القيول بدعوى السبي الظاهر , وعد دعوى التلف مطلقا فيما يقبل قوله . 

ثم أن ظاهر الااكثر قبول قولة هع اليمين لا بددنها » وقد سمعت هن عبارج 
التذكرة دعوى الاجماع عليه , مع أن الصددق فى المقنع قال : يقبل دعوى 
التلف والضياع بلاسمين . 

قال : د وسئل الصادق (عليه السلام) عن المودع اذا كان غير ثقة هل يقبل 
قوله ؟ قال : نعم دلايمين عليه » )١(‏ قال : وروى فى حديث آآخر (؟) أنه قال : 
دلم يخنك الامين ولكنك ائتمنت الخائن ».وقال فى كتاب من لابحضره الققيه (**) 
عضّى عشايشنا(رضي اللهعتهم)على أن قو لالمودع مقبولءفانه مؤتمن دلايمين عليه 

وقال الشيخ فى النهاية ولابمين على المودع , يل قوله مقبول , قان أدعى 
المستودع أن المودع قد قرط أوضيع كان عليه البينة : قات لم يكن معه بيئة 
كات على المودع اليمين . 

دقال ابن الجنيد داذا قال : قد ضاعت أو تلفت قالقول قولهء فان اتهم 
أحلف ء و كذا قال : أبوالصلاح . 

أقول : كلامهما يرجع الى ماذكره فى النهاية » والمثهود بين المتأخرين 
اليمين مطلقا ء قال فى المختلف : والاشهر التسوية بين الحكمين فى وجوب 








(9(5)1؟):و(5) اللقيهدج"7 ص مها حل ص 1١54‏ عالوسائل ج٠١‏ 
ص الاح /ادم. 





51 في قمول قول الودعى في دعوى التلف بلا مين لام 


اليمين » لان قول المودع أنها سرقت أ ضاعت دعوى » فلايد فيها من اليمين دلم 
يوجب البيتة » لانه أمين » انتهى . 





دحيتئذ قالاقوال فى المسئلة أربعة » ولم أقف على حديث ظاهر فىاليمين 
فى هذا المقام, وغابة ما أستدل به العلامة فى المختلف لذلك حسنة الحليى(١)‏ 
عن الصادق (عليه السلام) < قال صاحب الوديعة والبضشاعة مؤتمتان » وأنت خبير 
يما قبه » بل ريما كان بالدلالة على خلا ما ادعاء أنسس ء فان مقتضى كونه أميثاً 
أن يقبل قوله من غيريمين »كما هو ظاعر جملة من الاخبارء منها الخ المتقدم 
تقله عن المقنع » مع فرض كون الودعى غير ثقة , وهو أبلغ فى الدلالة . 

ومتها مارداء فى الكافى عن مسعدة بن صدقة (؟) عن أبىعبد الل (عليهالسلام) 
«قال : ليس لك أن تتهم من ائتمنته , ولاتأمن الخائن دقد جربته » . 

ومارداء فى قرب الاسناد عن مسعدة بن صدقة (") عن أب عبد ايه (عليه السلام) 
«قال : ليس لك أن تأقمن من خانك لاتتهم من انتمنت » . 

وعن مسعدة بن زياد (4) « عن جعفر بن محمد عن أديه أن رسول ال (صلى 
ال عليه دآ له) قال : ليس لك أن تنهم من ائتمنته , دلا تأمن الخائن دقدجربته». 

والتقريب فىهذه الاخبار أن منشأ اليمين انما هوالاتهام له , دعدم تصديقه , 
وقد نهوا عن اتهامه » قلاءجه لليمين حينئذ بل «جب تصديقه وقبول قوله من غير 
يمين فقى هذه الاخباد رد أيساً على الشيخ ومن قال بقوله من أن له احلافه مع 
تهمته فان هذه الاخبار نهت عن اتهامه درو يد هذه الاخباد أيساً الاخبار الدالة 
على أنه لم يخنك الامين , ولكن ائتمنت الخائن » فائها ظاهرة فى أنه لامجوذ 
له أن مخونه , دمتسبه الى الخياتة بعد اعتقادكونه أميئاً » دابداعه لذلك . 





.1 ص 7؟؟ ح‎ ١ ح1.ء الوسائل ج‎ ١947 الفقيه ماص‎ )١( 
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4 كتاب الوديعة 1" 

ومتها ما رواه فى الفقيه مرسلا )١(‏ « قال : و ووى أن رجلا قال للسادق 
(عليهالسلام) انى ائتمنت رجلا على مال أودعته عنده فشائتى دأنكر مالى , ققال : 
لم يخنك الامين ولكن ائتمنت تتمنت أنت الخاء ين » و دداء الشيخ يسا (؟) هرسلا . 

وهو ظاه فيما قلناهء ويه يظهر لك قوة قول الصددق فىالمسمّلة » ويمكن 
حمل كلام الشيخ اين الجنيد وأبى الصلاح على ائُتمان من يتهمه » بمعنى أنه 
لأدعة عتقد أمانته وقت الابداع : بل يجوذ الخيانة عليه كما يدل عليه بعض الاخيار 
الواردة فى تسمين القصار وتحوه . 

أقول : ويؤيد ما قلناه هنا ها سيأتى انشاء الله من الاخبار فى كتاب العارية » 
وماذ كرناء غير خاص بالوديعة » ب لكل موضع ثبت كوفه أمانة من عارية » 
أومضارية ء أو دكالة أو نحوهاء كما سيأتى تحقيقه ‏ أنشاء الله تعالى ‏ فى كتاب 
العارية . 

الثالك ‏ مالو ادعى الرد على المالك , دفيه اشكال منحيث أن الاصل عدم 
الرد وعدم البيئة على المدعى , وهن حيث أنه أمين د محسن و قايض لمصلحة 
المالك : والمشهور قبول قوله بيميته . 

قال فى التذكر: * فان ادعى ردها على هن ائتمئه دهو المالك قدم قوله 
باليمين » على اشكال ينشأ ‏ من أنه أمين يقبل قو له مع اليمين كالمتلف ومن كونه 
مدعياً فافتقر الى البينة ‏ وظاهرهء التوقف فى الحكم ؛ دبقائه على الاستشكال 
لعدم التر جيح بشىء من الدليلين على الآخر . 

د كذلك شيشنا الشهيد الثانى فى المسالك حيث جرى على ماجرى عليه 
فى التذ كرة . دنحوه الشهيد فى شرح نكت الارشاد حيث اقتصر على مجرد تقل 
وجهى الاشكال المذ كور وهو فى محله . 

دلوادعى الرد الى د كيل المالك فطاهرهم أنه كدعوى الرد على المالك , 


(١):د()الققيهج‏ 0 صصم6١ا‏ حلا هءالتهذيب جلاص الما حه 
الوسائل ج اا ص 084لا ح0.. 








51 قِ دعوى رد الوديعة الى المأذدن من المالك أطحفق 





لان بده كيده » ولو ادعى الرد على الوارث فعليهالبيتة» لخروج هذا القرد عما 
نحن فيه ء لان الوارث لم يأئتمئه » فلايكلف تصديقه , والاسل عدم الرد . 

الرابعة ‏ قد عرفت الحكم فيما لو ادعى الودعى دد الوديعة على المالك 
أو د كيله أو دارفه بقى الكلام عنا فى ما لوادعى الرد على غير من د كر لكن 
باذن المالك , دلايخلو الحال هنا ء اما أن يوافق المالك على دعوى الاذن ‏ 
أو ينكر ذلك: فهنا مقامان : الاول ‏ أن يوافق المالك على ذلك , ولكن المدفوع 
اليه ينكر ذلك ٠»‏ والدافع لم يشهد عليه ؛ وقد اختلف كلامهم فى هذا المقام , 
ومثله مالو أمره بقضاء دينه فقضاء عنه » ولم يشهد على الدقع » مع اتكار المدقوع 
أليهء والاقوال هنا ثلاثة : فقيل : يضمن الدافع فى الموضعين » وقيل : لايشمن فيهما 
وقيل : بالتفصيل » فيضّمن فى القر ء دلايضمن فى الوديعة . 

قال فى المختلف : اذا أمره بالايداع قلم يشهد عليه قوى الشيخ عدم الضمات» 
ولوأمره بقضاء الدين قال : يمن بترك الاشهاد وان صدقه عليه » فانه فرط 
حيث دفع دفعاً غير ميرى ء دلو قيل بالتسوية فى الموضعين فى عدم السمان كان 
وجهاً » لانه امتثل ما أمره به » وجهود القايض لاوجب الضمان على الدافع . 
واليرائة فى نفس الاهر قد وقعت » انتهى . 

مع أنه فى التذكرة قوى هذهب الشيخ , دمنع ما اختار. هنا ء فقال : لو 
أمره بالابداع لمادقعداليه ايتداء فالاقر ب أنه لاسجب على المدفوع اليه الاشهاد 
على الابداع : يخلاف قضاء الدين » لان الوديعة أمائة » وقول المستودع عقبول 
فى الرد دالتلف ء فلا معتى للاشهاد , ولان الوديعة حتها الاخفاء بخلاف قسّاء 
الدين وهو أظهر وجهى الشافعية . 

دالثانى أنه ملزمه الاشهاد كقضاء الدين » دقد با الفرق » انتهى . 

ثم قال فى المسئلة التى هى محل البحث ‏ : ولو اعترف المالك بالاذن 
والدقع معالكته قال : انك لم تثهد عليه » والمدقوع اليه , ينكر : كان هبنياً 





5 كاب الوديعة 516 
على الخلاف السايق ‏ فى وجوب الاشهاد على الابداع : فان أدجبناه ضمن , والا 
قلا » دمن هذا الكلام علم القول الثانى , والثالك ‏ وحجة كل منهما . 

وأما القول الاول فتقله فى المسالك قولا فى المسئّلة » دلم يسنده , وعلله 
بأقه يضمن فيهما . لان اطلاق الاذن يقتضى دفعاً ثابتا يمكن الررجوع اليه عند 
الحاجة , فاذا ترك الاشهاد ققد قس , خصوصاً الدين ء فان الغرض منه برائة 
الذمة » دلابظهر الا بالاشهاد » لان العزيم اذا أتكر فالقول قوله . 

والمحقق فى الشرايع اختار فى كتاب الودبعة عدم وجوب الاشهاد على 
أداء الوديعة » دفى كتاب الوكالة قال بالتفصيل على تردد . وظاهره فى المسالك 
اختبار القول بالتفصيل , حيث أنه استحسنه من بين الاقوال المذ كورة» والمسلة 
عندى محل توقف وأشكال , لعدم الدليل من النصوى ء وتدافع هذه التعليلات » 
مع هاعر فت فى غير موضع من أتها لاتصلح لتأسيس الاحكام الشرعيةوالالعالم . 

الثانى ‏ أن شكر المالك الاذن وحيتئذ فالقول قوله بيمينه , اذا لم يكن 
بينة » لانه منكر . ويكون الحكم فيه كدعوى الرد على الوارث ء لان المدقوع 
اليه لم يأتمنه ليقبل قوله عليه دليس بو كيل لتكون يد كيد الموكل . 

د بالجملة فالظاهي أن المسئلة المذ كورة من جزئيات مسئلة المدعى 
والمنكر يوجب البيئة على المدعى , واليمين على المنكر . 

واحتمل بعض المحققين كون القول قول المستودع بيميئه , نظراً الى ما 
تقدم من أنه أمين , دالظاهر ضعفه , لان القدر المقطوع به من الاخبار وكلام 
الاصحاب اختصاص ذلك بغير هاذ كر تاه من دعوى التلف يأى أتواعه , أد الرد 
على المالك أو و كيله . 





بقى الكلام فى أنه متى حلف المالك فلا يلو اما أن يكون من ادعى 
عليه القيض مقراً يذلك : أو منكرا ء د على تقدير الادل أما أن يكون موجودة 
أو تلفت ٠‏ فهيهنا صور ثلاثة : أحدها ‏ أن يقر بالقيض والعين موجودة , ولا 
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أشكال قى و جوب ردها الى المالك» قال فىالتذ كرة : فان عا بٍالمدفوع اليه فىهذه 
الصورة كان للمالك أن يغرم المستودع ء فاذا قدم الغائب أخذها المستودع وردها 
على المالك ء واسترد البدل الذى دفعه , وهو ظاهر فىالتخبير بين الرجوع على 
الودعى والصبر الى قدوم الغائب ء الا أفه مع الررجوع على لودعى فالحكم ماذ كره . 

الثائية ‏ الصورة المذ كورة مع تلف العين : والحكم عندهم أنه يتخير 
المالك فى الرج وغ على من شاء منهما , وليس للغارم منهما أن يرجم على 
صاحبه » لزعمه أن المالك ظالم له فى أخذ البدل منهء فلايرجم يه على غير 
هن ظلمة . 

الثالئة ‏ أن ينكر القيض الذى ادعاء المستودع ء وحمنئذ فالقول قوله 
بيميئه مع عدم البيتة » فيختص الغرم بالمستودع . 

الخامسة ‏ اختل ف الاسحاب فيما لوأتكر الوديعة فأقام المالك البيتة عليها 
فصدقها بعد الاتكار الا أنه ادعى التلف قبل اتكاده , ققيل : لاسمع دعواء التلف» 
لانه باقكاره السايق مكذب لدعواء الاخيرة فلاتسمع لتناقض كلاميه , ولايتوجه 
بها يمين عليه دلا على المدعى عليه » ولو أقام بينة أيضاً فاتها لاتسمع ببنتهء لانه 
مكذب لها وتقل هذا القول فى المختلف عن الشيخ » وأيده بعتهم بأنه باتكاره 
الوديعة يصير خائنا ‏ فخرج عن الاهانة وصار ضامنا . 

دقيل : أنه اذا قال المودع : ما أودعتنى شيئًا ثم اعترف بالوديعة وادعى 
علا كهالم يضمن اذاحلف ‏ لان اتكاره يجوزأن مكون عن سهو وسيان لهاء دنقله 
فى المختلف عن أبن الجنيد , وحوظاه. فى قبول قوله مع عدم البيئة . 

وذهب العلامة فى المختلف الى ماقدمتا تقله عن الشيخ من أنه لاتسمع 
دعواء و أن أقام بيئة » لانه مكذب لدعواء الهلاك باتكادء الوديعة » الا أنه قال : 
لو طلب احلاف الغريم فله ذلك وفيه كما ترى دلالة علىنوخ من سما دعواه » 
قات ظاهر مذهب الشيخ أنه يجب عليه الشمان مطلقا . 





2 كتاب الوديعة 16" 





دقيل : أنه تسمع دعواه » و تقبل بينته » لجواز استناد جحوده الى النسيان 
فيعذر دهواختيار المحقق فى الشرايع ‏ والعلامة فى التذ كرة , على مانقله عنه 
فى المسالك , دهذا القول برجع الى ماقدسنا نقله عن ابن الجنيد . 

دفى القواعد اختار القول الاول وقد تين من ذلك أن فى المسئلة أقوالا 
ثلاثة » و كلها للعلامة فى كتبه المذكودة ‏ وفىالمسئلة أيضَاً قول رابع تقله فى 
المسالك عنالشهيد (رحمه الل) واستحسئه ء دهوأنه ان أظهر لاتكاره تأوؤيلا 
كقوله ليس لك عندى وديعة يلزمنىردها أو ضمانها أو نحو ذلك » قبلت دعواء, 
وسمعت بينته , وأن لم يظهن له تأويلا لم يقبل . 

أقول : وي ؤيد هذا القول مايظهر من المسالك من أن محل الخلاف فى 
المسئلة ما اذا كان الجحود باتكار أصلالايداع : أما لوكاتت صودته لادلزهنى شىء 
اليك أوتحو ذلك من الالفاظ المذ كودة فى هذا القول فقامت البيتة بها » قادعى 
التلف أوالرد سمعت دعواه ببيتته » لعدم التناقض بين كلاميه . 

قال فى القواعد : وان أقيمت عليه البينة فادعى الرد أو التلف من قبل : 
قانكان صيغة جحوده اتكار أصل الوديعة لم يقبل قوله بغير بيئة ولامعها على الاقوى 
لتناقض كلاميه ‏ دانكان صيغة الجحود لابلزمه شىء قبل قوله فى الرد والتلف 
مع البيئة بددنها فى الاخير . وقى الاول على رأى . 

أقول : قوله على الاقوى اثادة الى ماقدمنا نقله عنه من اختياره القول 
الاول ء وقوله دفىالاول على رأى » يعنى الردء اشارة الى الاشكال المتقدم ذ كره 
يما لوادعى الرد . 

اذاعر فت ذلك قاعلما تعندى فىعده فى المسالكما تقلهعن الشهيدمن التفصيل 
قولا رابعاً نظرأ ء بلالظاهر أقدير جع الى القولالاول . وذلك قا نالظاهر عن كلامه 
كما قدمنا الاشإدة اليه أن مح لالخلاف انما هو فيما اذاكان الجحود باتكار أصل 
الابدات حيث قال بعد قل الاقوال الاربعة : هذا كله اذا كان الجحود باتكار 
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أصل الابداع , أما لوكان صودته مايلزمنى شىء أولا يلزمنى تسليم شىء اليك 
أو مالك عندى وديعة أوليس لك عندىشىء فقامت البينة بها قادعى التلف أُوالرد 
سمعت دعواه وبينته » لعدم التاق بين كلاميه ‏ انتهى . 

ومر جع هذا الكلام الى مان كر ناه م نأن محل الخلاف والاقوالالاديعة التى 
قدمتاها قبل هذا الكلام انماهو فى صورة الجحود باتكار أصل الابداع, والقول 
الذى نقله رابعاً ظاهر فىأته مع الجحود بهذه الكيفية » حيث لايقبل قوله التأذيل 
لايقبل قوله , دأما اذا كان جحوده لا بهذء الكيفية بل بهذه الالفاظ التى يقبل 
التأويل فانه وان كات يقبل ءالا أنه خارج عنمحل البحث , والخلافقى السئلة 
كما ن كره فى كلامه الاخير وبالجملة فبالتأمل فى كلامه بظهر صحة ماقلتاء . 

قال فى المسالك : وحيث قلنا بقبول بينته ان شهدت يتلقها قبل الجحود 
برء من الضمان دان شهدت يتلقها بعده ضمن لخياتته بالجحود , ومنع المالك 
متها دهو جيدء ذاه العالم . 

السادسة ‏ المشهور بن الاصحاب على مانقله فى المسالك أنه أذا اعترق 
بالوديعة ثم مات وجهلت عينها انها تخرج هن أصل تر كته ء دلو كان له غرماء 
وضاقت التركة حاصهم المستودع» دعثل بأَن اعترافه بالوديعة فى حياته أوجب 
بوت يده عليها , والتزامه يها الى أن بردها الىمالكها , فاذا لمتعلم كان ضامتاً 
لها ء لعموم )١(‏ « على ليدما أأخذت حتى تؤدى » ولانه بترك تعبيتها مقرط فيها , 
فيضمن , ولان الاصل بقاء ها فى هده الى الموت دبعده مكون فىجملة التركة ء 
قاذاتعذر الوصول الىعيتها » وجب البدل قيكوت بمئز لةالدين : قبحاص الغرماء 
دتردد فى هذه المسئلة المحقق فى الشرايع » واستشكل فيها العلامة فى القواعد 
والارشادء ومتشأ التردد والاستشكال هما ذ كر » ده نأن اعتر افه بها فى حياته اتما 
قَتَصَى وجوب الحفط , دالا فذمته بريئّة من ضمانها فاذا مات دلم تعلم » احتمل 





25 كاب الوديعة ف 
قلقها قبل الموت بغير تفريط ء أو ردها الى المالك , و الاصل برائة ذمته من 
السّمان . د كون التلف على خلاف الاصل معارض بهذا الاسل»؛ وليسا متثاقيين 
حتى يقال : أنهما تعارضا فتسا قطاء اذ لابلزم من بقاءها وعدم تلفها تعلقها بالذمة 
ليلزم السّمات كما أدعوه . 

قال شيخنا الشهيد (رحمه الله) فىشرح نكت الارشاد بعد قول المصئف 
(ولومات دلم يوجد أخذت من التركة على اشكال) ‏ : مالفظه متشأء النظر الى 
أصالة برائة الذمة من الضمان » فيتزل على تلفها بغير تفريط » اذا لاصل عدعه , 
والالتقات الى قوله )١(‏ (صلى ال عليه د1له) « على اليد ما أخذت »., و لاصالة 
عدم التلقف بها , انتهى . 

دأنت خبير بأنه بالنظر الى الجحود على أمثال هذه التعليلات هو عدم 
الضمان » لان الوديعة من حيث عى لأتعلق لها بالذمة الامن حيث أسباب التعدى 
أد التفرط المتقدمة : والمقروض أنه لاشىء منها » وغاية مايجب على الودعى 
الحفظ لها خاصة . ومجرد عدم وجودها بينها بعد المو تلااستلزم تفر بطاً ولاتعدياً 
ليحصل به الشمان , قأصالة عدم الضمان ظاهرة, وان فر احتمال بقاءها واحتمال 
الرد الى المالك . والتلف بغير تفر بط قائم فى المين , وحديث (؟) « على اليد 
ما أخذت » يمكن تخصيصه بالاماقات ء بمعنى خروح الامانات منعمومه ء وليس 
حنا ما يوجب الخروج عن كونها أمانة من تفر بط أد تعد وجب الضمان والتعلق 
بالذمة » حتى يقال : أن عليها ما أخذت . 

دبه بظهر وجه ما استظهر نامء ومن ثمقال فى المسالك .. بعدالكلام فى المسئلة 
والاقوى أته أن علم بقاء عيتها الى ما بعد الموت دلم تتميز قدم مالكها على 
الغرماء . دكان بمنزلة الشريك , دان علم تلفها بتفريط فهو أسوة الغرماء , وإلا 
فلاضمان أصلاء لاصالة برائة الذمة . وأصالة بقائها الى الان لوسلمت لاتقتضى 





(5)1(؟) الستدرة جث ص .ى ح ١١‏ . 
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تعلقها بالذمة ٠‏ انتهى دهوجيد . 

مم أن هاذ كر تاه هن عدم الضمان هنا هو ظاهر اختياد العلامة فىالتذ كرة 
حيث قال : قدبيتا الخلاق فيما اذاكان عنده وديعة » ولم توجد فى تر كته ء وان 
الذى بقتضيه النظرعدم الضمان ء دالذى عليه قتوى أ كثر العلماء متادمن الشافعية 
أن عليه الشمان» ثم تقل عن الشافعىأنها اذا لتوجد بعيتها حاص المالك الغرهاء » 
وتقل اختلاف أصحابه فى هذه المسئلة . 

د كيفكان قالمسئلة المذ كودة لخلوها عن النص الواضح غيرخالية من 
الاشكال , دان كان ما ذ كرناء لا يخلو من قرب بالنظر الى هذه التعليلات 
دان العالم . 

السابعة ‏ لوكان فى بده وديعة فادعاها اثنات , أن ادع ىكل واحد أنهاله 
بخصوصهء فاما أن يقربها الودعى لاحدهماء أ يقر لهما ء أد مكذبهما , أد يقول : 
لاأدرى لانكما هى مع قطعه باتحصارها فيهما , أذ يقول» لاأددى لمن هىلكما 
أو لغير كماء فهنا صور : الاولىأن يقر بها لواحد متهما خاصة وقد صرح الاسحاب 
بأنها يحكم بهالمن أقرله بها وويجب دفعها أليه ‏ ويجب على الودعى أن يحلف 
للاخر . فان حلف سقطت دعوى الاخرعنه , وبقى التزاغ بين المدعيين » ولمن 
لم يقرله الودعى احلاف صاحبه الذى أقرله الودعى , ودقع اليه الوديعة , قان 
حلق استقر الملك له . وان تكل الودعى عن اليمين للاخر أحلف ذلك للاخر 
على استحقاقها أن لم نقل أنه يقضى عليه بالتكول » وعلى كل من الوجهين فانه 
قرم الودعى حيتئّذ لذلك الاخر المثل أ القيمة لحيلولته ببنه وبين الوديعة 
داقر اده للاؤل » أما فى صودة القضاء بالنكول قظاهر ء وأما فىصورة حلف الآخر 
فلان اليمين المردددة عندهم بمنزلة اقرار المنكر » فانه لوأقربها ثانياً للاخر 
بعد أن أقر بها أولا للاول . لزمه الغرم مثلا أو قيمةء د كذا ماهو بمنزلة الاقرار. 

ذديما قيل : بأن اليمين المردددة كالبيتة من المدعى » وحينئذ فكما 
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يحتمل ‏ أن ينكون الحكم فيها ماتقدم فى تنزيلاليمين بمنزلة الاقرار من تغريم 
الودعى مع بقاء العين فى بد الادل ‏ يحتمل أن تنزع العين من هد الادل؛ لان 
مقتضى العمل بالبينة كون العين لمن شهدت له . 

ورد بأنها انما تكون كالبيتة بالنسبة الى المتداعيين خاصة ء لاقى حق غير 
هما وهذه العين قدصارت حقاً للاول . والنزاع هنا انما هوبين الودعى دبينالاخر 
و كونها كالبيتة فىحق المدعى عليه: يقتضى غرمه لهللحيلولة ينه دبيتها باقراره 
للاول » قالوا : واليمين متهما هنا على ألبتء لانها ترجع الىالاستحقاق دنفيه . 

اثثائية ‏ أن يقى لهما معاً على سبيل الاشتر اك دفيه تكذيب لدعوى كل 
الاستقلال «الاستحقاق فقد كذب كل واحد مئهما فى دعواه الجميع وصدقه فى 
البعش ء وحيتئذ فيقسم بينهما » ويبقى النزاع بينهما فى التصف » قان حلقامماً 
أو تكلا قسم بينهما أيضا ء دان حلف أحدهما خاسة قشى له به » ولا خصومة 
للنا كل مع الودعى . 

وبالجملة قانويكون بمنزلة مال فى بد شخصين يدعيائه هذا بالنسبة اليهما 
وأما بالنسبة الىالودعى فان حكم التصديق والتكذيب فىالنصف كما ف ىالجميع 
بالنسبة اليهء وحيئئذ فلكلمتهما عليه يمين » فان حلف سقطت دعوى كل واحد 
منهما عنه دان تكل فكما تقدم هن الحكم بالتكول » أو ارجاع اليمين دما 
يشرتب على ذلك . 

الثالثة ‏ أن يكذبهما معاً قالوا فانه ينتفى دعواهماء لان اليد له ولكل 
حتهما احلاقه على البت ء قاث تكل عن اليمين ردت عليهما بناء على عدم القضّاء 
بالنكول . وصادا فى الدعوى سواء ء لان بدهما خارجة , قان حلفا أد تكلا 
قسمت بيتهما أنصافا ء وأن حلف أحدهما اختص بها . 

الرابعة ‏ أن يقول هى لاحد كماء لا أدرى من هو على التسين فان داققاء 
على عدم علمه بالتعيين : قلا خسومة لهما معه ء ذ أن كذباه فى دعواء عدم العلم 
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وادعى كل داحد متهما عليه أنه يعلمأنه المالك , فالقول قوله مع يميته ‏ الا أن 
الحلف هنا على عدم العلم » دهل يكفى يمين واحد أو لابد من دميتين ؟ المثهور 
الادل » وهو قول الشيتح فى الخلاف وظاهر أبن الجثيد ‏ اختاده فى المختلف . 
وجعله الاقوى فى المسالك» والقول الثانى للشيخ فى المبسوط ٠‏ 

ووجه الادل أن المدعى شىء داحد وهو علمه يكون المال لمعين ؛ بخلاق 
سايق هذه الصورة ؛ فاته بيقى استحقاق كل واحد متهماء فتحلف له . 

ووجه الثانى أن كلا منهما مدع , فيدخل فىعموم الخبر المشهور ء والقول 
الاول نقله فى التذ كرة عن الشاقعى » دالثاتى عن أبى حنيفة » دحينئذ قاذا حلف 
سقطت الدعوى عنه , دبقيت المتازعة بينهما » دان فكل عن اليمين دحلفا على 
علمه بناء على عدم القضاء بالنكول أغرم القيمة , وتجمل مع اليمين فى أبديهما . 

بقى الكلام فى أنه متى حلف لهما ء وبقيت المتازعة بيثهما فقيل : يأنه 
يقرع بينهما » قمن خرج اسمه وحلف سلمت اليه : دوقيل : يقف حتى يصطلحا . 

قال الشيخ فى الخلاق : لوكان عنده وديعة فادعاها اثتان , ققال المودع : 
هى لاحدهما دلا أعلم صاحبها بعيته : وادعى كل متهما علمه بذلك احلف يميتاً 
واحدة » قاذا حلف وآخ رجت الوديعة من عنده » ويذل كل من المتداعبين اليمين 
أتها له استخرج واحد متهما بالقرعة ‏ فمن خرج اسمه وحلف سلمت اليه أو 

وقال اين الجنيد : توقف حتى يصطلحا أو يقوم بسّئة بها لاحدهما , وتقله 
الشيخ عن الشافعى , وتردد فى المبسوط » قتارة حكم بالايقاف حتى يسطلحا , 
وتادة قوى القرعة » دادعى فى الخلاق الاجماع على أن لكل أمر مشكل قبه 
القرعة . 

أقول : والاقرب بمقتضى قواعده, عنا هو ما اختاره شيخنا الشهيد الثانى 
فىالمسالك , حيث قال بعد تقل القولين المذ كورين- : دالاقوى أتهما يحلقان 





الى كتاب الوديعة كلف 





ويقسم بينهما لتكاقؤٌ الدعويين ؛ دتساديهما فى الحجة » دعو يقتضى القسمة كذلك 
دلايكون الامر مشكلاء والايقاف حتى يصطلحا ضرد ء والاصطلاح غي رلاذم . انتهى . 

الخامسة ‏ أن يقول لا أدرى لمن عى لكما أد لغيركما والذى صرح به 
فى التذ كرة حتا أنه اذا ادعيا عليه العلم كان القول قوله مع اليمين » اذا حلف 
على تفى العلم تركت فى يده الى أن يقوم بيئة » وليس لاحدهما تحليف الآخر 
لآنه لم يثبت لواحد منهما بد ء دلا استحقاق بخلاف الصودة الاولى , اتتهى . 

دلم يتعرض لبيان الحكم قيما لو فكل عن اليمين » دقال فى المسالك : 
دلو نكل عن اليمين ففى تسليمها اليهما مع حلفهما على الاستحقاق وغرامته لهما 
القيمة لو حلفا على علمه احتمالاء لاتحصار الحق فيهما ظاهراً ولا متازع لهما 
الان ء ويحتمل العدم لعدم حصن ذى اليد الحق فيهما . دلم أقف فى عُذا القس 
على شى» يعتد به ء اتتهى . 


لمسمسة : 


ظاهر كلام المحقق فىالشرايع أنه فى صودة قوله لا أددى الشامل للصورة 
الرابعة والخامسه أنها تقر فى بده , حتى يثبت لها مالك , وهو فىثاتى الصورتين 
المذ كودتين مما لايظهر فيه خلاق . 

دنؤيده أن بده يدأمانة » دلميتعين لها مالك يجب الدفع اليه , والحق فى 
هذه الصودة غير متحصص قيهما ء ليتوهم سقوط أمانته يمطالبتهما . 

دما أولى السورتين المذ كودتين فقيل : ان الحكم كما د كر من كوتها 
أمانة دلمبتعين المالك ‏ وقيل : يأنتها تزع من بده , لاتحصار السحق فيهما ومطالبتها 
باه » دالقولان للشيخ (رحمه اله) » قفى المبسوط قوى بقاءها فى يده , وظاهره 
فى الخلاف كما تدم فى عبارته اتها تنزع من يده واستوجه فى المختلف رد 
الامى الى الحاكم ؛ واستحسنه فى المسالك ء وال العالم . 
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الثامنة ‏ لو اختلقا فى القيمة بعد تيوت التفريط فهل الفول قول المالك 
تنه أو القول قول الغارم؟ قولان : وبالاول قال الشيخان على ماتقله 
فى المختلف » دتقل عنهما أتهما احتجا ببطلان الامائة بالخيانة , قلا مكون قوله 





نوها 

ونقل فى المختلف عن أبى الصلاح أنه قال : وروى أن اليمين فى القيمة 
على المودع فتكون هذه الرداية دليلا للشيخين فيما ذعيا اليه هنا . 

ودد الادل بأنه على تقدير قبول قول الودمى فاتا لم تقبله من حيث كونه 
أميناً ليلزم ماذ كروه» ذائما قبلنا قوله من حيث كونه منكراً للزيادة التى يدعيها 
المالك , فالقول قوله بيمينه لذلكء كما أن البيّئة هنا على المالك , لكونه 
مدعياً , وأما الخبر المذ كور قلم يثبت على وجه تقوم به الحجة . 

دبالقول الثانزى صرح المحقق , والعلامة » واينحمزة ء دأبن أدريس » دهو 
المشهود » دلا ريب أنه الادفق بالقواعد الشرعية » قال فى المسالك : دهذا الحكم 
لامختص الامين » بل الحق تعديه الى كل من شاد كه فى هذا المعنى ‏ وأن كان 
غاصياً » انتهى وهو جيد نظراً الى الاتدراج تحت القاعدة المنصوصة ‏ دا العالم . 

التاسعة ‏ لاريب أنه اذا مات المودع سلمت الوديعة الى ودثته : قانكانوا 
جماعة يلقاء سلمت الوديعة الى الجميع أد د كيلهم أذ دليهم أو وصيهم لوكانوا 
أطقالاء أو الحاكم مع غيبة الوازث » أو عدم وجود دلى خاص للاطفال , قالوا : 
وتحب المبادرة بالتسليم» لانها يموت المودع تصير أمانة شرعية » وقد تقدم أن 
الحكم فيها وجوب المبادرة بالرد الى المالك فوداً . 

و المشهور أنه لا فرق فى وجوب الميادرة بالرد بين علم الودثة بذلك 
وعدمه , و تقل فى التذكرة عن بعض الشاقعية أن مع علمهم لابجب الدفم الا 
بالطلبء وتقى عنه الباى . 

دقال فى المسالك ‏ بعد نقل ذلك عنه ‏ : وهو وجيهء الا أنه لم يتحقق 





38 كتاب الوديعة ا 





به قائل منا ء وان كان القول به عمكناً , لخدم تحقق الاجماع . 

أقول : لا أعرف لما رجحاه فى هذا المقام وجهاً بعد الاتفاق على كوتها 
أمانة شرعية ؛ لحصولها فى يده بغيراذت المالك, ومن شأن الامانة الشرعية وجوب 
ددها قوداً . وخردج هذا الفرد يحتاج الىدليل بو جب التخصيصء الا أن يخرجوا 
عن أصل القاعدة المذ كودة فى الامانة الشرعية» وال العالم . 

العاشرة ‏ لو كان فى بده سلعة فادعى أنها رهن دادعى صاحيها انها ودبعة 
فهل الفول قول من هى فى يده ء أو قول المالك ؟ قولان » دقد تقدم تحقيق 
المسئلة مستوفى منقحاً فى كتاب الرحن . 

الحادية عشر ‏ المثهور بن الاصحاب أنه اذا اتجر الودعى بالوديعة بغير 
اذن المالك كان ضامناً » والر بح يأجمعه للمالك , ذهب اليه الشيخان وسلار 
وأبوالصلاح دابن البراج دغيرهم . 

د كذا قال اين الجنيد الا أن الجماعة أطلقوا دابن الجتيد . قال : ولو 
تعدى فيها بالتجارة كان الريح لصاحب المال , الا أن يكوت صاحيها خيرء على 
أن ضمنه أياها ‏ دلو خيره على ذلك لم يتجى فيهاء دلا انتقع بها ولاتعدى لم 
يلزمه ضماتة أياها . 

قال فى المختلف ‏ بعد تقل ذلك عنه _: ولا بأس بهذا القول ء لا تالتضمين 
دان لم يكن لاذماً , الاأفه يفيد الاذن فى التصرف ٠‏ دحينئذ يكون الريح 
للودعى ؛ لانه فى الحقيقة استدانة . 

ثم نقل دواية مسمع ء وحى ما رداء فى التهذيب والفقيه عن مسمع )١(‏ 
< قال : قلت لابى عبدايله (عليهالسلام) : افى كنت استودعت رجلا مالا فجحدتيه 
فحلف لى عليه ثم أنه جائتى بعد ذلك بسنين بالمال الذى كنت أستودعته اياء » 
فقال : هذا مالك فخذء وهذه أربعة آلاف درهم دبحتها فى مالك فهى لك مع 


)١(‏ التهذيب ج لاص .مااحه عالنقيهدج" ص 1واح ه الوسائل 
جح #اصض 706 ج١1.‏ 





1 في اتجار الودعى بالوديعة بغير اذن المالك 3 
مالك؛ واجعلئى فى حل قأخذت المال منهء دأبيت أن 1 خذ الربح منه , وأوقفته 
المال الذى كنت أستودعته وأنيت حتى استطلع رأيك فماترى ؟ قال : ققال: خذ 
تصف ألر يح وأعطه الصف وحلله ان.هذا رجل قائب واف بحب التوابين » . 

ثم قال بعد نقل الخبر ‏ والظاهرأن ذلك علىوجه الاستحباب , والشيخ 
(رحمه الل ) أفتى يما تضمنته الردايه فى الدين . 

أقول : لايخفىما فى كلامهم على اطلاقه حتامن الاشكال , لان هذا المتجر 
فى هذه الصورة غاصب بلا اشكال , دلا يب فىضمانه » الا أن الشراء متى دقع فى 
الذمة قاقه يكون صحيساً شرعاً بلا اشكال , دان كان دفيع الثمنمن الوديعة محرماً 
لانه تسرف فى مال الغير بغير أذن منه » دالربح يكون للمشترى ء لصحة الشراء 
المذ كور ء دلا أعرق للحكم بكوته للمالك وجهاً والحال كما ذكرنا . 

وأما لودقع الشراء بالعين » فانه يكون باطلا لابترتب عليه استحقاق ديح 
لا للمالكء دلا للبايع » لان حل الربح فرع صحة العقد بل الواجب عورد كل 
ملك على مالكه من مبيع وثمن ور بح هذا مقتضىألقواعد الشرعية ء والضوابط المرعية 
فى البيع والرداية أيضاً لاتخلو من الاشكال , الا أن تحمل على كون الشراء 
وقع فى الذمة , والر بح حينئة للمتجر ددن المالك ء الا أنه لاجل رضى المالك 
وطلب التحليل منه بذل له هذا المبلغ » ليرضيه يذلك فيحلله مما قعل قكانه 
بمنزلة الصلح بينهما , والاهام (عليه السلام) أمره بقبول ذلك ء ودد النسف عليه 
فى مقابلة توبته » وقد تقدم الكلام فى هذا المقام فى المسئلة التاسعة من المقصد 
الثانى من كتاب الدين )١(‏ وال العالم . 

الثائية عشر - لواختلق المالك ومن عنده الوديعة فى أنه وديعة أد دين » 
قادعى الذى عنده المال أنه وديعة , دادعى المالك أنه دين » قال الشيخ فىالنهاية 
أن القول قول ساحب المال » وعلى الذى عنده المال البيئة على أنه وديعة » فان 





(0)ج 6٠06‏ ص "اما. 





ففف كعاب الوديعة 1" 
لم يكن له ببئة وجب عليه دد المال , قان هلك كان ضامتاً وا طالب صاحب المال 
باليمين أنه لم يودعه ذلك المال كان له . 

قال ابن الجنيد داذا أقر الرجل لرجل بمال وادعى فيه عليه مايزيل به 
حقاً وجب لصاح المال من أنه كان وديعة فهلك , أو مضارية فخسر لم يصدق الا 
ببيئة » دكان القول قول صاحب المال مع يمينه انتهى » وهو بر جع الىقول الشيخ 
المذ كور . 

وفصل أين ادرس هتنا ققال : الوجه عندى أن يكون المدعى عليه قدد افق 
المدعى على صيرودة المال اليه ؛ وكونه فى بده ثم بعد ذلك ادعى أنه وديعة لك 
عندى قلا قبل قوله » ويكون القول قول من ادعى أنه دين ء لانه قد أقر بأن 
الشىء فى بده أولا وادعى كوته وديعة , والرسول (صلىاله عليه دآله) )١(‏ « قال : 
على اليد ما أأخذت حتى تؤدى » وهذا قد اعترف بالاخذ والقيض دادعى الوديعة» 
وحى سقط الحق الذى أقر به لساحب المال » فلا يقبل قوله فى ذلك , فأما لولم 
يقر بقيض المال أولا » بل ما صدق المدعى على دعواه يأن له عنده هالا ديناً » 
بل قال : لك عندى دديعة » كذا دو كذا فيكون حينثذ القول قوله مع دمينه , 
لانه ها صدق عللمى دعواء ء ولا أقر أولا يصيردرة المال اليه ء بل قال : لك عندى 
دديعة فليس الاقرار بالوديعة أقراداً بالتزام الشىءفى الذمة ء ثم أمى بأن يلحظ 
ذلك وزعم أن فيه غموضا ء انتهى . 

ويمو جب تفصيله يوافق الشيخ فى الشق الاول خاصة , والعلامة فى المختلف 
وافق الشيخخ داين الجنيد , ورد تقصيل اين ادريس بأنه ضعيف جداً , قال : اذا 





البحث دقع فى مال فى بد المقر ادعى أنه وديعة » وادعى صاحيه أنه دين ء لناأته 
اعترف بثبوت يبه علىمال الغير » وهو يقتضى ظاهراً الشمان » فيكو نالقول قول 
من بدعى ألدين » قضاء بالظاهر , انتهى . 





(١)المتدرك‏ ج اص ع.ه ح؟١.‏ 





ج2051 فياختلاق المالك ومن عند, المال في أنه وديعة أو دين “4 
أقول : والذى دقفت عليه من الاخبار المتعلقة يهذالمسئلة مارداء الكلينى 
والشيع والصدوق فى الموثئق عن اسحاق بن عمار )١(‏ « قال : سألت أباالحسن 
(عليه السلام) عن رجل استودع دجلا ألف درم قضاعت ققال الرجل : كانت 
عندى وديعة , وقال الاخر : انما كافت عليك قرضاً ؟ قال : المال لازم له الا أن 
يقيم البينة أنها كانت وديعة » ومارداه الكلينى والشيخ فى الموئق عن اسحاقين 
عماد (؟) أيضّاً عن أبى عبدالل (عليه السلام) « فى رجل قال لرجل : عليك ألف 
درهم ققال الرجل : لا ولكنها دديعة » ققال (عليه السلام) : القول قول صاحب 
المال مع يميته» ولامضغىما فى هذين الخير بن من الظهور قىماذهب اليه الشيخ» 
والرد لما فسله أبن أدريس ء واستشكل بعض الافاضل فىهذه الاخبار بأن الامانة 
والقرض متعارضان , ثم رجم الحمل على ما اذا كان صاحب المال ثقة , والذى 
بدعى الوديعة متهما . 
وفيه أن الامانة التى عارض بها دعوى الفر” بناء على ماورد «من أن 
صاحب الوديعة مؤّتمن » اتما يتم البناء عليها مع الاتغاق على كون ذلك وديعة » 
وأما مع الاختلاف كما فى الصورة المقروضة فلم تثبت الوديعة »حتى يفرع عليه 
كوتها أمانة » وأن قول الامين مقبول » وبالجملة فد ع وى القرض لامعارض له 
الادعوى الوديعة , وهذه الدعوى غير مسموعة بظاهر هذء الاخبار الا بالبينة, 
وكان الوجه فنه أنه باعتراقه بِقبضه المال يلزم منه اشتغال ذمته به حتى يؤديه 
الى صاحيه » نظراً الى الحديث النبوى المتقدم ذكرء » ددعواء الوديعة لدقع 
السمان عنه يحتاج الى البيئة » وحينئذ فالحكم بما دلتعليه الاخبار المذ كورة . 
نعم يجب تفييد الاولى من أنالمال لازم لمن ادعى الوديعة مطلقا بمادلت 
عليه الثانية من اليمين على صاحب المال وأن القول قوله بيمينه » دالله العالم . 
(١)اكافى‏ ج مص 4؟ حمء التهذيب ج لاص ١لاااحاءالنقيهج‏ م 
ص ١4‏ ح.دء الوسائل ج١1‏ ص ؟"8 جح 1. 


[ف4 الكافى جه ص غم؟ ح #ء التهديب ج لا ص إلا١‏ ح 6”ء الوسائل 
جعا ص ولاح ١اء‏ 
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كتاب العارية 

والكلام فى هذا الكتاب بقع فى قصول : 

القصل الاول ‏ فى جملة من الفوائد ينبغىتقديمها فى المقام : الاولى - 
قال فىالتذ كرة : العارية بتشديد الياء عقد شرع لاباحة الاتتفاع بعين من الاعيان 
على وجه التبرع » وشددت الياء كانها منسوبة ألى العار ء لان طليها عار قاله 
صاحب السحاح . 

دقال غيره : منسوية الى العار: : وهىمصدر يقال : أعاد ويعير اعادة وعارة 
كما يقال : أحاب محيب اجابة وجابة » وأطاق يطيق اطاقة وطاقة . 

وقيل انها مأخوذة من عاد يعير اذا جاء وذهب » دمئه قيل للبطال عبار 
لتردده فى بطالته » قسميت عارية لترددها من يد الى بد . 





د كتاب العارية ج11 
و قبل : انها مأخوذة من التعاور والاعتوار » وهو أن يتداول القوم الشيىء 
ينهم , وقال الخطائى فى غر يبه : أن اللغة الغالبة العارية وقد تخفف » أنتهى . 





أقول : دماتقله عن الصحاح قد صرح به اين الاثير فى نهايته أيِضًا , فقال : 
والعارية همشددة ألماء كانها متسوبة الى العار ء لان طليها عار دعبي » و تبجمع 
على العوارى مشدداً انتهى ء الا أن المفهوم من كلام أحمد بن محمد القيوهىفى 
كتاب المصباح المئير تغليط هاذ كره فى الصحاح و النهابة من الاشتقاق هن المعنى 
الذى ذ كرا » لان العارية المبحوث عنها منالواز والعار بمعئى العيب منالياء . 

درو بده كلام القاموس أيضاً » حيث أنه نكر العادية فى مادة عور » والعار 
بمعنى العيب فى مادة عير , ثم انه تقل فى المصباح أيضاً ممنى زايد علىما قستا 
ذكرهء وهو الاشتقاق من عار الفرس أذا ذهب عن صاحبه ء لخردوجها من بد 
صاحبها ‏ وغلطه أيضاً بأفه من الياء دفى القاموس أيضَاً عده من الياء ‏ دفى القاموس 
أيضًا . عد عار بمعنى جاء وذهب ء «العيار المأخوذ من ذلك فى مادة عير » دون 
عور الثى قد عرفت أن العارية مأخونة متها . 

وحيتئذ فقد يطل هذا المعتى , قلم بق الا الاشتقاق من التعاور دمعنى 
التداول , أد من العارة التى هى مصدر أعار عير أعارة , وهذاهو الذى جمدعليه 
صاحب. المصباح , والعجب من شيخنا العلامة ونحوه شيخنا الشهيد الثانى فى 
المسالك حيث نقل كلام التذ كرة , وجمد عليه حيث لم يتنيها لذلك ؛ ممع 
اختلاف أعل اللغة كما عرفت . 

الثافية : لايخفى أن العارمة مما ئبتت بالكتاب والسنة والاجماع :ء أما 
الاذل : قفو له تعالى )١(‏ « تعاونواعلى البردالتقوى» ولاديب أن العارية من جملة 

المر ء دقال تعالى (؟) « ديمئعون الماعوث » قال فى كتاب مجمع البحرين : 
(؟) سوره الماعون _الاية “ا . 





ج١5‏ في ثبوت العارية بالكتاب والستة والاجماع اع 





الماعوث اسم جامع لمنافسم البيت . كالقدر والدلو والملح والماء والسراجح 
والخمرء دنحو ذلك مماجرت العادج بعاريته . 

وروى فى كتاب من لابحضره الغقيه مرسلا(١)‏ 2 قال : تهى النبى (صلىالل 
عليه 15 له) أن يمع أحد ألماعون جاه » وقال : « هن منع الماعوت جار » 
منعه أيّ خيره يوم القيامة , ودكله الى نفسهء ومن دكله الىنفسه قما أسوء حاله » . 

وروى فى الكافى عن أبى بصير (؟) د قال :كنا عند أبى عبداني كلكلا دمعتا 
بعض أصحاب الاموال فذ كردا الزكاة وساق الخبى الى أن قال : وقوله عز وجل 
« ويمتعون الماعون » قال : هو الفريت يقر ضه » والمعردف يعنعه ء ومتاع البيت 
بعيرء » ومته الزكاة فقلت له : ان لنا جيراناً اذا أعرناهم متاعاً كسرده 
وأقسدوه ء فعليتا جناح أن نمنعهم؟ فقال : لاليس عليكم جناح أن تمنعوهم اذا 
كانوا كذلك » وفى خبر آخر عن سماعة (*) عن أبى عبدان يْلقِاٍ قال : والماعون 
أيضاً وهو القر يقرضه ء والمتاع يعيره » والمعردف يصنعه ‏ الحديث . 

وأما الثانى فالاخبار الكثيرة , منها ماذ كي ء دمارداء فى التهذيب فى 
الصحيح عن أبى يصير (4) عن أبى عبدايي كه « قال : سمعت يقول : بعث رسول الله 
(صلى ايد عليه وآله) الى صفوان ابن أمية فاستعار منه سبعين ددعاً باطراقها 
قال : فقال :أغصاً بامحمد ؟ ققال النبى (صلىالل عليه آله) : بلعاربة مضمونة » . 

وقال فى الققيه ( : استعار التبى (صلى اله عليه وآله) من صفوان بن 
أممة الجمحى سبعين ددعاً حطمية » وذلك قبل اسلامه قفال : أغسب أم عارية يا 





)١(‏ الققية ج 4 ص هم ء الوسائل ج ١‏ ص #١‏ ح ؟1. 

(0)الاقى ج مص وق ح فى الوسائل ج داص 14ح ٠.”‏ 

(م) اكاقى ج اص رقع حلىء١‏ الومائل ج كا ص ”8١‏ جح ١اء‏ 

(:)الكافى ج وص -4؟ ح ٠١‏ التهذيب ج لاص ١88‏ ح 0 الوسائل ج ؟١‏ 
ص ؟#للاح غم . 

(ه) الفقية ح ماص ١148‏ ح ؛ ع الوسائل ج اا ص 98؟ خح 1- 





47/4 كتاب العارية نا 
أبا القاسم ؟ فقال (صلى الل عليه وآله) : بل عارية مؤداة فجرت السنة فى العارية 
اذا اشترط فيها أن تكون موّداة » . 

أقول : قوله فى الخبرالادل بأطراقها اختلقت النسخ فىهذه اللفظة بكوتها 
بالفاء أو بالقاف , وعلىتقدير الثانىالظاغر أن يكوت المراد يها البيضّة الحديد » 
قال فى القاموس : الطراق ككتاب الحديد الذى يعر” ثم يداد فيجعل بيضة ‏ 
دعلى تقدير الاول فلعل المراد بها المغفر دمايلبم, على الساعدين وغيرهماء 
فانها تجعل فى أطراف الددع . 

دقال بعض المحدثين : يحتمل أن يكون بالقاى ونسب النستع التى يالقاء 
الى التصحيف وهوجيد تأما الحطمية فىالخبر الثانى بالمهملتين منسوية الى 
الحطمة بن المحارب الذى كان يعمل الددع ء كذا ذ كره بعض المحدثين . 

وفى كتاب مجمع البحرين وفى الحديث زوج رس ولال (صلىالبٌ عليه 
و آله) فاطمة على درع حطمية تسوى ثلاثين درهما » قيل سميت بذلك لانها تحطم 
السيوف أى تكسرها » دوقيل : حى العرريضة الثقيلة » دحى منسوية الى بطن من 
عبدقيس يقال : حطمة بن الحارث كانوا يعملون الدروع , انتهى . 

وأما الثالث : فاته قال فى التذكرة : لاخلاق بين علماء الامصاد فى جميع 
الاعصار فى جوازها دوالترغيب فيها ولاقه لما جازت هبة الاعيان جازت هبة 
المناقع ولذلك صحت الوصية بالمناقع دالاعيان جميعاً , اتتهى . 





دالمفهوم من الابة والاخبار تأ كد استحبابها أما الابة فلان ايل تعالىقد 
قرن تار كها بالساحى فى صلاته » فنسبهما معاً الى الويل : وهى كلمة يقال عند 
الهلكة , دقبل : ديل دادفى جهنم , وليس المراد بالسهو هنا هوالتسيات كما 
ريما يتوعم » بل المراد المضيع لصلاته التادك لها من أول دقتها كما وردت به 
الاخبار فى تقسير الاية المذ كورة . 

أما الاخمار فما تقدم فى مرسلة الفقيه حتى أن بعض العامة ذهب الى 
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وجويها : لما ردده من مرزيد التأكيد والترغيب فيها » والجميع عتدنا محمول 
على هزمد الأ كيد فى استحبايها ٠‏ فانهم وَلتلخْ كثيراً مابؤ كدون على المستحبات 
بما كاد يلحقها بالواجباب ‏ درو كدون فى النهى عن المكردهات يما يكاد 
بدخلها فى المحرمات . 

الثالثة : مقتضى ماعرف به العارية فى التذ كرة كما تقدم تقلدعنه من أنها 
عقد شرع لاباحة الانتفاع » هوأته لابد من الايجاب دالقبول اللفظيين ‏ كما فى 
سائى العقود ء د لهذا ان المحقق فى الشرايع لما عرفها بأنها عقد ثمرته التبرع » 
قال فى المسالك : العقد اسم للايجاب والقبول , دتعليق الثمرة عليه يقتضى أن 
للقبول مدخلاً قيها معأن التبرع بالمنقعة يتحقق بالابسجاب خاصة , لان المتير ع 
اتما هوياذل العين » لا المنتفع بها . 

ثم قال : ديمكن الجواب بأن القبول لما كان شرطاً فى صحة العارية لم 
يتحقق الثمرة بدونه دان يذلها المعير » فاقه لو تبرع المعير بالعين وأوقسع 
الايجاب قرده الاخر لم تحصل الثمرة : دان حصل التبرع بالمتقعة فالمترقب 
على العقد هوالتبرع على دجه يشمر ذلك دلايتم بددن القبول » انتهى . 

وهو كما ترى نص صر بح فى أيجاب الايجاب والقبول , وأنه لابد منعقد 
لحا ا ل ا راي د ا أبام لواسيا 
عقدا ل يقتَضّى اعتيار الا يجاب دالقبول اللقظيين » لان ذلك هوالمفهوم من العقد , 
وان لم ينحصر فى لفظ كما هو شأن العقود الجائزة , وقد يتجوذ فى القبول فيطلق 
علىها يكفى قيه القبول القعلى : كما ذ كرده فى الوديعة والوكالة دنحو هماء 
لكن سقى الاسجاب لابتحقق العقد يدون التلفظ به ء وهذا هو الظاهر عن عبارات 
كثير من الاصحاب أنتهى : هذا دقد صرح العلامة فىالتذ كرة فىالر كن الرابع 
بماعوظاهر بلحوصر يح في خلاف . ماذ كره فىالمسالك , دمايفهم من ظاهرعبارته 
المشار اليها؟تقا . حيث صرح بأنه لامشترط قيه اللقظ فى الابجاب والقيول » 








ء كتاب العارية نا 
بل مكفى هايقوم عقام ذلك من الامور الدالة على الظن بالرضا ء قال : لانه عقد 
ضعيف ء لانه وثمر اباحة الانتفاع , وهىتحصل بغير عقد كما لوحسن ظنه بصديقه 
كفى فى الانتفاع به عن العقد . و كما فى الضيف يخلاق العقود اللازمة : فانها 
موقوقة على ألفاظ خاصة اعتيرها الشرع . 

ثم قال فى مسئّلة أخرى : والاقرب عندى أنه لايفتقر قر العارية الى لفظ , 
بل يكفى قريئة الاذن بالانتفاع من غير لفظ دال على الاعارة والاستعارة , لامن 
طرق المعير ولامن طرف المستعير » كما لو د آه عارياً فدفع اليه قميصاً فليسه تثبت 
العارية ‏ وكذا لوقرش لضيقه قراشاً أو يساطاً أ مصلى أو حصيراً أو ألقى المه 
وسادة » فجلس عليها أو مخدة فاتكى عليها كان ذلك اعارة » بخلاف مالو دخل 
فجلس على القرش المبسوطة:» دلانه لم يقصد بها اتتفاغ شخص بعينه . وهو قول 
بعض الشاقعية قضاء بالظاهر , وقد قال يِذ : « نحن تقنى بالظاهر» )١(‏ , ثم تقل 
عن بعض الشافعية الاقتقار الى اللفظ , دقال : والاقرب ما تقدم . وقد جرت 
العادة بالاتتفاع بظرف الهدية المبعوث اليه داستعماله , ككل الطعام من لقصعة 
المبعوث فيهاء قانه يكون عارية , لانه متتفع يملك الغير باذتهء وان لم يوجد 
لفظ يدل عليها بل يشاهد الحال » انتهى . 





وهوجيد وجيه الا أن فيه عددلا عن مقتضى ما قدمنا تقله عنه أولا » وحو 
الذى يقتضيه كلام غيره أمضاً . 

وبالجملة فالظاهرهو ترتب ذلك علىالرضا كيف اتفق من المعيروالمستعير 
ولادليل على مازاد على ذلك 

الرابعة : انهم قالوا ‏ بناء على كوته عقدا كما تقدم قله عنهم ‏ : انه 
من العقود الجائزة ألتى لكل عن المتعاقدون فسخه متى شاء . 





)0غ( النقيه جاص و ح١ ١‏ ما نقلهفى! لفقيه فى هذا البا ب ليس بهذهالعيارة قراجعءالوسائل 
ج14 ياب 87 من ا بوا ب كيفية الحكم عواحكاع الدعوى من كتاب ا لقضاء حديث ١‏ وماتقله 
فى الوسائل ايضأ ليس بهذه العيادة » فراجع ‏ 





ج١5‏ في اللواضع المستثناة عن جواز الر جوع في العادية الىءع 
قال فى المسالك : وهو موضع دفاق ,إلا أنهم استئنوا من ذلك مواضع 
بعضها اتفاقى » دبعضها خلافى ء أحدها الاعارة للرهن بعد وقوع الرهن عليه » 
فائه لارجوع للمعير » وتوضيح ذلك حيث أنه لم يسيق لهذه المسئلة تحقيق 
فى كتاب الرهن ‏ أنه لواستعار مال غيره ورهته باذن المالك ؛ فالظاهر أنه لا 
أشكال فى صحة الرهن : بل تقل عليه فىالمسالك اجماع العلماء , قال : وسموه 
استعارة الرهن وجعلوها مضمونة على الراهن , دان تلفت بغير تغريط . 

و بالجملة فانه يترتب عليه أحكام الرهن » فيلزم العارية» وتباع عندالحلول 
وي خذ الدين من ثمنها كما فى غيرها من أفراد الرهن ٠‏ دليس للمعير الرجوع 
فيها بحيث يتسلط على فسخ عقد الرهانة ثم له مطالبة الراهن بالفك عندالحلول . 

بقي الكلام قيما يجب لمالكه فىصودة بيعالمرتهن الرهن » وأخذ ماله من 
قيمته بأن يكون د كيلا أدباذن الحاكم أ البايع الحاكم » قفيل : أنه يرجع 
المالك بأ كثر الامر ين من القيمة دما يبيع به» وهو المشهود فى كلام الاصحاب . 

قال فى التذ كرة : فاذا بيع فىالدين رجع المالك بأكثر الامرين من القيمة 
ومن الثمن الذى بيعت به ء لان القيمة ان كانت أكثر فهو المستحق للمالك . 
لانها عوض عته ء وان كان الثمن أكثر فهو عو العين : انتهى . 

وقيه أنه موهم لجواز بيعه بأقل من القيمة , هو ممتتع , اذلا يجوذ البيع 
بأقل من ثمن المثل قساعدا كما هوالحكم فى كل و كيل » وهذا أحده, والتحقيق 
أنه ان باعه بثمن المثل قلا اشكال في أن للمالك ذلك , دان باعه بأكثر منذلك 
فلا ريب أيساً في أنه للمالك , لأنه ثمنملكه ‏ أذ العين باقبة على ملكه الى دوقت 
البيع » ولايتصور البيع بدون ثمن المثل كما عرفت . 

هذا كله اذاكان مع اذن المالك كما تقدمت الاشارة اليهء أما لولم يكن 
ماذته فات للمالك انتزاعه بقير خلاق » ويدل عليه أيضاً مارداء فى الفقئه عن أبان 

عن حريز )١(‏ عن أبى عبد الله فبلا د فى رجل استعار ثوباً م عمد اليه فرعنه » 
)١( 0‏ الققيه ج مص 198 ح“ءالكاقى ج وس و9 ح 8 الوسائل ج7١‏ ص٠غ؟‏ 
ح ١‏ التهديب ح لا ص تماح؟١.‏ 
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فجاء أحل المتاع الى متاعهم ؟ فقال : بأخذدن متاعهم » ورداء الكلينى عن أبان 
بن عثمان عمن حدثه )١(‏ عن أبى عبدال لِلئلاٍ مثله . 

دثانيها : لو أعاد أرضاً لدفن ميت مسلم ومن بحكمه » فاتهم صرحوا يأنه 
لامجوزالر جوع فيها بعدالدفن» لتحر يم النبش دتهتك حرهته الى أن تفنىعظامه . 
دنقل فى التذ كرة أنه موضع دفاق قال : أما لورجع قبل الحفى أ بعد قبل وضع 
الميت قاتة يصمح رجوعه , وبحرم دفنه فيه ولورجع بعد وضع الميت فىالقبر ‏ 
:قبل أن يواريه بالتراب » فالاقرب أت له الرجوع أيضًا , ومؤنة الحفراذا رجع 
بعد الحفر » دقبل الدفن لازمة لولى الميت , دلايلزم لولى الميت الطم ء لان 
الحفرمأذدت فيه انتهى . 

واستشكل فى المسالك والروضة فى لزوم مؤنة الحفى لولي الليت قيما 
لولم يمكنه الدقن الا كذلك» قال: اذلا تقصيرمنه حينئّذ » فينبغى كونه من مال 
ألميت » وهراده أته لوتعذر علىالولى الدفن الاقى رض بهذء الصودة قاته لاتقصير 
منه فى الدقن فيها » حتى أنه بغرم مؤنة الحفر لوأمكنه الدفن فى أُرض غيرها 
فاته يمكن موؤّاخذته بقدومه على هذه الأرض التى لصاجها الى جوع فيها قب لالدفن 
فلامكون أجرة الحفر فيها علىالميت » ويكون أجرة حفر الارض الاخرى عليه 
أيضاء بل يكون أجرة هذا الحفر عليه خاصة لتقصيره , وأنت خبير يأن هذا الحم 
حنامبنى على تحريم النبيش ٠‏ وقد تقدم فى كتاب الطهارة فى بحث غسل الميت (9) 
أنه لم قم لنا دليل واضح على التحر هم الا ما يدعوته من الاججاع . 
وثالتها : مالو أعاره جدادا ليضع عليه أطراف خشبته , والاطراف الاخر حائط 
المستعير . 

قال الشيخ : لم يكن له بعد الوضع الاذالة وان ضمن الارش ء لانه يؤدى 
الى قلع جذدعه من ملكه مجيراً دهوغير جايز , دتبعه اين أدريس . 


.١ح‎ و6١ اكافى جاه “8 6ة؟؟ ع ى الومائل ج مراص‎ )١( 
١ ج وص5#؛‎ )0( 
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وذعب العلامة فى المخمّلف الى الجواز قال : لانه عارية فللمالك الرجوع 
فيها دان أدى الى تخريب مال الغير » لاتجباده بالارش , واليه ذهب فى المسالك 
أيضاً » و تردد المحقق فى الشرايع في ذلك . 

ودابعها : لو أعاره لوحاً يرقع به السقينة ثم لج فى البحر » قاته لايجوز 
للمعير هنا الرجوع مادامت قى البحر » لمافيه من الصرد بالغرق اللوجب لذهاب 
المال » أدتلف النفس »ء قالوا : وهكذا فىما اا حصل بالررجوع ضرد بالستعير 
لايمكن استدراكه , ولولم يدخل السفيئة فى البحر أو خرجت جاذ الرجوع 
قطعا » ولوكاتت فى البحر لكن يمكن أخراجها الى الشاطىء وجب اذا لم يحصل 
به ضرر على صاحيها , قيل : ويحتمل الجواز , ولوكانت فى البحر دفيتت له 
القيمة مع تعذر المثل لمافيه من الجمع بين الحقين » أد يقال : بجوازالر جوع 
وان لم يجب تعجيل التسليم , وتظهر الفائدة فى د جوب الميادرة بالرد يعد زوال 
المانع : دهو الصّرر من غير مطالية جدابدة . 

وخامسها : أن يعيره أرضا للزرع فيزرع قيهاء قال الشيخ : ليس له المطالبة 
بقلعه قبل ادر اكه ء وان دفمالارش لاثله دقتاً ينتهىاليه» وتبعه أبن أدريس . 





دقال فى المختلف بعد تقل ذلك عنهما : دلوقيل له ذلك كان وجهاء لانها 
عادية , فلاتجب والظاه. أن هرادء الجوازمم الارش , والاقهو مشكل : ويذلك 
صرح فى المسالك فجوز ذلك مع الارش . 

وسادسها : أن يعيره أرضاً ليبتى فيها أد يغرس مدة معلومة ء قال اين 
الجتيد : لوأعاده براحاً ليبتى فيه أى بغرس مدة معلومة » لمكن لصاح بالرض أن 
مشر جه من بناءه أو غرسه كرهاً قبل أنقضاء المدة ء قان فمل ذلك كا نكالغاصي 
وعليه أعلى قيمة بناءه وغرسه قائما ومتفرداً » ولوكانت الاعارة غير هوقتة كان 
لصاحب الارض اخراجهء اذا أعطاء قيمة بناءه وغرسه ء ثم يخرجه ذهوبحاله . 


وقال فى المبسوط : اذا أذن له فى الغرس دلم بعين مدة فغرسكان للمالك 
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مطالبته بالقلع ء اذا دقع الارش أن يغرم له ها ينقص قتقوم قائمة دمقلوعة , 
ديغرم ما بين القيمتين » دان قال المعيى : أنا أغرم لك قيمتها أجير المستعيرعلى 
قلعها , لانه لاضرر عليه فيه , ولوقال المستعير : أنا أضمن قيمة الارض لم يكن 
لهدذلث. 

قال فى المختلف ‏ بعد نق ل كلام الشيخ المذ كور : والوجه عندى أنه 
لانجير المستعير على أخذ قيمة غرسه » يل له المطالبة بعينه والأرش , وقال 
يعد تقل كلام اين الجنيد : أها الحكم الثاتى ققد دافق الشيخ فيه » قيما تقدم 
وسئا ها عندنا فيه . 

وأما الحكم الاول قالوجه أن للمالك المطالية بالقليع مع دقع الارش , 
كما قلا فىالمطلق ء لابجب الشراء ولوطليه القارس ,وتمئع عساداته للغاصب 
واختار ذلك فى المسالك أيضاً . 

الخامسة : قال فى التذكرة : لاتخلو العين التى تعلقت بها العارية أما 
أن يكون جهة الانتفاع فيها واحدة أد أ كثر قان كانت واحدة كالدراهم والدتاغير 
التى لاينتفع بها الابالتزين داليساط الذى لانتفع بها الافىفرشه : دالدار التى 
لاينتقع بها آلا بالسكنى » فمثل هذا لايجب التعر للمنقعة » دلا ذ كر وجه 
الانتفاع , لعدم الاحتياح اليه اذ المقتضى للتعيين فى اللفظ حصر أسباب الانتفاع 
وهو في نفسه محصور فلا حاجة الى مائز لفظى . 

وان تعددت الجهات التى يحصل بها الانتفاع كالارض التى تصليم للزداعة 
والغرس دالبتاء , والدابة التى تصلح للحمل الى كوب فلايخلو أما أن يعمم أويخصه 
يوجه واحد أد أزيد ‏ أد يطلق فان عمم جازله الانتفاع سائردجوه الانتقاعات 
المباحة المتعلقة بتلك العين» كما لوأعادء الارض ليتتفع بها فىالزرع والغرس 
والبتاء وغيرذلك بلاخلاق , وان خصص الوجدكان يعيرء الارض للزرع أو البتاء 
أو الغرس اختص التحليل يما خصصه المعير؛ دبما ساداه وقصرعنه في الضرد مالم 
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أقول : فى جواذ التعدى مع التخصيص دان لم يمئع من التخطى الى غيره 
الى ماساداه أوقصرعته اشكال , للخردج عن موضع الاذن والرخصة ‏ فان الظاهر 
أن التخصيص فى قوة المنع عن غيره , ولاخلاف بينهم فى عدم جواز الغير مع 
المنع عن غير ماخصصه . 

ثم قال :وات أطلق فالا قوى أن حكمه حكم التعميم » لان اطلاق الاذن 
قى الانتفاع يشر يعموم الرضا يجميع وجوهه, اذلادجه من الوجوء أدلى بالضرر 
من الاخر . ثم قال : اذا أذن له فى الزدع فاما أن يطلق أدبعم أد بخصص ء 
ولابحث فى الاخيرين . 

وأما الادل فانه يصح عندنا ويستبيح المستعير جميع الزرع» اختلف ضررعا 
أو اتفق وهو أسح وجهى الشافعية عملا باطلاق اللفظ . 

وقال بعشهم : تصح العارية دلايزدع الا أقل الانواع ضرراً لاصالة عصمة 
مال الغيرء ولابأس به. 

أقول : ظاهرء ألر جوع عما أفتى به أولا قىهذه المسمّلة من العمل بالاطلاق 
وان اختلف المْرر ء وهودارد عليه أيضا فيما ذكره من اختيار العمل بالاطلاق 
فى المسئلة الادلى » مع أنه قوى أن حكمه حكم التعميم » مم قال : ولوقال : 
أعرتكها لزرع الحنطة دلم ينه عن غيرها كان له زرع ماهو أقل ضرراً منالحنطة 
عملا مشاهد الحال كالشعير والباقلاء و كذا زرع ماساوى ضررهء ضرر الحنطة » 
ولس له,زرع ما ضرده أ كثر . 

أقول : قد تقدم ما فيه من الاشكال , ثم قال : ينقسم العارية باعتبار الزمان 
الى ثلاثة كما انقسمت باعتبار التفع اليها ء لان المعير قد يطلق العازية من غير 
تقبيد يزهان . وقد يوقت بمدة » وقد بعمم الزمان كقوله أعرتك هذه الأرش 
ولاشرن لفطه يوقت أد زمانء أ أعرتك هذء الأرض سنة أو شهر أو أعرتك هذه 





كمع كتاب العارية إن 
الارض دائماً » وانما جاز الاطلاق فيها يخلاف الاءجار: . لان العارية جائزج وله 
الرجوع فيها عتىشاء , فتقديرها لابغيد شيئًا . 

أقول : الظاهر ان الغر من التقييد بالمدة دداماً أد تعبيتاً اتما هوصحة 
التسرق في هذه المدة المضروبة » بمعنى أنه لايكون عاصياً فىتصرفه ء و كذا مع 
الاطلاقء لا أنه يقيدالعارية بذلك ء اذ لااشكال من حيث كو نها عقداً جايزاً , أن 
له الرجوع متى أداد الا قيما تقدم من المواضع المستثناة » وهتى رجع فانه ليس 
للمستعير التصرف »ء فان صرف ضمن . 

الفصل الثانى فى المعير والمستعير : 

وفيه مسائل : الاولى : لا اشكال في أنه مشترط فى المعير أن مكون مالكا 
مكلفاً جائز التسرف ء والمراد بالمالك ماهو أعم من ملك العين أد المنقمة » كما 
صرح به فى التذ كرة » فلاتصح اعارة القاصب للنهى عن التصرف يدون اذنالمالك 
«الاعارة قصر ف » دلافرق بين غاصب العين أو المنفعه » دلايجوذ للمستعيرالتصرقف 
والحال هذه مع العلم بالغصب دان تصر ف كان ضامتاً للعين والمئفعة بلاخلاق » 
والمراد يملك المنفعة كما لو استأجر عيتاً » فاته يملك منقعتها فله أن يعيرها 
الا أن مشترط عليه المؤجر مباشرة الاتتفاع بنفسه ء فيحرم عليه حينئذ الاعارة , 
و كذا الموصىله بخدمة العبد وسكت الدار ء قائه يجوز له اعارتهما . 

ولايصح اعارة الصبىةالمجنون» الا أن فى الشرايع صرح يأنه لوأذنالولى 
للصبى جات اعادته مع المصلحة , مع أنه قدتقدم فى كتاب البيع أن عقد الصبى 
لاعبرة به » وان أجازله الولي » دفرق ببتهما فى المسالك بأنه انما جازله هنا 
ددن البيع ‏ لأن العارية لماكانت جائزة ولاتختص يلفظ بل كل مادل على رضاء 
المعير  »‏ دهوهنا الولى ‏ كان اذئه للصبى يمنزلة الايجاب » فالعيرة حتبّة باذنه » 
لابعبادة الصبي ‏ 


دلامخفى مافيه سيما علىها تقدم تحقيقه فى البيع من عدم قيام دليل على 
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ما ادعوه من الاختصاص بلفظ مخصوص فى عقد البيع دنحوء ء أن المناط اتما 
هوما دل على الرضاء . 

وبالجملة فان مظهر الجوازذ وعدمه هوصحة تصرق المستعير دالمشتري » 
سواءكان العقد لازم أو جائزا » فان جو ناله ذلك بعقد الصبي المأ ذدن له من 
الولي » قلافرق فى ذلك بين اللازم والجائز » دالا قلاء إن لامدخل لذلك فيالجواز 
وعدمه» كما لابخفى » دالمراد بالمعار هنا ماكان ملكا للصبي . 

والظاهر من كلامهم أن تولية أعارة هال غيره يبنى على ماتقدم في اعارة مال 
نقسه ‏ من اذن الولي وعدمهء وديما قيل باطلاق المئع هناء كما هو ظاهر 
اختيار المسالك . 

و كما أته لادجوز للصبى والمجنون الاعارة استقلالا لعدم جواز تصرقهما » 
كذلك المحجور عليه لسقه أد فلس » لاشتراك الجميع فى المنع من التصرف » 
دا سبحاقه العالم . 

الثافية : قد صرحوا بِأن للمستعير الانتفاع بالعين المعادة بماجرت به 
العادة فى الانتفاع بها نوعاً دقدراً وصفة ء وهذا برجم الى ماتقدم فى الفايدة 
الخامسة من اتحاد جهة الانتفاع , دعدم تعددها كالبساط الذى حجرت العادة بقرشة, 
واللحاف الذى اقتضت.العادة جعله غطاء ونحو ذلك , وظاهرهم أنه لوخالف 
فالتحف بالساط وفرش اللحاف قاته لايجوز له ذلك » لمخالقة العادة التى حى 
المتبادرة من العارية هنا . 

أما لوكاقت وجوه الانتفاعات متعددة فائه مبنى على ما تقدم من التفصيل » 
ولو تنقص من العين شىء بالاستعمال أد تلفت من غير تفر بط لم يضمن الا أن يشترط 
الضمان فى العارية , لأن اطلاق الاذن أد تعميمه يِقَتَضّى الانتفاع بالعين من غير 
تقييد بالكثير والقليل , فما يحصل من النقص والتلف انما استند الى اذن المعير » 
وريما قبل : يضمان المتلف » لأن الظاهى عدم تتادل الاذن للاستعمال المتلف , 
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وان كان داخلا في الاطلاق » دلا يخلو عن قوة . 

نعم لولم يكن الاستعمال متلقاً عادة . وانما حصل التلف اتفاقاً » فماذ كرده 
جيد الله سبحاتة العالم . 

الثالثة : قال في التذ كر : لاوحل للمحرم استعارة الصيد من المحرم , ولا 
من ال محل ء لأنه يحرم عليه امساكه ء قلو استعاره وجب عليه ارساله » وضمن 
للمالك قيمته ء ولو تلف في بد ضمته أيضاً بالقيمة لصاحبه المحل , وبالجزاء لل 
تعالى . بل يضمنه يمجرد الامساك عليه دان لم مشترط صاحمه الصّمان عليه » فلو 





دقعه الى صاحبه برىيء منهء دضمن لله تعالى . 

أقول : لاريب قيما ذّكره من عدم جواز الاستعارة فى الصودة المفردضة لما 
نكر من تحر يم الامساك عليه . 

بقى الكلام هنا فى مواضع : أحدها : انهم قالو : اذا استعاده يعقد العارية 
فهل بقع العقد فاسداً أم صحيحاً ؟ وجه الاول النوهى عنه ودجه الثاني أنالنهي اتما 
مكون عبطلا في العبادات ‏ دون المعاملات ء فالبطلان يحتاج الىدليل من خارج, 
و كلامهم في هذا المقام حيث عبردا بأئه «لاسل» كما هنا أو دلا سجوز» كما عير به 
غيره » لايدل على شيء من الآمرين صر يسا لان عدم الحل , وعدم الجواز أعم 
من الفساد ء الا أنك قد عرفت آتفا أنه لادليل على هذا العقد الذى ذكردء ء قلا 
أئر لهذا الخلاف . 

وثانيها : قوله : فلو أستعاره وجب عليه ارساله ‏ قافه على|طلاقه مشكل » 
بل ينبغى تخصيص ذلك بما إذا كان استعاده من محرمء أمالو استعاره من محل 
فانه يجب رده على المالك » و يلزم عليه القداء يِه سبحانه خاصة ‏ وبرء من حق 
المالك , وبذلك صرح في آخر العبارة اللذ كورة . 

والظاهر أن مراده حون الواجب شرعاً هو الارسال» دأن قبضه من محل, 
دحينئذ شمن قيمته للمحل , فلو خالف الواحب رده ألى المالك يرئت ذمته من 
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القيمة للمالك ؛ دبقى حق ال سبحاته , ومشكل حيتئذ بأنه متى كان الصيد مملوكا 





كما هو المفروض من قبضه من المحل ؛ ققد تعارض حق الل سبحانه بوجوب 
الارسال ؛ دحقالمالك ؛ دمن القواعد المقررة عندهم مع التعارض تقديم ح قالآدمى 
على حق الله تعالى , قالواجب حيتَئّذ بناء على ماقلنا هورده على المالك: وضمان 
حق الله سبحاته » وأمالوكان المقبوض منه محرماً فافه غيرمالك فيتعين الارسال مع 
عدم الصَمات أن قصّه مته ‏ 

وثالثها : ماذ كره من أنه يضمن بالتلف لصاحيه المحل قيمته » دان د كرء 
غيره أيضاً » حيث انهم عدوا ذلك من العوادى المضمونة , وان لم يشترط فيها 
الضمان » الا أن فيه اشكالا » لعدم الوقوف على دليل عليه في المقام » دلم يصرحوا 
له هنا بدليل » ومجرد تحريم الاستعارة لا يدل على الصّمان , سواء قيل : بقساد 
العقد الذي ادعوه عنا » أم بصحته , أما على تقدبر الحكم بصحته فلما ذ كر تاه من 
عدم الدليل » والأصل في العاربة أن مكون غير مضمونة الا ها استثتى » وليى هذا 
مئه, لماعرقت . 

وأها على تقدين الحكم بفساده قلما تقرر منالقاعدة المثهورة < ان كلعقد 
وصّمن صحيحة يصمن بفاسده , دمالا قلا » . 

دلو قبل : بأنه يمكن الاستدلال على الضمان باطلاق التصوص الدالة على 
أن المحرم اذا أتلف صيداً مملوكا فعليه القيمة لحالكه , وما نحن فيه كذلك , 
قلنا : هذا معارض بالتصوص الصحيحة الدالة على أن العارية غير مصموتة ء الاما 
استثتى » ولس هذا منه » دليس تخصيص الثانى بالأدل أولى هن العكس » دثر جيح 
أحدهما على الآخر يحتاج الى دليل , هذا كله إذا كان الاستعير محرماً كما 
عرفت ء فلوكان الصيد في بد محرم فاستعارء المحل قظاهر كلامهم الجواز . 

قال في التذ كرة : ولوكان الصيد في يد محرم فاستعاده المحل , فان قلنا 
المحرم يزول ملكه عن السبد ء قلا قيمة له علىالمحل ء لآتة أعاره مالين ملكاله : 





3 كعاب العارية قلف 
وعلى المحرم الجزاء لوتلف في بد المحل , لتعديه بالاعارة فانه كان يجب عليه 
الارسال» . 

دان قلنا لأإيزدل صحت الاعارة ‏ وعلى ال محل قيمته لوتلف الصيد عنده : 
انتهى . 

أقول : لاأشكال ني الحكم الثاني , ولا كلام فيه , وإنماالكلام في الأول فاته 
ان حكم بصحة الاعارة وجوازها كما هو ظاهر العيارة ‏ وهو صر يحه في القواعد 
والارشادء ويه صرح في الشرايع أَضَاً » فان الاشكال يتطرق اليه من وجوه : 
أحدها انهم صرحوا بأن من شروط صحة الاعارة كون المعار ملكا للمعير » وهو 
هنا منتف لا اعثرقوابه من زدال ملكية المحرم عن الصيد . فكيف تصم الاعارج 
د يحم يجوازها. 

دثانيها : أن تسليمه للمحل اعانة على الصيد » واثبات سلطتة عليه للغير » 
وهو محرم على المحرم » قلا يناسب اثبات الجواز , ويمكن خدش هذا الوجنه 
أنه لامناقاة بين تحر يمه علىا حرم » والجواذ للمحل » بحرم الاعادة على المعير 
من حيث الأحر ام ؛ يجوز للمستعير من حيث كونه محلا » ونظائره في الاحكام 
غير عزيز . 

دثالتها : أن تسليمه إذا كان محرماً على المحرم حرم قبوله من المحل , 
لما فيه من الاعانة على الائم والعددان المنهي عنه في صريح القرآن , لما ذ كرنا 
قوى في المسالك الحكم يتحر يم الاعارة في الصودة المذ كورة . وهوجيد للا عرفت . 

ويحتمل ضعيقاً عدم الحكم بصحة الاعارة في الصورة المذ كورة : واليه مشير 
قوله ني الثانية صحت الاعارة , فان ظاحرء أفه في صودة الحكم يعدم الملك لاتصم 
دحينئذ فلا اشكال , الا أنه خلاق ما صرح به في كتبه : وصرح به غيرء , واي 
سبحاتة العالم . 

الرابعة : لواستعار مغصوباً فلا يخلو اما أت يكون جاعلا بالغصبء أو 
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عالماً به ء فعلى الأول : فهل يتخير المالك في الرجوع بالاجرء وأرش النقص , 
دالقيمة مع التلف على القاصب ء أو المستعير أو أنه انما يرجم على القاسب 
خاصة ؟ المشهود الأول , والوجه قيه ما تفرر في كلامهم من أن كل من ترتب 
بده على المغصوب , قان بده بد ضمان عالماً كان أوجاهلا , فيد المستعير هنا يدضمان: 
دقيل : بالثانى » دبه صرح فى الشرايم والقواعد , ووجه بأن المستعير مغردر 
يضعف مباش ره , دالسبب الغار أقوى . 

دأنت خبير يما فى الوجهين المذ كورين , وقد روى فى الفقيه )١(‏ « قال : 
قال على له : اذا استعيرت عادية بغير اذن صاحيها فهلكت فالمستعير ضامن » . 

ورماه الشيخ في الموئق عن اسحاق بن عمار (؟) عن أبى عبد الله لِليةٍ دأبى 
اير هيم يلكا مثله وظاهر اطلاقه اختصاص الصّمان بالمستعير عالماً كان أو جاهلا . 

ثم انه على تقدير القول المشهور من تخيير المالك لورجع علىالمستعير مع 
جهله كما هوالمفرو » رجع المستعير على الغاصب بما أغرمه امالك لدخوله : 
على أن يكوث العين والمتفعة غير مضمونة , هذا كله في العارية الغير المشمونة . 

أعا لوكانت مضموئة كالذهب «الفضة» قانه لابرجع المستعير على الغاصب 
بالقيمة لو تلفت العارمة في يده لأت ضمانه إنما هو من حيث العارية , لامن 
حمث التعدى . 

نعم بجع يأجرة المنفعة اذا أخذها مته المالك ؛ و كذلك يرجم بمو 
النقسات قبل التلف ؛ لأن الجميع غير مضمون عليه . دإنما دخل على ذلك . ولو 
رجع المالك على الغاصب لم بجع الغاصب على المستعير إن لم تكن مضمونة , 

والارجع عليه بما كان يشمنه » هذا في صودة الجهل . 


)١(‏ الققيه جح م ص ١147‏ وما أورده فى الفقيه ليس منسوباً الى على ( عليه السلام) 
يل الظاهر انه ذيل رواية اسحاق بن عماد عن أبى عبدالله (عليه السلام) الذى هو ح ١‏ 
(؟) التهذيب جح لاص "الما ح ٠١‏ الوسائل ج ماص ١8؟‏ ح1. 
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دأما لوكان عاماً بالغصب فاته كوت خامتاً , ولارجوع له على الغاصب , 
د للغاصي الرجوع عليه اذا أغرمها المالك . 

دبالجملة فان المستعير هنا غاصب كالذى أعاره , ومن حمكم قرتب الأيدى 
على المغصوب تخير المالك في الرجوع على أيهما شاء . ويستقى الشمان على من 
تلقت العين في يده » وال سبحاته العالم . 

الفصل الثالث فى العين المعارة ‏ 

دفيه أيسَاً مسائل : الاىثى : الضابط في المستعار عند الأسحاب حون يمكون 
هما يصح الاتتفاع به مع بقاء عينه » دهو يتضمن شيئين بقاء العين مع الانتفاع , 
دجواز ذلك الانتفاع , فكلما يجوذ الانتفاع به مع بقاء عيته » يصمم أعارته , 
كالعقارات والدواب , والثياب ٠د‏ الأقمشة ؛ والأمتعة , والصفر والحلى .د كلب 
الصيد و الماشية, والفحل , وجميع أصتاف الحيوافات المنتقع بها كالآدمى والبهائم » 
ونحو ذلك . 

دفى الصحيح عن محمدين قيس )١(‏ عن أبى جعفر كْلقلاٍ ه قال : قضى أمير 
المؤمنين يِل في جل أعار جارية فهلكت من عندء دلم يبغها غائلة قفضى : أن 
لاشرمها المعار » الحديث . 

وني دداية دحب(؟) عن جعفر عن أبيه لِهَِمْ دأن علياً للا قال : من استعار 
عبداً مملوكا لقوم فعيب فهو ضامن ؛ دمن استعار حرا صغيراً فعيب فهو ضامن ». 

دحمل الصّمان عتا على الاستعارة من غير المالك أو التفريط والتعدي أو 
اشتراط الضمان. لما علم هن عدم ضمان العارية الامع الوجوء المذ كودة . 

قأما هالايتم الانتفاع به الا باتلاف عينهكالاطعمة دالا شربةء فاته لابجوز 

)١(‏ التهذيب ج لاص كارلاج م. 


(0) التهذيب جح لاص 6وم١‏ ح لالء الوسائل ج 118 ص لالالااح هو وص غ2" 
حألا. 





ج51 في عدم جواز التخطى عن القدر المأذون قبه 4 
لم تقع على الاتلاف . 

و كذا هالايجوز الانتفاع به ء فافه لاتصم اعارته كأداتى الذهب «القضة 
للا كل والشرب فيها ء ولو استعار كلب الصيد للهو والطرب حرمء دلو استعاره 
للصيد المشروح جاز ء والجوارى يجوز استّعارتها للخدمة دلابجوز للاستمتاع, 
لآن العارية ليست من الأسباب المبيحة للبضع , والمحللات محصورة في أشياء 
لبى هذا متها . 

وهكذا كل ماله متفعة محللة ومحرهة ء فاته يجوز الاعارة للادلى دون 
الثائية » ولواستعاده للمحرمة قالوا : لم يجز الاتتفاع به في المحلّلة » والوجه قبه 
بطلات الاعارة من أصلها . 

والظاهر أن التخصيص بالمنافع غالبى » لماسيأتى انشاء ايل تعالى من اعارة 
الغتم دهى المتحة والمناقع المأخوذة منها إنما هىأعيانكالصوف والثعر واللين . 

الثانية : قدتقدم فى كلام العلامة فىالتذ كرة ديه صرح فىغير ها عن كتبه 
مايدل على جواذ التخطى مع الاذن فىشىء مخصوسص الى ماهو أدون منه ضرراً 
أو مساد له ء وظاهره أنه لاخلاق فيه . وقد قدمتا ما في ذلك , وبما ذ كر ناه أيضاً 
صرح المحقق فقال : ديقتصر المستعير على القدر المأ ذوث فيه ؛ وقيل : يجوز أن 
ستبيح ماهو أدون فى الشردء كما يستعير أرضاً للغرى فيزرع , والأول أشبه 
واختاره في المسالك يسا » قال : دما اختاده المصتّف أوجه » دقوفا مع الاذن , 
لأن الأصل عدم جواز التصرف في مال الغير بغيراذته ‏ خرج منه مايأزن فيبقىالباقى 
و كون الأددن أولى بالاذن منه _» فيدخل من ياب مفهوم الموافقة ‏ عمنوع, 
لجواز تعليق غرض المالك بالتوغع الخاص , فالأولوية ممنوعة فعم لو علم انتقاء 
الغرض في التخصيص توجه جواذ التخطى الى الأقل» انتهى دهوجيد . 

بقى الكلام في أنه لو عدل الى الاضى مع النهي أذ الاطلاق كما هو محل 





لف كتاب العارية إن 
الاتفاق أد عدل الىالمساوي والأدون مع النهى » أد الاطلاق بناء على ما اختر تاه » 
فهل بازمه الأجرة بمجموع الزدع أو سقط منها مقدار أجرة المأذون فيه وتثبت 
الزيادة خاصة اشكال , بنشاً من أنه قد تصرف فى ملك الغير بغيراذته , فان هذا 
التصرف الذي فعله غير مأذون فيهء ويموجب ذلك بلزم ثبوت الأجرة كملا , 
ومن أنه قد أباحه المتفعة المخصوصة بذلك الفرد الذي أدذث فيه ء قلاعوض لها , 
فاذا تخطى الى غيرها كان مقدار متفعة ما أبيم لد حلالاً , لاعوض فيها , وإتما 

العوض للزائد » وعلىهذا لايسحصل في المسادي والأقل ضرراً الا الاثم خاصة . 
والظاهر أن الأدل أقوى. لأن ما أذن فيه المالك لم يستوفه , وما استوفاء 





غير مأذدن فيه بالكلية » قتصرفه حينئذ عدوان محض , و كون المالك أحل له 
التسرف في ذلك الغرد لا يستلزم اجزاء قدر مافيه من المنفعة في هذا الغرد الذى 
تسرف فيه من غير أذن» فيجعل الضماتن في ما زاد عن ذلك ء لت تلك المتفعة 
مخصوصة بذلك الفرد المجاز ء لاتعلق لها بهذا الفرد الاخر . 

نعم لوكان المأ دون قيه داخلا” فى ضمن الفرد المتهى عنه كما لو أُذن له 
في تحميل الدابة قدراً معيناً » فزاد عليه , أ أذن له فى ركويها بنفسه فأددف 
غيره معه» أمكن أسقاط قد المأذون فيه فلاأجرة عليه من حيث كوته مأذونا» 
وانما الأجرة فيمقابلة ما زاده : ومئل ذلك مالوأذن له فىزدع حتطة فزرع حنطة 
دغيرها. 

دنقل عنالعلامة أنه فرق بين التهي عن التخطي , ديين الاطلاق ‏ قأوجب 
الأجرة كملا مع التهى » دأسقط التفأوت مع الا طلاق» بمعنى أنه لوأمره بزع 
الحنطة مثلا دنهى عن غيرها ء فاقه بالمخالقة يضمن الأجرة كملاء ولو لميتهه بل 
أمرء بها من غيرنهي عن غيرها ء قأنه مع المخالقة إلى غير الحنطة مما هوأضر 
يعشر قدر مئفعة الحنطة فسقط من الأجرة ويؤخذ الأجرة على ما زاد . 


دهوميني على مذهبه الذي قدمنا تقله عنه من جواز المساوى والأقل ضرراً 





ج21 ف عدم جواز اعار: المئحة ع 

واتما المحرم ماكان أض . 

وأوددعليه في هذا التفسيل بأن الفرق غير داضم لأن التخطى غير مأدون 
فيه في كل. من الفردين المذ كودين ٠‏ غاية الأمر أفه فى صورة التهى جاء المنع 
من حيث التهي الذى تنص عليه المالك ‏ دقى صورة ألا طلاق وعدم النهي جاء 
المنع من حيث عدم الاذن : اذقد علم من الشرع المنع من التصرق فىمال الغير 
بغيى اذن المالك , وهذا لايوجب اختلاق الحكم دا سبحانه العالم . 

الثالثة : المشهور في كلام الأصحاب على دجه لابظهر فيه خلاق أنه يجوز 
اعادة الشاة للحلب وه ىالمسماة عندهم بالمنحة بالكسر قال في المسالك : « وجواز 
أعارة الشاة لذلك ثايت بالئص على خلاق الاصلء لأن اللين اللقصود من الاعارة عبن 
لامتفعة ء وعدوا الحكم إلى غيرالشاة هما يعد للحلب من الانعام دغيرها . 

وفى التذ كرة : < جود اعارة الغنم للانتفاع يلبنها دصوفها . دفى تعدى 
الحكم عنموضع الوفاق انكان هواعادة غيرالغنم نظر لللين لعدم الدليل معوجود 
المافع , وهو أن الاعادة مختصة ني الأصل بالاعيان» ليستوقى منها المناقع 
والنص من طرقنا غير واضح , دمن طرق العامة لايدل على غير ألشاة » انتهى . 

أقول : لامشفى ماني كلامه من التدافع بين صدره وعجزه » فان صدره ظاهر 
فى و جود نص هن طرقنا بهذا الحكم , فانه حكم بثبوته بالتص على خلاف الأصل 
ومقتضاه كون ذلك النص من طرقنا كما لا مخفى » ومقتضى كلامه أخيراً وقوله 
« والنص من طرقئا غير داضم » ومن طرق العامة لايدل على غير الشاة» كون 
مستتد هذا الحكم إنما هوالتص الذى من طرق العامة , وأنه لائص هن طرقنا , 
وهذا هوالحق الواضم ء فاته لامستند لهذا الحكم فى أخبارنا على الوجه الذى 
كرثه. 

نعم هنا أخبار قد استند اليها في التذ كرة حيث ذهب في الكتاب المذ كور 
الى جواز اعارتها للاتتفاع باللين الصوف ء قال يجوز اعارة الغئم للانتقاع 








55 كتاب العارية لان 
بلينها وصوفها دهى المنحة » وذلك لاقتضّاء الحكمة اباحته » لان الحاجة تدعو 
الى ذلك ء والضرودة تبح مثل هذه الاعيان كما في استيجار الظتى . 

وقد دوى العامة عن النبى )١(‏ (صلىايٌ عليه وآ له) أنه قال : « الائحمة 
مردددة » واللنئحة هي ألماة . 

ومن طرق الخاصة مادداء الحلبى (؟) في الحسن عن مولانا الصادق كلكلا : 
< في الرجل مكون له الغنم يعطيها يضريبة سمناً شيئاً معلوماً أو دداهم معلومة 
من كل شاء كذاد كذافي كلشهرءقال :لا بأس بالدراهم ولس تأ ح ب أن يكو نيالسمن». 

وني السحيح عن عبدالل بن سنان (5) « أنه سأل الصادق لقلا عن رجل دقع 
الى رجل غنمه للسمن ودراهم معلومة لكل شاة كذا و كذا في كل شهر : قال : 
لا بأس بالدراهم »قأما السمن فلا أحب ذلك ء الا أن يكون حوالب قلا بأى » . 
داذا جاز ذلك مع العوض قبدونه أولى ‏ انتهى . 

أقول : قد قدمنا الكلام على هذه الأخبار : دبيان ما اشتملت عليه من 
الحكم المذ كور في المسئلة الرابعة من الفسل الحادي عشر من كتاب التجارة (©8) . 

وظاعر العلامة هنا حملها علىالعارية : مع أنه في المختلف بعد أن دد على 
أبن اددوس في أتكاره هذه المعاملة ‏ ومنعها حيث أنها ليست ييماً دلا أجادة : 
قال : والتحقيق أن عذا لين ببيع , وإتما هو نوع معاوضة وهر اضاة غير لازمة , 
بل سائغة ولا منع في ذلك » انتهى ‏ 

على أن بعض الأخباد المشار اليها قد اشتمل على البقر أيضاً كما قدمنا ئمة 
دهو لا يقول به » والظاعر منها أيضاً بعد ضم بعنها للى بعض أن المناقع التي 
يستوفيها الراعى فيها إنما عو في مقايلة رعيها وحفظها وحراستها . 

. النهاية : لآين الاثير ج وص )جم‎ )١( 

(؟) د (5) التهذيب ح لا ص ملاح 186 و 0اىء الكافى ج هدص "الالاا جح ١‏ 


دح ؛؟؟ جح 4 الوسائل ج ؟١اا‏ اص 06٠.١‏ ح 1١‏ مع . 
(4) ج١6٠‏ ص .5.١‏ 








ج١5‏ في كون العارية من العقود الجائزة 5 

دهما هوظاهر في ذلك دوداية أبراهيمينميمون(١)‏ أنه سأل أباعبداله !24 
قال : نعط الرإعي الغئم بالجبل يرعاعا , د له أصوافها وألباتها ويعطينا الراعي 
لكل كاج درعماً ؟تقال : ليس بذ 3 يأسن » الحديث . 

وبالجملة قان حملها علىالعارية كما ذ كره بعيد غاية البعد ويؤيد ذلك 
اتفاق الأخبار المذ كودة على الاشتمال على أخذ العوض ء مع أن العادية لاعوض 
فمها : ديزيده تأبيداً أيضاً أنالمستفاد من أخبار العارية أنالمستعير انما له الانتفاع 
بالعين فيما يترتب عليها من وجوه الانتفاعات إن كان الاذن عام , وأما استيقاء 
الأعبان منها كاللين والسمن ونحو ذلك فلم يقم عليه دليل » وهذه السئّلة إتما 
أخذها الاصحاب من العامة , دهذه التسمية بالمانحة إنما هي في حديثهم المردي 
من طريقهم ء دالا فأحاديئنا خالية عن ذلك بالكلية . 

وبالجملة فانه لاستند لهذا الحك ظاهراً الا مايتراءى من دعوى الاتفاق 
إن تم , دالا فالحجة غير واضحةء وأما تعليل العلامة لذلك يقوله فيما قدمنا من 
كلامه باقتضّاء الحكمة اباحته فعليل » ذال سبحاته العالم . 

الرابعة : قد تقدم أن العارية من العقود الجائزة » وللمالك الرجوع فيها , 
سواء كانت مطلقة أو مقيّدة بمدة الا في بعض المواضع التي تقدم استثنائها دتقدم 
تقل خلاف اين الجنيد في الأرض البراح يعيرها للمناء والغرس اذا قيد الاعارة 
بمدة ء في أنه ليس له الر جوع حتى تنقضي المدة؛ فحكم بلزدمها من طرق إالمعير 
حتى تنقضي ألمدة ؛ والمغهور خلافه . 

بقي الكلام في أنه لو أذن له في البناء أد الغرس أو الزدع ثم طلب إزالته 
يعد ذلك , فظاهر الأصحاب أن له ذلك من حيث جواذ الر جوع متى شاء . دلكن 
عليه الأرش من حيث الاذن ؛ وخالف الفيخ في الزدع ء فقال : ليس له المطالبة 





١١ج ح54 ء الوسائل‎ ١117 الكافى جه ص 84؟ ح 1ء التهذيب ج لاا ص‎ )١( 
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64 كتاب العارية ‏ - 3 
قبل اددا كه وان دقم الأرش , لأن له وققاً ينتهي أليه ء داقتقاء اين أدريس 
في ذلك . 

والأقرب بناء” على قواعدمم في المافٍ من حث ان الاعارة من العقود 
الجائزة هو جواز الرجوع مطلقاً . الا ما قام الدليل على خروجه ء ولا دليل عا 
وحديث )١1(‏ < الضرر والضراد » لازم من الطرفين » فلايمكن الترجيح به » قييجب 
ال جوع الى الأصل من تسلط التاس على أموالهم مع أنه يمكن الجمع بين 
الحقين ‏ واتدقاع الصرر من الجانبين ببذل الأرش هن المعير . 

والمراد بالأرش على ماقالوا : تفاوت ها ببن كو نه منزوعاً من الأرض وثايتاً 
فيها . قال في التذكرة : ولكنه مخير بين أن يقلعه و يضمن الأرش ء وهو قدر 
التفادت بين قيمته مثبتاً ومقلوعاً الى آخر كلامه , وهل المراد بكوته ثابتاً في 
تلك الأرض في صودة تقويمه كذلك هو ثبوته مجاناً أو بأجرة . 

قال في المسالك : كلام الشيخ في المبيسوط صريح في الأول , وهو الظاهر 
من كلام المصنف والجماعة مع احتمال اعتبار الثاني , والى هذا الاحتمال مال 
( دحمه انه ) » دنقله عن التذكرة في غير هذا الموضم كما بأتى في كلامه . 

وعذل الأول بأن وضعه ني الأرض لما كان صادراً عن إذن المالك تبرعاً اقتضى 
ذلك بقاؤه تبرعاً كذلك , وإنما صير الى حواز القلم بالأرش ججععاً بين الحقين » 
فيقوم ثابتاً بغير أجرة مراعاة” لحق المستعير » ويقلع هراعاة لحق المعير . 

دعذل الثاني بأن جواز الرجوع في العادية لامعنى له الا أن تكون منفعة 
الأرض ملكا لصاحبها , لاحق لغيره فيها » وحينئذ فلا يستحق الابقاء فيها الا 
برضاء بالاجرة . دحق المستعير يجب بالأدش .كما أن حق المعير يجب بالقلع » 
وباخذ الأجرة لو اتفقا على ابقائه يها » قال : وهذا هو الأقوى , واختاره فى 
التذ كرة في غير محله استطراداً . ْ 





 عو حم‎ ”4١ الكافى جه ص لاوم ح ؟ء الوسائل ج لالاص‎ )١( 





5 في عدم وجوب اجاية بذل المعير قيمة البناء 3ك 

أقول: دمن هذا التعليل يظهر دجه ضعف التعليل الأول ء لأن ميتى التعليل 
الأول على أن اذنالما لك نيوضع هذه الأشياء فيأرضه اقتضى بعَاذّها فبها تبرعاً , دقد 
رده في التعليل الثانى بأن جواز الرجوع في العارية لايتوجه الابأن وكون منفعة 
الأرض لصاحبها لاحق لغيره فيهاء إذلوكان لغيره حق فيها لم يتوجه جواز الرجوع 
فيها » دإذا لم يكن لغيره حق فيها قكيف يتجه ما ذ كرء في ذلك التعليل من بقائه 
تبرعاً بسيب الأذن في الوضع » دحينئذ فلابد في تقويمه باقياً من اعتبار الأجرة , 
إِذ اليقاء إنما يتوجه بها . 

و بالجملة : فان الأذن في الوضع إنما اقتضى صحة التصرف ء وأن لايكون 
غصياً ولاموجياً للمؤاخذة الاثم » ويرجوع المالك في ذلك بعد ذلك لاستحق 
البقاء فيها الا بالأجرة أن تراضيابها دحينئذ فاذا أريد التقويم بعد الرجوع لأخذ 
الأرش إنما تقوم باقية بالأجرة حيث انه لاستحق اليقاء بعد الرجوع بدوتها , 
دتقوم مقلوعة » فيوخذ بالتفادت بين القيمتين هذا مقتضى كلامه , دهوجيد بالنظر 
الى هذه الاعتبارات » والبناء علىهذه التعليلات ٠‏ دينبغىأن يعلم أن ثيوت الأرش 
نما يكون في صودة اختلاف حالتىالقلع دالبقاء » وحيث ينتفى الاختلاق كما في 
صودة ادداك الزرع وبلوغه » فانه متى ررجم المالك في تلك الحال فانه لا أرش . 

ولو بذل المعير قيمة البناء أو الغرس أو الزدع لم يجب على استعير اجابته » 
بل له قلعه دازالته مع أخذ الأرش من المعير » د كذا لويذل المستعير قيمة الأرش 
أو الأجرة لم جب علىالمعير اجابته » لأن كلا منهما مسلط على ملكه ء لابجوز 
التصرف قيه الا يرضاء . 

وخالف الشيخ في الأول فأوجب على المستعير الاجابة أذا يذل المعير قيمة 
الأشياء المذ كودة معللا ذلك بعدم الشرد على المعير» دقد تقدم تقل كلامه في 
الفائد: الرابعة من الفصل الأول )١(‏ وضعفه ظاهر » فان مجرد انتقاء الصرر على 


4غ4١1ص‎ )١( 





المالك غير كاف في جواز تملك ماله بغير رضاء . 





والمشهور : أن للمستعير بيع أبنيته وغرسه ولو علىغير المالك » حيث أن 
الجميع ملك له يتصرق قيه كيف ثاء . 

وقيل لايجوز له ببعه على غير المعير لعدم استقرار ملكه بر جوع المعير , 
وفيه أن عدم استقرار ملكه غير مائع من البيع »كما يباع المشرف على التلف , 
ومستحق القتل قصاصاً وحينئن فان كان المشترى جاهلا تخير بعد العلم بين الفسخ 
وعدمهء وان كان عالماً كان حكمه حكم المستعير فيما يترتب على ذلك ٠‏ ولو 
اتفقا جميعاً على بيع ملكيهما بثمن داحد صم وزع الثمن عليهما » فيقسط 
على أُرض مشغولة به علىوجه الاجارة , مستحق القلع بالأرششن أو الأبقاء بالاجرة 
أو التملك بالقيمة مع التراضى » دعلى ها فيها مستحق القلع على أحد الوجوه 
فلكل قسط مايملكهء هذ! . 

وقد صرح جملة منهم بأنه ليس للمالك المطالية بالازالة إلا بعد دقعه 
الأرش أولا" , دالا فلامجب اجابته الى ما طلب ء وعلل باحتمال تعذد الرجوع 
اليه يا فلا أد غيبة أو نحوهما فيضيع حو المستعير , ديلزم الضرر عليه بخلاق 
عا إذا دفم أولا . 

ولو قيل : بأنه مع الدقع أدلا يمكن أيضاً أن يهرب المستعير أيضاً » ويتعذر 
مباشرقه للقلع » فيرجع السرد على المعير أيضاً . 

قلنا : هذا الصرد يمكن دفعه » بجواز مباشرة الغير لذلك باذن الحا كم 
الشرعى مع امكانه , أولا معه مع تعذره , قلا ضرر حيتمّذ والنه سبحانه العالم . 

الخامسة : قال بي التذ كرة : «جوذ للمعير دخول الأرض والانتفاع يها 
والأستظلال بالبناء والشجر ‏ لأنه جالس على ملكه ء دليس له الانتفاع بشىء من 
الشجر بثمر دلا غصن ولا درق دلا غير ذلك, ولايشرب وتد في الحائط , دلا التسقيف 
عليه دليس للمستعير دخول الأرض للتفرج إلا باذث المعير » لأنه تصرف غيرمأذون 





اج" في الانتقاعات الجائزة للمعير والمستعير ١ه‏ 
فيه » نعم يجوز له الدخول لسقى الشجر دمرمة الجدار وحراسة لاللكه عن التلف 
وَالْصباع » اتتهى . 

وعلى هذا المنوال عباداقه في سائى كتبه د عبائرغيره في هذا المجال » 
والوجه قيه أنه إذا أعاره أرضاً للغرس فيها فاته يجوز لكل منهما دخولها . 

أما المعير فاته المالك لعيئها » فله الدخول في كل دقت شاء وله الاستظلال 
بالشر وإن لم يكن ملكهء لانه جالس في ملكه كما لوجلس ني أرض مباحة 
و اتفق له التظليل يشحر غيره » وأنما يمنع من التصرف في الغرس خاصة . 

وأما المستعير فلاته يمل كالغرس الذى فيها ء قله الدخول لأأجل اصلاحه . 
والقيام به سقي د تحوه مما يتوقف عليه حفظه وحراسته ولي له الدخول لغرض 
آخر غمر هايتعلق بالغرس من التفرج ونحوهء حيث أن الاستعارة دقعت ممخصوصة 
بالغرس دوت غيره - 

وظاهرهم أنه لايجوز له الجلوس والاستظلال حيث أنهم خصوا ذلك بالمعير» 
ووجهه ظاهس كما عرفت , دلم بذ كروا ذلك في المستعير » الا أن الشهيد في 
اللمعة صرح بجواز ذلك لهما . 

و علله الشارح بالنسبة الى المستعير بقضاء العادة بذلك » و عقتضى منعهم 
المستعير هنا من الدخول للتفرج : أنه لايجوز للغير دخول أرض غيره لذلك 
يطريق الأولى ألا ياذن المالك , وينبغى أن ستثتى من ذلك ما إذا كان المالك 
صديقا بعلم منه أديظن الرضاء بذلك ء وال سبحانة العالم . 

السادسة : لاخلاق بين الأصحاب في أنه لامجوز للمستعير أعارة العين بدون 
إدت المالك , والوجه فيه ظاهر لما تقدم أن من شروط الاعارة أن يكون المعير 
مالكا للمتفعة » والمستعير ليس كذلك , دلهذا لابجوز له أن يؤجردان كان له 
أستيفاء ها من حيث الاذن المترتب على الاعارة . 

وو بده أن الاصل عسمة مال الغير عن التصرف فيه الاباذن مالكه , والاعارة 








لد كتاب العارية ج23 

انما اقتْت تصرف المستعمير خاصة , فيبقى غيره داخلاتحت المئع » وأيضًا فان 
الاعادة انما تفيد اياحة الانتفاع ‏ دالستبيح لايملك تقل الاباحة الى غيره » 
كالضيف الذى أببح له الطعام » قائه ليس له أن يبيحه الى غيره . 

تعم يجوز للمستعير استيغاء المنفعة بنفسه أو د كيله , وهذا لابعد اعارة , لان 
النفع المستوفيعائد الى المستعير لاالىالو كيلء و لم يتق لالخلا قهنا الاعن بعض العامة . 

قال فى التذكرة : دقال أبوحئيقة : يجوز للستعير أن يعيره دهوالوجه 
الآخر للشافعية , لأنه يجوز اجادة المستأجر للعين . قكذا يجوز للمستعير أن 
يعير لأنه » تمليك على حسب ماملك . 

دالفرق أن المستأجر يملك بعقد الاجارة الانتفاع على كل وجه , فلهذا 
ملك أن يملكهاء وأما فى العادية فاته ملك المنفعة على وجه ما أذن له ؛ فلا 





يستوفيه غيره فافترقا ‏ انتهى . 

«الأظهر فى التعبير عن ببان الفرق أن مقتضى الا جارة تمليك المنفعة , 
درقع بدالمالك عنها ومقتضى العارية أباحتها خاصة . مع تسلط المالك عليها 
بالرجوع دان كان كلامه يرجم الى ذلك , ويذلك يظهر أن ما ذكرء أبو حنيقة 
ومن تبعه قياس مع الفارق . 

بقى الكلام في أنه لوخالف المستعير فأعار غيرء فالظاهر أنه لاخلاف فى 
أن للمالك الرجوع فىالعادية الثانية بأأجرة المثل ‏ ويدل العين لوتلفت على من 
شاء منهما » لكن لورجع على المعير لم يرجع على المستعير اذاكان جاعلا 
بالحال , قائه مغرور , وقد سلطة عليه بغيرعو ء الا أن يكون العارية مضمونة 
فير جع عليه من هذه الحيثية يبدل العسين خاصة لو تلفت كما هو حكم العوارى 
المشموتة , ولو كان عالماً استقر الضمان عليه كالقاصي . 

دقال فى التذكرة : دان رجع على المعير يأجرة المثل كان له الر جوع 
على المستعير العالم . دفى الجاهل اشكال , و كذا العين ‏ وتحوء فى القواعد » 





ج21 في عدم جواز اعارة المستعير العين بدوت اذن المالك بنك 





دالظاهر أن دجه الاشكال ‏ كما ذكره بعضشر اح القواعد ‏ مِنشأ مما تقدم هما 
يدل على عدم الرجوع دمن أنه قد استوفى المنافع » قيرجم عليه . 

وأنت خبير أن الموافق لقواعد هم انما هو عدم الر.جوع للا عرقت من الوجه 
المتقدم » ومجرد استيفاء المناقع معتسليطه عليها مجاناً لا يوجب الرجوع عليه 
ولو دجع على المستعير قال فى المسالك : رجع علىالمعيريما لايرجع عليه يه » 
لورجععليه » لغردره. 

وهوظاهرني رجوعه عليه يأجرة المثل ديدل العين مع فقدها , وهى التى 
لاير جع بها المعير على المستعير مع الجهل » فانه برجع بها المستعير هنا على 
المعير » لأته قد غره باعارته له وهوجاهل .وتصرف فيه بناء على أن ذلك مجاناً : 
قلما رجع عليه المالك وأغرمه استحق الرجوععلى من'أعاره دغره . 

وقال فى التذكرة: فان دجم على المستعير لم يرجع المستعيرعلى المعير 
وانكات جاهلا على اشكال . 

وأنت خبير بأن الموافق لقواعدهم انما هو ما ذكره في المسالك , فان 
هذه اللسئلة من حزئاث مسئّلة من استعار من الغاصبء والطعير هنا باعارته يدون 
اذث المالك غاصي ء فيترقس على اعارته هايترتب على اعارة الغاصي . 

وها ذكره في المسالك هو مقتسى ما قسلوه في اعارة الغاصب كما تقدم 
ذكره في المسئلة الرابعة من القصل الثانى )١(‏ . 

السابعة : لوأذن له في غرس شجرة فاتقلعت ؛ فهل يجوز له أن يغرس غيرها 
استصحاياً للاذن الاول ؟قيل : تعم لما كر ء فان الاذن قائم مالم يرجع المعير . 

وقيل : بعدم الجواز لأن الاذن انما وقع فى ذلك الأدل لافىغيره » فقوله 
ان الاذن قائم مطلقا ممتوعء ومثله الزدع والبناء ووضع الجذع ء الا أنه قال 
في التذكرة : لو انقلع الفسيل السأذون له في ذرعه في غيردقته المعتادء أدسقط 
الجذع كذلك » دقصر الزمان جداً فالادلىأت بعيده بغي تجديد الاذن» انتهى . 





(1) ص هه 





د كتاب العارية ع5 
القصل الرابع فيما بلحق ذلك من الاحكام فى المقام . 
دفيه أبصّاً مسائل : الاولى : لاخلاف بين الاصحاب في أن العارية أمانة 
في بد المستعير » لاتستعقى الضمان الا في مواضم مخصوصة يأتى التتبيه عليها 
انشاء الله تعالى : فلوتلفت في هد المستعير يغير تفر بط ولا عدوان فلاضمات عليه » 
سواءكان التلف يآفة سماوية أد أرضية . 
دبذلك تكائرت الأخبار فروى فى الكاقى والتهذيب فى الصحيح أو الحسن 
عن الحلبى )١(‏ عن أبى عبدال يلقلا « قال : اذاهلكت العارية عند المستعير لم 
يضمنها ألا أن يكون قد اشترط عليه » وزاد فى الكافى قال : دفى حديث آخر 
< اذا كان مسلما عدلا فليى عليه ضمات » . 
وعن عبد الله بن سنان(؟)في الصحمحدقال: قال أ بو عبد ال يللا لاقضمن العارية الا 
أن يكون قد اش شتر طفيها ضماناً الا الدتائير فاتها مضمونة وان لم ٠‏ شر طفيهاضمان». 
وعن زدادة () فىالصحيح « قال : قلت لأبىعبد ا ا العارية مضمونة ؟ 
قال : فقال : جميع ها استعر ته قتوى ء فلا يلزمك تواءء الا الذهي والفضّة , فانهما 
بازمان الا أن . مشترط عليه أنه متىتوى لم يازمك تواه» و كذلك جميع ما استعرت 
فاشترط عليكيلزمك , والذهب والفشة لازم لك وان لم م مشترط عليك » . 
وروى ال ا بأساتيد هم وفيها الصحيح عن محمدين مسلم (©) 
عن أبى جعفر لقلا ه قال : سألته عن العارية ستعيرها الانسان فتهلك أو قسرق 
قال : فقال : اذا كان أعيئاً فلاعزم عليه » . 


١ الكافى ج م ص هلل ح ١ء التهذيب ج لاص 8#لم1 ح م ء الوسائل ج‎ )١( 
ص ثاثالا اح أ و0”ا.‎ 

(؟) د(5) الكافى ج وص هل؟ ح ؟ و مء الوسائل ج ١8‏ ص ومع ح ١‏ و م 
التهذيب جح لاص #الماح لا وو. 

(؛) الكافى ج وص م" ح ؛ ع الفقيه جما ص 8وا ح٠‏ التهذيب جل" 
ين #لم١اا‏ ح؛ ع الوسائل ج ١‏ ص لاثما حابن 





اج" في الروايات الدالة على عدم ضمان المستعير إلا في موارد 666 





ودوى فىالكاقى والتهذيب فى الصحيح عن عبد اه بن سان (1) « قال : 
سآلت أبا عبد الل يلقلا عن العادية ؟ فقال : لاغرم على مستعير عارية اذا علكت 
اذا كان مامونا » . 

وددى الشيخ عن الحلبى (؟) في الصحيح عنأبى عبد اري يِللاٍ ه قال ساحب 
الوديعة والبضاعة مؤتمنان» دقال : ليس على المستعير عارية ضمان , وصاحب 
العارية والوديعة موتمن ». 

وعن عبد الملك بن عمره (") عن أبى عبدابه لِِقةٍ قال : ليس على صاحب 
العارية ضمان الا أن يشترط صاحبها الا الدراهم , قانها مضمونة اشترط صاحيها 
أو لم مشترط » . 

وعن اسحاق بن عمار ©) في الموئق عن أبي عبدايه دأبي ابراهي مَل 
« قالا : العارمة ليس على مستعيرها ضمان ء الاما كان هن ذهب أدفضة فاتهما 
مضموتان اشترط أدلم مشترط » . 

ورواه في الفقيه باسناده عن اسحاق بن عمار أَيضَاً وعن محمد بن قيس © في 
الصحيح عن أبى جعفر بلقا قال : قشى أمير المؤمنين يلللا في رجل أعار جارية 
فهلكت من عنده دلم يبغها غائلة فقضى يا أن لابغرمها المعار» دلا يغرم الرجل 
إذا استأجر الدابة مالم يكرهها أد يبغها غائلة» . 

وعن مسعدة بن زياد (0) عن جعفر بن محمد إإا< قال : سمعته يقول 
لاعزم علىمستعيرعارية إذا هلكت أو سرقت أك ضاعت إذا كان المستعيرماهوتاً » . 

وأما مارداء الشيخ عن وهب (ل) عن جعفر عن أبيه أن علياً ئِائلاٍ كان يقول : 

(١)1(؟)التهذيب‏ جلا ص ا ماح كئواء الوسائل ج17 ص ل ح لوص للج 

(©) د (؛)التهذيب جلا صما ح ١١‏ دص 0م1١‏ ح ١٠ء‏ الوسائل ج١١‏ 
من .غك اح #8 وعءالتقيد ج"# ص ؟16ح١1-‏ 
(ه) الوسائل ج ”ما ح91. 


(5) و (؛) التهذيب جلا ص 45 ح 5ا وص هما ح لااءالوسائل ج ١١‏ 
جح لاالااح .اقدص لط؟ حخ١١1.‏ 





6.5 كتاب العارية اج" 
هن استعار عيداً مملوكا لقوم قعيب فهو ضامن » فلا يخفى ماني حال راويه من 
العف ء قلا يبلغ قوة في معارضة ما ذ كر ناه من الأخبار . وحملها الشيخ علىهن 
اأستعار يفير إذْت المالك , وجوز حمله على من قرط ء وعلىمن شرط عليه الشمات. 

إذا عرفت ذلك فاعلم أن تحقيق الكلام في المقام يقع في موارد . الاول : 
المقهوم من كلام الأصحاب أن العارية تشمن ني مواضم » فهى عندهم مستئناة من 
القاعدة المتقدمة , الأول أث شتر اط الضمان , وهو متفق عليه نصاً وفتوى » وقد تقدم 
في صحيح الحلبي أوحسنته الدلالة على ذلك , و مثله صحيح عبدالل بن ستان , 
وصحيح زرارة . 

الثانى : الذهب «القصّة دعليه تدل جملة من الأخبار المذ كورج » وسيأتي 
في الموضع الثانى تحقيق الكلام في ذلك . 

امالك - انض والتتر طء ودلك لاق منعن تيه ون قن الم 
ولايغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أد يبغها غائلة , وأيضاً فان معنى 
عدم ضمان الأهائة في كل موضع ذ كرده ليس إلاامن حيث التلف مع عدم التعدي 
والتفريط , قاستثنائه في الحقيقة هستغتى عنه . 





الرابع : العاربة من غير المالك , ويدل عليه موثقة أسحاق ين عماد(١)عن‏ 
أبى عبدالي كاهلا وأبى ابراعيم لقا قال إذا استعيرت عارية بغير إذت صاحمها, 
فهلكت فالمستعير ضامن » . 

دهذا الموضع في الحقيقة كسابقه , لأن هذه كما تقدم تحقيقه ليست بعارية , 
وان عبر عنها يذلك , فان اعادة الثاني لها غصب » فهذه السودة في الحقيقة تر جم 
الى صودة التعدى والتفريط , لتعدى المعير الثانى في اعارته بغير إذت المالك , 

الخامس: ما تقدم من عارية الصيد للمحرم » وقد تقدم ما فيه من الاشكال 
بالنسبة إلى حق المالك في المسئلة الثالثة » من القصل الثاني وأما بالنسبة إلىيحق 


.31 ذيل حديث‎ 98٠ الوسائل ج اص‎ ٠١ التهذيب ج لاص مم١ ح‎ )١( 





ج23 في موارد ضمان العارية .هه 





ان تعالى فلا أشكال فيه . 

السادس : ما نقل عن اين الجنيد من حكمه يِصّمان الحيوان قال علىما نقله 
عنه في المختلف , وليس يضمن المعاد تلف ماتلف منها إذا كان السلعة متاعاً الا أن 
متعدى ء ذما كان متها عيئاً أو درقاً أوحمواناً ضمن المعار تلف ذلك » إلا أن 
شترط المالك سقوط الشمات عنه . 

دتقل في اللختلق عنه الاستدلال بقوله )١(‏ «علىأليد ما أخذت حتى تؤدى » 
ويردابة وهب (؟) دلا يحفى ما ني دليله المذ كور من الوهن والقسور مع تظافر 
الأخبا در كما عر فت بالعدم » مضافاً الى الأسل دمما ذكرنا علم أن الاستثناء في 
التحقيق انما دتجه في المواضم الثلاثة الأدل * بل في الموضعين الأدلين خاصة , لما 
عرفت في الثالث من عدم الحاجة الى استثتائه » وأن ذلك ظاعر من حكمهم بعدم 
ضمان الأمانة . 

وقسم في المسالك العادية بالنسبة الى الصَمان وعدمه مع الشرط وعدمه الى 
أقسام أربعة : أحدها : ما يضمن » وأن اشترط عدم الضمان , وعدمن ذلك صورة 
التعدي والتفريط » والصودتين التاليتين لها . ثم قال : ويحتمل قوياً سقوطه في 
الأول لأنه في قوء ادن المالك له في الا تلاق مجاتاً » فلا يستعقب الضمان . 

وأما الأخيرتات فالأمس فيهما داضم , لأن اسقاط غير المالك السّمان لمال 
المعير لاعبرة بهء و كذلك اسقاط الضمات عن المحرم ء لاته ثابت عليه من عند الله 
سبحافه » باعتبار كو نه صيداً لاباعتيار كونه مملوكا . 

أقول : ما احتمله في الصودة الأولىمن هذء الثلاث دقواه جيدء بل الظاهر 
أنه متعين . 


وأما الأخيرتان ققد عر فت أنهما ليستامن باب العارية التيحى موضوع 





.ه.١6 المتدرك جا ص‎ )١( 
-1١ حص م9؟ ح‎ ١7 الوسائل ج‎ ١1١7 التهذيب ج لاص موماح‎ )9( 
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الكتاب . ومحل البحث فيه » دان تجوزدا فيهما باطلاق هذا اللفظ فاطلاقهما 
دادخالهما في التقسيم لايخلو من اشكال . 

وثانيها : مالا كوت مضموناً وان اشترط الضمان» وهو استعارة الملحل 
للمد من ا محرم ء قال : وقد تقدم تسمية اللصئف له استعارة . 

أقول : هذا أَضًا هبني على القول بصحة الأعارة في الصورة المذ كورة ,كما 
هو ظاهر جمع همن قدمنا ذ كره » والتحقيق هو البطلان كما تقدم بيان دجهه 
فلاثمرة لعده هنا ء بناء علىما هوالتحقيق في المسئلة . 

وثالتها: ها مكون مضموتاً إلا أن , مشترط عدم الضمان وهو استعارة الذهب 
والفة أقول : ويضاق إليهما الحيواتن بناء على مذهب اين الجنيد » وإن كان 
قد عرقت ضعقة . 

ورابعها : ها لايكون مضموناً الا أن مشترط الضمان» وهو باقى أقسامها . 

روي واكاك لوك و لاشيء من العارية حكوات مون 
الا أن يغرط ويتعدي قيهء أو هث شعرط فيه الضمات ء الا الذهب دالفضة ء فاتهما 
مصّمونات اشترط أذ لم يشترط » دوهذا هومقتضى الأخبار التى قد مثاهاء دالل 
سبحاتة العالم . 

المورد الثاني لاخلاف دلا اشكال بين الأصحاب ؤي ضمان عادية الدراحم 
دالدنانير منغير شرط ء لما تقدم من الأخباد المشتملة جملة متها على الذهب والقضة 
دبعض على الدثاتير والدراهم : 

دأتما الخلاق دالاشكال في غيرهما من الذهب والقضة , كالحلي المصوغ 
والسيالك ونحوهما , ومتشأً الخلاف من حيث اشتمال بعض الاخبار على الذهب 
والفضّة بقول مطلق , واشتمال بعض على خصو ص الدراهم والدنانيي » فمن ذعب 
الى العموم نظر الى الاخبار الدالة على استثناء هما من عموم عدم الضمان فى 
العارية , وان تخصيص الدراه, والد نائير بالذ كر في بعض آخر ء ائما هو من 





ج١1"‏ في عدلول الردايات 0 
بالدداهم والدتانير نظر الى أن ما دل على الذهب والفسّة مطلق , وما دل" على 
الدداهم والدتاتير مقيد , ومقتضى القاعدة العمل بالمقيدء دتقييد المطلق به . 

وأنده بعطهام بأن منفعة الدراهم والد نائير منحصرة في الاتلاف » قكاقت 
مضموئة بالاعادة , وأما تمير هما من المصوغ فان له متفعة هم بقاء عينه » دحي 
التحمل دونحوه » ومن أجل ذلك توقف فىالمسئلة جملة من الأصحاب متهم العلامة 
فى التذ كرة ‏ وهو ني محله لما عرفت من تعارض احتمال الجمع بين ردايات 

المسئلة , الا أنه يمكن أن يقال أن نصو” هذه المسئلة على أقسام ثلاثة : 

منها ماهو مطلق في عدم الصّمان من غير تقبيد» كحسنة الحلبي )١(‏ و 
صحيحة محمدين هسلم (؟) وصحيحة عبد الله بن سئان (5) وصحيحه الحليى ©) 
ورواية مسعدة بن صدقة ©) فان الجميع مشتّرك الدلالة في عدم الضمان فىالعارية 

من غير فرق بين كوتها ذهباً أوفضة أد غيرهما . 

ومتها مادل علىاستثتاء الذهب والقضة من هذا الحكم » وأنه يضمن الامع 
شتراط العدم ‏ وهو صحيح زدارة )١«‏ وموثق أسحق بن عمار (7) . 

ومتها مادل على استثناء الدراهم والدنانيروهو خبرعيدالملك ينعمره (8) : 
حيث ودد باستثناء الأول » وصحيح عبد أله بن سنان (9) حيث ودد باستثناء 
الثاني , والاستئناء في جميع هذه الاخبار انما دقع من العموم الذي دلت عليه 

أخباد القسم الأول . 

وحينئذ قبحب اخراج الدراهم والدتائير داستثناء هما على كل حال من 
ذلك العموم , لتسر يح بعض الأخبار يهما يخصوصها ودخولهما فى الذهب والفضة 
اللذين اشتمل عليهما البعض الآخر ء بقى العموم قيما عداهما مع معارضته بمطلق 

7 (4(201)د()4(9) 1 (ن)الوسائل جع ص ترح ادوص لكك 


ح لاد 5 و ١٠١‏ والراوى هو مسعذة بن زياد كما تقدم . 
(5(:)8(1)7(5)5) الوسائل ج17 صغم جلاوصضص 11١‏ ح7314 ص75 ح1 ٠‏ 
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الذهب دالفضة : ومقتضى القاعدة تخصيص العموم بهما » قبيجب استثة_اء هما من 
العموم المذ كور , والقول بالشمان فيهما اشترط اد لم يشترط الاهع اشتراط 
العدم . 

دوأما مان كن «القائل با لتخصيص من أن الذهي والفضة مطلق » والدر أهمد لد تانير 
مقيد » فبجب تقييد هما بذلك » ففيه أنه لاتعارض بين أخبار الذهب والقضة , دين 
أخبار الدداهم والدتانير ليجب ارتكاب الجمع بيتهما يتقييد المطلق منهما بالمقيد » 
دانما كل من هذين الفردين قدوقع مستثنى من العموم الأول » ومخصص اله , قاخر جنا 
الدراهم «الدتائير هن ذلك العموم ؛ لاتقاق الأخبار على استثناء هما كما عرفت 
دبقي الكلام فيما عدا أخبار الدراهم والدنائير وقد عرفت وجه الجمع فيه . 

د بالجملة فان العموم الذىدلت عليه أخبادالقس الأدل قدخصص بمخصصين » 
أحدهما أعم من الآخر » فيجب أن بخص ذلك العام يكل متهما » أويقيد مطلقه 
بكل منهما , ولامنافاة بين ذينك المخسصين , على أن أحد هما يخصص الآخر أر 
بقيده : وهو بحمد الله سبحاتة ظاهر . 

وأما التعليل بأن الدراهم والدنائير تنحصر متفعتهما في الاتلاف » فكانت 
مضمونة بخلاف غيرهما : ففيه أدلا أن هذه العلة لا أثر لها في النصوص » فهي 
مستنبطة » و ثانياً الانتقاض بالنقاد والسبائك دنحوهما مما لا بثرتب عليه أثر 
بالتجمل «التزيّن الذي ذ كرده في المصوغ , على أن ظاعر كلام المبسوط والخلاق 
أن للدراحم والدتانير منفعة غير الاتلاف كما سيأتي انشاء الل في كتاب الاجار: . 

وأما ما تكلفه صاحب الكفابة في هذا المقيام » وزعم به عدم ثبوت الضشمان 
في الذهب دالفضة » فلا يخفى ما فيه » وحاصل كلامه أنه قد دقع التعارض بين 
المستثتى منه ني خبر الدداهم والدتانير . وحاصله أنه لاضمان ني غير الدداحم 
دالدناتير » فهو يدل على عدم الضّمان في الذهي والفضة » دين اللستثتى في خبير 
الذهب دالفضة , دحاصله أنه لاضمان في عير الذهب والقضة» فهو يدل على الصْمات 





ج21" في علاج تعارض الرداءات ١ه‏ 
فيهما » دالنسبة بين الموضعين العموم من وجه الى آخر كلامه . 

وقيه أنه إن سمى هذا تعارضاً يحتاج الى الجمم فانه وارد عليه في 
الدراهم والدتائير » فانه لم بقع استثناءهما في محل وأحد بل د ل صحيح عبداللٌ 
بن سنان على استئناء الدنائير خاصة . وحاصله أنه لا ضمان في العارية الا أن 





يكوت دتائين » ديموجبه أنه لا ضمان في الدراهم , ودل خير عبدا ملك بن عمرد 
علىاستئناء الدراهم خاصة , وحاصله أنه لاضمان في العارية الا أن يكون دراهم 
وهو ظاهن في عدم الضمان في الدثائيي » فببجرى قمه ما أورده ثمة ‏ والتعارض بين 
المستثنى عنه في كل من الخيربن ظاهر ء ولا نرام تكلقاً للجمع ببتهما هناء مع 
ظهور التعارض كما عرقت » بل عمل بالخبر بن , وخصص بهما عموم الأخبارالدالة 
على أنه لاضمان في العادية » وما نحن فيه من أخبار الذهب والفضة مع أخباد 
الدراهم والدتاتير كذلك , حيثما شرحتاء . 

ديما أوضحتاه يظهر قوة القول باستثتاء الذهب «الفضة , ووجوب ضماتهماء 
وال سبحانه العالم . 

المورد الثالث : ظاهى ججلة من الاخيار المتقدمه أنه يقبل قول المستعير لو 
ادعى التلف يغير همين » وقتوى الأصحاب على خلاق ذلك , حيث اتهم صرحوأ 
يأته إنما يقبل قوله بيمينه » ونقل في التهذيب عن ابن بابوبه )١(‏ أنه قال : مضى 
مشا يهنا (رحمة الل عليهم) على أن قول المودع مقبول * وأنه مؤتمن دلايمين عليه . 

وقد روى (؟) أن رجلا قال للصادق يِل : بأنى ائتمتت رجلا على مال 
أودعته عند » فخانتى دأنكر مالى فقال : لم يشنك الأمين » وإنما اثتمنت الخائن 
انتهى . 

وظاهر هذا الكلام يدل على أته في كل موضع يحكم يكون المال أمانة 
قلا يمين على من هو بيده لو ادعى تلقه أذ أنكرء , ويدخل فيه العارية دالوديعة 


(01: (؟١)‏ التهذييه ج 7 ص 11 فى ذيل ح ‏ وح ؤء الوسائل ج ١١‏ 
ص م؟؟ ح50. 
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والقراض ونحوها مما حكم بكون المال فيه أماتة » مع أن صر سم كلام الاصسحاب 
في هذه الأيواب كما صرحوا به في غير كتاب ‏ هو أته لا يقيل قول أحد من 

حؤلاء الا مع اليمين : دلم أقف في الأخبار الواردة في هذه الأبواب على ما يدل 
على ما ادعوه » بل ظاهرها إئما هو قبول قولهم بغبر يمين . 

دقد تقدم في كتا ب الوديعة بعلة من الأ خبارالدالة على ماقلتاء , ومثلها الأخبار 
الواددة هنا في العارية : فان ظاهرها أنه متى كان المستودع أو المستعير مأهوناً 
قلا ضمان عليه ء بمعنى أنه يقيل قوله بمجرد دعواء التلف, أو الاتار , فان 
قوله لكلا في صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة : « إذا كان أميئاً فلا غرم عليه » , 
ظاهر قيما ذ كرتاء . 

لابقالأن العارية إنما تضمن باشتر اط لضماتء: بدو نه لاضمان » قلاغرم فيها 
لأنا تقول : نعم إذا علم المالك بالتلف دداقق عليه فلا ضمان هتا الامع الشرط 
وأمامع عدم ذلك بل ادعائه بقاء العين أ التفريط فيها قالذي صر حوابه أفه 
لايقبل قوله إلا باليمين , د هذا محل البحث في المسئلة » فان ظاهر هذا الخبر 
كما ترى أنه متىكان المستعيى أميناً فلا عزم عليه دهو ظاهر في قبول قوله من 
عير ,دمين . 

قال شيخنا المجلسى (قدس سره) في حواشيه على هذا الخير : يمكن أن 
يكون المراد بالأمين من لم يفرط في حفظها أو المعنى أنه لا كان أمياً فلاغرم 
عليه , وبالجملة لولا الاجماع لكان القول بالتفصيل قوياً ‏ انتهى ‏ 

أقول : لابخفى أن ادتكاب التأويل في الخبر فرع المعارض ء وليس إلا 
الاجماع الذي أشار أليه ؛ وهولاتصلح للمعارضة لماذ كره هو وغيره من المحققين 
في هذه الاجماعات , مع أنك قد عرفت خلاف الصدوق (رحمه اللّ) في المسئلة » 
مع جماعة من مشابخه الذين تقل عنهم ذلك . 

مثله الشيخ في التهاية كما قدمنا تقله عنه في كتاب الوديعة وغيرهم ممن 





ج1" في استبعاد حمل الأمين على من لم يفرط في الحفظ اه 
على أن ما ذ كره من التأويل بحمل الأمين على منام يفرط في حفظها 
بعيد جدأ , لعدم جر يانه ى ما اذا اذعى المالك عليه التفريط مع عدم العلم بعدم 
التغر بط » الامن قبل المستعير , ولآنه قخصيصلمعنى الأمين » دالعدل يعن غير شخصص » 
بل استعمالهما في غير معناهما المتيادر لغة وشرعاً » بل المستفاد من الخبر اتما 
هو المعتى الثاني الذي ذ كره » ونحو الخبر المذ كور قوله للد في صحيحة عبداليٌ 
بن ستان المتقدمة « لاغرم على مستعير عارية اذا هلكت اذا كان مأمونا », 
والمرسلة )١(‏ التي نقفلها في الكافيعقيب حسنة الحلبي » و كتب شيخنا المتقدم ذ كره 
في حاشيته » علىهذه المرسلة أيضاً ما صورته ‏ ريما حمل الخبر على أنه اذا كان 
مسلماً عدلا يتبغى أن لايكلفه المعير اليمين» قيلزمه ينكوله الضمان . أو يحمل 
العدل على هن لم يقصنر دلم يقرط ‏ هما بعيدان » والمسئلة في غابة الاشكال , 
اتتهى . 
أقول : ما استبعده من الاحتمالين ني محله , فان ظاهر الخير المذ كور 
هو قبول قول المستعير متىكان كذلك من غير يمين » لأنه مع التكليف باليمين 
والنتكول عنها يلزمه الضمان كما هومقتضى القواعد , معأ نالحديث هصرح بنقى 
الضمان مطلقا ء وتفسير نفي الضمات بمعنى أن الأدلى للمعيى أن لامكلقه باليمين 
تعسف صرق ء 5ه كذا حمل العدل على المعتى الذي اعترقف بعده . 
وأا قوله أن المسئلة في غابة الاشكال , ففيه ماعرفت مما شر حناه يحمدالل 
تعالى الملك المستعان من أته لااشكال بعددلالة الأخبار علىها ذ كر ناه من أخبار 
هذا الاب غير كما تقدم , دسيأتى انشاء الله تعالى . 
وعدم وجود خبر ندل على ما ادعوه وليس إلامجرد الشهرة التي سموهاأ 
اجماعاً لماعرقت من وجود المخالف , ومن ذلك أيضًا قوله يِل في رواية مسعدة 


(١)الكافى‏ ج مص 5888 فى ذيل ح 1١‏ - 
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بن زباد المتقدمة لاغرم على مستعيرعارية اذا هلكت أ سرقت أو ضاعت اذا كان 
اللتعو اهو + 

وسيأتىانشاء الل تعالىني كياب الاجارة جملة من الأخبار الدالة على صحة 
ها ادعيتاه زيادة على ما ن كر ناه هنا وها تقدم في كتاب الوديعة . 

المسئلة الثاقبة : قالوا : اذا ردالعارية الى المالك أ م كيله يرء ؛ داذا ردها 
الى الحرز لم يبرءء دلواستغار الدابة إلى مسافة فجادز بها ضمن ٠‏ و لوأعادها 
الى الادلى لم يبرء . 

أقول : قداشتمل هذا الكلام علىثلاثة من الأحكام » أما الأول منها دهودرائة 
المستعير من العادية متى ردها على المالك أو د كيلهء فظاهى لادهيب فيه . 

وأما الثاني وهو عدم البرائة بالرد الى الحرزكالدابة الى الاصطبل مثلا , 
فالوجه فيه الخير الدال )١(‏ علىأن على اليد ما أخذت حتى تؤدي » فأن المراد 
من الأداء فى الخبر هو الدقع الى المالك أو د كيله . لامجرد ردها ني داره أو 
اصطيبله » بل مقتضى القاعدة أن تكون مضمونة عليه بعد ذلك » وان لم تكن مضمونة 
أولا لتفريطه في دضعها في موضع لم ياذن له المالك فيه » اذلوتلقت بعد وضعها 
في الموضع المة كور دقبل أن يتسلمها المالك لزمه ضماتها , لماقلناء . وهذا لا 
خلاف فيه عندنا . 

دانما تقل فيه الخلاف عن أبي حنيفة قال : في التذكرة اذادد المستعير العادية 
الى مالكها أن د كيله يرء من ضماتهاء دان ردها الى ملك مالكها يأن حمل 
الداية الى اصطبل المالك فأرسلها فيه , أدردها الى الداد لم يزل عنه الضمان, 
به قال الشافعي , بل عندنا أن لم تكن العارية مضمونة قاتها تصير بهذا الرد مضمونة 
لأنه لم يدفعها الى مالكهاء بل قرط بوشعها في موضع لم يأذن له المالك بالرد 

اليه كما لو ترك الوديعة في دار صاحبها ؛ قتلقت قبل أن يتسلمها المالك , 


١١ المستدرك ج لاص ؛.وح‎ )١( 





ج١1"‏ في استعارة ألداية الى عسافة مخصوصة «التجادز عتها 66 
لأته لم يردها ألى صاحبهاء ولامن ينوب متايه , قلم يحصل الردء كما لو 

ردها الى أحنبى . 

وقال أبو حنيفة ء اذا ردها الى ملك المالك صارت كأنها مقبوضه 
لان رد العوادى فيالعادة الىأملاك أصحابها » فيكون مأذدناً فبه من طريق العادة 
وهو غلط » لآنه يبطل بالسارق اذارد المسردق الى الحرز ولا تعرف العادة التي 
ذكرها فيبطل ما قاله » انتهى وهوجيد . 

وأما الثالك دهو ما لو استعار الدابة الى مسافة مخصوصة فتجاوزها , فان 
الوجه في الضمان هنا أنه قد تعدى في العادية من دقت المجادزة , قكان ضامناً 
لها الى أن بردها ألى امالك هذا بالنسبة الى ضمان العين لو تلفت فأما ضمان 
المنقعة وهو أجرة الدابة فعمندهم أنه يثبت في المسافة المتجاوز بها عن موضع 
الاذن ذهاباً دإياباً الى أن برجم الى الموضع المأذدن فيه » لأنه في هذه المدة 
غاصي . ولاتيطل الاعارة بذلك ‏ فيكون تصر قه فيها بعد رجوعه الىالمكان المأذدن 
فيه الىأت بردها على المالك: جايزاً لدخوله في الاعارة » فانه مأذون فيه » وانما 
حصل التعدي الموجب للاجرة في تلك المدة المتوسطة : دان كان أصل العين 
مضمونة بذلك التعدى الى أن ترد على المالك . 

ونقل في التذكرة عن بعض الشافمية أنه يضمن الأجرة أيضاً كالعين الى أن 
ير دهاعلى المالك , محتجاً أن ذلك الاذن قداتقطم بالمجاوذة ثم رده بأفه ممنوع . 

أقول : حيث انه سابقا قبل هذا الكلام قال : وهل بلزمه الأجرة من ذلك 
الموضع الذي دقع فيه العددان الى أن يرجع الى البلد الذى استعارمنه الأقرب 
العدم لأنه مأذوت فيه من جهة المالك , وهو أحد وجهى التاقعية . 

والثاتى اللزدم ثم تقل القول الذى ذ كرناء ورده هتنا بالمنع من اتقطاع 
الاذن بالمجادزة . 

وأنت خبير بأت المعير اتما أذن في تلك المسافة المعينة ذهاياً وإياباً 
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وهو بتجاوذه عن المسافة الى ما زاد عليها قدحكموا عليه مان العين من حيث 
التعدي والتفريط ء الى أن ترد سالمة على امالك . وظاهر ذلك هو زدال العادية 
بهذا التعدى ء حيث ان المقروض أنها غير مضمونة واتما حصل الضمان يهذا التعدي 
الموجب للخروج عن كونها عادية, وحيتئذ قكما أثرهذا التعديني زدال العارية 
بالنسبة الى ضمان العين » فلم لا يكوت كذلك بالتسبة الى ضمان المنفعة ٠‏ لآن 
قبس العارية العدم» فلاو جه لحكمهم هنا يمان المنفعة في خصو صهوضعالتعدي 
إن التمدى إن كأن موجباً للخروج عن العادية » فينبقى أن يكوت بالتسبة الى 
ضمان العين » وضمان المنقعة . دالا فلاوجه للقرق بأن مكون ضمان العين مستمراً 
الى الرجوع الى المالك . 

وضمان المنفعة ينقطم بال جوع الى محل التجلاز عن موضع الاذن » 
شيما أنهم صر حوا كما قدمنا ذ كره بأنه في صورة ضمان المنفعة بأته لا تبطل 
الاعارج , وان كان عاصيافى تلك المدة المتومطة » فلم لايقال يذلك أيضافى 
صودة ضمات العين بأن الاعادة باقية » ومقتضيها عدم ضمان العين الاني المدة التى 
تجادز عنها حتى بجع اليها . لا أنه يستمر الضمات الى الرد على المالك . 

د كما أن الرجوع من محل التجادز الى بلد الاعارة مأذدن فيه كما ذ كرده 
بالنسبة الىمضماتالأجرة ءفلا أجر: عليه في ذلك كذ لك : منحيث اتدمذدن فيهءلا 
ضمان للعين أيضاً »والغصب إتأثر الضمات الىالر جوع الى المالك ففىالحالين, وإلا قلا. 

دبالجملة قانه لابظهر لى دجه واضح في مان كرده من الفرق , والمسئلة 
خالية من النص »ء وتعليلا قهم كما ترى » هذا كله إذا كانت العارية غير مضمونة . 

أما لوكانت مضمونة كان شرط الصّمان في العارية أو قلنا يسْمات العواري , 
فان الدابة المذ كودة تكون مضمونة إلى تهادة هوضع الاذن ضمان عارية » دلا 
أجرة عليه لأنه مأقوت له في التسرف فيها ‏ فاذا تجادز موشع الاذت شمتها 
ضمان الغصب . ودوجب عليه أجرة منافعها إلى أن بعود إلى المكان المأذوت فيه , 





جك" في حمل السيل حباً للرجل دثبوته في أرض غيرء ااه 
وهنه إلى الر جوع إلى المالك وردها عليه ضدن ضمات العارية هذا مقتضى 
تقر برهم في المقام » الله سبحاته العالم . 





الثالثة : إذا حمل السل حباً لرجل أد نوى أو جوذة أدنحو ذلك فثبت 
في إُرض غيره يغير علمه قال في المبسوط : من الناى من يقول لايجبرعلىقلعه » 
لنه غير متعد فيه فهوكامستدير » دهنهم من قال : يجب على قلعه هن غير أرشء 
ننه لم يأذن له في ذلك وعذا أقرب إلى الصواب . 

وقال ابن البراج : لامجوز لصاحب الأرض مطالبته يقلعه » لأنه لم يتعد في 
ذلك ء قال في المختلف بعد نقل القولين المذ كورين : دالوجه ماقاله الشيخ » 
ناور ض لا لكها قله الانتفاع بها على أي وجه , دتفريعها من مال الغير الحاصل 
فيها بغير إذت » ولأن الناسى مسلطون على أموالهم وعدم الاثم والتعدي لايقتمتي 
متع المالك عن التسلط على ملكه » انتهى . 

وبنحو ذلك صرح في التذكرة : فقال : إن لصاحب الأرض قلعه . دإن 
امتنم صاحب الزرع أجبى عليه , ويذلك صرح في الشرايع » والظاهر أنه هو 
المشهود بن المتأخربن وهو الأدفق بالأصول والقواعد الشرعية , دها ذهب اليه 
ابن البراج ضعيف لايعول عليه . 

بقى الكلام هنا في مواضع الال : لوأعيرض المالك عنه د إن كان كثياً 
قاته يتخير صاحب الأرض بين قلعه ودين تملكه , ويكون من قبيل السنبل دالثئماد 
التي يعرم عنها ملا كها الا أن للمالك الر جوع فيها ما داهت العين باقية . 

وظاهر التذ كر هنا أنه لايجبر المالك على تقله ‏ دلاعلى أجرة الأرض ولا 
غير ذلك ند حصل بغير تقر بط لا عددان ؛ قكان الخياد لصاحب الأرض المشغول 
مه , إن كاء أخذه لنفه وإن ثاء قلعه . 

الغانى : لولم يعرم عند المالك ديقي حتى ظهر له ثمر فان ثمره ١انماثه‏ 
لمالكه . وعله أجر: الأرض للمدة التىكان باقياً قيهاء إن طاليه صاحب الأدال 
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بقلعه , لأنه في هذه الحال غاصب » وإن لم ريطاليه فلا أجرة على الاقرب , لأنه 
لم يقصر في القلع حيث لم يطلب منه , ولاحصل في الأرض بفعله ليكوت متعديا. 

الثالث : إذا قلعهالمالك وجبعليه تسويةالأرض وط الحقر لأنهاحدثت يفعله 
لتخليص ماله من ملك صاحب الأرض ولصاح ب الأرصض اجباره لو امتنع من ذلك . 

الرابع : لوامتنع المالك من القلع جاز لصاحب الأرض اجبارء , و إلا نزعه 
متها كما لوسرت أغصان شجرة جارء الى ملكه وداره 

الخامس: قال في المسالك : لواشتبه المالك في قوم منحصر بن وجب عليهم 
أجمع التخلصبالصلح أو التمليك ونحوه » ويجب علىها لك الأرض أيضاً مر اجعتهم 
في هاي اجع فيه المالك المعين دلو ل,ينحسى المالككان بمنز لة اللقطة يجوز تملكه 
إن كان دون الدرهم حين التملك , دلوتى كه من غيرقية التملك حتى يلغ وجب 
تعر يفه كاللقطة » ويحتمل كونه كمال مجهول المالك ء في جواز التصدق به عنه 





من غير تعريف » أنتهى . 

السادس : قالوا : لوحمل السيل ارضاً يشجرها فئيتت في ملك الغير قتلك 
الأرض وما فيها لما لكها ويجبر على ازالتها كما تقدم . 

الرابعة : لااشكال في الضمان مع اشتر اطه كما تقدم في الأخبار قات اختص 
الضمان بالتلف ضمن العين خاصة , وإن اختص بالنقصان ضمئه خاصة ء دإن كاتا 
فعا شدهها هما" 

دانما الكلام والاشكال في مالو أطلق , فعلى هذا لو أطلق دلم يعين شيثاً 
من الآفراد الثلاثة المتقدمة ونقصت العين المستعارة بالاستعمال حتى تلفت فهل يضمن 
القيمة بوم التلف خاصة ؟ لآن النقصان غير مضمون من حيث انه حصل بقعل 
مأذون فيه فلا يكون مشمونا ولاند لو لم يتلف فردها على المالك بي تلك الحال لم 
يجب عليه شيء » فاذا تلفت وجب قيمتها في تلك الحال وهو اختيار اللحقق »2 
دنقل عن المبسوط والتذ كرة . 





ج" في عدم الاشكال في الضمان مع اشتراطه 2 

أد أنه يشمن النقص أيضاً نظراً إلى اشتراط الما فيكون ذلك النقص 
مشموتاً وهو المنقول عناين الجنيد وأبى الصلاح واستشكل في القواعد في المسئلة . 

قال في المسالك : ويمكن الفرق ببنتلف الاجزاء الموجب للنقص بالاستعمال . 
د بين تلقها بغيره قيضّمن علمى الثاني دون الأدل , لأت تلقها بأمر مأندن فبه 
قلا يستعقب ضماناً ويمكن تأبيد القول الثاني يمنع أصل التوجيه المذ كود في 
القول الأول . 

قوله : انه حصل النقصان بفعل مأذون فيه قلا يكون مضموناً يمكن خدشه 
بن الاذن في أصل الاستعمال لايناني الشمان , والحال إنه مشرقط إذ ليس من 
لوازم أصل الاستعمال النقص» فيجوز أن يكون الاستعمال مأذدناً والتقص مضموتاً 
و كذا استناده الى أته لو لم تتلف وردها في تلك الحال لا يجب عليه شىء ء قانه 
ممنوع أيضاً إن هو من موضع البحث » فانًا لا نسلّم ذلك مع الشرط » وإنما يتم 
بدونه ء قان للمائع أن يمئع من كون التقص غير مضموك في اللضمونة » سواء 
تلفت أد ردها قبل التلف , والوجه فيه أن مقتضى تضمين العين تضمين أجزاءها » 
لأنها مر كبة متها ء ثم انه على تقدير هذا القول فانه يضمن أعلى القيم من حين 
القبض الى يوم التلف , إن كان الاختلاف دالتفادت في القيم يسبب الاجزاء كالثوب 
ينسحق باللبس » وأما لو كان الاختلاف من حيث القيمة السوقية لم يضمن الزائد 
بسييه لأن ذلك ليس من مدلول الضمان سيما مع عدم إيجاب ذلك على الغاصب 
هذا كله مع اشتراط الشمان. 

أها لو استعملها حتى تلفت من غير شرط الضمان في العادية قان ظاعر 
ال كثر عدم الشمان مطلقاً , وقد تقدم الكلام في ذلك في المسألة الثانية من 
القصل الثائى , والله سبحاته العالم . 

الخامسة : اختلف الأصحاب فى ما لو ادعى المستعير الاعارة, وادعى المالك 
الاجارة » وقد منت لذلك مدة في مد المستعير » فذهب في الخلاف الى أن القول 
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قول المستعير » قال ني الكتاب المذ كور : إذا اختلف صاحب الداية د الرا كب » 
فقال الرا كب : أعرتنيها , وقال صاحبها : أ كريتكها بكذا . كان القول قول 
الراكب ييميئه . وعلى صاحبها البيتة .د كذا إذا اختلف الزارع وصاحب 
الأرض فادعى الزارع العارية . وادعى صاحب الأرض الكرىء فالقول قول الزارع 
قيل في توجيهه : انهما متفقان على أن تلف المناقم دقع في ملك ااستعير » لأن 
مقتسى كلام المالك أنه ملكها بالاجارة » ومقتضى كلام المستعير أنه ملّكها بالاستيقاء 
المستند الى الاعادة » فيده شرعية على كل من القولين : دالمالك يدعى عليه العو ف 
عمًا استوقاه عن ملكه . وهو ينكر استحقاقه . والأصل برائة ذمته متهء 
فيكون القول قوله بيميته » عملا بالقاعدة المنصوصة . 

و ذهب اين ادريس و تبعه المحقق الى أن القول قول المالك في عدم العارية 
وان لم يقيل قوله ني الاجارة» قال اين ادريى : لا يقبل قول المالك في قدر 
ما ادعاه من الاجرة , دلا قول الر اكب في العارية , فالواجي أجرة اللثل عوضاً 
عن مناقع الدابة .د كذا البحث ني الأرض إذا اختلف المالك واازارع . 

دقيل في توجيه هذا القول : انه لا شك فى أن المناقع أموال كالأعيان , 
فهي بالأصالة لمالك العين . فادعاء الرا كب ملكيتها بغير عو على خلاف الأصل 
وأصالة برائة ذعته كما قمسك به القائل الأول إتما يتم بالنسبة الى خصوص ما 
ادعاه المالك من قدر الأجرة , لا من مطلق الحق بعد العلم باستيفاء المنفعة التي 
حى من جخلة أموال المالك دحقوقه , دالأصل يقتضى عدم خروجها عن ملكه إلا 
بعوض ء دمن أجل ذلك يكون القول قول المالك في عدم العارية , لأ الرااكب 
يدعى العارية و المالك ينكرهاء فيكون القول قوله بيميته ؛ ولا يقبل قول 
المالك في ما بدعيه من الاجادة : لأنه مدع أَيِسَاً يحتاج الى البيئّئة » وحيتئذ فاذا 
حلف المالك على نفي العارية كما هي وظيفته الشرعية لم تثبت الاجارة : لما 
عرقت من أن ثبوتها يتوقف على البينة » ولكن تثبت أجرة المثل , لأن الرااكب 
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قد تسرف في ملكه بغير تبرع منه ء لأن دعوى التبرع قد سقطت باليمين» 
قالواجي حيتئذ أجرة اللثل . 

واعترض بعض أفاضل متأخرى المتأخر ين وهو الخراسائى في الكقاية على 
هذا الكلام يمئع الأصل المدعي هنا أعني قوله والأصل يقتضى عدم خردج المناقع 
عن ملك المالك الا بعوء قال : إن لاحجة عليه عقلاً وصاً . 

أقول : مرجع هذا الأصل الى الاستصحاب , فانه أحد المعائى التى يطلق 
عليها , دلا شك أن العين عن حيث هي ملك للمالك , قكذا مثافعها , قبعد 
خروجها عن بد المالك على هذا الذى دقع قيه الاختلاق : لو تمسك المافع 
باستصحاب بقاء المنافع على مائيت لها أولا” من ملكية المالك حتى يقوم الدليل 
على خلافه قهو صحيحء والظاهر أنه ليس من الاستصحاب الذى هو محل الخلاف 
بين الأصحاب ء بل الاستصحاب المتفق عليه . وهو استصحاب الاطلاق أذ العموم 
حتى يقوم دليل التقييد أو التخصيص . 

«بالجملة قانه لا بظهر لي وجه ما ذ كره, فعم استشكل هذا القول في 
المسالك يما لو كان ما بدعيه من الاجرة أقل من أجرة المثل : لاعترافه بنفي 
الزائد » قال : فينيغى أن يثبت له بيميته أقل الأمر بن هما يدعيه و أجرة المثل » 
ون الأقل إن كان مابدعيه فهو معترف يعدم استحقاقه سواء , وإن كان الأقل 
أجرة المثل فلم يثبت بيمينه سواها ء إذ لم تثبت الاجارة , وإنما لزم تصرف 
الراكب في ماله بغير إذن المالك على وجه التبرع . 

أقول : من أجل ماذكرء من هذا الاشكال صاد في اللمئلة قولا ثالثاً فذهب 
في القواعد الى هذا القول . دهو أنه بعد حلف المالك فالثابت له أقل الأمرين 
من أجرة المثل ومن المسمى ء الا أفه قد أودد عليه أيضاً أن المالك على تقدير 
كون المسمى أكثر من أجرة المثل , فالمالك يدعى الزائد من الاجرة عن أجرة 
المثل , والرا كب ينقيه » فلابد من وجه شرعي يقتضى نفيه » وليى الا بيمين 
الراكي على نفي الاجارة . 





يف كتاب العارية ج23 

وتوضيحه أن حلف المالك على تفي الاعارة : لم يدل على تفى الاجار: ولا 
اثباتها , فيبقي دعوى الاجارة على حالها , دلا لم يثبتها امالك بالبيتة دجعتا الى 
الأصل المتقدم من أصالة بقاء ملكه للعين دللمنافع » فلايد من الحكم على 
الراكب بسوض في مقابلتها .حيث قصرف فيها من غير أن يتبرع بها المالك , 
ووجب الحكم له يأقل الآمر ين لما تقدم , لكن يقي النزاع ني الزائد على تغدير 
كون المسمي في الاجارة زائداً على أجرة المثل , فان المالك يدعيه , ودا كب 
الدايه ينفيه ء دلا يندقم ذلك إلا بيمين الراكب على تفي الاجارة : أو تكوله 
فتحلف المالك على الاجارة ‏ ويأخذ الزائه . 





دهن هنا اتقدح في المسئلة قول رايع » فذهب في المختلف وجماعة منهم 
الشهيدان ء الأدل منهما في بعض تحقيقاته » على ما تقل عنه : والثاني في المسالك 
الى أنهما يتحالفان , فان كلا متهما مدع ومدعى عليه ,لما عرفت من التوضيح 
المتقدم . 

أقول : ديهذا ترجع المسملة هنا الى ما نقلناء عنهم في كتاب المزارعة , 
حيث أنهم لم دذدكردا ثمة خلافاً في المسئلة على نحو ماذ كرده عناء وإتما تقلوا 
فيها قولين » أحد هما دهوا مشهور التحالف ‏ بأن يحلف صاحب الأرض على نفي 
العارية , ويحلف الزادة علىنفي الاجادة » فيتساقط الدعويان , دير جع إلى 
أجرة المثل ء أذ أقل الأهرين : والقول الثاني القرعة كما تقدم ن كرء ثمةء 
وهنا قدا كثردا الخلاف كما عرفت ء والمسئلة واحدة في الكتابين كما هموظاهر 
نصب العين . 

وكيف كان فان لقائل أن يقول أيِضاً : إن المالك هنا يدعى بالاجارة حقاً 
معيناً » لا بدعى شيئًاً آخرسواء ‏ فاذا حلف الراكب على عدم الاجارة » سقط 
بيمته هذا الحق الذي يدعيه المالك ؛ لأن اليمين من المنكر مسقطة الحق , وقد 
اعترف بأنه لاحق له سواء » فاذا سقط باليمين » فبأى شيء يثبت أقل الأهرين » 
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الراكب بغير إذنه » فيقضيله بأّجرة المثل : أد أقل الأمر ين «شكل ء لأنهباليميتين 
الواقمتين منهما معاً صار هذا التصرف محتملا لكونه تصر فا صحيحاً شرعياً يلا 
أجرة , وكونه تصرقاً شرعياً بالأجرة » والأجرة انما تثبت على تقدير الثاني » 
وهو غير معلوم » لاحتما ل كونه شرعياً مجاناً كما يدعيه المستعير ‏ دمن المعلوم 
كذب احدي اليميئين في هذا المقام , وأصالة عدم اشتغال الذمة مؤيد , دالحكم 
له مشيء لايدعيه ‏ ولا يطليه , وإنما يطلب غيره مما قد انتقى باليمين ‏ غيرهتجه . 
وبالجملة فان الرجوع إلى التعليلات العقلية لاينتهي إلىساحل » والمسئلة 
لما كانت عادية من التصوص كثر فيها الكلام ء وتقابل التقض فيها والابرام . 
وف المسئلة أيضاً قول خامس بالقرعة » ذهب اليه الشيخ ني كتاب المزادعة 
من الخلاف ء قال : لآن القرعة لكل أمر مشكل , ورده جملة من المتأخرين 
العف ء قالوا : لأنه لااشتباه مع القاعدة المتفق عليها من حكم المدعيةالمنكر . 
أقول : لا يخفى ما فيه بعد ما عرقت مما دقع لهم من الخلاف فى المقام , 
وتصادم جذه التعليلات منهم في ا لنقضة: الابرام» فكيف لابحصل الاشتباء , والحال 
كما عرقت . هذا كله فيما اذا مصّت لذلك المتنازع فيه مدة في هد المتسرفقد 
أما لو لم دمض لذلك مدةء دلم يحصل الاتتفاع بشيء من المنافع المترتبة 
عليه , قالقول في ذلك قول المتصرف ء لأن المالك هنا لايدعى التصرف في شيء 
من المتاقع , وانما مدعى عليه الاجارة , وتحقق الأجرة في ذمته . واشتفالها بها 
والمتصرف ينكر ذلك » فالقول قوله بيمنيه » فاذا حلف على نفي الأجارة سقط 
دعوى الأجرة ‏ واسترد المالك العين , وان نكل حلف المالك اليمين المردددة» 
واستحق الاجرة » وألله سبحانه العالم . 
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الحاق فى المقا6 : 


دهو يشتمل على جملة من الاحكمء أحدها _ أنه اذا استعار شيمًا للانتفاع 
به فى شىء مخصوص ء فاتتقع بها فى غيره فظاهر الأسحاب الحكم عليه بالشمان 
لتعديه في العين بالتصرف فيها على غير الوجه المأذدن له فيه وتلزمه الأجرة لمثل 
ذ لك العمل وهو طاهر . 

وثانيها ‏ أنه أذاجحد العارية فالقول قوله بيميته , لأن الأصل العدم ؛ فان 
أثتت المالك عليه صحة الدعوىالمذ كودة ذال استيمائه » ولزمه الصْمان » والظاعر 
أن الكلام هتا كالكلام في الوديعة لو جحدها ء وأثيتها المالك عليه , وقد تقدم 
تفصيل البحث في ذلك في كتاب الوديعة . 

وثالثئها ‏ ها اذا ادعى التلف » فان القول قوله بيمينه عندهم » دقد عرقت 
ماقيه في المسئلة الأولى من مسائل هذا الفصل بي كتاب الوديعة )١(‏ . 

ورابعها ‏ ما اذا ادعى الرد على المالك : فان القول قول المالك ميته » 
لأنه منكر » والأصل عدمه ‏ وقد تقدم ني كتاب الوديعة أن المثهور فيما اذا ادعى 
الودعى الرد على المالك أن القولقولالودعى بيمينه » مع أن الأصل عدمالرد » وعموم 
البينة على المدعى ء الا أنهم فرقوا بينه وبين العارية , بأن الودعي اقما قيض لمصلحة 
امالك فهو جسن محش ء و « ما على المحسئين من سبيل (؟),» وأنت خمير نما 
فيه » حيث ان هذه العلة غير منصوصة » مع مشالفة ماذ كرده في الوديعة للقواعد 
الشرعية » ولهذا توقف جملة من الأصحاب في حكم الوديعة كما تقدم ذ كره ئمة, 
واستشكلوا القول المشهور وهو ني محله لما عرفت . 

قال ني المسالك : واعلم أن عذء العلة تجرى في كثير من أبواب تنازع 
المستأمنين ‏ الا أنها تقتضي قبول قول الو كيل في الرد لو كات بغير جل , 


)١(‏ ص مه 
(؟) سورة التوية_ الاية ١و‏ . 
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وهو مشكل للمخالفة الأصل و كون هذه العلة ليست منصوصة وائما عي متاسبة» 
انتهى وهو جيد . 

والتحقيق أن يقال : ان مقتضى الأخباد ا اتقدمة في كتاب الوديعة هو قبول 
قول الأمين , وعدم اتهامه فيما يقوله » وان خالف الأصل , وحينئذ يكون هذه 
الأخبار مخصصة لهذه القاعدة : أعنى قاعدة البيئة على المدعي , داليمين على المنكر 
والحكم متعلق بالآمين ودعياً كان أو مستعيراً .أو و كيلاً أو نحو هم » ودعوى القرق 
ين الودعي وغيره همن قبض لمصلحته , كالتعير دالو كيل بجعل والمرتهن ‏ فيه 
أولآ ماذ كر منعدم الدليل علىهذا التعليل : وثانياً ان قبضه على أحد هذه الوجوء 
لايناني الايتمان الذى رتب عليه قبول قوله لآن الايتمان إنما هو عبارة عن الوثوق 
به في عدم الخيانة » والمخالقة لأمر المالك , وادخال الضرد عليه ء فكل من دفعاليه 
امالك بهذا الوجه ودعياًكان أو مستعيراً أو و كيلاً بجعل أو بقير جعك ‏ فاته شبل 
قوله » بمقتضى تلك الأخبار , ويؤيده أخباد د ما خاتك الأمين ‏ ولكن التمنت 
الخائن » كما تقدم في كتاب الوديعة . 

وخامسها ‏ ما إذا قرط ني العارية ثم تلغفتء فانه ان كانت من ذوات الأمثال 
ضمن المثل بغير إشكال » وان كانت من ذوات القيم فقد اختلف الأسحاب ني ذلك . 

فقيل : أن الواجب عليه قيمتها يوم التلف . وهو مختار الشرايموالمالك 
وعلل بأ الواجب على المستعير مع يقاء العين ردها دون القيمة ‏ واتما ينتقل الى 
القيمة مع التلف ء وحيتئذ قالمعتير القيمة وقت التلف . 

وقيل : أن الواجب أعلىالقيم من وقت التفريط الى وقت التلف , وعلل بأن 
العين ما كانت مضمونة » فكل واحدة من القيم المتعددة في وقت كونها مضموتة , 
اذمعتى ضمان العين كا نت لو تلفت ضمن قيمتها , وهو حاصل في بيع الوقت» قيشمن 
أعلى القيم لدخول الباقى فيها . 

وقيل : المعتبر قيمتها وقت الضمان , قال في المسالك . وموضم الخلاف ما 





ف كتاب العارية إن 
لوكان الاختلاف بسبب السوق» أما لوكان يسبب نقص في ألعين فلا أشكال في ضماته , 
لأن ضمان العين مضي ضمان أجزائها ‏ اتتهى . 

أقول : وقد تقدم الكلام في ذلك , وهذا القول الأخير نقله في الكفاية 
قولا ثالثاً ني المسئلة . ولعله أشار به إلى ما نقله ني المختلف عن ابن حمز 
حمث قال ابن حمزة : إن هلك مضموناً لزم قيمته هوم القبش , دإن هلك غير 
مضموت بالتقريط لزم قيمته يوم التلف بأت مكوت المراد بق بقممته دقت الضمات, 

كما ذكرء يعني يوم القيض الذي ثبت فيه الشمات داستقر » الا أأن الظاهر أن ما 

ذكره في المختلف مسئّلة أخرى على حيالها غير ما نحن فيه ء فان فر المسئّلة 
التي ذ كر تاها في كلام الأصحاب إنما هو بالنسية الىالعارية الغير المضمونة لوقرط 
فيها ثم تلفت في هده . 

وظاهر كلام المختلف مسمّلة أخرى دهو أنه إذا هلكت العادية عندالمستعير 
فقد قال ابن حمزة : بأنها إن كانت العارية مضمونة باشتر اط الصّمات فيها ونحوه 
فاللازم قيمتها يوم القبض » ه إن لم مكن مضمونة وهلكت بالتفريط لزمته قيمته 
يوم التلف ء وهذا برجم الى القول الأول الذي قدمناء » فان هذا الفرد الثاني من 
الترديد يرجع الى ها تقدم . 

وني المختلف بعد أن تفل عن اين حمزة قال : والمعتمد أن تقول : إن كان من 
ذواتالأمثال ضمنه بالمثل , وإنكان من ذوات القيم ضدنه بقيمته يوم التلف إنكان 
مضموتاً » و بأعلى القيم من حين التفريط الى حين التلف إن هلك بالتفريط , إن 
قلنا أن الغاصب ١د‏ ضمن بأعلى القيم » وإلا فالقيمة ة يوم التلف , وظاهرء في اختياره 
أعلن المح يمآ لولم تكن متتموفنة +:و[هما لكت بالنفر ذا ممواقظة لقوق 
الثاني المتقدم . 

وقد تلخص مما ذ كر ناء أن العارية إذا تلفت عند المستعير وكانت قيميّة فان 
كاقت مضموئة قفيها قولان : , أحد حما مذهب أبن حمزة» وهو قيمته يوم القبض , 








ج١5‏ في اختلافهما في القيمة بعد التفر مط فد 





وثانهما مذهب العلامة وهو قيمته .وم التلف وإن لم تكن مضمونة , وهلكت 
بالتغر بط » فالأقوال الثلائة المتقدمة : وأين حمزة قد وافق الأول ء والعلامة وافق 
الثاتي » وهذا الخلاف هنا متفرع على الخلاق في ضمان المغصوب » حيث انه هنا 
بالتفر يط لحقه حكم الغاصب ء داليه يشي ر كلام العلامة المذ كود وال سبحافه 
العالم . 

و سادسها ‏ هالو اختافا في القيمة بعد التفريط على تقدير تلقه , و كذا 
لوكان مضموناً بأمر آخر ثم تلف , ققيل : إن القول قول المالك مع يمينهوبه 
قال الشيخات »ء وسلار واين حمزة , واين البراج . 

وقال أبو الصلاح : وإن اختلفا في مبلغها أو قيمتها أخذ ما أقربه المستعير 
ووقف مازاد عليه على بيئة أو مين المعير » قال في المختلف بعد نقل ذلك عنه قان 
قسد يمين المعير برد المستعيرصار قوله مخالفاً لما تقدم , وإلا فلا . 

وقيل : القول قول المستعير لأنه منكر » قيدخل في عموم الخبر ‏ ويه قال 
ابن ادرس ومن تأخرعنه ء قال ابن ادديس : الذي تقتضيه أصول الأدلة و المذهب 
أن القول قول ا مدعي عليه , واليمين علىالمنكر » وهو المستعير مع بمينه . 

قال في المختلف : وهو الوجه عندي » لنا أنه منكر ء فالقول قوله مع اليمين» 
لقوله للق )١(‏ «البيئة على المدعى , واليمين على من أتكر » ثم نقل عن الأدلين 
الاحتجاج على ما ذحبوا اليه ببطلان الأمانة بالخيانة » فلم يكن قوله مقبولا في 
القيمة . 

ثم رده بأته لايلزم من بطلان الأمانة خروجه عن حكم المنكر , وهوجيده 
وحاصله أن قبول قوله ييمينه إنما هومن حيث كوته منكراً وهذا حكم المنكر 
شرعاً لاعن حيث كونه أميناً حتى بتجه متعه بالخياقة والهه سبحانه العالم . 

وسابعها ‏ مالو اختلقا في التفربط فالمشهور أن القول قول المستعير بيمينه 
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مع عدم البيتة . وهو قول الشيخ وابن البراج» وابن حمزة وأبى الصلاح » دابن 
ادريسء فعليه المتأخروت . 

و ظلاهر كلام ا أقيد و سلار على ما تقل عنهما في المختلف أن القول قسول 
صاحب العادية بيميئه , ولاديب في ضعفه , لأن المستعير منكر ٠‏ فالقول قوله 
ببميته » وعلى المدعي البيتة » وهو ظاهر » وثامتها : مالو اختلقا فقال امالك : 
غصبتنيها » وقال المتصرف : أعرتنيها » فالمشهور أن القول قول المالك معيمينه » 
وهو مذهب اين ادديس ء والعلامة في جملة من كتبه . والشيخ في كتاب المزارعة 
من المبسوط ء وقال في الخلاق و كتاب العاروة من المبسوط : إن القول قول 
الآخى ء قال : إذا اختلفا فقال المالك : غصبتنيها وقال الراك : أعرتنيها قدم 
قول الراكب » لأصالة برائة الذمة » والمالك مدعي السمان للدابة ولزوم الأجرة 
إن كان ركبها ‏ والوجه في القول الأول على ماذ كره في التذ كرة ما تقدم من 
أصالة تبعية المنافع للأعيان في التملك , فالقول قول من يدعيها مع اليمين وعدم 
البيئة , لن اللتصرف يدعي انتقال المنفعة إليه بالا عارة ويرائة ذمته من التسرقف 
في مال الغير » فعليه البينة وعلىهذا قبعد حلف المالك يستحق لما مضي من المدة » 
فيرجع الداية.مع الأجرة هذا إذا مضت مدة لمتلها أجرة » ولولم تمض مدة والعين 
ياقية » فان هذه الدعوى لاثمرة لها » بل برد المتصرف العين الىمالكها ‏ ولوتلقت 
العين في تلك المدة التي مضت » فالكلام في الأجرة .سنى على الخلاف المتقدم , 
وأما القيمة » فان كانت العادية التي يدعيها المتصرف مضمونة » فهو «سترف في 
القيمة قملزمه اداءها ‏ 

قال في التذكرة : ويحكم فيها يقول المتصرف ء لأصالة برائة ذمته هن 
الزائد عن القيمة وقت التلف إن أوجبتا على الغاصب أعلى القيم » و إن كانت 
العارية غير مضمونة , قال في التذ كرة : قان القول قول المالك بي عدم الاعارة » 
وقول المتصرف في عدم القصب ء لثلايشمن ضمان الغصب , ثم يثبت على المتصرف 








اج 1" في دعوى ألرا كب الاجحارة والمالك العارية اللضّمونة 5ه 





بعد حلق الى ] كب على نقي الاعارة قيمتها وقت التلف انتهى » دالله سبحانه العالم . 

وتاسعها ‏ مالوادعي الر ا كب الاجارةء والمالك العارية المضمونة بعد تلف 
العين » وقبل مضي مدة لها أجرة , قال في المبسوط : القول قول ألر أ كب مع يميه » 
لون صاحبها بدعي ضماناً في العادية » فعليه البيئة والأصل برائة الرا كب . 

وقال في المختلف : الأقرب أن القول قول المالك , لأن الأسل تضمين مال 
الغير » لقوله للا )١(‏ « على اليد ما أخذت » وأنت خبير بما في هذه الفرو من 
الاشكال لخلوها منالنص الذي هو العمدة في الاستدلال , وعدم صحة بناء الأحكام 
على هذه التعليلات التي يتداولونها في هذا المجال : سيما هع تصاد مها وتضادها 
كما عرقت » الله سبحاكه العالم بحقيقة الحال . 


(١)المتدرك‏ جح كاصع٠‏ هح؟١‏ 





كتاب الحجارة 


والبحث فيه في مطالب أدبعة الاول : في الاجارة والعقد . وها يترتب عليه 
والكلام في ذلك بقع في مواشم : الاول الاجادة ثابتة بالنص كتاباً وسنةء 
واجماع علماء الخاصة والعامة ؛ قال الله عز وجل )١(‏ « فان أرشعن لكم فآ توحن 
أجورهن » وقال (؟) « لوشئت لاتخذت عليه أجراً » وقال تعالي () د قالت 
احديهما يا أبت استأجرء إن خير من استأجرت القوي الأمين » « قال إني أريد 
أن !تكحك احدي ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج » الآية . 

وأما السئة فمستفيضة كما ستأتيك بذلك الأخبار . 

ومتها مارداه المشايخ الثلائة (4) عن محمدين سنان عن أبى الحسن كلا 
« قال : سألته عن الاجارة فقال : صالح لابأس به إذا نصح قدر طاقته » وقداجر 
موسى بن عمر ان للا نقسه , واشترط فقال : إن شنت ثمانياً وإن شنْت عشراً 
قأتزل الله فيه « أن تأجرني ثماني حجج قان أتممت عشراً فمن عندك (©) »وروي 
)١(‏ سودة الطلاق ‏ الاية ١‏ . 
(؟) سورة الكهف_ الاي ةلالا 
() سودة القصص - الاآية ١١‏ . 
(#) اكاقى ج هص ٠١‏ ح “”ء النقيه ج # ص ٠١5‏ ءح .4 التهذيب ج > 


ص ثاه ح ١794‏ »الوسائل ج ؟1ا ص 6الا١ا‏ ح ؟. 
)ه( سوزة القصص تت الاية 4" . 





ع5 في ثبوت الاجارة بالنص والاجماع 0 


الحسن بن علي ين شعبة في تحف العقول )١(‏ عن الصادق يلاه أنه سأل عن معايش 
العباد وساق الخبر إلى أن قال : وتفسيل الاجارات فاجارة الانسان نفه إلى 
أجرة الى آخره » وقد تقدم الخبى بتمامه في المقدمة الثالثة فيما مكتسب يه من 
المقدمات المذ كودة تي صدر كتاب التجارة (؟) والمفهوم من جملة من الأخبار 
كراهة اجارة الانسان نفسه لأنه محظر على نفسه الرزق , فروى في الكاني عن 
المغضل بن عمر () قال : سمعت أبا عبدالله يليل يقول : من جر نفسه فقد حظر 
على نفسه ألرزق» قالفي الكاني (؛) وني رواية أخرى و كيف لا يحظرء وما أساب فيه 
قهو لربه الذي آجرء » د روى في الفقيه عن عبدالل بن محمد الجعفي 0) < عن 
أبى جعفر لوا قال : من جر نفسه فقد حظر عليها الرزق د كيف لايحظرء » 
الحديث كما تقدم . 

وردى المشايخ الثلاثة عن عمار الساباطي ©) « قال : قلت لبي عبدالٌ يلقل : 
في الرجل يتجر فإن هو جر ننسه أعطى ما يسيب في تجادته » فقال : لايؤاجر 
نفسه * ولكن يسترزق الله عزوجل ويتجر ء فإفه إذا جر نفسه حظر على نفسه 
الرذق » دفي الفقيه ‏ أعطى أ كثر هما يصيب من تجادته » . 

والشيخ جمع بين هذهالخبار , وخبر إجادة موسى يا نفسه بحم ل امن ع على 
الكر احة , واستبعده في الواني بالنسبة الى التبيين المذ كورين (صلوات الله على نبينا 
د آله وعليهما) قال : والأدلى أن يحمل المنع علىها إذا استغرقت أدقاتالموج ركلها 
بحيث لم ببق لنفسه منها شيء كما دلت عليه الرواية الأخيرة منالحديث الأدل . 

١7ج تحف العقول صى 78؟ ط نجفء الوسائل ج!ا١ ص,+ ه فى اواسط ح١ و‎ )١( 
1١ ص 9*#؟ حخ‎ 

0) عقا ص .ءل7ا. 

(م) و (:)اكافى ج م ص ١و‏ ح ! *الوسائل جح 8٠اا‏ ص "58 ح 951؟. 

(5) القيه ج ما ص لا١٠١‏ ح9؟وء الوسائل ج ؟١‏ ص -لا١اح‏ 4. 


(5) الفقيهدج ص لا١٠1‏ ح1وءالكافى ج ه ص ١‏ ح"ء التهديب ج ٠‏ 
حجن انو ملاح 18اء الومائل ج ؟١‏ ص ١1لا١ااح‏ ” . 





لقند كتاب الاحارة ْ ع5 

د أما إذا كانت بتعيين العمل دون الوقت كله قلا كراعة فيها كيف ؟وكان 
مولانا أمير المؤمنين يلقلا بواجي تقسه للعمل ليهودي وغيره في معرض طلب 
الرزق »كما ددد في عدة أخبار » إتتهى وهوججد . 

الثانى : قد عرف بعش الأصحاب الاجارة يأنها عقد ثمرته تمليك المتفعة 
يعوض معلوم ء وعر فها آخر يأنها عبارة عن تمليك المنقعة الخاصة يعو معلوم , 
وهر جعه الى أنها عبارة عن نفس العقد الذي ثمرقه ذلك أد عبارة من التمليك الذي 
هو الثمرة» والبحث في ذلك لاثمرة له بعد ظهور المراد , بقي الكلام في أنالمشهور 
بين الأصحاب هو أنه لما كاتت من العقود اللازمة وجب انحصار ألفاظها في الألفاظ 
المنقولة شرعاً المعهودة لغةء مثلآجرتك في الايجاب ‏ وأكر بتك وني معتاء 
استكربت وتكازيت » ومنه أخذ المكاري , لأنه مكري دابّه ؛ أو تفه , وكذا 
مشترط قبه هامشترط في غيره من العقود اللازمة من العر بية حتى في الأعر اب والبتاء 
ووقوع القبول على القور ‏ ونحو ذلك مما تقدم في كتاب البيع . 

وقد تقدم ئمة ها في ذلك هن البحث . وأته لادليل شرعاً على أذيدمن الألفاظ 
الدالة على الرضا من الجانبين بتلك المعاملة كيف اتفق في هذا الموضع وغيره , 
وبذلك صرح جملة من محققي متأخرى المتأخرين . 

وأما لزوم العقد فلا اشكال فيه للأدلة العامة في الوفاء بالعقود والشروط 
وخصوص مادوداء في الكاني عن على بن يبقطين )١(‏ في الصحيح « قال : سألته يعني 
أباالحسن يقلا عن الرجل مكترى السفينة سنة أو أقل أو أكثر قال : الكري لازم 
الى الوقت الذي ١‏ كتراء اليه دالخيار في أخذ الكرى الى بها ان شاء أخن دان شاء 
ترك »وما رواء في الكافي و التهذيب (»؟) عن محمد بن سهل « قال : سألت 


١ الكافى ج ه ص 595 ح ١ء التهذيب ج لاص و .؟ ح ؟ء الوسائل ج‎ )١( 
.1 سن 94ؤلا جح‎ 


(؟) الكافى جح ها ص 537لاح 7ء التهذيب ج لا ص١71‏ حماء الوسائل المصدر 





لف ف كوت الاجارة من المقود اللازمة 6 
أبالحسن موسى لْليةٍ عن الرجل يتكارى من الرجل البيت والسقينة سئة أو أقل 
أد أكثر قال :كراء لازم الى الوقت الذي تكاراء اليه » الحديث كما تقدم 

وما رداه الشيخ في الصحيم عن علي بن يقطين  )١(‏ قال : سألت 
أبا الحسن ل عسن الرجل يتكارى عن الرجل البيت والسفينة » مثل الحديثين 
المتقدمين » ثم انهم بناء على ما قدمنا نقله عنهم من اشتراط ألفاظ مخصوصة 
جوزدا ذلك أيضاً بلفظ ملكتك إذا أضيف إلى المنفعة » وذلك لإن التمليك يفيد 
تقل ما تعلق به » فلوقال : ملكتك هذه الدار أفاد نقل عينها , 

مع أن المقسود من الاجارة هو تمليك المتفعة مع بقاء العين علي ملك 
صاحيها , وحيئمّد فإذا أريد يهذا اللفظ الاجادة تعين إضافته الى المنفعة » قالوا: 
وكذا تم الاجادة بلفظ أعرتك حيث ان الاجارة مخصسوصة بالمنفعة » قتصح 
لوقال : أعرتك هذه الدار سنة مكذا وكذا . 

وبالجملة فانه لما كانت الاعارة لاتقتضىملك العين : دانما تفيد التسلط على 
المنفعةكان اطلاقها يمنز لة تمليكالمنغعة » قتصأقامتها مقام لف ظ الاجادة بغيراضافته 
الى المنافع » ويشكل بأن الاعار: وان تعلقت بالمناقع لابالمين الا أنها انما تقيد 
الاباحة : والمطلوب في الاجارة تمليك المنفعة ‏ والعو” لامدخل له في ماهيتها 
بخلاق التمليك : فاته بجامع العوض ء وارتكاب التجوز في مثل ذلك خروج عما 
قرروه من قواعدهم في العقود اللازمة » كذا أدرده فى المسالك . 

واختلفوا فيما لو قال : بعتاك هذه الدار وقصد الاجارة , أو قال : بسك 
سكتاهاسئة بكذاء فالمشهور بل ظاهر التذكرة دعوى الاجماع عليه حيث نسه 
الى علمائنا هوالبطلان: وعلل ذلك باختصاص البيع بنقل الأعيان وا منافع تابعة 
لها فلا يمر الملك لو تجوز به ني تقل المنافع عفردة وان نوى الاجارة. 

وني التحرير جعل المنع أقرب وهويؤذن بالخلاف » وتردد في الشرامع 


(9) التهذيب ج لاص ٠١1‏ ح ؟ ء الوسائل ج ١‏ ص 41؟ ح ٠.1١‏ 





د كتاب الاجارة كلها 
ومتشاً التردد هما تقدم » ومن أنه بالتصريح بادادة تقل المتقعة مع أن البيع يقيد 
تقلها أيضاً مع الاعيان دان كان بالتبع ناسب أن يقوم مقام الاجادة اذا قسدها . 

وطاع. المحقق الاردبيلىهنا بناء علىالقول بالا كتفاء يكل ما دل على المراد 
من الألفاظ والتراضي به» كما قدمنا ن كرهء حبث انه همن اختار ذثك القول 
بالجواز ني العارية » وفي البيع على الوجه المذ كود , حيث قال فيالعارية ‏ بعد 
الاشارة الى ماقدمنا نقله عن المسالك من الاشكال ‏ مالفظه : ولابيعد اخراجها 
عن ظاهرها بما بخرحها عنه صر بحاً مثل أن يقول : أعرتك هذه الدادستة يكذاء 
غابته أنيسكون مسجاذا بقربنة لاهرة برص رريحة » بحيث لايحتمل غير المجاز ولامائع 
منه لغة "ولاعرفاً ولاش عا كما في لفظة ملكتك . 

نعم لوئيت كون صيغة الاجادة متلقاة من الشرع وليس هذه مئها لصح عدم 
الانعقاد بها بها » ولا يكفي هجرد كوته عقداً لازما . ودعوى أن التجوز بمثل هذا 
بخر جه عن كونه لازماً كما قاله في شرح الشرايع » وقال : بالنسبة الى البيع , 
وقد مر ما يقهم البحث منه في عدم انعقادها بنحو البيع » مثل بعتك هذه الدار 
أو منفعتها سنة بكذا , وأنه فهم الاجماع من التذكرة» فانكان اجماعاً فلا كلام 
وألا فالظاهر أن لا مانع من الاتعقاد أذا عللم القصد , فان الظاحر أنه مكف ىمع 
صلاحية اللفظ في الجملة , وان كات موضوعاً متعادفاً في الأصل لنقل الأعيان, 
وهو وجه التردد في الش رايع » انتهى . 

أقول : والذي وقفت عليه من الأخبار الواددة في هذا المقام زيادة على ما 
قدمناء في كتاب البيع هما بدل علىسعة الدائرة فيالعقود دأنها ليست علىهان كروه 
منالشروط والقيود ما رداء في الكافي عن زدارة )١(‏ « قال : قلت لأبى عبداره يا 
الرجل يأتي الرجل فيقول : أ كتب لى يدداهم فيقول له : خذ منك وأكتب لك 
بين بديك قال : فقال : لابأس » الحديث . 





(١)الكافى‏ دكن موا ح "ء التهذيب ج لاص "لا ح ١رء‏ الوسائل 
ج١1‏ ص ١هم‏ ح١.‏ 





جع ١‏ في الأخبار الدالة على اتساع دائرة في العقود 06 

وما دواء في الفقيه عن محمد بن الحسن السفاد )١(‏ في السحيم « أنه كتب 
الى أبى محمد الحسن بن على يْلفة يقول: دجل يبددق القواقل من غير أمر السلطان 
في موضع مخيف ويشادطونه علشي* مسمى » أله أن يأخذ منهم أ لا؟ فوم 1 
اذا واجر نفسه بشىء معروف أخذ حقه انثاء اد . 

وما دواه عن محمد ين عيسىاليقطيني (؟) « أنه كتب الى أبى محمد الحمن 
بن علي بن محمد العسكرى يِْلئِاِ في دجل دفع ابنه الى جل وسلمه منه سنة بأجرة 
معلومة ليخيط له ء ثم جاء دجل آخرفقال له . سلم ابنك متي سنة بزيادة» حل 
له الخياد في ذلك ؟ وهل يجوز له أن ينفسخ ما دافق عليه الأول أم لا؟ فكتي ثاثا 
يجب عليه الوقاء للأول ها لم يعر” لابنه مر أو ضعف . 

وني هذا الخبر دلالة على لزوم الاجارة كماتقدم ذ كرم , وظاهر هذه الأخباد 
كما ترى وقوع الاجادة فيما تضمنته من غيرعقد , ولا ابجاب ولا قبول غيرمجرد 
التراضى الواقع بينهما بهذء الالفاظ . 

ومارواء في الغقيه عن أباتعن اسماعيل() دقال: سألت أباعبد الل قلعن جل 
استأجر من رجل أرضاً فقال1 جر نيها بكذا و كذا إن زدعتها أو لم أزدعها أعطيك 
ذلك قلم يزرع الررجل قال : له أن يأخذء يماله » إن شاء ترك دان شاء لم يترك». 

وما رواء قى الكاقي عن أبان عن أسماعيل بن الفسل (؛) مثله , ومارداء في 
الكافي عن أبى حمزة 0) عن أبى جعفر ِل قال : سألته عن الرجل يكتري الدابة 
فيقول أكتر بتها منك الى مكان كذ! و كذا , فان جاوزته فلك كذاو كذا زيادة 
وسمى ذلك ؟ قال : لامأس به كله>». 





(١1)ت(؟)‏ الفقيه ج “ ص ٠١5١‏ ح 8ل 93لىم ١‏ الوساثئل ح ١‏ ص عه؟ 
ياب ١54‏ وباب 16. 

(م) و (4) الققيه ج ا ص وملا ح وء اللاقى جه ص 5“ ح لاء الوسائل 
ج لاص 4ه" ح١اء‏ 

(ه)اكانى ج مو ص هخ؟ ح 5 ١.‏ الوسائل ج 1 ص 44؟ ح -1١‏ 





كاه كتاب الاجارة 5 





وهذات الخيران وان اشتملا على العقد الا أنه في عكى القاعدة المقردة 
عندهم حيث أن الايجاب فيهما انما وقع ممن وظطيقته القبول » والقبول ممنوطيفته 
الايجاب مع عدم نكر لفظة تدل علىالقبول ء وائما ظاهر هما كوت القبول وقم 
يمجرد الرضا من غير لفظة ء وهو أبلغ في الرد لما قالوه » دمن ذلك يعلم مان كرتاء 
من أتساع الدائرة فى العقود , دالله سبحاته العالم . 

الثالث : قدعر فت مما قدعناء من الأخبار أن الاجادة من العقود اللازمة 
وعليهاتفاق كلمة الأصحاب ء وحيتئذ قلاتبطل الابالتقايل أو أحدالاًسباب الموجية 
للفسخ , مثل أن يتعذر الا تتفاع بالعين المستأجرة لغصبهاء او اتهدامهاء أو مر ض 
الأجي ركما تقدم في مكاقية اليقطيتى ونحوذلك مما سيأتى انثاء الله تعالى . 

ولاتبطل بالبيع اذ لامنافاة بينهما لأن الا جارة انما تتعلق بالمتاقع والبيع 
إنما يتعلق بالاعيان والمتاقع دان كانت تابعة للأعيان» الا أن المشتري متىكان عالماً 
بالاجار: فانه بتعين عليه الصبر الى انقضاء مدة الاجادة , لأنه قدم على شراء مال 

مسلوب المتفعة هذه المدة وانكان جاهلاً تخير بين فسخ البيع وامضائه مسلوب المتفعة 

الى تمام المدة المعيئة . 

والأقرب أنه لاقرق في صحة العقد .ين كون الاث_تري هو المستاجر أو غيره 
فبجتمع عليه لوكان هوالمشتري الثمن من جهة البيع : والأجرة من جهة الاجارة 
وديما قبل ببطلانالاجارة وانفساخها فيالصودة المذ كود لأن تملك العين يستلزم 
ملكالمناقم ‏ لأنها نماءالملك ؛ وفيه انذلك مسلم فيما لولم ,سيق سبب 1 خر لتملكها 
وهيهتا قد تقدم عقد الاجارج الموجب لملك المنقعة ء والبيع إنما ورد على ملك 
مسلوب المتقعة في تلك المدة بعين هاذ كر ناه في صودة ما ء اذا كان المشتري شخصاً 
آخر غير المستاج. . 

و كيف كان فإن العقدين صحيحان لامتافاة بينهما , ولو ثبتت المنافاة بين 
ألبيع والاحارة لكان الباطل هو ألبيع » دوت الاجارة . 

والذي دقفت عليه من الأخبار الدالة علي صحة البيم هنا مارواء في الغقيه 





ج11" قِ الأخبار الدالة على عدم بطلان الاجارج بالبيع لاه 


عن أبي حمام )١(‏ « أنه كتب الى أبي الحسن يِل ني رجل استأجر ضيعة من رجل 
فباع الموّْاجر تلك الضيعة بحشرة المستأجر ولم ينكر المستأجرالبيع دكان حاضراً 
له شاهداً عليه قمات المشتري وله ورثة هل يرجع ذلك الشيء في ميراث الميت؟ 
الى أن تنقضي اجارته » . 

ورواء في الكاني عن أحمد بناسحاق الرازي قال : كتب رجل إلى أبي الحسن 
الثالث يقلا : درجل استأجر » الحدنث بادك تفاوت لادشل بالمقصود . 

وما رواه المشايخ الثلائة في السحيح عن الحسين بن نعيم الصحاق (؟) عن 
أبي الحسن موسى يقلا ه قال : سألته عن دجل جعل داراً سكني لرجل أيام 
حماته أو جعلها له ولعقبه من بعده ؟ قال : هي له ولعقبه من بعده كما شرط ؟ 
قلت : فإن احتاح الى ببعها سبيعها ؟ قال : نعم » قلت : فينقض ببعه الدار السكتى؟ 
لاينقض البيم الأجارة ولا السكني , ولكن يبيعه على أن الذي يشتريه لابملك 
ها اشتري حتى بنقضي السكني ‏ علي ها شرط - والاجادة : قلت : فإن رد على 
المستأجر ماله وجميع ما لزهه من المنفعة والعمادة قيما استأجره » قال : على 
طيبة النفس ودضا المستأجر بذلك لابأس » . 

وما رواء في الكافي والتهذيب عن يونس (*) « قال : كتبت الى الرضا كيد 
أُسأله عن دجل تقبل من رجل أدضاً أوغير ذلك ستين مسماة ثم أن المقبل أداد 

١١ التقيه ج م ص. تلاح 15اء الكافى ج ه ص الا؟ ح #ء الوسائل ج‎ )١( 
ص هوؤذلا حا.ء‎ 

(9) التهذيب جو ص ١4١‏ ح .؛ ءالاستبصار ج ؛ ص4 ٠١‏ ء الفقيه ج : ص م4١1‏ 
ح ١ء‏ الكافى ج لاص خم ح ع ' الوسائل ج اا ص 75501 ح 5 . 

(م) الكافى جه ص ١لا‏ ح ١ء‏ التهذيب جلا ص8 ١٠؟‏ ح 53١‏ »ء الوسائل ج١٠‏ 
ص 75979 جح غ. 








0 كتاب الاجارة نا 
ببع أدضه ألتي قبلها قبل انقشاء السنين المسماة هل للمتقبل أن ممتعه عن البيع 
قبل انقناء أجله الذي تقبلها منه اليه وما يلزم المتقبل له ؟ قال : فكتي : له أن 
سبع إذا اشترط على المشتري أن للمتقبل هن السئين ماله » . 

أقول قد اشتر كت هذه الأخبار في الدلالة على صحة الاجارة , وأن البيع 
لايبطلها , وأما ها اعتمل عليه الخبر الثالث من أنه يبيع بشرط أن . مشترط على 
المشتري هنافع الأرض للمستأجر ؛ فهو محتمل للحمل علي وجوب الاخبار أو 
استحبابه » بناء على الخلاف في وجوب الاخبار بالعيب في المبيع وقت البيع » 
وعدمه ؛ فإن قلنا بالوجوب كان الشرط هنا محمولا على الوجوب .ء والا قهو 
محمول علي الاستحباب , و كيف كان فالبيع صحيح 

والخير الثاني قد دل على أن حكم السكتىكالاجادة في صحة الجميع 1 
وعدم المنافاة بين الأهرين » والأصحاب قد اتفقوا علي ذلك فى الاجار: , 
واختلفوا في السكني » المشهود أنه لاتبطل السكني والعمري والرقبي بالبيع , 
وبجب الوفاء بذلك إلى اتقضاء الأجل أو العمر » ثم يرجع للمشتري واضطرب 
كلام العلامة في ذلك ففي الأدشاد قطع بجواز البيع » وفي التحرير استقرب 
العدم » لجهالة وقت انتفاع المشتري » وفي القواعد والمختلف والتذكرة استشكل 
الحكم . 

وأفت خبير يما فيه بعد ورود الخبر السحيح المذ كور ء وتاسه باتغاةقهم 
علي ذلك في الاجادة » والجميع من باب واحد ء قالوا : ولوفسخ المستاجر بعد 
ألبيع يحدوث عيب ونحوه رجعت المتقعة إلي الباسم لا إلى المشتري 2 ووجهه 
ظاهر , لأن المشتري إتما اث شتري مالا مسلوب المنفعة في تلك المدة ولا يتسلط 
عليها الا بعد انقضاء تلك المدة ‏ وإنما هي للمستأجر مع يقاء الاجادة 
للمالك بعد فسخها . 





أو ترجع 


قالوا : دلا تبطل الأجارة بالعدز مهما كان الانتفاع الذي تضمته عقد الاجارج 





جك" في اختلاق الفقهاء في بطلان الاجارة بالملوت ولاه 

العقد في الجملة » كان تخرب الدار هم بقاء الانتفاع بها في الجملة » لكن متي 
كان الأمى كذلك فإنه وأن لم تبطل الاجارة الا أنه يتخير المستأجر دقعاً للشرد 
عليه بين الفسخ والامساك بتمام الأجرة . 

قال في المسالك : ولاعبرة بامكان الانتفاع بغير العين كما لواستأجرالأرض 
للزراعة ففرقت وأمكن الانتفاع بها بغيرها » فإن ذلك كتلف العين » وعدم عنم 
العذر ‏ الاتتفاع أعم من بقاء جميع المنفعة اللشروطة ويعنها وعدم البطلان ‏ 
حاصل علي التقديرين » لكن مع حصول الانتفاع ناقصاً يتخير المستأجربين القسخ 
والأعساك متمام الأجرة » اتتهى . 

واختلقوا في بطلانها بالموت على أقوال ثلائة فقيل : بأنها تبطل بموت 
كل من الموجر والمستأجر ونسبه في الشرايع إلى المشهود وقيل : بأتها لاتبطل 
يموت أحد متهما » وهو المشهود بين المتأخرين بل قال في المسالك أن عليه 
للتأخربن أجمع . 

وقيل : أنها تبطل بموت المستأجر ولا تبطل بموت الموجر » وهذا القول 
مع القول الأول للشيخ » ونقل ني المختلف عن ابن البراج أنه قال : ان عمل 
اكثر أسحاينا على أن هوت المستأجرهو الذي يفسخها , لاموت الموجر » وقيه 
أشارة إلى شهرج هذا القول أيضاً في ذلك الوقت . 

قال في الخلاف : الموت تبطل الأجادة سواء كان موت الموجر أو المستأجر , 
وني أسحابنا من قال موت المستأجر يبطلها » وموت الموجر لايبطلها » وقال في 
ال ميسوط : الموت يفسخ الأجادة سواء كآن الميت الموجر أو اللستأجر عند أسحابنا 
والأظهر أن موت المستأجر يبطلها » وموت الموجر لايبطلها » وتقل القول الأول 
عن المقيد والمرتضى واين البرااج وأين حمزة وعيرهم . 

احتج القائلون بالأول: على ما نقله في المختلف بأن استيفاء المنفعة يتعذد 





0-5 كتاب الاجارة ج37 
بالموت , لأنه استحق بالعقد استيفائها على ملك الموجر ء فإذا مات ذال هلكه 
عن العين » واتتقلت إلى الودثة فالمناقع تحدث على ملك الوارث » قلا يستحق 
المستأجر استيقائها , لأنه ما عقد علي ملك الوادث , وإذا مات المستأجرلم يكن 
أبجاب الأجرة في تر كته . 





ثم أجاب عن ذلك بأن المستأجر قد ملك المناقع » و ملكت عليه الأجرة 
كاملة وقت العقد » قال : وينتقض ما ذكرء بما لو زوج أمته ثم هات 

أقول : الأظهر في النقض عليهم هوما صرحوابه في البيع بعد الاجادة من 
أن المنتقل إلى المشتري بالبيع كذلك , إنما عوالعين مسلوية المنافع في تلك المدة 
وأن المتفعة بالاجارة قد خرجت عن ملك صاحب العين ء وبه يظهن أته لامعني 
لقولهم أن المنافع بعد موت الموجر تحدث علي ملك الوارث » قإنها وإن حدثت 
في ملك الوارث إلا أنها قد صارت مملو كة قبل الانتقال إلى الوارث » فالوارث 
حنا كاللشتري إنما انتقلت اليه العين خالية عن المناقع تلك المدة » وهكذا القول 
في هوت المستأجر فإن الأجرة قد صادت ديناً في ذمته بعقد الاجارة مستحقة عليها 
للموجر » قلا تبرء الا بأدائها حياً كان أدميتاً . 

واستدل القائلون بالقول الثاني بأن الاجادة من العقود اللازمة , ومن 
شاتها أن لاتبطل بالموت » ولعموم )١(‏ « الآهر بالوفاء بالعقود » , وللاستصحاب 
واحتج في المختلف للقول المذ كور حيث انه المختار عند قال : لنا اته حق مالي 
ومنفعة مقصودة يصح المعاوضة عليها واتتقالها بالميراث وشيبهه » قلا يطل بموث 
صاحبها كغيرها من الحقوق , ولآن العقد وقع صحيحاً وستصحبي حكمه . ولأن 
العقد تاقل قيملك المستأجر المنافع به» دالموجر مال الأجادة , فينتقل حق كل 
واحد متهما إلي ورئته انتهى » وهوجيد . 

ومرجم هذا الاستصسحاب الذي ذ كروء هنا الى استصحاب عموم الدليل 


. ١ سورة المائدة  الاية‎ )١( 





ج 1" في عدم بطلان الاجارج بموت أحد منهما 6ه 





أو اطلاقه وهو هما لاشك في صحة الاستدلال بهء لا الاستصحاب المتنازع فيه يأن 
عموم الأدله الدالة على و جوب الوفاء بالعقود والشروط ‏ يقتضىالبقاء على حكمها 
حتى يحصل المخرج عن ذلك والراقع لهءولس قليس بل خصوص ما قدمئاء 
من الأخباد الدالة على لزوم الاجاد الى الوقت المحدود . 

مثل قوله يبد في صحيحة على بن يقطين المتقدمة في الموضع الأول 
« الكري لازم الى الوقت الذى ا كتراء اليه » ونحوها رواية محمد بنيسهل 
المتقدمة أمضاً » فان للقائل بالصحة أن يسصتحب اللزوم حتى يقوم دليل علىالبطلان 
وليس ألاها دكرده من قلك التعليلات العليلة مما قدمتابياته . 

ويزيد ذلك تأبيداً وانكان أخص من المدعى مادوه في التهذيب عن 
ابراهيم الهمدانى )١(‏ قال :2 كتبت الىأبىالحسن يلا وسألته عن امرأة جرت 
ضيعتها عشر سنين على أن تعطى الاجارة في كل سنة عند أتقضائها لايقدم لها شىء 
من الاجادة عالم نتِقض الوقت فماتت قبل ثلاث سنين أو بعدها هل يجب على 
ودثتها انفان الاجاد: الى الوقت أم تكون الاجارة منتقشة لموت المرأة فكتب ك2 
انكان لها وقت عسمى لم تبلغه فماتت فلورثتها تلك الاجادة وان لم تبلغ ذلك 
الوقت وبلغت ثلثه أو نصفه أو شيئاً منه فيعطى ودثتها بقدد ما بلغت من ذلك 
الوقت إنشاء اه تعالى . 

ويهذا المضمون أيضاً دوابة أحمدين أسحاق الأبهري (؟) عن أبيالحسن ك1 
وحاصل الجواب يقرينة ما أشتمل عليه السؤال من الشرط المذ كود فيه أن حكم 
الورئة في الاجادة المذكودة حكم المرأة من أن لورثتها تلك الاجادة الى الوقت 
المسمى فيها , الا أنهم انما يعطون الأجرة بقدر ما مضى من تلك المدة عملا 
بالشرط المذ كود على المرأة . 





(١)التهديي‏ جح لا ص ٠١9‏ ح 4ه »اكافى ج ه ص ١7؟‏ ح 7 ء الوسامل 
جاص 4ه" ج١1.‏ 
(9) التهنيب ج ؟ ص م١‏ ؟ ح ؤهء الومائل ج 1١‏ ص 711 0 . 





عه كتاب الاحارة ع5 

وبالجملة فالظاهر عندي هو القول المذ كود كما عرفت مضافاً الى ما 
عرقت في أدلة خلافه من القصود ء وقد استثنى الأصحاب من هذا الحكم بتاء 
على القول المذ كود مواضم منها ان مشسترط الموجر على المستأجر استيقاء 
المتفعة بنفسهء قائها تبطل يموته» وهو الظاهر عملاً بالشرط المذ كور . 

ومنها أن مكون الموج. موقوفاً عليه فيؤجرالوقف ثم يموت قبل أتقضاء 
المدة » فانها تبطل يموته عندهم ء فهو بمئزلة انقضاء المدة , لأته اتما يملك 
المتتفعة الى حين موه » الاأن مكون ناظراً على الوقف ء فيوجره لمصلحة العين أو 
لمصلحة البطونء فانها لاتبطل حينئذ بموت الناظر » والصحة هنا ليست من حيث 
كونه موقوقاً عليه » بل من حيث كونه ناظراً . 

وهتها الموصىأليه بالمتفعة مدة حياته لو آجرها مدة ‏ ومات في أثناء المدة , 
انها تيطل بموته للعلة المذ كورة في سابقه , و هو انتهاء استحقاقه » حيث أن 
ملكه مقصود على هدة حياته » وال سبحاته العالم . 

الرابسع : من الكليات المتفق عليها بينهم أن كلما صم اعادته صم اجادته , 
دقيدها بعضهم بما صح أعارته بحسب الأصل لامطلقا , فان المحة وهي الشاتالمعادة 
للانتفاع بليتها مما يصمح اعادتها مع أنه لايصح اجادتها ء الا أن هذا الحكم اتما 
ثبت فيها على خلاف الأصل والقاعدة في العارية » كما تقدم ن كره , فان مقتضى 
قاعدة العارية أن المستفاد ها صح الانتقاع به مع بقاء عينه ‏ والمنحة ليست كذلك » 
فحكمها مخالف لقاعد: العارية فلابد من القيد في الكلية المذ كود . 

وبعضهم حمل الكلية المذ كورة على ماهو الغالب ؛ فلابستاج الى القيد 
المذ كود , وقال المحقق الأددبيلى في شرح الأدشاد ‏ بعد قول المصنف ويصح 
اجادة كل مايصح اعارته ‏ ماصودته : أي كل ما بصم أعارته من الأعيان للاتتفاع 
بالمتفعة ألتى لا تكون عيناً يسم اجادته أيضًا , لأن الاجارة تملياك المتقعة 
بعوض ء والعارية بدون العو ء ولا فرق بينهما قكل مايصح قيه أحدهما يصح 








اج في صحة أجارة ما قصم أعارته و كوت العين امانة يدك 

قيه الآخر ء ودجه قيد التي لاتكون عيئاً ظاحر » فائه قدتقل الاجماع في التذ كره 
وغيرها على عدم صحة الأعارة عندتا أذا كانت المنفعة المتتقلة مثل لين شا » وثمر 
ستان ونحوهما ء ولهذ ترك القبد فلايرد عليه أنه يجوز اعارة الشاة ونحوها : 
ولا يجوز اجادتهاء ولابحتاج الى الجواب يأن المراد غالياً كما قاله المحقق الثاني 
فقتامل » انتهى . 

أقول: لاأعرف لان كرء فيهذا المقام من الكلام وجهآواضحاً لماتقدمفيالعادية 
من الاتقاق على اعادة الشاة لللين وهىالمتحة , وان كان الدليل عليها لابخلو من 
القصور , ومانقله عن التذ كرة وغيرها من الاجماع علىعدم صحة الاعار:عندتا 
اذاكانت المنغعة المنتقلة عينا مثل لين شاة أو ثمرة بستان - لم أقف عليه فيالتذ كرة 
وائما الذي قيها ماقدمنا تقلهني كتاب العارية حيث قال يجوز اعادة الغنم للانتفاع 
بلبتها وصوفها » وهى المنحه لاقتسّاء الحكمة اباحته ‏ لان الحاجة تدعوالى ذلك 
والْرودة تبح مثل هذه الأعيان الى آخر ما قدمتا نقله عنه ثمة و حيتئذ قاذا 
ثبت صحة عارية الغئم خاصة كما هو أحد القولين أومع غيرها مما ألحق بها كما 
هو القول الاخر لللين خاصة أو غيره من المنافع أيضاً على الخلاف , فكيف لابجب 
التقييد في الكلية المتقدمة بأحد القيدين المتقدسين . 

وبالجملة قانه لايظهر ليوجه لصحة كلامه هنا » ولعله أراد وجهاً لم يهتد 
إليه قهمىالقاصر » دالافانه على ظاهرمفيغابة الغرابة من مثله دالل سبحانه العالم . 

الخامس : الظاهر أنه لاخلاف في أن العين المستأجرةكالداية وتحوها أمانة 
في بد المستأجر في ضمن المدة المستاجرة لايضمتها الا بالتقر بط أو التعدي , والوجه 
فنه أنه عشوضة دان المالك» قلا سّعقبها ضمان الاعلى أحد الوجهين المذ كودين . 

وانما الخلاق قيما بعد المدة اذا لم يطالب المالك يردها أو طالب ولكن 
وقع التلف فيأثناء الرد بحيث لم يؤخرالدقع بعد الطلب» والمشهود بين المتأخرين 
المدم , لأته لابجب على المستاجر رد العين على الموجر , ولا مؤنة ذلك , 





غ2 كتاب الاجارة بن 
وانما يجب عليه التخلية بين المالك وبينها كالوديعة » لأصالة برائة ذعته من 
وحجوب الرد ء لأنها أماتة قبل اتقضاء المدة » فيستصحبي ولا يجب ردها الا بعد 
المطالية , والواجب بعدها تمكيته منها » كقيرها من الأمانات . 
وخالف في ذلك جماعة منهم الشيخ واين الجنيد » قال في الميسوط : اذا 
استأجر دابة واستوني حقه أولم يستوف وأمسك البهيمة بعد مضي المدة فهل يصير 
ضامتاً لها ؟ وهل يجب عليه مؤنتها ومؤنة الرد بعد الاستيفاء أم لا ؟ فاته جب 
عليه الرد بعد مضي المدة ء ومؤنة الرد اذا أمسكها وقد أمكنه الرد على حسب 
العادة صارضامتاً » وائما قَلنا ذلك لآن ما بعد المدة عير مأذون له في امساكها 
ومن أعسك شيئًاً بغير اذن صاحبه وأمكنه الرد فلم يرد ضمن » وي التاى من 
قال : لابصير ضامتاً » ولامجب عليه الرد ولاموٌنة الرد دأ كثر ما يلزمه أن برقع 
بده عن البهيمة . اذا أراد صاحبها أن يستررجمها , لآنها أمانة في يده » قلم يجب 
ردها مثل الوديعة . 





دقال اين إدديس : الذي يقوى في تفسي أنه لايصير ضامتاً ولا يجب عليه 
الرد الابعد مطالبة صاحيها بالردء لأ هذه أماتة قلايجب دردها الابعد المطالية: 
مثل الوديعة , لأن الأصل برائة الذمة » قمن شغلها بشيء سحتاج الى دليل . وما 
ذ كره شيشنا في نصرة مذهيه فيعيد» ويعارض بالرهن اذاقضى الراهن الدين » دلم 
بطالب برد الرهن » وهلك فلاخلاف أن المرتهن لامكوت ضامتاً له , وإن كان 
قال : للمرتهن أمسك هذا الرهن الىأن اسلم اليك حقك , ققد أذن له ني امسا كه 
هذه المدة » كلم يأذن فيما بمدها مطلقا » بل بقي على أمانته » على ماكان أولا , 
د كذلك في مسثلتناء انتهى . 

وعلىهذا القول جرى أ كثر من تأخر عنه منهم القاضلان في غير المختلف 
وأما فيه فاته بعد نقل كلام الشيخ و كلام اين ادريس قال : وني ذلك عتدي تردد . 
أقول : دالا ظهرهو القول المشهور تممكاً بأصالة برائة الذمة حتى يقوم على 





ج١201‏ في اشتراط الشمان على المستأجر من غيرافراط دتفريط ‏ 48ه 
خلاقها دليل » مؤيداً ذلك بالنظائر المذ كودة في كلامهم . 

بقي الكلام فيما لو اشترط عليه الشمات من غير تعد ولاتغربط , وظاهرهم 
هنا هوالقول يبطلان الشرط المذ كور , وتردد المحقق ثم استظهر المنع » ومنشأ 
التردد من عموم مادل على: جوب الوفاء بالشردط ء ومن مخالفة هذا الشرط للقتضى 
العقد . وذلك فاته قد ثبت شرعاً أن المستأجرأمين لايضمن إلا بالتعدي أوالتفريط 
قلا يم هذا الشرط . 

وعندى فيه نظر » قد تقدم ذكره في غير موضم » فان أكثر الشردط 
الواددة على العقود إنما هي يمنزلة الاستثناء هما دل :'يه أصل العقد » بمعنى 
أنه لولا نّ كرها لكان مقتضى العقد دخولها كما أن مقتضى البيع اللزدم »هع أنه 
يدخله شرط الفسخ بلا خلاف ولا إشكال . 

وإلى مان كرناء هن صحة الشرط المذ كود مال في الكفاية , و علله يما 
يقرب مما ذكرتاء » قال : ويمكن أن يقال : أدلة صحة العقود والشروط يقتضى 
صحة هذا العقد والشرط ء و كونه مشالفاً لما ثبت شرعاً ممنوع ء لأن الثابيت عدم 
الصْمات عند عدم الشرط ؛ لامطلقا . 

وقد روى موسى بن بكر(١)‏ عن أبي الحسن للا قال : سألته عن دجل 
استأجر سفينة من ملاح فحملها طعاماً واشترط عليه ان تقص الطعام فعليه » قال: 
جائز » قلت : له أنه ريما زاد الطعام ؟ قال : فقال : بدعي الملاح أنه زاد فيه 
شيا ؟ قلت : لا .قال : هو لصاحب الطعام الزيادة : وعليه النقصان إذا كان قد شرط 
عليه ذلك » , أنتهى و هوجيد . 

ثم انه على تقدير يطلان الشرط ‏ هل يبطل العقد يبطلانه» أم الشرط » 
خاصة ؟ قولان : قد تقدم ن كرعما في غير موضع ء والمشهود الأول » وقد تقدم 


١7ج ء الوسائل‎ "١ ح‎ 57١7 الكافى ج ه ص ع»؟ ح؛ ء التهذيب ج لاا ص‎ )١( 
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63 كتتاب الاجارة ع١"‏ 
تحقيق القول في ذلك مقدمات كتاب الطهادة )١(‏ ثم إنه علي تقدير القول الثاني 
فالثات عدم الصّمان , وهوالظاهر ؛ وعلي تقدير الأول فالظاهر أنه كذلك أمناً 
لأسالة العدم , ولا تفرد في كلامهم « من أن كل ما لاضمن يصحيحه , لايضّمن 
بفاسده » » و يأتي على ما قدمثاه من صحة العقد والشرط المذ كودين السمان : 
وهوظاهر . 

قالوا : ويجوذ إجارة المشترك بينه دبين غير » لعموم الآدلة ولعدم يوت 
ما نعية الشر كة , لامكان تسليمه واستيفاء المنفعة يموا ققة الشرمك , ولوامتنع 
دفع الأمر إلىالحا كم » ويكون كما لوتنازع الشر يكان , والحكم اتفاقيعندهم» 
كما نقله في المسالك » ولم ينقل الخلاف فيه إلا عن بعض العامة » حيث متع 
الاجادة لغير الشرريك والله سبحانه العالم . 

السادس : المشهور بين الأصحاب بل لايظهر فيه مخالف صحة خياو الشرط 
في الاجادة . لعموم أدلة الاجادة » و عموم أدكة صحة الشروط الأما استثنى , 
وليس هذا منه ‏ وعدم ظهود مانع ء ولا فرق بين شرطه لهما معاً , أو للأحدهما: 
أو لأجنبي كما تقدم في البيع » دلا فرق بين أن مكوت الاجادة لعين معينة كهذه 
العين » أو يكون موردها الذمة كان يستاجرء لعمل مطلق غير مقيد بشخصس 
كيتاء حائط . 

وقد اتفقوا أيضاً علىأته لابن خلها خيار اللجلس » لأنه مختص عتدقا بالبيع» 
فلا يثبت فيها مع الاطلاق » أما لوشرط فالمشهور عدم صحته؛ لأنه شر ط جهو ل 
لآن المجلس يختلف بالزيادة والتقصان , وعدم قدحه في البيع من حيث أنه ثابت 
فيه بالنص . 

دعن المبسوط صحة الشرط المذ كور (؟) < لعموم المؤمتون عند شر وطهم» 
ددد بم عرفت من أنه شرط مجهول » فيجهل ٠‏ به العقد , وثبوقه ني البيع مستئني 
بما ذ كرتاه , واه سبحاته العالم . 


.١5١4» جاص‎ )١( 
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ج١5‏ في اعتبار كمالالمتعاقدين ومعلومية الاجر في الجملة ‏ 4ه 





المطلب الثاتى فى الشروط 


وعى ستّة : الأول : كمال المتعاقدين فلا ينعقد بالصبي والمجنون , وفي 
ألصبي المميز بإذن الولي دجهان . بل قولان : وقد تقدم تحقيق » الكلام فيالمقام 
في البيع )١(‏ يما لامزيد عليه . 

الثاقى : معلومية الأجرة لاخلاف ولا أشكال ني اشتراط كون الأجرة 
معلومة في الجملة , لكن هل يكفي في المكيل والموزون الاكتقاء بمعلوميتها 
بالمشاهدة » لانتفاء معظم الغرر يذلك , وأصالة الصحة أم لابد من الكل والوزن 
في كل منهما ؟ قولان : المشهور الثاني ٠‏ ونقل الأول عن جماعة منهم الشيخ 
والمرتضى » واستحسنه في الشرايع » واستشكل في الارشاد في ذلك . 

قال في المبسوط : مال الاجارة يصح أن يكون معلوماً بالمشاهدة , وان لم 
بعلم قدرء ء لأصالة السحة , دلأن الغرر منفي لحصول العلم بالمشاهدة . 

دمنع ابن ادريس عن ذلك » وأجيب عنه بأن الاجادة معاملة لازمة مبنية 
على المغالبة دالمما كسة ء فلايد فيها من نفي الغرد عن العوضين » دقد ثبت من 
الشادع اعتبار الكيل والوذت في المكيل وال موزدت في البيع » وعدم الا كتفاء 
بالمشاهدة ‏ فكذا في الاجارة , لاتحاد طر يق المسمّلتين » ولنهي النبي(صلى اله عليه 
و آله وسلم) (؟) عن الغرر مطلقا , وهو شامل لموضع النزاع ومثله المعددد, 
و كذا أجاب به في المسالك , ونحوه كلام العلامة في المختلف . 

وظاعر المحقق الأردبيلى عنا الميل إلى القول الأول : حيث قال بعد تقل 
الخلاق في المسئلة : والأصل دعموم أدلة الاجارة وعدم دليل صالح للاشتراط دليل 
الأدل » إذليس الا الغرر المنفي في البيع علىها تقل عنه (صلى الله عليه د آله وسلم) 
قلوصح كان دليلا في ألبيع ققط ؛ الا أن يعلم أن السبب هو الغرر ققط من حيث 
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4ه كتاب الاجارة ج؟ 





هوء وأنه أللوجبي للفساد , وأنه موجود قيما نحن فيه قكاتن دليلاً للثاني أيضاً 
ولكن أنى بائبات ذلك كله ء فإن المراد بالغرد المنفي غير داضم , و كذا عليته 
ققط , ووجوده قيما نحن فيه ء اذنعلم انتفاعه في مشاهدة غير المكيل والموزون 
بالاتفاق , والظاحى أنه مكقي العلم بالمشاهدة في المكيل والموزدت » و في المعدود 
وال زردع بالطريق الأدلى ‏ ديؤيده بطلان القياس». د كوث الاجادة غير بيع عندنا . 

دقال في الشرح قلت : الحديث ددد في البيع » والاجادة محمولة عليه عند 
بعض العامة » لأنها يبع . دأها عندنا فلا يأتي الا من طريق اتحاد المسئلتين إلى 
آخره » وقد عرقت عدم امكان اثبات الاتحاد بحيث لايكون قياساً باطلاً » انتهى 
كلامه وحوجيد . 

أقول : دقد تقدم في كتاب البيم الكلام في هذه المسمّلة )١(‏ والتقل عن ججلة 
من الأسحاب جواز البتّع مع المشاهدة في الصورة المذ كودة . وأنه هوالظاهرمن 
أكثر الأخبار , وإذا ثبت ذلك في البيع بطل ما أعتمدوه من حمل الاجارة عليه » 
وما استتدذا اليه من الخبر عنه (صلىالله عليه آله وسلم) في النهي عن بيع الغرد 
لم يثبت من طرقنا » وإن كثر تناقله في كلامهم وعلى تقدير ثبوته فحمل الاجارة 
على البيع في ذلك لابخرخ عن القياس . كما ذ كرء المحقق المذ كور . 

وما ذكره في المسالك من تهى النبي (صلى أله عليه دآ له وسلم ) من الغرر 
مطلقاء (؟) وهو شامل للوضع النزات مرددد ء يعدم ثيوت ما ادعاء , والمتقول 
من كلام غيره إنما حو دعوى رود الخبر في البيع لامطلقا .مع عدم ثيوقه هن 
طرقنا كما عرفت » ويذلك يظهر لك قوة القول الأول وإن كان الأحوط هو 
المشهود دان سبحاتة العالم . 

الثالث : أن مكون المتفعة مملو كة ء اما تبعاً لملك العين بأن كوت مالا 





)١(‏ جاص الم؛. 
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ج١1"‏ في اعتبار كون الموجر مالكاً للمتفعة 4ه 





للأصل ء فتيعه المنفعة وهو ظاهر ء أو منفردة بأن يكون قد استأجرء دملك 
منفعته بالاستيجار من غير أن يشترط عليه استيفاء المتفعة بنفسهء أو عدم الاجارة 
لغيره » فلوشرط عليه أحد الأهرين لم يجز عملاً بالشرط , والظاهر أن المراد 
بالملكية هنا هموصحة التصرف والسلطنة على المنقعة بوجه شرعى ء لتدخل فيه 
ما إذا كان وقفاً بناء على القول يعدم ملك الموقوف عليه . 

أقول : و قدتقدم الكلام في أن للمستأجر أن يوجر غيره في المسئلة 
الرابعة من عسائل المطلب الثالث )١(‏ و كذا في كتاب المزارعة » فإنه هو 
الموضع الذي سطنا فيه الأخبار , دتقحتا المسئلة قبه كما عموحتها . واختلفوا 
قيما لو آجر غير المالك شيئًا مما يصح للمالك ايجاده فضولآرهل يقع ياطلاً أو 
يقف على الاجاذة ؟ قولان . 

قال في المسالك : ولا خصوصية لهما بالاجارة » بل الخلاف وادد في يم 
عقود الفضولي ء دلكن قد يختص الاجارة عن البيع بقوة جاتب البطلان ؛ هنحيث 
أنه قضية عرةة البادقي (؟) مع النبي (صلىالل عليه وآله دسلم) في شراء الشاة 
دلت على جواذ بع الفضولي وشرائه » وقد يقال : باختصاص الجواذ بمودد النص, 
والأقوى توقفه على الاجاز مطلقاء انتهى . 

أقول : قد تقدم تحقيق الكلام في هذه المسئلة في البيع بما لامزيد عليه(*) 
ومن العجب العجاب أنهم يردوت الأخباد المروية في أصولهم المشهورة المعول 
عليها بين متقدعيهم بلا خلاف » من جهة ضعف الستد بهذا الاصطلاح الجديد , 
و يتلقون هذا الخبر العامي بالقبول » ديفرعون عليه ما لايخفى من الفرد , 
وأعجب من ذلك أن مودد خبرهم إتما هو البيع » وهم يعدون ذلك إلى بيع 
المعاوضات كما سمعت من كلامه هنا » ونحوه غيره ء فأسأل الله عزوجل المسامحة 





() ص "#لدكه. 
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6 كتاب الاجارة يان 

لناولهم فيما ذالت فيه الأقدام . 

الرابع : أن يكون المنفعة معلومة بين المتعا قدين ٠‏ ليزول الغرر , اما 
يتقدير العمل كخياطة هذا الثوب . ور كوب الدابة إلى الموضع القلاتى ‏ أو 
يتقدير الدة كخياطة شهر , ور كوب شهر , وسكتىالدار سئة ونحو ذلك . 

ولو قدرء بالمدة والعمل معاً » قيل : بيبطل فقيل : صح » وتقصيل هذه 
الجملة يقم في مقامين : الأول : ينبغى أن يعلم أن التخييرهنا بين التقدير كلمن 
هذين الأمرين لبس كليا ‏ وإنما المسراد أن كل منفعة يمكن تقديرها بهما معاً 
فإنه بتخير بين تقديرهأ بأحدهما » وذلك كاستيجاد الآدمي والدابة » فاته يمكن 
ضبطه بالعمل والمدة كاللمثالين المتقدمين من خباطة هذا الثوب ,ور كوب الداية 
إلى الموضع الغلاني » ويمكن ضبطه بالزمان كخياطة شهر در كوب شهر » فبأبهما 
ضبطهها كات صحيحا ء وها لايمكن ضبطه وتقديره الا بالزمات كالعقارات مثل 
سكتى الدار والارضاع ء فإنه لابد من تقديره بالزمات وضيطه به ء والسَابط هو 
العلم بالمنفعة على أحد الوجهين المذ كودين . 

دعن التحرير أنه جعل الضابط بالنسبة إلى ما يجوذ بهما معا ما كان له 
عمل بالعمل كالحيوات ء وما يختص بالزمات مالس له عمل كالدار والأرضء 
وأورد عليه بأنه ينتقض الأدل باستجار الآدمي للأرضاع , فإته عمل ولايتضبط 
ألا بالزمان . 





الثاني : فيما لوقدر بهما معاً أن جمع بين تعيين العمل وضيط المدة بحيث 
يتطايق بتمام العمل والمدة , ولابزيد أحد هما على الآخر مثل أن بط هذا 
الثوب في هذا أليوم » قإنه قيل : بالبطلان , لأنه غرور ‏ ولآن استيقاء العمل في 
تلك المدة قد لايتغق , دان اتفق فهو نادر , فكانه استأجرء علىما لايقدر عليه عادة, 
فإنه يمكن انتهاء العمل قبل انتهاء الزمان , دبالمكس فإن أمى #لعمل علىتقدير 
الأول إلى أن ينتهى المدة لزم الزيادة على مادقم عليه الهقد بالنسية إلى شرط 





اج" في اعتبار كون المنفعة معلومة بين المتعاقدين 26١‏ 
المشردطة بالنظر إلى التحديد بالزمان , وعلى تقدير الثاني وهو العكس ان اهر 
يالا كمال مع انتهاء الزمان كما هو المفروض لزم العمل في غير المدة المشردطة , 
و أنلم يأمر كان تارك للعمل الذي وقع عليه العقد . 

دقيل : بالصحة دتقله في المسالك عن المختلف , ولم أقف عليه في كتاب 
الاجارة بعد التتبع له د كونه في غير الكتاب المذ كود بعيد » قال : واختار في 
المختلف الصحة محتجاً بن الغرض إنما يتعلق في ذلك غالياً بفراغ العمل» دلاثمرة 
مهمة في تطبيقه على الزمات » دالفراغ أمرممكن لاغرد فيه » قعلى هذا ان فرع 
قبل 1 خر الزمان مل كالأجرة . لحصول الغرض ء فإن خرجت المدة قبله فلمستأجر 
فسخه » فإن فسخ قبل عمل شيء فلا شيء » أو بعد شيء فأجره مثل ما عمل , وان 
اختار الامضاء لزم الا كمال خارج المدة ء وليس له الفسخ . 

ثم قال في المسالك : والحق أن ما ذكره إنما يتم لولم يقصد المطابقة , وهو 
خلاف موضع النزاع » قلو قسداها بطل »كما قالوه» ومع ذلك يشكل لزدم 
أجرة المئل مع فيادتها على المسمى , فإن الأجير ريما يجعل التوانى في العمل 
وسيلة إلىالزايد » فيتبعىأن يكون له أقل الأمرين من المسمى ان كان أتم العمل 
وها يخصه منه على تقديى التقسيط ان لم يتم » دهن أجرة مثل ذلك العمل , 
والأقوى البطلان الامع ادادة الظرفية المطلقة , وامكان الوقوع فيها انتهى . 

وني الشراوع قد تردد في المسئلة , و هو ني محله ء لخلو المسئلة عن 
التصوحن ء وتصادم ما ذ كرهنا من التعليلين بالخسوص,ء دان كان كلام العلامة 
لايخلو من قرب ء حملاً للمطايقة على المبالغة , فإن الظاهر أن الغرض الكلى 
من الاجارة إنما هو تحصيل المتفعة : فيكون دائراً مدار الفراغ من العمل , 
والزمان لادخل له ني ذلك الا هن حيث الظرقية » فبوقوعه فيه قبل تمامه تثبيت 
استحقاق الأجرة » وقبل تمامه يتسلط المستأجر على الفسخ كما ذكره , هذه 





فد كتاب الاجارة نا 
تنرواء شتراطه في المقام , وارادة المطابقة حقيقة ‏ لوفرض قصد هما كذالك , مع 
كونه لايترتب عليه أثر دلا ثمرة مهمة ‏ نادر , دالأحكام إنما تبتى على الأفراد 
الغالبة المتكررة , و كيف كان فالمسئلة في محل من الأشكال دالله سبحاته العالم . 
الخامس: أن تكون المتفعة مباحة ء والكلام هنا في موضمين : الادل : 
الظاعر أنه لاخلاق تي تحريم اجادة البيت ليحرذ فيه الخمى , والدكان ليبيع فيه 
الآلة المحرمة , والأجير ليعمل له مسكر! » بمعئى أن الاجارة وقعت لهذه الغاىات 
أعم من أن يكون قد وقع شرطها في متن العقد أو حصل الاتفاق عليها . 
ويدلعليهرداية جاير(2)1 قال : سألت أباعبد اله يقب عن الرجل دو 1 جر ببته 
قباع فيه الخمر , قال : حرام أجرته » . 
إنما الخلاق هتا في موظعين أحد هما أنه هل تكون الاجارة باطلة , وكذلك 
البيع » أذ أقه يصح ذلك دان أثم ٠‏ فالمشهود الأول دقيل : بالثاني ؛ ولعل وجهه 
أن النهى إنما يفيد البطلان في العبادات ٠‏ لاني المعاملات ؛ د فيه أن مقتضى ما 
قدمنا تحقيقه ني هذء المسمئلة من التفصيل بأنه ان كان النهى راجعاً إلى شيء من 
العوضين بمعتى عدم صلاحيته للعوضية » فإن النهى مدل على اليطلات ء دان كان 
وا إلى أمرخادج كالبيع وقت التداء يوم الجمعة » فإنغاية النهى الثم خاصة 
من غيرأن بيبطل العقد ‏ وما تحن فيه إنما هومن قبيل الأول يمعتى عدم صلاحية 
المبيع للانتفاع والانتقال » كما في بيع الغرر وتحوه : وبه يظهر قوة قول المشهور. 
دثاتيهما أنه لم يقئع الاجادة لهذه الغايات ولكن يعلم أن المستأجر والمشترى 
يعمل ذلك , وذهب جمع منهم الشهيد ني المسالك وتبعه المحقق الأددبيلى إلى أت 
حكمه كالأدل ني التحريم دالبطلان » لأنه معادئة على الأثم , للنهى عنه في الآية 
الشريفة (؟) , والخبر المتقدم وذهب بجمع إلىالجواز ء ديدل عليه جملة من الأخبار 


(١)الكانى‏ ج ه ص ١ا؟‏ حمء التهذيب ج ؟*٠‏ ص الاح 84 وقيه عن صاير 
الوسائل ج كا ص ه"#ا جح .1١‏ 
(؟) سورة المائنة ‏ الاية؟ . 








جك" في جواز اجادة الحايط المزوق للتنزء 06 
التي قدمت في المقدمة الثالثة من مقدمات كتاب التجار: )١(‏ وقد استوفينا تحقيق 
الكلام فيه ثمة فلير جع آليه من أحب الوقوف عليه . 

الثاني : اختلف الأصحاب في جواز اجار: الحائط المزوق للتنزه فجوزه 
أبن اددرس ء و متعه الشيخ , وتردد ني الشرايمع » قال في الخلاق والميسوط : 
لايجوز اجادة حائط مزوق أو محكم للنظ اليه والتفرج فيه والتعلم منه » لأنه 
عبث » والنقع مئه قبيح » وإذا لم يجز النفم فاجادته قبيحة . 

وقال امن اددس : بجوز ذلك إذا كان فيه غرض د هو التعلم من البناء 
المحكم كما يجوز اجا كتاب فيه خط جيد للتعلم منه » لآن فيه غرضاً صحيحاً 
ولأنه لامائع منه 4 

قال في المختلف ‏ بعد تقل القولين وقول الشيخ ‏ : جِيّد لأتها منفعة ليس 
للمالك مثع المنتفع بها » فلا يصمح اجادتها كالاستظلال بالحائط , دقرق بين 
المزوق ء والكتاب » لأن في الكتاب يتصرف المستأجر بالتسليم والتقليب يخلاق 
صورةالتزاع ولوقر عدمها لم تفع الاجادة » كالحائط . 

أقول : لابشفى أت الظاهر من كلام الشيخ أن العلة في المنع إنما همي من 
حيث عدم أباحة هذه المتقعة »كما هو عنوان أصل هذه المسثلة قكانه جعل التنزه 
هنا من قبيل اللهو »كما يشير اليه قوله « دلآنه عبث » والتفع منه قبيح » وإذا لم 
يجز النفم فاجادته قبيحة»» لاأن العلة في عدم جواز الاجادة ما ادعاء العلامة » 
وعلل به قول الشيخع من أنه يمكن استيفاء هذه المنفعة دون إذن المالك , 
كالاستظلال محائط الغير » ولس للمالك النع من ذلك ؛ فلا تسم اجارته , لآنه 
غير مملوك للمالك . 

وأنت خير بأنه أبن هذا منعبادة الشيخ المتقدمة » والعجب منالمسالكحيث 
تبع العلامة في ذلك فقال بعدنقل قول ابن أدريس بالجواز : ومنعه الشيخ وجماعة » 

لون ذلك يمكن استيقائه مدو تاذ نالمالك , كما يجوز الاستظلال بحايطه بددتهاتتهى. 
يم 





(0 جا صسلام. 
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وبالجملة قات الظاعر من كلاهمى الشيخ ذاين اددرس ور جع إلى الاختلاف 
في كون المتفعة هنا مباحة أو غير مباحة » داين ادديس يدعى الأول , والشيخ 
الثاني » نى هذا الاختلاف إنما يتفرع علىعا إذا كان التزديق داخل البيت .كما 
هو الغالب لاني جدرانه الخارجة في الطرق التى تراها تييع الثاى ؛ قيتيقى تقميد 
محل النزاع بذلك ء بناء على الغالب المتعارق ٠‏ دتقييد اطلاق كلامهم يذلك , 
و كيف كان قالظاهر بناء على ما قلناه قرجيم كلام أبن إددرس فان ماذ كرء ٠‏ 
غرض صحيح لأرباب قلك الصناعة ء وال سبحاقه العالم . 





السادس : أن يكون مقدوراً على تسليمها * دالكلام هنا يقع في مواضع : 
الأدل : لاريب أن هن شرط صحة الاجادة عندهم قدرة الموجر على تسليم العين 
المستأجرة الى اللستأجر , ولاديب أيضاً في اشتراط كون العبن المستأجرة مقدورج 
الانتفاع في الجملة » ليمكن الانتقاع المطلوب إذ استيجار الغير المقدورة التي 
لايمكن الانتقاع بالاطلوب منها سفه محض دغرد » يدل عليه العقل والتقل : 
فلو استأجر الأخرس للتعليم أو الأعمى لحفظ متاع باليس بطل » لما ذ كرنا . 

والظاعى كماتقدم ذ كره في كتابالبيع عدماشتراط كو انتسليم المتفعةمقدهراً 
للموجر ء بل يكف إمكان التسلّم » قلو كان المستأجر قادراً على استيقاء المنفعة 
بأخذ العين من القاصب بنفسه . أو معاوث أو قادراً على تحصيل الآبق » فالظاهن 
جواز الاستيجار » دنحوه أيضاً استيجار القاسي للمغصوب الذى في يده , لحصول 
التسلم , د الظاهر أنه يخرح عن الضمان والغاصبية بمجرد العقد , وأن الأظهر في 
الجميع صحة الاجارة ‏ لعموم الأدلة دالآصل عدم ثبوت مائعء ثم أنه قيما عدا 
صورة الغصب ان بذل الجهد ني تسليمه دلميمكن التسليم بطل الاجارة. لأن لزوم 
الاجرة موقوف على إمكان التسليم و التسلم » الا أن يقصر المستاجر مع القددة , 
فيلزم العقد 

بي الكلام فى اجادة الآبق مع الضميمة » وقد تردد في ذلك جلة هن 





ج١5‏ في اجارة الآيق مع الصميمة ههه 





الأسحاب » منهم الشرايع والتحرير والتذ كرة ‏ وأطلق المنع في الارقاد دقيده 
في القواعد بعدم الصّميمة » ومفهومه جوازها مع الضميمة , وهو اختيار الشهيد 
قيل : وجه التردد في ذلك من حيث عدم القدرة على تسليم المتفعة » دمن جواز 
ببعه من الصّميمة للتص الدال على ذلك ؛ فكذا أجارته بطريق أثلى » لاحتمالها 
من الغرد مالابتحمله البيع » ومن ذلك يعلم دجه المنع » كما اختاد. في المسالك 
والروضة ووجه الجواز كما اختاده الشهيد » قال في اللمعة : قلا يصم اجادة الآبق 
وان ضم اليه أمكن الجواذ » قال الشارح : كما يجوز البسع لا بالقياس بل 
لدخو لها في الحكم بطريق اولى » لاحتمالها من الغرر ما لايتحمله : ويهذا 
الامكان أفتى المصتّف في بعض قوايده » ووجه المنع ققد التص المجواز هناء 
فقتصر هنا على مودده » دهو البيع ومتع الأدلوية , انتهى . 

أقول : والظاهر هو ما اختاره شيخنا المذ كور من المنع لما ذكرء : فاته 
وجيه ء ومع تسليم الأدلوية قانه لابخرج عن القياى المنهي عنه في الأخبار ٠كما‏ 
قدمتا تحقيقه في مقدمات الكتاب يكاب الطهارة )١(‏ . 

فم إنه على تقدير الجواذ مع الشميمة فاتهم قدصرحوا يأته يشترط كونها 
متمولة يمكن أفرادها بالمعاوضة ء قالوا : دفي اعتبار أفرادها بجنس مايضم اليه 
فقى البيع تقرد بالبيع» ني الاجادة تفرد بالاجارة» أديكفي كل واحد متهما في 
كل واحد متهماء وجهان : من حصول المعنى ؛ دهن أن الظاهر ضميمة كل شيء 
الى جنسه ء دقوى الشهيد الثاتي . 

الثاني : لو متعه المؤجن دلم يسلمه العين المستأجرة سقطت الأجرة » دليس 
للم حر المطالبة بها , والحال ذلك » والظاهر على هذا بطلان العقد وانفساخه 
بنفسه , ويكون كتلف العين » والمبيع قبل التسليم . وهو مختار التذكرة الا أنه 
قيده يمنع المووجرالمستأجر من العين قبل أن يستوني المنافع , وقرب ثبوت الخيار 





.5٠١صاج‎ )١( 
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لواستوقاها وقيل : أنه لايتسخ الا بالفسم » فيتخير بين الفسخ لتعذر حصول العين 
المستاجرة» فاذا فستع سقط المسمىان لم يكن دقعه , دالا استرجعه دبين الالتزام 
بالعقد . ومطالبة الموجر يعو المنفعة » وهو أجرة مثلها , لأن المثقعة مملو كة 
اماد عن ادر ا حر سيو اوج ترج ادن ودعو 
زيادة أجرة المثل عن المسمى أنكان , لأن المؤجر يستحق المسمى فى العقد, 
والمستأجر أجرة المثلء دير جع عليه بالزيادة عما بس ستحقه انكان هتاك رياد , 
وهذاالقول اختيار الشرايع : والمالك » والقواعد . 

الثالك : لومتع المستأجر ظالم غيرالموجرعن الأتتفاع بالعين المستأجر: » 
فلابخلو اما ان مكوت قبل قبنها من الموجر أد بعده » فهيهتا مقامان : الاول 
أن بمتعه قبل القبض » والظاهرمن كلام الأصحاب من غير خلاف يعرف أن المستأجر 
يتخير بين الفسخ فيرجع كل ملك الى ما لكه , ويرجع المستأجر بالأجرة على 
الموجر اكات قد دقمها له , دالا فلاء ويرجع المالك على الغاصب يأجرة المثل 
كلاً أوبسناً من حيث الغسب » ومنع تحصيل المنقعة من العين . دبين التزام العقد 
والرضاء به فيرجع على الغاصب بالعين المنتفع يها ء وبأجرة المثل في مدة المع » 
لآنه المباشر للاتلاقف ظلما دعددانا . 

قيل : ولاسقط هذا التخيير بعود العين الى المستأجرفي اثناء المدة » بل له 
الفسنخ ني الجميع » وأخبذ المسمى لقوات المجموع.من حيث حو مجموع , دلإاصالة 
بقاء الخيار السايق ؛ وله الامضاء واستيغاء باقى المنقعة , ومطالبة الغاصب بأجرة 
مثل مافات في يده من المناقع » وليى له الفسخ في الماضي خاسة , وال جوع 
بقسطه من المسمى على الموجر , واستيفاء الباقي من المنفعة , لاقتضائه تبعيض 
اذا عان العو جر بعر اد ميتي تاريل ايا أن بحسن لي اليضي ٠.‏ أ 
يمضيه » مم احتماله , » لآث فوات المثقعة في هذه الحال بت يقتضى الر جوخ الى 
المسمى وقد حصل في البعض خاصة ٠‏ فاستدق القسنع فيه ء انتهى . 








إج 271" في قولهم بأن للمستأجر فسخ الاجارة اذا انهدمالمسكن ‏ لامه 
على لزدم تبعيض الصققة عل ىالموجر » وهوغير جائز عندهم في بيع العقود . ديه 
ها تقدمت اليه الاشارة في غير موضع مما تقدم أنه دان اشتهر ذلك بينهم ‏ حتى 
صار قاعدة كلية ينوا عليها في جملة من الأحكام ‏ الأ أنا لم نقف على دليل من 
الأخبار ‏ لاني باب البيع دلا غيره ولعل ذلك من جملة ما اتققوا فيه العامة وان 
اتفقوا عليه و كم من مثله في قواعدهم الا صولية ٠‏ كما لإبخفىعلىالمتتبع . 

الثاني أن «مئعه بعد القبض ٠‏ والظاهر أنه لاخلاق في صحة العقد ء وعدم 
فسخه ء لأن وجه التخييرني الأول : وجوأز الفست انما كان من حيث أن العين قبل 
القيض مضمونة على الموجر » فللمستأجر الفسخ عند تعذرها , والعلة هنا منتفية , 
دنه قد قبِضّها دولزمت الأجارة باجتماع شرفطها ؛ داتما عر بعد ذلك حملولة 
الغاصب له يمتعه عن التصرف » وعلىهذا قيرجع المستأجر علىالغاصب بأجرة مثل 
المتفعة الفائتة في يده لاغير » وير جع الموجر على المستاجر باللسمى لولميقيضهسايقاً 
والعين مضموتة في مد الغاصب لصاحبهاء قالوا: دلوكان الغاصب هوالموجر فلافرق . 

الرايع : قالوا : اذا انهدم المسكن كان للمستأجر قسيع الاجارة الا أن يعيده 
صاحيه ء ويمكته مئه . دتردد في الشرائم في ذلك . 

أقول : ظاهرهذا الكلام أن العقد لاينفسخ بنقسه . دلو أدى الانهدام الى 
عدم الانتفاع بالمسكن بالكلية ءدبه صرح المحقق الأددبيلىأيضاً فقال بعدذ كر 
عبارة المصئف المتتملة على مثل هذا الاججال أيسَاً مالفظه : أي لو اتهدم الأسكن 
المستأجر بحيث لا يمكن الانتفاع بد أذ اتقض دنقص نقصافاً لو كان قبل العقد 
لم عب في الأجادة عرفا بالاجرة الأقردة لم ينفسخ . بل للمستاجر فسخ العقدء 
والر جوع الى المالك بعد الفسم بمقدار حصة الباقي من أجرة المدة » الا أن بعيد 
المالك المسكن الى أصلد الى آخره . وصريح كلام شيختا في المسالك تقييد هذا 
الاطلاق بما لولمبؤ د الاتهدام الىفوات الانتفاع بالكليةء أء أنه يمكن زوال المائع 
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والا انفسخ العقد بنقمهء قال بعد ذ كر المصتف الحكم كما نقلتاه عنهم : ومقتضى 
جواز الفسخ أن العقد لاينفسخ بنفسه , فلابد من تقييده بامكان ازالة المائع » أو 
بقاء أص ل الاتتفاع قلوانتفيا معاً انفسغت الاجارة , لتعذد المستأجرعليه اتتهى . 

الاأن يحمل أطلاق كلام المحقق المتقدم ذكرء على امكان اذالة المائع فلا 
تنافي حينئذ » وله اليقاء علىالعقد وعدم الفسخ لو لم ينفسخ العقد بنفسه , وتلزهه 
الاجرة ودجه الفسخع ‏ على تقدير خروج السكتى عن الانتفاع المراد منه عرقاً 
ظاهرء الا أن يكون سبب ذلك من المستأجر » وحصول الصرر من جهته؛ لإن الأجرة 
انمابدات واستحقت فيمقابلة الاتتفاع, فاذا فات في الزمان المقرر فلا ,جر الا أن 
ييكون ذلكمن اللستأجر كما عرفت ٠‏ والمر اد باعادتهاللستثناة منالخيار يعتى الاعادج 
بسرعة على وجه لايفوت به شيء هن المناقع » ودجه التردد هنا علىتقدير اعادته 
رهما هن زدال المائع باعادته سريعاً مع عدم ذهاب شيء من المتاقع » ومن 
ثبوت الخيار بالاتهدام » قيستسحب حيث لم يدل دليل على سقوطه يالا عادة , 
وهو ظاهر اختياره في المسالك, أقول : لم أقف في هذا المقام على نص تال 
سبحانة العالم : 


المطلب الثالث فى الاحكام 


دفيه:مسائل : الاولى : قد صر حوابأن الأجير الخاص وهو الذي يستأجر 
مدة معيثة للعمل ينفسه أديستأجرعملاً معيناً مع تعبين أول زمانه , بحي ث لابتوانى 
في فعله » حتى يفرع منه لايجوزله العمل لغير من استأجرء الاباذقه » والاجير 
المشترك دهو الذي يستأجر لعمل مجرد عن المباشرة ‏ مع تعبين المدة ‏ » أو 
عن المدة مع تعيين المباشرة  :‏ أو مجرداً عنهما يجوز له ذلك . 

أقول : والأدلى في التعبير عن الأدل بالمقيد » عو الخاص ء وعن الثاني 
بالمطلق عوض المشترك. كما لابخفى . 
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و كيفكان فتفصيل هذا الاجمال بقع في مقامين : الاول : في الأجير اليخاص 
وقد عرفت تقسيره » والوجه في عدم جواز عمله ‏ لغير من استاجره إلا بالاذن - 
أنه متى دقعت الاجادة على أحدالوجهين المذ كورين » فان منفءتهالمطلوية قدصارت 
ملكاً للمستأجر » قلا يجوز له صرف عمله الذي استأجر عليه: ولاصرف زماته 
المستأجر فيه في عمل يناني ما استوجر عليه , وأما لولم يناف ما استوجر عليه 
كالتعليم وَالتعلّم والعقدد نحوذلك حال الاشتغال بالشياطة المستأجر عليها مثلا : 
فالأقرب الجواز » كما اختاره بعض محققى متأخرى المتأخرين . 

قال فيالمسالك : وهل يجو زعمله فيالوقت المعين عملاً لابناقحقالمستأجر 
كايقاع عقد ونحوه في حال اشتغاله » أوتردده في الطروق بحمث لاينافيه دجهان : 
من شهادة الحال بالاذن في مثل ذلك ء والنهي عن التصرف في ملك الغير بغير اذنه . 

أقول : لايخفى أنه وانكان لاخلاف دلا اشكال في النهي عن التصرف في 
ملك الغير الا باذنه » الاأن اجراء ذلك فيما نحن فيه ممنوع ؛ لأن مقتضى الاجارة 
اشتغال الذمة بأداء العمل المستأجرعليه » والحال أنه لاخلا ولااشكال في براءة 
الذمة بادائه على هذا الوجه ء حمث أن المفقروض عدم المتافاة» ئاذا ثبت براءة 
الذمة من العمل المذ كور ء فلابضر هذا التصرف يوجه من الوجوء , داللارزم 
هما ذ كرده ‏ لوتم ‏ المنع هن كلامه مع الغير مطلتقا .د كذا نظره لغيره » 
وبطلائه أوضح من أن خفى والظاهر أن له في الصودة المذ كودة العمل فيما لم 
تجر العادة بوجوب العمل فيه للمستأجركالليل . لكن يشترط أن لابؤدي الى 
ضعق العمل تهاراً » د كما أنه لايجوز له العمل بمايئاني العمل للمستأجر عليه » 
كذلك لابجوز للغير استعماله في المناني . 

والذي حضر ني من الأخباد في المقام هارداء في الكاني فيالموئق عن اسحاق 
بنعماد )١(‏ « قال : سألت أيا ابر اهيم لفقلا عنالرجل يستأجر الرجل يأجرةمعلومة 





(١)اكافى‏ ج مص هلم ؟ ح ١ء‏ التهذيب جلا ص 17؟ ح ١79‏ » الوسائل ج ١١‏ 
ص 6 6 ١‏ 
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فيبعثه في ضيعة قيعطيه رجل آخر دداهم ويقول: اشتربها كذا د كذا وماربحت 
ببتى دبيتك » ققال اذا أذن له الذىاستأجرء فليس به بأى ». 

دوهي دالة بالمفهوم على ثبوت البأى مع عدم الاذث ء والظاعر أن المراد 
به التحريم » وحمل الخبر على الأجير الخاص كما هوظاهرالكلام » ويه إستدل 
في المقاتيح علىالحكم المذ كور . 

الثانى : في الأجير المشترك وقد عرفت تعر يغه ورجوعه إلىئلاثة أقسام : 
الاول : الاستيجار علىعمل مجرد عن المباشرة مع تعين المدة » كأت ستاجرء 
على تحصيل الخياطة بنفسه أذ غيره بوعاً . 

الثانى : أن يستأجره على عمل جرد عن المدة مع تعيين المباشرة ‏ كأن 
يستأجره ليخيط له توباً بنفسه » من غير أن يقيده بمدة . 

والثالت : أن يكون مجرداً عنهما كان يستأجرء على تحصيل خياطة ثوب 
بنقسه أو غيره هن غير تقييد بزمان , وهذا يجوز له العمل لغير من استأجرء » 
لأن مقتضى الاستيجار هنا بجميع أقسامه التلائة أنه يجب عليه أن يعمل ذلك 
العمل بنقسه أذ غيره أي مان أراد» دلم يملك المستأجر عماه دمتفعته علىوجه 
لانجوز له العمل لغيره » كما في الأول » بل له عليه ذلك العمل مطلقا ء الا أن 
يكون ثمة قرينة تدل على كونه في زمان خاص كالحج , فإنه يصير من قبيل 
الأجير الخاص ء أو قلنا بوجوب العمل بعد الفراغ من العقد ,كما تقل عنشيشتا 
الشهيد » فإفه نقل عنه ني بعض تحقيقاته أن الاطلاق في كل الاجارات يقتضى 
التعجيل «المباددة إلى الفعل , وعلى هذا يقع التثاني بينه وبين عمل آخي في 
صودة اعتبار المباشرة » دقر 6 عليه متعصحة اجاد: الثانية في الصورة امن كودة . 

دالظاهر ضعف القول المذ كور . 5 لعدم وضوح الدليل عليه لامن الأخبار 
دلامن الاعتيار قال في المسالك : ونعم ما قال : واعلم أن الشهيد حكم في بعض 
تحقيقاته بأن الاطلاق في كل الاجارات يقتضى التعجيل » وأنه يجب المبادرة الى 
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ذلك الفعل , فإن كان مجرداً عن المدج خاصة قبتفسه ء دالا تخير ببنه وبين غيره » 
فيقع التنافي ينه وبين عمل آخر في صودة المباشرة ؛ و فرع عليه مع صحة 
الاجارة الثانية في صورة التجرد عن المدة مع المباشرة , كما منع في الأجي رالخاسضء 
وما تقدم في الاجارج للحي مؤيد لذلك ؛ فإنهم حكموا بعدم صحة الاجارة الثانية 
مع اتحاد زمان الايقاع نساً أو حكماً كما لو أطلق فيهما أو عين ني أحد هما 
بالستة الأدلى » وأطلق في الأخرىء ولا ديب أن ما ذ كرهء أحوط ء دان كان 
وجهه غير ظاهر ء لعدم دليل يدل على الغورية » وعموم الأمر بالايقاء بالعقود 
دتحوه لايدل بمطلقه على الفور عنده, , وعند غيرهم من المحققين , سلمنا لكن 
الأمر بالشيء إنما يقتضى النهى عنضده العام , وهو الأم رالكلى لا الأفراد الخاصة » 
سلمنا لكن النهى في غير العبادات لايدل عل ىالفساد عندهم , والأسناد الىماذ كر 
من الحج ليس بحجة بمجرهه » ويتفرع على ذلك وجوب مياددة أجير الصلاة الى 
القناء بحسب الامكان وعدم جواز اجادة نفسه ثانياً قبل الاتمام » وأما تخصيص 
الوجوب يصلوات مخصوصة وأيام معيئنة فهو من الهذيانات الباردة دالتحكمات 
الفاسد: , انتهى وهو جيد و جيه كما لايخفى داه سبحانه العالم . 

الثانية : لاخلاف دلا اشكال في أنه تملك الاجرة بنقس العقد , لاقتضاء 
صحة المعاوضة نقل الملك في كل هن العوضين من أحد هما الى الاخر » كما في 
الببع وسائرعقود المعادضات اللازمة , دالاجارة متها , لكن لابجب تسليم الأجرة 
إل بتسلي العين المستأجرة أن كانت الاجارة على عين » أذ تمام العمل ان كافت 
الاجارة على عمل , ولا يجوز تأخيرها مع الطلب » والحال كذلك . ومما يدل عليه 
بالنسبة إلى تمام العمل مارواء في الكافي في الصحيح أو الحسن عن هشام بن الحكم(١)‏ 
عن أبى عبد ارد يلقل ه في الجمال والأجير قال : لابجف عرقه حتى تعطيه أجرته» . 

دعن شعيب (؟) قال تكارينا لأبي عبداله كبا قومآً يعملون في بستان لهء 

(1)ثو(؟)الكافى ج مه ص وه3 ع 5و مء التهذيب ج لاسن الاح ١5121١‏ 
الوساثئل ح ١اص‏ 145؟ ٠.3551‏ 
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دكان أجلهم الى العصر قلما فرغوا قال لمعتب : أعطهم أجودهم قبل أن يجف 
عرقهم » . 

«الظاهر أن ذكر جفاف العرق كناية عن السرعة في الأعطاء وبالجملة فإن 
الأجرة تتعلق يذمة المستأجر بمجرد العقد , ولكن لابجب التسليم الا بعد أحد 
الآمرين المذ كودين , وأما قولهم يجب تسليم الاجارة مع الاطلاق , فالظاحر 
أن المراد به أول وقت وجوب الدفع ‏ الذي هو عبارة عن تسليم العين , أو الغراغغ 
عن اسيل 

قال ني المسالك ‏ بعد قول المصنف ويجب تعجيلها مع الأطلاق دمع شرط 
التعجيل ها صودته ‏ : المراد بتعجيلها مع الاطلاق في أول أوقات وجوب دقعها , 
وهو تمام العمل : وتسليم العين الموجرة » لأن بتسليم أحد العوضين تسلط على 
المطالبة بالأجرة بمقتضى المعاوضة الموحبة للملك , ثم انه على تقدير ما ذ كرنا 
من أنه لايجب التسليم الابعد أحد الأمرين المذ كودين ء قالوا : لوكان المستأجر 
وصياً لم يجزله التسليم قبل ذلك الامع الأذن صريحاً أد يشاهد الحال , ولوفرش 
توقف العمل على الأجرة كالحج مثلاً وامتنع المستأجر من التسليم والظاعر كما 
استظهرء ني المسالك أيضاً جواز الفسخ , دلوشرط التعجيل في الأجرة لم يزد على 
ها اقتضاء الاطلاق كما عرفت هن أنه يجب التعجيل مع الأطلاق . 

نعم يفيد ذلك تأ كيدا ويتفرع عليه تسلط الموجر غلىالفسخ لوشرط ذلك 
في مدة مضبوطة , فأخل به ء دنحوه لوشرط القبض قبل العمل , أو تسليم العمين 
الموجرة » فإنه يسح عملاً لعموم أدلة لزدم الشروط في العقود اللازمة , ويتسلط 
علىالفسخ مع الأطلاق به كما في غيره » دقد تقدم الكلام في ذلك في كتاب البيع , 
وتقدم القول يعدم تسلطه على الفسخ ٠‏ يل الواجب رفع الأمر الىألحا كم وجبره 
على القيام بالشرط » فليرجسع في تحقيق ذلك من أحب الوقوف على الخلاق في 
المسئلة الى ما قدمتاء ثمة )١(‏ . 


)١(‏ جؤواص»ع"”. 





ج١1‏ في دجدان عيب في الاجرة سايق علىوقت القبض ١‏ 6<ه 

ولوشرط التأجيل في الأجرة صح أيضَاً يشرط ضبط المدة و كذا لو شرطها 
نجوماً بأن يدفع العين أد يعمل العمل ذلا يطالب بالأجرة الى الأجل المسين » أد 
يقسطها فيجعل لكل أجل قسطاً معلوما منها ؛ فإنه لامائع من ذلك عملاً يدوم 
الأدلة » وعدم ظهود المافع » د كذا لافرق بين الاجارة الواددة على عين معيئة » 
أد الاجادة المطلقة الواردة على ما في الذمة » دلا خلاق عندتا في شيء من هذه 
الأحكام , دالله سبحائه العالم . 

الثالثة : قالوا : لووجد بالأجرة عيبا سايقاً على دقت القبش » فإن كان 
الأجرة مطلقة دهي المضمونة تخير بين الفسخ وأخن العوض دان كانت معينة تخير 
بين الفس والأرش , وعلل الأول يأن المطلق يتعين بتعيين المالك , دقبض الاستحق 
كالزكاة فحيتئذ له الفسخ ء لكون المعيتة معيبة , وله الا بدال بالصحيم الذي هو 
مقتضّى العقد , وهو المشار اليه بالعو . 

والتحقيق هاذ كره جملة من محتقى المتأخر بن أن مقتضى الأطلاق الحمل 
على الصحيح ء وهو أمر كلى لاينحصربي المدفوع , ددعوى تعيته يماذ كرممنوع, 
وقضية ذلك حيتئّد أنه لافسخ عناء د إنما له العوض »ء نعم لوتعذر العوض توجه 
الفستخ » وتشير بينه د بين الرضا بالمعيب مع الأرش عوض ما قات بالعيب لتعين 
المدفوع اليه » من حيث تعذر عوضهء كما هو الحكم في الثاني و هوما إذا كانت 
معينة » فإنه يتخي ر كما قدمنا نقله عنهم بين الفسخ والرضأبه مع الأرض ؛ من حيث 
أن تعيته مانم من البدل »كما تقدم في كتاب البيع , د دليله ظاهر هما تقدم في 
بيع المعيب )١(‏ الا أن لقائل أن يقول : باختصاص هذا الحكم بالبيع » كما هو 
مورد الدليل . 

دوظاهرهم أنه لا دليل عنا علىما نكرده الا الحمل على البيع ٠‏ ذفيه مالا 
يخفى » فمن الجائز هنا اتحصار الحكم في الفسخ خاصة , والى هذا يميل كلام 


)١(‏ جقاصقلا. 





2ه كتاب الاجارة ج01" 
المحقق الأردييلي حيث قال بعد قول المستف ‏ إذا كاقت معينة له القسخ أو 
الأرى ‏ : كان دليله ظاهي مما تقدم في بيع المعيب ٠‏ أد يمكن اختصاص البيع 
بالحكم لدليله » ويكون تا الفسخ ققط ؛ بل دويمكن الانفساخ أيضاً » لعدم وقوع 
الرضاء به ء انتهى وهو جيد وال سبحانه العالم . 





الرابعة : الظاهر أنه لاخلاف في أنه لو استأجرداراً أو دابة أو غير هما من 
الآعيان فإن له أن يؤجرها على غيره إذا لم يشترط عليه المالك استيقاء المتقعة 
بنفسه ء دتقل الاجماغ في التذ كرة عليه » وقيده جملة من الأصحاب منهم العلامة 
والمحقق الشيخ علي وغيرهم ٠‏ بأنه لاسلم العين الى المستأجر الثاني الا باذت المالك, 
دالا لكان ضامتاً لها » واعترضه المحقق الأدديبلى فقال : ماعرفت دليله , والظاهر 
عدم الاشتراط » دعدم الصّمان بددنه » للأسل و للاذن بالأستيجار . 

وقد سبقه الى ذلك شيخنا الشهيد على ما نقل عنه في المسالك , فانه قوى 
الجواز من غير ضمات » قال : لأن القيض من ضردريات الاجادة للعين » وقدحكم 
بجوازها دالآذن في الشيء إذن في لوازمه . ددد بمنع كوت القبض من لوازمها 
لآمكان استيفاء المنفعة بددنه » أقول : الأظهر في الاستدلال على ذلك هوالاستناد 
الى الأخبار الدالة على جواز الاجارة ممن استأجر وقد تقدمت في كتاب المزارعة , 
فان اطلاقها ظاهر في عدم هذا الاشتراط , دتقييدها بما ن كرده بحتاج الىدليل 
واشج دليش قلس 

دبدل علىذ لك خصو ص مارواء الكلينىوالشي في الصجيح عن علي بن جعفر )١(‏ 
عن أخيه « قال : سألته عن رجل استأجر دابة فأعطاها غيره فنفقت ماعليه ؟ قال : 
ان كان اشترط أن لاير كيها غيره فهو ضامن لها ء دان لم يسم فليس عليه شيء» 
دالى هذا القول مال أيسًا في المسالك استتاداً الي السحيحة المذ كورة » وحمتئة 
فله أن يؤجرها بأقل مما استأجر أد ما ساداء بلا خلاق . 


١1 الكافى ج ه ص ١1ول ح ل/اء التهذيب جلا ص 6٠1لا ح 4؟ » الوسائل ج‎ )١( 
. 1 ص ودلاا ح‎ 





5١6‏ فيأشتر اط نقصالاجرة على تقديرعدمالحمل فيالوقتالمعيّن 0ه 
وانما الخلاف ني جواز الاجارة بال كثر فا مشهور ذلك» قال بعض محققى 
متأخرى المتأخر بن و الأصل «القاعدة أدلة جوازها تقتضى جواذها بأكثر من 
الآأجرة دلو كان يحتسها أيضاً دان لم محدث حدثاً من عمارة وشيهها » انتهى . 
دنقل جخلة من المتأخربن الخلاف هتنا عن الشيخ ع في المسكن ع والأجير والخات 
قال في التذ كر : قال الشيغ : لإبجوز أن يوجر المسكن دلاالخات ولا الأجير بأكثر 
مما استأجره إلا أن يوجر بغي رجنس الأجرة أذ يحدث ما يقابل التفاوت , و كذا لو 
سكن يعض الملك لم يجز أن يج رالباقي وعلىهذا النهج كلام المحققدغيرء ‏ والمفهوم 
من كلام المختلف أنموضعالخلاق أعممن هذهالمذ كودات: قال فيالكتابالمذ كور: 
قال الشيخات : اذا استأجرشيئاً لم يجز أن يؤجره يأكثرمما استأجرء به الا أن 
يحدث فيه حدثاً من مصلحة ونفع اذا اتفقالجنس » وبه قال المرتضى ظاهراً » انتهى . 
وقد تقدم تحقيق الكلام في المقام بما لايحوم حوله نقض ولا ايرام في كتاب 
المزارعة , )١(‏ وانكان محله اتما هو هذا الكتاب, الاأنه جرى القلم به ثمة 
استطر ادا قليرجع إليه من أحب الوقوق عليه . 
الخامسة : المشهور بين الأصحاب أنه لو استأجره لحمل عليه متاعاً الى 





موضع معين بأجرة في ندقت معين فان قصر عنه نقص من أجرته شيئاً جاز . ولو 
شرط سقوط الأجرة أن لم يوصله فيه لم يجز دكان له أجرة المثل , قال الشيخ في 
النهاية : من |اكترى من غيره دابة عل ىأن يحمل له متاعاً الى هوضع بعينه في هدة 
من الزمان ‏ قان لم يفعل ذلك تقص من أجرتهكان ذلك جائزاً مالم بحط بجميع 
الأجرة , وان أحاط الشرط بجميع الأجرةكان الشرط باطلا , دلزمه أجرة المثل 
دتحوه كلام اين الجتيد 3 وكلام اين المراج دغيرهما إلا أن ظاهر كلام اين الجتيد 
أنه متى أحاط الشرط بالأجرة كملا وجب القضاء بالصلح فلا تسقط الأجرة كلها 
ولابأخذها جبعاً 5 وظاهر العلامة فيالمختلف ‏ دتقل عن أينة فخر الحققين ااا 





)١(‏ جاعاص 





ككم كتاب الاحارة اج 

بطلان العقد» لبطلان الشرط » قتجب أجرة المثل سواء أوصله في المعين أم غيره » 
وسواء أحاط بالأجرة أم لا , ولامخفى مافيهء فانه اجتهاد في مقابلة النص كما 
سيظهر لك انشاء الله تعالى . 

دقال ابن ادديس : والأدلى عندي أن العقد صحيح » دالشرط ياطل » لأن 
اي تعالى قال )١(‏ « أدفوا بالعقود » وهذا عقد فبحتاج في فسخه الى دليل , 
والشرط اذا اتضم إلي عقد شرعي صمح العقد » دوبطل الشرط ٠‏ اذا كان غير شرعي 
وأيساً لادليل على ذلك من كتاب ولاسنة متوا ترة ولااجماع منعقد ‏ ولم بورد 
أحد من أصحابناهذء المسئّلة إلا شيشنا في النهاية » لا أنها تضمنت التواقر وغيره . 

أقول : ما ذكره اين ادرس جيد على أصله الغير الأصيل » والذي يدل 
على ما ن كره الشيخ ما رواه المشايخ الثلائه في الصحيح عن محمد بن مسلم (؟) 
قال : سمعت أباجمفر كِب يقول : انى كنت عندقاض من قضَاءَ المدينة فأتاء دجلان 
فقال أحدهما : أني أكثر بت من هذا دابة ليبلغنىعليها من كذا د كذا الى كذا 
و كذا فلم يبلغتى الموضع فقال القاضى لصاحب الدابة : بلغته الى الموضم ؟ قال : 
لاقد أعيت دابتى فلم تبلغ فقال له القاضى : فليس لك كراء إذا لم تبلقه الى اوضع 
الذي ١‏ كترى دابتك اليه , قال يِقِلاٍ فدعوتهما الي فقلت للذي ١‏ كترى ليس لك 
دا عبداله أن تذهب بكراء دابة الرجل كله , دقلت للآخر : ياعبدالٌ ليس لك أن 
تاخذ كراء دابتك كله ولكن انظر قدد مابقىمن الموضع وقدرمار كبته قاصطاحا 
عله فقعلا ». 





هذا صودة الخبري الفقيه : وقيه برداية الكتابين الأخيرين حذف دتنقصان 
واخلال بالمعتىالمذ كود فيهذا المنقول . 
)١(‏ سورة المائدة آلاية أ 


(؟) الفقيه ج م ص ملاح 19و ؟8ء الكاقى ج ه ص 86.١‏ ح 4 ء التهذيب ج + 
ص 1ا؟ ح 7 الوسائل ج اص #هم اح 1. 





ج١5‏ بياشتر اط نق ص الاجرة على تقدير عدمالحمل الوقتالمعيئّن 5ه 
ومارداء المشايخ الم كوددن أيضاً في الموثق عن محمد الحليى )١(‏ «قال 
كنت قاعدأعند قاض من القضاة » وعنده أيوجعقر طقلا جالى » فأتاء رجلان فقال 
أحدهما : انيتكاريت ايل هذا الرجل ايحمل ليمتاعاً الى بعض المعادن فاشترطت 
عليه أن يدخلتى المعدن بوم كذا د كذا ء لأنها سوق أتخوف أن تقواتتي قان 
احتسبت عن ذلك حططت من الكرى عن كليوم احتيسه كذا و كذاء وانهحبسنى 
عن ذلك الوقت كذا و كذا يوماً فقال القاضى : هذا شرط فاسد دفه كراء » فلما 
قام الرجل أقبل الي أب جعقر لكلا فقال : شر طه هذا جائز مالم بحط بجميع كراء» . 
وأنت خبير بأن الردابة الأدلىمن هاتين الردايتين دان استدل بها الأسحاب 
للشيخ كما ذ كر ناء , الا أن الظاهر أنه لادلالة فيها عند التأمل ‏ إذْغاية ماتدل 
عليه أنه اذا شرط عليه أن يواني به الى هوضع معين فييوم معين صح ذلك , قلولم 
يقعل وجب الصلح باسقاط بعض الأجرة بنسبة ماتر كه هن الموضع ولموبلغهفيه » 
ولادلالة فيها علىأجرة المثل أَيضاً نعم الرواية الثانية ظاهرة الدلالة على الطلوب . 
وأا مايظهر من المسالك ‏ دقبله الشيخ المحقق الشيخ علي م نالحكم ببطلان 
الأجادة هنا ء قال في المسالك بعد ذ كر المصنف الحكم المذ كور كما قدمنا ذكره 
عن الأصحاب : هذا قول ال كثر . ومستنده روايتان صحيحة دموئقة عن محمدين 
مسلم والحلبىعن الياقر يِل ويشكل بعدم تعيينالأجر: لاختلافهما علىالتقديرين 
كمالو باعه بثمتين على تقدير بن »دهن ثم ذهب جماعة الى اليطلان ويمكن حمل 
الأخبار على اللجعالة الى آخر كلامه ‏ ففيه أن عموم أدلة وجوب الوفاء بالعقود 
ووجوب الوقاء بالشروط كتاياً وسئة مما تقضي بالصحة فيهذا العقد ء دما ادعاه هن 
البطلان يهذه الجهالة لادليل عليه : بل الدليل واضح في خلافه كالخبرالمذ كود » 
ومثله صحيحة أبي حمزة )١(‏ عن أبى جعفر يلا قال : سألته عن الرجل مكترى 
(١)اكاقى‏ ج مص .وى ح وء التهذيب ج لاص ؛الاح 78ء النقيه جم 
صن لال اح “انالام ء الوسائل ج 117 ص 007 اج 15 . 


(١)الكاقى‏ جه ص وم ح ؟اء التهذيب حلاص 14؟ ح ٠١٠‏ ء الوسائثل ج١١‏ 
حص 64لا ح ١ا.‏ 





4ه كتاب الاجارة اج" 
الدابة فيقول : ا كتريتّها منك الى مكان كذا و كذا قان جادزته قلك كذا و كذا 
زيادة وسمى ذلك قال : لابأى به كله » وهي مع صحتها صربحة في عدم اشتراط 
ما ادعاه من العلم » وعدم الصرر بمثل هذء الجهالة »د تمسكه فىالبطلات يمالوباعه 
بثمنين على تقدير بن مر دود ء يأنه وإن قيل : بالبطلان في ذلك إلا أن مقتضى الأخبار 
الصحة كما تقدم تحقيقه في كتابالبيع “وهو مو بد لا ذّكرناء هنائ بهريظهر أن ماذكراء 
من التنزيل على الجعالة لاموجي له »ولاضرودة تدعواليه , علىأفه لامعنى لقو له كلقا 
فيالرداية « مالم بحط بجميع كراء » إذ الظاهر كما ذ كرء بعض اللحققين حو صحة 
هذا الشرط في الجمالة , ولو كانت جعالة لم يتجه هذا الأستثناء» ويؤيد ما ذكرتاء 
أيضاً ماسرح به جملة هنهم من الصحة ني قولهم إن خطته دومياً فلك كذا . وإن 
خطته فارسياً فلك كذا دقولهم إن عملت هذا العمل اليوم فلك درهمات ‏ وإن 
عملته في غد فلك درهم » كما سيأتى تحقيق ذلك أنشاء الله تعالى . 

وبالجملة فان كلا من الفعلين المردد بينهما في هذه المواضع المعدددة , 
معلوم » وأجرته معلومة , والواقعلايخلومتهما , فلامافع من الصحة , دالمعلومية 
علىهذا الوجهكافية » بمقتضىما ذ كر تاء من الاخبار فيالبيع , دالأجارة ‏ ددعوى 
الزيادة على ذلك بحيث يحكم بالبطلان مع عدمعها يتوقف على الدليل , وليس 
فليس والله سبحاته العالم . 

السادسة : اختلف الأسحاب فيما لو قال :1 جرتك كل شهر بكذا فقيل : 
بالبطلان مطلقاً لجهالة العوضين المقتضية للغرر إذ لا يلزم من مقابلة جزء معلوم 
هن المدة يجرّء معلوم من العوض كون مبجموع العوضين معلومين ؛ قانالعوض هتا 
المجموع ء وهو مجهول واتما عليه أجرة المثل قيما سكن » لعدم صحة الاجارة 
والى هذا القول ذهب اين ادريس والمختلف والمسالك وغيرهم , وقيل : انالاجارة 
تصح في شه دتبطل في الباقى وله أجرة:المثل ان سكن وهوالمنقول عن الشيخين 
في المقنعة والنهاية » وبه صرح في اللمعة والشرايع وغيرهم , والوجه فيه أن الشهر 








نا في قول الموجر آجرتك كل شهر بكذا 1ه 

سراي لس لجح او ا 0 
المسئلة » حيث قال بعد ذ كر القولين المذ كودين , وهمهنا احتمال ثالك , وهو 
الصحة في كل ماجلس » واشتراط العلم بحيث يمئع من هذا غيرمعلوم , ولاضرر 
ولا غرر » إن كلما جلس شهراً يعطى ذلك , وتصفه في تصفه , وعلى هذا انتهى 
وهو جيد » ووجهه معلوم مما قدمتاء في سايق هذا مسئلة من الأخبار المذ كورة, 
والعلل المائورة . 

أقول : و يظهر من كلام اين الجنيد هنا القول بذلك , حيث قال على 
ما نقله في المختلف : وقال اين الجنيد : ولابأس أن يستأجر الدار كل شهر يكذا 
وكل يوم بكذاء ولا بذكن نهاية الأجل , ولو ذ كرها عشرين سنة أو أقل أو 
أكثر جاز ذلك » انتهى : وهو ظاهر كما شرى في القول بالصحة ء ولم أقف على 
من نقله عنه في كتب الاستدلال كاللسالك وغيره ولا أشاد اليه , وإنما المشهود في 
كتبهم تقل القولين امن كودين . 

وكيف كان فاقك قد عرفت في مواضع مما قدمتاه في المباحث السابقة أن 
الحق الحقيق بالاتباع دان كات قليل الاتباح هو الوقوف ني موارد الأحكام على 
النصوص ء وعدم الالتفات إلى ما اشتهر بيتهم من القواعد التى زعموها أسولآ حتى 
ردوالإأجلها الأخبار » وارتكبوا فيها التأويلات البعيدة دالى القول بالصحة هنا 
أيضاً يميل صاحب الكفاية » وقد عرفت قوته . 

وقد اختلوا أيضاً في مالو قال : أن عملته اليوم فلك درعمان : دان عملته 
في غد قلك درهم ء فقيل : بالسحة وهو اختيار الشرايع واللمعة تبعاً للخلاف » 
حيث قال في الكتاب المذ كور : إذا استأجره لخماطة ثوب ء وقال : ان خطت 
اليوم قلك ددهم ء وان خطت في الغد قلك نسف درهم » صح العقد قيهما ٠‏ أن 





ا كتاب الاجارة 5 


الأصل جواز ذلك ء والمنع يحتاج الى دليل : وقوله ليم )١(‏ « المؤعنون عند 
شروطهم » دفي أخبارهم ها يجرى مثل هذه المسئلة بعينها منصوصة (؟) وحى أن 
ستأجر منه دابة على أن يواني به يوماً بعينه على أجرة معينة » فان لم يواف 
به ذلك اليوم كان أجرتها أقل من ذلك ء دان هذا جائز » » وهذا مثلها بعيتها 
سواءء وقال في المبسوط : صح العقد فيهما : ان خاطه في اليوم الآدل كان له 
الدره, ‏ وان خاطه في الغد كان له أأجرة المثل » وهو ها بين الدرهم والنصف , 
ولا ينقص من التصف الذي سمى » دلا بلغ الدرهم » قال في المختلف : وهذا 
القول الذي اختادء في المبسوط قول أبى حنيقة . 
دقال امن ادريس : يبطل العقد وتبعه عليه أكثرالمتأخرين كالمحقق الثاني 
والشهيد الثاني في الاسالك , والعلامة في المختلف » وغيرهم اعترض في المختلف 
على كلام الشيخ في الخلاف » فقال : وقول الشيخ بالأصل ممنوع » اذيترك لقيام 
معارض ء دفرق بين صورة النزاع وصودة النقل , لأن صودة التقل أوجب عليه 
أن بواقي به في يوم بعينه » وشرط أن لمبقعل أن ينقص م نأجرته شيئًا » وصودة 
النزاع لم توجب شيئاً معيناً قتطرقت الجهالة اليه » بخلاف الأول انتهى . 
وقيه أن الأصل الذي تمسك به الشيخ أصل رزين » وهو العومات الدالة 
على صحة العقود والشروط كتاباً وستة , وما عارضه به ليس الا مجرد دعواهم 
الجهالة في الصودة الم كورة , وتحوها مما تقدم , والدليل على الأبطال بنحو هذه 
الجهالة غير ثايت » بل علوم من الأدلة كما عرفت إنما هو خلافه , دما أدعاءه 
من الفرق أيضاً بين صودة النزاع والنقل ضعيف أيضآً » لأن المنازع فيتلك المسئلة 
إنما تمسك يما تمسك به هنا من الجهالة . ورد الرداية بذلك كما عرقت » دمر جم 
الرداية الى أنه ان أدخله في ذلك الوقت المعين فله كذا ء وان تخلف عنه قله 
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5 نٍِ عدم وجوب تسليمالاجرة إلا بتسليمالعين المتأجرة ‏ الاه 

تعم ما ذ كره في المبسوط ضعيف بما أورده عليه في المختلف ‏ حيث قال : 
وتفصيل الشيخ في المبسوط ضعيف ء لأن العقد ان صم قله المسمى , وان بطل فله 
أجرة المثل ء ويكون وجوده كعدمه ء كسائر العقود الباطلة » اتتهى . 

ولو قال : ان خطته قارسياً قلك درهم , وان خطته ردمياً قلك درهماتن » 
وقسس الروهي بدرزين ء والفارسي بدرز واحد ء فالخلاف المتقدم , الا ان ابن 
ادريس قال هنا بعد الحكم بالبطلان : دان قلنا هذه جعالة كان قوياء فإذا فعل 
القعل المجعول عليه استحق الجعل * داعترضه في المختلف يأته ليس يجيد » لتطرق 
الجهالة الى الجعل » قيجب أجرة المثل دأجاب في المسالك بأن مبنى الجعالة على 
الجهالة في العمل دالغعل كمن رد عبدي فله تصفه ‏ ومن دد عبدي قله كذا , 
ومحله غير معلوم و كذا من رد عبدي من موضع كذا ء قله كذا أد من موضع 
كذا فله كذا مم الجهالة قيهما انتهى » دالكل نفخ في غير ضرام » لما عرفت من 
التحقيق في المقام دان سبحانه العالم . 

السابعة : قب تقدم أنه لاخلاق ولا اشكال في أن الأجير ملك الأجرة بنفس 
العقد » ولكن لاسجب التسليم الا بتسليم العين المستأجرة ان كانت الأجادة على 
عين ء أو تمام العمل ان كانت على عمل » وإنيا الكلام هنا في أنه عل يتوقف 
استحقاق المطالية بالأجرة بعد العمل على تسليم العين المعمول فيها كثوب يخطهء, 
وشيء يصلحه ‏ ونحو ذلك ؟ وفيه أقوال ثلاثة » ققيل : بعدم التوقف وهو اختيار 
الشرامم والأرشاد وغيرهما » وقيل : بالتوقف على التسليم : وهو مختار امالك 
و قبله المحقق الثاني في شرح القواعد » وقيل : بالفرق بين ما إذا كان العمل في 
ملك الأجير » فيتوقف على التسليم اد ملك المستأجر » فلا يتوقف لأنه بيده تبعاً 
للمك » وهذا القول نقله في الشرايع وعلل القول الاول بأن العمل إنما هوفيملك 
المستأجر أو ما يجرى مجراه » بمعنى أنه وإن وقم في ملك الأجير الا أنه لما 





نفد كتاب الاجارة ج 1" 





كانت بد الأجير كند المستأجرلأنه مأذون عنه , وو كيل عنه أو وديعة عنده قكأنه 
عمل وهو في يد المستأجر ‏ فيكون ذلك كاقياً عن التسليم » ولهذا لوعمل وحو 
في بد د كيله أو ودعيه فالظاهر أنه لايحتاج الى التسليم . 

والأظهر عندى الاستتاد الى عموم أدلة وجوب الوقاء بالعقود , والشروط 
وخسوص ماتقدم من الأخبار الدالة على أنه لابجف عرقه حتى تعطيه أجرته . 

و بالجملة فان العمل هو الذي استحق يه الأجير الأجرة عقلا ونقلا , 
والمعاوشة إنما وقعت عليه خاصة , والعين في يد الاجير أمانة لابضمتها إلامع 
التعدي والتعريط » فلا اعتبار يتسليمها وعدمه ء سواء كان العمل ني ملك 
أحدهما أولا , دلاإسقط يعدم تسليمها مع عدم ضمانها شيء من الأجرة المستحقة 
بالعمل : دالرداءات شاهدج بذلك ‏ 

دعلل الثاني كما ذكره في المسالك حيث اختاده بأن المعاوضة , لابجب 
على أحد المعادضين فيها التسليم الاهع تسليم الآخر » قال : فالأجود توقف المطالبة 
بها على تسليم العين » دان كان العمل في ملك المستأجر , دعلى هذا النهج كلام 
الملحقق المتقدم ذ كرء . 

دقيه أولا أن ها ن كره ه من هذء القاعدة في المعاوضة دان اشتهر في كلامهم؛ 
الا أنه لادليل عليه » بل الظاهر إنما هو خلاقفهةء كما تقدم تحقيقه في المطلب 
الثالث في التسليم من الفصل الرابع في أحكام العقود من كتاب التتجارة . 

وثانيا ها عرفت من دليل القول الأول . 

دأما القول الثالك فوجهه ظاهر مما ذكر ء و لكنه مردود يما ذكرناء في 
دليل القول الأول » قال في المسالك : وما تفله من الفرق قول ثالك بأنه ان كان 
في ملك المستأجر لم يتوقف على تسليمه ؛ لآأنه بيده آبعاً للملك ؛ ولأنه غيرمسام 
للأجير حقيقة » دإنما استعان به في شغله كما يستمين بالو كيل , دان كان في 
ملك الأجير توقف , وهو وسط أوجه » من أطلاق المستقف والاوسط الذي اختر ناه 
أجه » اتتهى . 





ج ”7 في عدم توقف استحقاق مطالية الأجيرالاجرة... 2 كلاه 





د فيه ما عرفت 2 إلى ما رجحناء من القول الأول يمي ل كلام الحقق - 
الأردبيلى في شرح الارشاد ؛ حيث قال بعد قول المصنف ويستحق الأجيرالأجرة 
بالعمل د ان كان في ملكه ما لفظه : دليل مختاره ومختار الشرايم وغيره هو 
استحقاق الأجير طلب أجرقه بعد اتمام العمل , دان لم مكن سلم العين الى 
المستأجر وكان العمل في ملك المستأجر بل في بيت الأجير » ولايتوقف على تسليم 
العين » نعم يجب عليه تسليم العين عند الطلب مع عدم المافع الشرعي فلو منع كان 
غاصياً ضامتاً والظاهر أنه لايستحق المستأجر المنع منه حتى يتسلم فلو منع كان 
غاصباً ظالما » وهو خلاق ما مضى من أنه يملك الأجرة بمجرد العقد ء اذ قدقام 
الدليل العقلي والتقلىعلى عدم جواز منع المالك عن ملكه , واستحقاقه الطلب» 
وقد خرج قبل العمل بالاجماع ونحوه , ذبقي الباقي د يؤيده وجوب أجرة 
العقارات قبل الاستيفاء . وعموم وخصوص أدلة لزوم الوقاء بالعقود والشروط . 

والأخبار مثل حسنة هشام بن الحكم )١(‏ عن أبي عبدال كليل ه في الجمال 
والأجير قال : لامجف عرقه حتى تعطيه أجرقه » وقد مرت واختار البعض مثل 
المحقق الثاني والشهيد الثاني عدم استحقاقه الا بعد تسليم العين دان كانت في 
ملكالمستأجر ء الا أن يكون في يد المستأجر لأنه لابلزم العوض ول ستحقطلبه 
في المعاوضات إلا بالتسليم » وتسليمالمتقعة إنما هو يِتَسليم العين كما هو في البيع . 

وفيه تأمل يعلم مما تقدم ‏ ولا نسلم الكلية » ولاتعرق له دليلا خصوصاً 
إذا كان العوض متفعة بعد ثبوت الملك » وفي البيع أيسًا ان كان دليل فهو متبع 
لذلك ء دالا نمنم هناك أَيضًا »كما قيما نحن فيه , على أنه قد يقال : أنه 1| 
كانت بيد الأجير فهي بمنزلة كونه بيد المستأجر لأنه د كيل دمأذدن في دضع 
اليد أو وديعة . فكأنه قعل العمل والعين في بد المستأجر انتهى, كلامه دهو كلام 

شاف و إنما تقلتاه بطوله لتقف على جودج محصوله ؛ والله سبحاقه العالم . 

<3 ()اكافى ج.ه ص ؤم ح١ء‏ التهذيب ج” ص ١!١؟‏ ح ١1ءالوسائل‏ 
حلاص 5و؟ اح ١ا.‏ 





بيد كتاب الاجارة ج" 





الثامنة : قد صرحوا بأ كل موضم بيبطل فيه عقد الاجادة يجب فيه أجرة 
المثل » مع استيفاء المنفعة أد بعضها » سواء ذادت عن المسمى أدنقصت , وعللذلك 
بأن مقتضى البطلان رجوع كل عوض الى ما لكه .كما إذا يط لالبيع ير جءالبايع 
إلى مبيعه » والمشتري الى ثمته » ولادملك أحد منهما مال الآخر ولا متاقمه إلا 
أنه ني الاجارة لما كان أحد العوضين المتفعة ومع استيفائها من العين المستأجرة 
يمتنع ردها وجب الرجوع إلى عوضهاء وهو أجرة المثل كما إذا تلفت احدى 
العينين في المعادضة الباطلة » دإلا للزم الظلم على الموجر يأخذ متقعة ماله بغير 
عوضء لأفه لم يعطها مجاناً دإنما أعطاها بأجرة ‏ لكنها من حيث بطلان العقد 
لم تسلم له ء قلايد من العوض ء وا مر جع فيه الىالعرف المعبر عنه بأجرة المثل , 
سواء زادت عن المسمى أم نقصت » أم سادت . 

وهذا ظاه رمع الجهل ببطلان العقد , أمامع العلم بالبطلان دأن الأجير 
لاستحق يذلك أجرة » دلابجب على المستاجر دفعها » فان عمل الأجير والحال 
هذه يرجع الى التبرع بعمله»فلاستحق شيمًا بالكلية » كمن خاط ثوباً لشخص 
بغير أذنه بالأجرة » فانه لاحق له شرعا . دلو دقع المالك له شنا » والحال هذه 
قاقه يكون من قبيل سائى العطايا التي يستحق صاحبها الرجوع فيها مع بقاء 
العين » وعدم الرجوع مع الاتلاق , لآنه سلطه عليه ياختياره كما صر حوابه في 
أمثاله . 

والظاهر أن الأجير العالم كالغاسب في تصر قد » فيترتب عليه الما » يل 
قيل : ان المفهوم من كلامهم السْمان مع الجهل أَسًا , وهو مشكل من حيث 
الجهل , واعتقاد صحة العقد , وأنه إنما قبض بعقد صحيم » ظاهراً ‏ في اعتقاد. 
دظهور فساده لايكون موجباً لذلك , فانه غير مكلف بما في الواقع ونفس الأمر 
من صحة أرربطلان أو تحليل أو تحريم أدطهارة أو تجاسة أونحو ذلك 

دتقل في المسالك عن الشهيد : أنه استثنى عن أصل الحكم المذ كور ما لو 





ج" في حكم اشتراط عدم الاجرة في العقددتر كها ولاه 
فانه حئئذ يقوى عدم دجوب الأجرة لدخول العامل على ذلك قال : وهوحسن , 
أقول : لقائل أن يقول بالنسبة ألى الصودة الأولى وهو اشتراط عدم الأجرء كأن 
يقول آجرتك نقسي لأعمل لك كذا وكذا بغير أجرة » أن مرجع هذا الكلام 
الىالتبرع بالعمل , فلا أثر لقبول المستأجردلا اذنه الذي هوشرط في صحة العقد » 
وأيساً فان هذا الشرط مناف لمقتضى معنى آجرتك كما تقدم في تعرريف الاجارة 
من أنها عقد ثمرته تمليك المنفعة الخاصة بعوطء أذ عبارة عن نفس الثمرة » 
فالأظهر أنه ليس بعقد فاسد , بلاذن فى العمل بغي رأجر: , دالا فلامعتى لهذا اللغظا 
بل لايمكن أنيتلفظ به عالمء عاقل الاأن يقصدالتجوز بلفظ 1 جرتك , واخراجه 
عن معناء » وهذا بحمد اند تعالى ظاهر . 

وأما بالنسية الى الصورة الثانية وهي ترك ذ كر الأجرة » فانه يمكن أن 
يقال: ان ترك ن كرها لابدل علىالرضا بعدمها »بلهوأعم أذ قديكون لنسيان أد 
جهل أو اعتقاد أنه معلوم مقرر أو أنه ينصرف الى العادة والعرفء ديؤ يده أن 
الأصل عدءالتيرع » ولهذا حكموا مععدم صحة العقد باجرة المثل , بناء على ذلك 
حتى يعلم المخرج عنه بدليل . 

وبالجملة فان الترك أعم دالعام لادلالة على الخاص ء وني المسالك بعد أن 
تقل عن الشهيد عا قدمنا ذ كره قال : وربما استشكلالحكم فيمالوكانت الأجارة 
متعلقة بمنقعة عين كدار مثلا » فاستوفاها المستأجر بنقسه , قان اشتراط عدم 
العوض إنما كان في العقد الفاسد الذي لا أثر لا تضمته من التراضي فحقه وجوب 
أجرة المثل » كما لوباعه على أن لا ثمن عليه . 

مم أجاب بأنه مع اشتراط عدم الاجرة في الصورة المذ كورة يكون ذلك 
من قبيل العارية دون عقد الاجارة , قال : فان الاعار: لامختص بلقط مخصوب » 
بل ولايتوقف على لفظ مطلقا ء ولاشك أن اشتراط عدم الأجرة صريح فى الأذن 





كلاه كتاب الاجارة بن 





في الانتفاع بغير عو ء فلابترتب عليه ثبوت عوض أجرة . 
أقول : وهذا ايراد خرعلىالقول اللذ كور منغيرالجهة التىقدعتا ذ كرها, 
ثمم انه قال : أما لوكان مورد الاجارة متفعة الاجير قعمل بنفسه مع فادها , 
توجه عدم استحقاقه بشيء ظاهرء لأنه متيرع بالعمل , دهوالمباشر لاتلاف المتفعة » 
ثم أنه أودد على دلكما لوكان عمله بأمرالمستاجر فانه ستحق أجرة ال مث لمن حيث 
الأمى , كما في كل أهى يعمل تعم لوكان عمله بغير سؤال المستأجر دأمرء قاقه 
لايستحق شيئاً بالكلية , لتحقق التبرع حيتئة . 
أقول : الظاه رأن هذا الابراد وما اشتمل عليه من التفصيل بين أمر المستأجر 
وعدمه انما يتم في الصودة الثائية » وهوعدم ذ كر الأجرة في العقد تقيآ ولا اثباتا » 
دالا فقيصودة اشتراط عدم الأجرة قانه وان أمرالمستا جر وأذت له الا أنه لا أثر 
له مع اشتراطه على نفسه عدم الأجرة الراجع الى كو نه متبرعاً بالعمل كما عرفت . 
ثم انه قال في المسالك بعد ذلك : فان قلت : أي فائدة في قتسميته عقداً 
فاسداً مع ثبوت هذه الأحكام داقامته مقام العارية » قلت : فساده بالنسبة الى الاجارة 
بمعنى عدم قرتب أحكامها اللازمة لسحيح عقدهاء كو جوب العمل على الأجير 
ونحوه ء لامطلق الأثر »ء انتهى . 
التاسعة : قد صرح الأصحاب بأنه مكرء استعمال الأجير قبل أن يقاطعه » 
والظاهر أنه لاخلاف فيهء ويدل عليه من الأخبار ما دداء في الكاتي دالتهذيب عن 
مسعدة بن صدقة في الموثق(١)‏ عن أبىعبداله ليا ه قال : من كان يؤمن بالل تعالى 
داليوم الآخرفلا يستعملن أجيراً حتى يعلمه ها أجره » الحديث . 
دعن سليمان بن جعفر الجعفرى تيالصحيح (؟) « قال : كنت مم الرضا لِلئَهٍ 
في بعض الحاجة وأردت أن أنسرف الى هنزلي » ققال لي : انطلق معيفيت عندى 


(1) د (؟)الكاقى ج مص 76 ح 4 و صسلهرم؟ ح ١ء‏ التهذيب حلاص "1١‏ 
ح اأادص 5لءل, ح واءالومائل جاص م»؟ ح او؟. 





اج ف كرأهة استعمال الأجير قبل مقاطءته |الاه 





اللملة . فتطلقت معه فدخل الى داده مع اللعتب فنظر الى غلماته يعملون بالطين 
أدارى الدواب دغير ذلك ء اذا معهم أسود ليس منهم , فقال : ما هذا الرجل 
معكم ؟ قالوا : يعاوتنا وتعطيه شيئاً قال : قاطعتموه على أجرتةه ؟ ققالوا : لا , 
هو يرضى هنا يما تعطيه , فأقبل عليهم يضريهم بالسوط » وغضب لذلك غشباً 
شديداً قفلت : جعلت قداك لم تدخل على نفسك , ققال : انى نهيتهم عن مثل هذا 
غير مرة أن يعمل معهم أحد حتى يقاطعوه على أجرته : و اعلم أنه ها من أحد 
يعمل لك شيئاً من غير مقاطعة ثم زدته لذلك الشيء ثلائة أضعاف على أجرته إلا 
طن أنك نقصت أجرته فاذا قاطعته ثم أعطيته حمدك على الوفاء » فان زدته حبّة 
عرف ذلك لك ورأى أنك قد زدته ». 

دأنت خبير بأن ظاهر هذين الخبرين إنما هو التحريم » إلا أنهم 36خ 
كثيراً مايق كدون في النهي عن المكردهات يما .بوهم الحاقها بالمحرمات » دفي 
المستحبات بما كاد يدخلها في حيز الواجبات » دعلى هذا فريما ستفاد من 
الخير الثانى جواز الصْربٍ على فعل المكرده : ويحتمل أن يقال : ان ذلك وإن 
كان مكروهاً إلا أنه هن حيث مخالفة أمر المولى حيث أنه يرلا نهاهم عن ذلك 
مراراً كان ما فعلوه محرماً » فيجوذ التأديب عليه يلا إشكال . 

بقي الكلام في أنه في الشرايع عد من جعلة مابكرء هنا تضميئه , إلامع 
التهمة ؛ حيث قال : ديكره أن ستعمل الأجير قبل أن يقاطعه على الأجر: , وأن 
يضمن إلا مع التهمة , والأدل من هذين الفردين قد عرقت الكلام فيه . 

وأما الثانى فهو لابخلو عن الاجال الموجب لتعدد الاحتمال ‏ دلهذا قال في 
المسالك : فيه تفسيرات : الأول : أن شهد شاهدان على تغر يطه » فاته مكره 
تضميته للعين اذا لم يكن متهماً . 

الثانى : لو لم يقم عليه بنة » وتوجه عليه اليمين يكره تحليفه ليضمته 
كذلك . 





خلاه كتاب الاجارة اج" 
الثالك ٠‏ لو فكل عن السمين المذ كورة وقضيناه بالنكول حيئئذ كره تضميته 
كذلك . 
الرابع : على تقدور ضماته وان لم يغرط كما اذا كان صايغاً على ماسيأتى 
الخامس : أنه مكر. له أن يشترط عليه الشمان بددن التفريط على القول 





بجواز الشرط . 
السادس : لو أقام المستأجر شاهداً عليه بالتفريط كره أن حلف معه ليضمئه 
مع عدم التهمة . 


السابع : لو لم يقض بالتكول يكره له أن يحلف ليضمنه كذلك . 

والأديعة الاول سديدة , والخامس عبني على صحة الشرط ء وقد بسنا فساده 
وفساد العقد به ء والأخيران فيهما أن المستأجر لانمكنه الحلف إلا مع العلم 
بالسيب الذى يوج الضمان , ومع فرضه لامكره تضمينه , لاختصاص الكراعة 
بعدم تهمته فكيف مع تبين ضماته , انتهى . 

أقول : لا يخفى ان الكراهة حكم شرعي يتوقف على الدليل كالوجوب 
والتحريم والاستحباب » ومتى ثبت للانسات حسق شرعي بالبِيئة أو اليمين أو 
النكول أو نحو ذلك لاوجه لكونه مكره له أخذه من غير دليل , يدل على ذلك 
وبه يظهر ها في أكثر هذه المواضع المعدودة . 

والأظهر عندى هو حمل ذلك على الصايغ والقسار وتحوهما ممن يعطى 
الأجرة ليصلح فيفسد أو يتلف , قان الردايات قد اختلف في تضميئهم مع دعوى 
التلف » وعدم التفربط في الافساد فأ كثر الأخبار على تضمينهم مع التفريط . 

وجلة من الأخبار قد فصلت بين كونه مأموناً فلا ضمان عليه : ومتهماً 
فضمنه , دبعض الأخبار يدل على عدم التضمين مطلقاً ؛ وطريق الجمع بين الجميع 
كراهة التضمين إلا مع التهمة » وسيأتى تحقيق الكلام في ذلك انشاء ايه تعالى » 





ج51 في تملك المنفعة بنفس العقد كتملك الاجرة 34 
وبسط الأخبار والأقوال في المطلب الثالث في الأجكام . 





وأما قوله : ان الخامس مبني على صحة الشرط ء دقد بسنا قساده » قفيه إنا 
قد بِيِمَا صحته يما هو ظاهر للناظر »كما تقدم في الموضم الخامس من المطلب 
الأول ء إلا أن فيه ما عرفت من أن مجرد صحته وجوازه لا يستلزم الكراهة » 
بل الأصل صحته وجواذه هن غير كراهة كفيره من الأمور الجائزة المباحة حتى 
يقوم دليل على الكراهة » واي سبحانه العالم . 

العاشرة: قد صرحوا بأن المنفعة تملك بنفس العقد كما تملك الأجرةء 
ووجهه ظاهر مما تقدم ني المسئلة الثانية من مسائل هذا المطلب » من اقتضاء صحة 
المعاوضة ولزدمها تقل الملك في كل من العوضين من أحدهما الى الآخر كالبيع » 
وساير عقود المعاوضات اللازمة والاجارة من جملتها » المنفعة هنا منتقل الى 
المستأجر بنفس العقد * دان كان انما يستوفيها تدريجا وشيئاً فشيئاً دهو غير 
هتاف للملك ء إذ لا مشترط في التمليك وجود المملوك . هلك المستأجر لها هنا 
على حسب ملك الموجر لها ء قائه لا إشكال في أته مالك لنفعة نفسه » ولي س ذلك 
إلا باعتيار صحة تصرقه فيها كتصر فه في العين بالنقل الى غيره» فكذا المستأجر 
ماعتبار صحة استيقائها ونقلها الى غيره : دنحو ذلك من لوازم الحقوق المالية . 

دبالجملة ان ملك المستأجر لها على حسب ملك الموجر لها , دلم يخالف 
في ذلك الا بعض العامة » حيث زعم أن المستأجر لايملك المنقعة بالعقدء لأنها 
معدومة » بل يملكها على التدريج شيئًاً فثيئًاً بعد وجودها , وحددثها على ملك 
الموجر , وجعل ملك الأجرة تابعاً لملك المنفعة , فلا يملكها الموجر إلا تدريجاً 
كذلك , وضعفه أظهر من أن يخفى , و كما يملك الموجر الأجرة بمجرد العقد 
كذلك ملك المستأجر المتقعة يمجرده ء ذلا فرق بينهما إلا بأن تسليم الأجرة 
موقوق على دقع العين المستأجرة إن دقع الاستيجار على منفعة تلك العين » أد 
إتمام العمل إن دقع على العمل كما تقدم ء والمنفعة يجب تسليمها مع الطلب 





م6 كتاب الاحارة لفق 
يتسليم العين التى راد الانتفاع يها إن كان كذلك ء أو عمل الأجير إن كان 
الاستيجار على عملّه . 

قل : ويمكن جواز منع كل واحد متها عما في بد صاحبه الذى انتقل اليه 
حتى يتسلم حقه ء كما قيل في البيع والشراء » وهذا في غير العمل : كالعين 
المستأجرة للانتفاع من دار وداية ونحوهما ء أما العمل كالخياطة قائه يجب عليه 
العمل , دلا يجب تسليم الاجرة اليه إلا بعد كماله , والقرق بيتهما أن العمل 
مقدور للعامل , قيعمل ثم يأخذ حقه ء بخلاف المنفعة فاتها إنما تستوفي ياستعمال 
المستأجرمع مضي الزمان , وليى على الموجر إلا تسليم السين دقد فمل » فيترتب 
عليه وجوب دقع الأجرة » وحينئذ فيمكن ما ذكرم ء إلا أقك قد عرقت ماقيه 
في كتاب البيع , وقد تقدمت الاشارة اليه أيضاً في المسئّلة السايقة هن مسائل 
هذا المطلب . 

الحاددبة عشر: قيل : يشترط اتصال مدة الاجارة بالعقد , لو أطلق أو عين 
شهراً متأخراً عن العقد بطل العقد , وهو متقول عن المبسوط والخلاف » دعن أبى 
الصلاح متابعة الشيخ في الفرد الثاني . ونقل عن الشيخ الاحتجاج على ها ذ كره 
في كل من الغردين بأن عقد الاجارة حكم شرعي » (لايثيت الا بدلالة شرعية » 
دليس على ثبوت الاجارة في الموضعين المذ كودين دليل » فوجب أن لايتكون 


يمو 


صحيحا . 





داحتج أبوالصلاح ‏ على الموضع الذي تسع فيه الشيخ ‏ بأن صحة الاجارة 
وأجيب عن حجة الشيخ بأ الدليل موجود ء ذهو الأدلة العامة كتاباً وسنة 
على دجوب الوفاء بالعقود » دالأصل , وعن حجة أبى الصلاح بالمنع من توقف 
الصحة ني مطلق الاجارة على التسليم » بل هو عين المتنازع : ومحل البحث سيما 
مع ها عرفت من أصالة الصحة , وعموم الأدلة ألدا لة على الصحة حتى يقوم دليل 





ج١5‏ في أشتر اط اتصال مدة الاجارة بالعقد وعدمه امه 

على خلاف ذلك . 

وأورد على هذا القول في المسالك أيساً بأن شرط الاتصال يقتضى عدمه , 
لآن كل واحد من الأزمنة التى تشتمل عليها مدة الأجارة معقود عليه » وليس 
متصلا هنها بالعقد ء سوى الجزء الأول وهتى كان اتصال باقى الأجزاء غير شرط » 
قكذا اتصال الجميع » انتهى , 

وظني ضعفه ء فان الزمان المشترط في العقود ا ملحدد عندهم بتعيين زمان 
الابتداء والاتتهاء أمر واحد لاتعدد فيهء واتصاله واتقطاعه إنما هو بالنظر الى 
طر فيه لا الى أجزائه الم ركب منها » دالا لم يتم وصفه بالاتصال أو الانقطاع كما 
لا دخفى » وبالجملة فاني لانظهر لي وجه صحة ما أورده » دالمثهور هوالجواز مع 
عدم الاتصال , وهو الأظهر لما عرفت . 

أما مع الاطلاق فيدتني علىما سيأتى في القول الثاني دقيل : ان الأطلاق 
يعتَسي الاتصال ء فلولم بعين مبداً” اقتضىالعقد كون ابتدائها متصلا بالعقد , فيكون 
أولها من آخير العقد » لأنه مقتضى العرف » حتى ادعى بعضهم بأفه صار وضعاً 
عرقياً ء فكأنه قال آجرتك شهرا يكون أوله حين الفراغ من العقدء دهوجيد 
إن ثبت ما ادعوه من دلالة العرف على ما ذّكرده ء وإلا بطل لاجهالة , وظاهر 
جملة من الأصحاب كاللختلف والمسالك ذلك , وهو يؤذن بالشك في دلالة العرف 
على ما ادعوم » قال في المسالك : دالأقوى الجواذ مع الاطلاق , إن دل العرق 
على اقتضائه الاتصال ؛ ونحوه في الختلف . 

وأما القول بأن الاطلاق يقتضى الاتصال مطلقا كما يظهر من عبارتىالشرايع 
والارعاد , فيه أنه أعم من ذلك » والعام لابدل على الخاص ء الا أن يكون هناك 
قريئة على ارادته فلانزاح . 

و بالجملة فالقول يذلك على اطلاقه ضعيف , وأضعف منه دعوى الجواز مع 
الأطلاق مطلتا »كما بظهر من ابن ادريس » دابن البرال » قال في المختلف : 








يد كتاب الاجارة ع "١‏ 
قال الشيخ : إذا استأجر الدار شهراً دلم بقل من هذا الوقت وأطلق بطلت » وقال 
أبن البراج داين ادريس : بجوازه , والتحقيق أن نقول ان كان العرف في الأطلاق 
يِقَتَصَى الاتصال , فالحق ها قاله أبن اليراج ء دان كان لايقتضيه فالحق ما قاله 
الشيخ » لحصول الجهالة على التقدير الثاني دوت الأدل » انتهى دعهوجيد . 

واحتمل المحقق الأددبيلى ني صودة الأطلاق مع عدم اقتضاء العرف الأتصال 
الصحة أيضاً دقال : يحتمل الصحة والأختيار الى العامل ما لم يؤد الى التأخير 
المخل عر قاً مثل أن يستاجر العمل من دون تعيين » دالأصل دعموم الأدلة دليله , 
ثم قال : و كذا لاببعد البطلان مع الاطلاق » ومع اقتضائه الاتصال أد القيد إذا 
كان اللمتفعة بعد العقد مستحقة للغير ‏ لأنهكاجارة المستاجرة , و بحتمل في الاطلاق 
كون الابتداء بعد خردج تلك المدة خصوصاً مع جهل الموجر » فينصرف كون 
أولها إلى المدة التىتجوذ اجارته » عملا بمقتضىعموم أدلة صحة الاجارة , وأصل 
عدم اشت راط كوت أولها من حين العقد ‏ وخرج مالم تكن تلك المدة مستحقة » 
باقتضاء العرف مع الأمكان » دبقى الباقى فتأمل اتتهى . 

أقول : هذا ملخص كلامهم ني هذه المسئلة وأنت خبير بأتي لم أقف على نص 
في هذا المقام » لا في أصل المسئلة » ولا في شيء من فردعها , الا أن الظاهرمن جملة 
من الردايات الواردة في تكاح المتعة » هون الأطلاق يقتضى الاتصال . 

ففي دداية أبان بن تغلب )١(‏ عن أبي عبدالٌ للبلا كيف أقول إذا خلوت 
بها قال تقول : أتزوجك متعة على كتاب الله تعالىوسنة تبيه (صلى الب عليه وآآله 
دسلم) لادارثة ‏ دلا موردثة كذا و كذا بومآ ٠د‏ إن شت كذا د كذا سنة بكذا 
د كذا درهماً , وتسمىمن الأجرما تراضيتما عليه , قليلاً كان أد كثيراً فإذا قالت : 
نعم فهي أمى أتك , وأنت أولى الثاى بها » الحديث . 





دني ددابة هشام بن سالم (؟) قال : قلت : كيف نتزوج المتعة قال : تقول : 


(١1)ه(؟)اكافى‏ ج م ص مهع ح "5 م التهذيب حلاص 16م ح .هن 
الوسائل ج اص 455 ح رو”م. 





ع1 قيما دل على اقتَضَاء اطلاق العقد الاتصال كمه 

طلاقها في شرطها » . 

وني معناها رداية أخرى له أيضاً ونحوها ردايات1خر أيضاً والتقريب قيها 
أنها على تعددها قد اشتر كت في اطلاق العقد » وعدم ذ كر الاتصال مع حكمهى 86خ 
يصحة العقد » ورتب الأحكام عليه » فلولا أنالاطلاق مقتضى الاتصال لما حكموا اقلا 
بالصحة في ذلك » سيما رداية أبان دقوله فيها فإذا قالت : نم فهي أمر أتك قانها 
سر بحة في أنه بعد تمام العقد قترتب المنفعة . وحل التكاح » ومن المعلوم أن دائرة 
النكاح أضيق من الاجارة » لما قكائر في الأخبار من الحث عل ىالأحتياط في الغروج 
لما يترتب عليه من النسل الى يوم القيمة , دهم قد اعترفوا بأن دائرة الاجارة 
أوسع من البيع » فكيف النكاح , والمتعة في التحقيق من قبيل المستأجرة كما يشير 
اليه جملة من أحكامها » دبه يظهر قوة ما قدمنا نقله عن الفاضلين » ديمكن حمل 
كلام ابن البراج داين إدديس عليه بأنهما إفما جوذا العقد مع الاطلاق لذلك, 
وان لم يصرحا كما صرح المحقق , ذما أدعوه من الجهالة على تقدير الاطلاق ليس 
في محله , و كذا ما قيل : من أنه عام والعام لايدل على الخاص ء فان الجميع لا 
تعو مل عليه » بعد ما عرقت من دلالة النصوص على ها ذ كرناء ومما يويد القول 
المشهور عن الصحة لوعين شهراً متأخراً عن العقد ما ورد مثله في المتمة أيضاً فى 
روامة بكاد ين كردم )١(‏ « قال : قلت لأبي عبداط يقلا : الرجل يلقى المسرأة 
فيقول لها : زوجينى نفسك شهراً ولابسمى الشهر بعينه » ثم مضي فيلقاها بعد 
سين ء قال ء فقال له شهره ان كان سماء ء وأن لم يكن سماء قلاسبيل له عليها . 
وهي صر يحة في المر اد » واي سبحاته العالم . 

الثانية عشر: إذا أسلم الموجر العين المستأجرة للانتفاع بها وهمضت مدة 
ممكن الانتفاع فيها ء واستيقاء المنفعة دلم ينتفع المستأجر بها لزمت الأجرة: 
حص ال لحل ار ااا ارات 031 


(١)الكافى‏ ج مه ص 55؛ ح 4ء التهذيب ج لاص لا1ثلا ح هلاء 





مه كتاب الاجارة "١‏ 
للزوم العقد , وتسليم الموجر ‏ وإنما التقصير في قرك الانتفاع من المستأجر , يبيد 
ذلك مارداه في الفقيه والكافي عن اسمعيل بن القضل(١)‏ د قال : سألت أباعبدابٌ يِه 
عن رجل استأجر من دجل أدضاً فقال آجرتها كذا و كذا على أن أزدعها فان 
لم أزدعها أعطيك ذلك» فلم يزرع الرجل فقال : له أن يأخذه يماله ‏ انشاء 
ترك , وإتشاء لم يرك » . 

قالوا : ولاقرق ني ثبوت الأجرة عليه بالتسليم » دمضى المدة المذ كودة بين 
كون الاجارة صحيحة أد قاسدة , بناء على القاعدة المشهورة عندهم من أن كل 
عقد يضمن يصحيحه يضمن بفاسده , دلكن مع الفساد يلزم أجرة المثل عمًا فات 





من المنافع في يدم . 

قالوا : وني حكم التسليم مالو يذل العين فلم يأخذها المستأجرحتى مضت 
المدة التي يمكن الاستيفاء فيها » فانها تستقى الاجرة , الا أفه لابد من تقييده 
بالصحيحة » دالوجه فيه هن حيث عدم القبض وظهود بطلان الاجارة : واستقرار 
الأجرة في الصحيح أذ المثل إنما_يثبت من حيث صحة العقد الموجب لذلك , وعو 
هنا غير حاصل قالوا وإذا استأجره لقلع ضرسه فمضت المدة التي يمكن ايقاع ذلك 
فيها » فلم يقلعه المستأجر استقرت الأجرة , أما لوذال الألم عقيب العقد سقطت 
الأجرة » والوجه في الأول ظاهر , لأن الاجير سلم نفسه للعمل» وامتنع المستأجر 
من غير عذر » فان الأجرة تستقر بالعقد والتمكين ؛ والوجه في الثاني بطلات 
الاجادة بالبرء وزوالالألم : لآن متعلق الأجادة الموجب للصحة هو تحصمل أ نفعة 
واللازم هنا إنما هوالضرد بادخال الألم المنهيعنه شرعاوعر فا ء فلايصح الاستيجار 
هنا كما لايصح الاستيجار علىقطع هده هن غير سبب موجب لذلك , نعم لوكان 
ثمة سبب كما إذا كانت مستا كل يخاف من سر يان الضرد الى الصحيح منها , قانه 
يجوز والله سبحاته العالم . 


)١(‏ الكاقى ج ه ص 856 ح /اء الفقيه يج م ص 6 ح 006 معاختلاف يسير 
الوسائل ج ١6‏ عن 45٠‏ ج ا دج 18 صل مهم ج١2‏ 





هن في عر و تلف العين أو نقصان اكتفعة ممه 

البعض قبل القبض أد بعده أولم عرض له التلف ء ولكن عرض له تقصان في المنقعة 
أو عر له ما يوجب زوال المتفعة كلها . 

فههنا صود : الأدلى : أن تتلف العين المستأجرة لاستيفاء المنافع متها قبل 
القيض » ولا اشكال في بط لان الاجارة ؛ لأن استيقاء المنفعة أحد العوضين » قاذا 
فات قبل قبضه بطل كما في البيع » فاستيفاء المنفعة هنا كالقيض في البيع »كما أن 
استيفاء البعض كقبض بعض المبيع . 

الثائية : ان تتلف العين بعد القبض قبل استيفاء شييء عن المنافع » والحكم 
كما تقدم من بطلان الاجادة » لفوات أحد العوضين . 

الثالئة : أن مكون التلف بعد القبض واستيفاء بعش المتفعة والحكم فيها 
أنه يصح قيما قبضّه , ويبطل قيما بقى ومثله مالو تجدد فسخ الأجارة والحال 
-كذلك : ويرجع من الأجرة ما قابل المتخلف , ويقسط المسمىعلى جميع المدة . 

قال في المسالك : وحيث يطل البعض يقسط المسمى على يع المدة » 
ويثيت للماضي ما قابله متها » ثم أن كاقت متساوية الاجزاء فظاهر , والا فطريق 
التقسيط أن يقوم أجرة مثل جنيع المدة ثم تقوم الأجزاء السابقة على التلف وينسب 
الى المجموع فيؤخذ من اللسمى بتلك النسية . 

الرابعة : أن يتلف بعض العين خاصة فالحكم في التائف كما تقدم ويتخير 
عندهم في الباقي بين القسخ لتبعيض الصققة وبين أمساك الحصة بقسطها من الأجرة . 

الخامسة : لولم يتلف شيء منها ولكن نقست اللنفمة بحدوث عيب كان 
ينقص ماء الأأرض وماء الرحى أو عرجت الدابة أو مر الأجير أو نحو ذلك , 
والحكم أنه يثبت ينبت الفمخ للمستأجر كما هو الشهود . 

قال اين اليراج : اذا استأجر رحى وآلتها وقل الماء الى ان أضى ذلك 
بالطحن , وهو يطحن على ذلك نظرت في الرد » فان كان ضرراً فاحشاً كان له 





امه كتاب الاحارة 36 


ترك الاجادة » وان كان غير فاحش »ء كانت الاجارة لازمة له ء قال في المختلف : 
بعد تقل ذلك عنه ‏ والأجود أن له الفسخ . سواء كان الصْرد فاحشاً أو غير فاحش » 
لأنه يتضرر ء وقد قال يِفئِةِ )١(‏ «لاضرد ولاضرار » ثم أنه قال : فان استأجر دحى 
يآلتها قاتكسر أحد الحجر ين أو الدوادة كان له فسخ الاجادة , فان عمل صاحي 
الرحىما اتكرمن ذلك وفسد قبل القسخ لم يكن له بعد ذلك الفسخ , ولكن 
يرفععنه من الأجير بحساب ذلك , فان اختلقا في هبلغ العطلة كان القول قول 
المستأجر الا أن نكر الموجر ذلك » والأجود أن له الفسخم بتبعض الصفقة » انتهى. 

السادسة : هالو عرض له ما يوجب زوال المنفعة كما لو استأجر أرضاً 
للزداعة الا أنه قد استولى عليها الماء بحيث لابنحصسر عنها مدة يمكن فنها 
الزراعة » والظاهر أنه لااشكال في بطلان الاجارة » لأن من شروط الاجارة ان 
يكون للعين نفع يترتب عليها ء فكأته استأجر ما لاتفع فيه » فهو تضييع للمال 
ولو كانت مما ينقطع عنها الماء أحياناً , فان علم مقدار ما ينقطع عنها الماء , 
وتصلح للزراعة » فالظاه رأته لااشكال في السحة » وإلا قلا للجهالة اللوجبة للغردء 
والله سيحاته العالم . 

الرايعة عر : قالوا : مشترط تعيين المحمول بالمشاهدة أوالكيل أوالوزن 
دالمر اكب والمحمل وقدر الزاد » دليس له البدل مع الفناء الا بالشرط ؛ ومشاهدة 
الدابة المر كوبة أو وصفها وتعين وقت المسير ليلاً أوتهاراً . 

أقول : تفصيل البحث في هذه الجملة هوأن يقال , لازيب في معرفة حذه 
المذ كودات وتعبينها لترتفع بذلك الجهالة الموجبة للغرد اللوجب للبطلان في 
العقودء فآما بالنسية الى المحمول على الدابة » فلا بد في اعتباره بأحد الشلائة 
المذ كودة في كل ماينا سبه » الا أن بعض محققى المتأخر بن صرح يأنه لاإيكفي 
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ذلك على الاطلاق كماهو ظاهر كلامهم , قأوجب فيالمشاهد امتحانه باليد تخميئاً 
لوزنه انكان في طرف ع لاني الأعيان من الاختلاق في الثقل والخفة مع التفاوت 
في الحجم , دأوجب في المعتبر باحد الأهرربن الاخرين أنه لابد عن ذكر جنسه , 
للاختلاف الفاحش باختلاف الاجناس , وان اشتر كت في كونها مكيلة أو موزدنة 
قال : فان القطن معتير من جهة انتفاخه ددخول الريم فيه فيزداد ثقله ني الهواء 
والحديد جتمع على موضع من الحيوان» فريما عقره , وتحميل بعض الاجنان 
أصعب هن بعض » والحفظ ني يعضها كالزجاج أصعب , وملخص الكلام فى ذلك هو 
أنه لماكان الشابط التوصل في معرفة المجهول إلى مايرقع الجهالة» قلابد عن ذ كر 
الجنى مع التقدير بأحد الأمرين الم د كودين ٠‏ ليرتفع الجهالة بحذافيرها 
وهو حسن . 

وأما بالنسية الى المراكب والمحمل فللاختلاق بالثقل والخفة فلا بد في 
الرا كب من الأعتبار بالمشاهدة أو الوزن مع عدمهاء قالوا : و في الاكتفاء فيه 
والوصف من فشامة وصّحامة وطول وقصر ونحو ذلك وجهان أجودهما ذلك مع 
أفادته للوصف التام الرافقع للجهالة » ولابد في المحمل بكسر الميمالثانية كمجلى » 
واحد المحامل : وهو شقان بوضعان على البعير » مجلس فيهدا المتعادلان » من 
الاعتبار بالمشاهدة , أو الوزن مع ذكر الطول والعرض ء لأختلافها فى السهولة 
والصعوية » الا أن مكوت متعارقاً معلوماً لاجهالة فيه فيسرق اليه الاطلاق» 
وكذا الحك أيناً في الآلات التي يصحبها المساقر , كالقربة والسفرة ٠‏ والأدادة 
ونحو ذلك ء قاته لايكفي هجرد ذ كرهاء بل لابد من معرفة قدرها وجنها 
الاهمع جريان العادة بالحمل من غير مضايقة في ذلك . 

وأما بالنسبة الىالزادفلما عرفت أَضَا فلايد من تعيين قدرء » لتر تفع الجهالة 
وأما أنه ليس له بدله بعد الفتاء الامع الشرط ء فان المتبادر من الزاد هوها 
مستغنى به المسافرني طريقه ويكفيه وهوقد اشترطه» وا مراد بفتائه يعنى بالاً كل 





5 كتاب الاجارة 56 
المعتاد » وحينئذ لوفتى والحال هذه فانه ليس له ابداله » لأن مرجع تقصيرء الى 
قمله بنقمه . أما لوكان قناء بنحوآخر كضيافة غير معتادة أو أ كل عير معتاد أو 
سرقة أو سقط منه في الطريق فائهم صرحوا يان له ابداله » تنزيلاً للاطلاق على 
المعتاد المتعارق , ويكوتن حكم اليدل حكم المبدل في ذلك , هذا كله مع عدم 
شرط الابدال ء وإلا فلا اشكال في الابدال عملا بالشرط المذ كور . 

وأما بالنسبة الى مشاهدة الداية أو وصقها مع عدم المشاهدج قلما في عدم 
ذلك من الجهالة لما علم من اختلاف الدواب فى القوة والضعف والحزدفة والسهولة 
وزاد بعنهم أيضاً اشتر اط الذكودة والاقوثة اذاكانت للى كوب ء قان الأنثىأسهل 
والذكر أقوى ء قال: و«حتمل العدم ء لان التفاوت بينهما سير فلم يمكن معتيراً 
في نظر الشارع , هذا فيما لوكاتت الاجارة معيتة . 

أما لوكانت في الذمة بمعتنى أنه استأجر للحمل على دابة الى الموضعالغلاني 
فانه لابحتاج إلى وصف. ولامشاهدة , بل الواجب عليه حمله ء وايصاله الىالموضع 
المذ كود كيف أتفق علىوجه لايتضرد به » فيضمن مع الضرد . 

وأما بالنسبة الىتعيين وقت السير , فلاختلاف الناس في ذلك الوق تال موجبي 
للجهالة ء قاتثكانت هناك عادة سنىعليها فيسلوك تلك الطريق وجب الى جو ع اليها 
داكتفى بها لانصراف الاطلاق اليها » وإلا وجب تعيين الوقت لما ذكرناء . 

نعم مشكل التعيين اذا اختلف السير ولم يمكن التعيين اليهما كطر بن الحج 
فان مقتضى تحقيق ببان السير عدم صحة الاستيجار فيها » الا أن ستقر العادة سير 
مخصوص في تلك السنة » بحسب ما يتاسبها عادة , من السير , ولهذا أنه منع في 
التذ كرة من الأستيجاد فيالطرءق التي ليس لها منازل عضبوطة , اذا كانت مخوقة 
لادمكن ضيطها باختيارها : وال سبحاته العالم . 

الخامسة عشر : قد صرح جملة من الأسحاب بأن كلما يتوقف عليه توفية 
المنفعة فهو على اللوجر كالقتب والزمام والحزام والسرج أو البردعة في الدابة » 








ج١12‏ فيما شوقف عليه توفية المنفعة علىاللوجر أوال.تأجر ‏ 841ه 

ودقع ا محمل , دشدالأحمال وحطها ء والقائد والسايق إن شرطه مصاحبته , والمداد 
في الكتابة والخيوط في الخياطة و فحوذ لك » وعلل بتوقف المنفعة الواجبة عليه بالمقدعلى ذلك 
فيجب من باب المقدهة » وقيل : أن الواجب على ال مو جراتما عوالعمل ؛ لأن ذلك 
هو المقصود من أجادة العين ‏ أما الأعيان فلا تدخل فى مفهوم الاجارة على وجه 
يجب أداءها لأجلها إلا في مواضع نادرة , ثبتت على خلاف الأصل , كالرضاع , 
والاستحمام ‏ والخيوط للخياطة , والصغ للصباغة , والكس للتلقيح » وحيتئذ 
قالأقوى ال جوع ألى العرف » فان انتغى أد اضطرب فعلى المستأجر لما عرفت . 

أقول : الظاهر هو التفصيل في المقام بأن يقال : ان بعض هذه الاشياء على 
الموجر بلااشكال ولاخلاف قيما أعلم ؛ مثل عمادة الحيطان والسقوق والابواب 
ونحو ذلكء فياجارة المساكن , ومجرى المياه ونحو ذلك في اجارة الأدضين » 
والرحل والقتب دنحو ذلك مما تقدم فياجارة الدابة » وضايطه كلما جرت العادة 
للتوطئة به لل ركوب ديعضها على المستأجر يغيرخلاق يعرف , ولااشكال يوصف 
كالحبل لاستقاء الماء » والدلو واليكرة » وبعض قد وقم الخلاف فيه كالخيوط 
للخياطة , والمدادللكتاية ‏ والصبغ للصباغة » والكش للتلقيح » وقدخِزم فيالشرايع 
بأنها على الموجر » ومثله في اللمعة بالتقريب المتقدم , حيث قالا كلما يتوقف 
عليه توفية المنفعة فعلى الموجر » ومثل له فيالنهااية من ماقدمنا ذ كره في صدر 
المسئلة » ومثل له في الشرايع بالخيوط في الخياطة والمداد في الكتابة , وظاهر 
المسالك والروضة الرجوع في ذلك الىالعرف» فان انتغى أواضطرب فعلى المستأجر 
بالتقريب المتقدم » وجزم في الشرايع بدخول المفتاح في اجارة الداد معلّلاً له 
بأن الانتفاع يتم بهء وهذا هنه» بناء على ماقدمئا تقله عنه من الكلية . 

وفبه أن التعليل بتمامية الانتفاع لايتم كلياً لأنه قد صرح سابقاً على هذا 
الكلام فيالشرط الرابع بأنه بلزم موجرالدابة كلما يحتاح اليه نيامكانالر كوب 
من الر حل دالقتب وآلته والحزام والزمام» قال : دفي رقم المحمل وشده تردد» 
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أظهرء اللزدم » دحينئذ فكيف يتم ماذ كرء هنا كليا . 

ديو يده ماصر حوا به من أن المنقول لايدخل فياجارة الثابت الامع العادة 
أو التبعية » ولهذا قال في المسالك بناء على ما قدمنا تقله عنه : عن عدم العمل 
بالكلية المذ كودة ء والأدلىالتعليل بأنه تابيع للغلق المئيت » بلهو كالجزء منه» 
وهذا بخلاق مفتاح القفل , فلابجب تسليمه دلاالقفللانتفاء التبعية » انتهى . 

ثم انه قد صرح في المسالك يأنه بعتس القائد والسائق مم العادة لهما » 
أو لأحدهماء د كذا يجب اعانته على الى كوب والنزولء اها يرقعه انكان بمكته 
ذلك وهو من أعله أو سرك الجمل انكان عاجرا أو قادراً ٠‏ ولكن لاتقتضّى له 
العادة بذلك » كالمرأة والشيخ الكبير دالمريض » ولوكان المستأجر قويا يتمكن 
من فعل ذلك بنفسه لم جب اعانته » كل ذلك مع اشتراط المستأجر علىالأجير 
المصاحبة أو قمّاء العادة بها أو كانت الاجادة لل ركوب فيالذمة . 

أما لوكانت مخصوصة بدابة معيئة ليذهب بها حيث شاء ولم يقض العادج 
يذلك » فجميع الأفعال علىالر ا كب » انتهىدلابأس به دابل سبحاته العالم . 

السادسة عشر : لو أجر الدابة لدودان الدولاب اقتقى الى مشاحدته , أو 
دصفه يما برقع الجهالة , د كذا مشترط معرفة البيّر بالمشاهدة أو الوصف ان 
أمكن , و كذا لابد من تقدير العمل بالزهان كيوم ونحوه » الا أن يستأجر على 
أن يملا بركة معيتة معلومة بالمشاهدة أو المساحة . 

قالوا : ولايكفي المشاهدة في سقي البستان عن تعيين الزمان : لحصول 
الاختلاف يقرب عهده بالماء » وعدمه ء دبرودة الهواء وحرداته ‏ ولو 1 جر الدابة 
لحرث جرهب معلوم , فانكانت الاجارة لحرث مدة كفى تعيين ألدة دتقديرهاء 
دلا يعقد.ى معر فة الأرض ء ولكن لابد هن تعيين الدابة المستعملة في الحرث 
اما بالمشاهدة أو الوصف الراقع للجهالة » دالا قلابد من مشاهدة الأرض أو 
دصفقها. 





اج" قيما يشترط في اجار الداية للسير عليها اذه 

دعن التذ كرة : الاعتباد بالمشاهدة » دلم يكتف بالوصف محتجاً بأنها 
تختلف فبعضها صلب » قيسعب حرثه على البقر ومستعملها ويعنها رخو سهل , 
وبعضها فيه حجارة يتعلقيها السكة, ومثل هذا الاختلاف اتما يعرف بالمشاهدة , 
دون الوصف ء وأنت خبير بما فيه » فان ما ذكرء من هذه الأشياء انما تعرف 
بالوصف لا المشاهدة , لأن المشاهدة ائما تقع على ظاهر الأرض ء وهذه الأشياء 
انما هي في ياطنها والوصف آأبة عليها » لأن المالك قد يطلمع من باطنها على ما 
لانظهر بالمشاهدة لظاهرها » قفيصفها بذلك . 

وبالجملة فان ما ن كزه من الاطلاع على هذه الأشياء لانظهر بالمشاهدة » 
وإنما يظهر بالعمل والحرث في الأرض », وهوفرع صحة الاجارة : ويمكن التوصل 
الى ذلك باختيارها بالحفر في مواضع من الأرض على وجه يرقع الغرد . 

السابعة عهر: إذا استأج. دابة للسير عليها فهنا أحكام , منها : أنه لوأسرع 
في السير عليها زيادة على عادة أمثالها بحسب توعها ووصفها في قلك الطريق » 
أوضريها زيادة على العادة , أو كبحها باللجام من غير ضرددة » ضمن , لأن ذلك 
تعد باعتبار حمل الاطلاق على المعتاد » وظاهر التذ كرة على ما تقل عنها المنع 
من الضرب مطلقا , حيث حمكم بالشمان بالضرب مطلقاً محتجاً بان الأذن مشروط 
بالسلامة » وفيه أن مقتضى الاجادة الوقوق على العادة» وعدم حصول التعدي 
الا بتعديها ء والشرب المعتاد لاستلزم ضمافاً . 

والمراد يكبم الدابة باللجام جذبها به » لتقف عن السير » قال ني الصحاح : 
كبحت الدابة اذا جذبتها اليك باللجام» لكي تقف ء ولاتجرى . 

ومتها أنه لومات الدابة اتفسخ العقد ء ان وقع على دابة معينة » بخلاف 
مالو كان المستأجر عليه في الذمة » بمعتى كون الاجادة مطلقة كالا ستيجار على 
الر كوب ء قانه يجب عليه د كابه على داية غيرها الى تمام المقصد , دلا تتعين 
المطلقة بالتعيين والتسليم بحيث يكون ال ركوب منحصراً فيها » ولهذا مجوذ 





وه كتاب الاجارة ج00" 
للمالك تديلها . 
والظاع.ى ان تعذر اسشقاء اللتقعة الملشروطة على الوحه المتعارف لص 





أو ضعف أو تحو ذلك في معتى الموت أيضاً » فينفسخ الاجادة في صورة التعيين , 
ويحتمل الابدال خصوصاً مع التراشى » والظاهر أيِضاً أنه لاخصوصية للدإية في 
الصورة المذ كودة » بل يجرى الحكم في الرا كب والحمل المعين » فيتقسخ العقد 
يتلنهما ء ومنه تلقف الصبي المرتضع في صودة الاستيجار لارضاعه . 

دمنها أن ظاهر كلام جملة من الأصحاب أنه لابد من تعيين الراكب إذا 
كان الاستيجاد للر كوب بمشاهدقه أو وصفه ء وعلل باختلاف الاغراض في 
الراكب . ْ 

قال في التذكرة بعد ان اشترط المعرفة بالمشاهدة ونقل عن بعض الشافعية 
الاكتفاء بالاوصاف الرافعة للجهالة ما صورته : والأصل في ذلك أن تقول : إذَا 
أمكن الوصف التام القائم مقام المشاهدة كفى ذ كرء عنها , والا قلاء ثم أنه 
يجوز للمستأجر أن ير كب غيره إذا كان الاستيجاد للر كوب عن غير تخصيص 
أحد يكونه هو الراكبء الا أنهم صرحوا بأنه يشترط في الغير الذي له أن 
شرا كية أن مكوتن مسادياً أو أخف , واو كان أثقل لم بحز الا بالاذن ؛ والا كان 
ضامتاً فيأئم ويضمن ء و كذا في صودة التخصيص بأحد » لوخالف أثم وضمن . 

أقول : الحكم بما ذكرده في صودة التخصيص ظاهر للمخالفة » وأما في 
صورة الاطلاق فاشتراط ما ذ كروه مشكل », لصحيحة علي بن جعفر )١(‏ عن 
أخيه أبى الحسن للا ه قال : سألته عن رجل استأجر دابة فأعطاها غيره فنغفقت 
ما عليه ؟ قال : ان كان اشترط أن لا بر كبها غيره » فهو ضامن لها ء وان لم 
سم قليس عليه شىء» فاته كما ترى ظاعرة في أنه مع الأطلاق يجوز له اركاب 
غيره مساوياً أو أخف أو أثقل , فان ترك الاستقصال دليل العموم في المقام »كما 
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هو متغق عليه بينهم » دهي أيضًاً ظاهرة في عدم ما ذكرده من اشتراط المشاهدة 
أو الوصف في الراكب كما قدمنا نقله عنهم بالتقريب المذ كود ء والظاعر 
جربان هذه الاحكام المذ كودة في استيجار البيت للكنى من اطلاق وتقسدء 
وها يتفرع عليهما بتقريب ما تقدم . 

ومنها أن الظاهر عن كلام جملة من الأصحاب أنه يجب على المستأجرسقي 
الدابة وعلفها فلو أعمل ضمن » يمعتى أن ذلك لازم له من ماله بدون الشرط 
من غير أن برجع به على المالك . 

وظاهر جعلة منهم شيخنا الشهيد الثاني في المسالك والمحقق الثاني في شرح 
القواعد وجوب ذلك على المالك إلا مع الشرط » لأن الأصل عدم الوجوب على 
غيره » ثم ان كان حاضراً معه دالا استأذفه في الاتفاق ورجع عليه أو الحاكم 
مع تعره » حسب ما تقدم لي ألرهن والوديعة . 

وظاهرهم الاتفاق مع عدم حضود المالك على وجوب قيام المستأجر يذلك, 
لوجوب حفظ الدابة من حيث كونها نفساً محترهة , و وجوب حفظ مال الغير 
إذاكان تحت يده ء و إنما الخلاف ني الرجوء على المالك بالتفصيل المتقدم 
وعدمه » والمسئلة لابخلو من اشكال , لعدم دليل واضمح من النصوص في هذه 
المجال , وان كات القول الثاني لابخلو من رجحان لتأيده بالأصل , ويمكن أن 
ستغاد ذلك من صححمحة أبي ولاد الآتية في المقام اتشاء الله تعالى لقوله )١(‏ لِفظلٍ 
لما قال السائل إني قد علفته بدراهم فلي عليه علفه » فقال : لقا لا انك غاصب» 
ومتهوفة أيه لولم يكن غاصباً فان له طليه من المالك في الصودة المفروضة , 
لأنه أنما نفي استحقاقه للمطالية من حيث الغصب ء الا أنه لايخلو من خدش 
أناً أقول : والظاهر أن الكلام في نفقة الأجير كذلك , وسيأتى الكلام في ذلك 
انشاء اه تعالى . 





(١)الافى‏ ج وص .ولاح واءالوسائل ج الا ص #608 ح ٠.1‏ 





َه كتاب الاجارة ج١1"‏ 
ومتها ها إذا استأجر دابة واستوفي حقه منها وأمسكها بعد مضي المدة 
فهل الواجي عليه ردها وأنه مع أمسا كها وعدم ردها مكون ضامتاً لها ولنفقتهاء 
اوأنه لا يجب عليه الرد وائها يجب عليه رقم اليد عنها إذا اراد صاحيها 
أسترجاعها ؟ قولان : وقد مضى تحقيق الكلام في ذلك في الموضع الخامس هن 
المطلي الأول من هذا الكتاب . 
ومتها أنه إذا استأجر دابة الىموضع معين فتجاوز الى مازاد عليه قعليه 
أجرة المثل في الزيادة » وضمان العين ان تلفت » والأرشان نقصت ء لأنه اس 
وليس له الرجوع يما أنفق عليها مدة الفصب , ولو اختلفا في القيمة فالقول 
قول المالك مع يميته » أوبينته » والأصل ني هذه الاحكام ما رواه في الكاني في 
الصحيح عن أبى ولاد(١)‏ « قال : ١‏ كتريت بغلاً الىقصر ابن هبيرة ذاهباً وجائيا 
بكذا وكذا » وخرجت ني طلب غريم ليفلما صرت قرب قنطرة الكوفة خبرت 
أن صاحبى توجه الى النيل قتوجهت تحو النيل , » فلما أتيت النيل خبرت أنه 
قد توجه الى بغداد » فأتبعته فلما ظفرت به وفرغت هما بيثى وبينه رجعت الى 





الكوفة » و كان ذهابىومجيىء خمسة عشر يوماً قأخبرت صاحب البغل يعذرى 
وأردت أن أتحلل منه ها صنعت » وأرضيه فبذلت له خمسة عشردرهماً 0 
يقبل فترا ضينا يأبي حنيفة » فأخبرقه بالقصة وأخبره الرجل » فقال لي 

صتعت بالبغل ؟ قلت : قد دفعته اليه سليماً , 00 
قال : فما تريد من الرجل قال : أريد كرى يغلي فقد حبسها خمسة عشريوهاً » 
قال : لا أرى لشحقاً لأنه ا كتراه إلىقصرابن حبيرة فخالف ور كيه الى الثيل , 
دالى بغداد » فضمن قيمة البغل . وسقط الكرى » فلما رد الرجل البغل سليماً 
دقبضته لم يلزمه الكرى ء قال : فخر جنا منعنده وجعل صاحب البغل يستر جع» 
فرحمته بما أفتى به أبوحنيفه وأعطيته شيئًا وتحللت منه , وحبمجت في تلك 


ار ويد 5 حرتء التهذيب ج لاص الاح ولاء الوسائل ج ١٠6‏ 
حص هوم جح ١‏ 
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السئة فأخبرت أباعبدالل لقلا بما أقتى به أبوحنيفة فقال : ليني مثل هذا القضاء 
وشبهه تحيس السماء مائها » وتمئع الأرض بر كتها » قال : ققلت لأبيعبداسكائلا: 
فما ترى أنت قال : أرى أن له عليك مث ل كرى البغل ذاهياً من الكوفة إلى 
النيل » وهثل كرى اليقل داكياً من النيل الى بغداد , ومئل كرى البقل من 
بغداد إلى الكوفة » توقيه ايام قال : فقلت جعلت قداك : قد علقته بدراهم » 
فلىعليه علفه ؟ قال : لا » لأنك غاصي ء ققلت : أدأيت لوعت البقل أونقق أليى 
كان بلزمتى , قال : تعم قيمة البغل يوم خالفته » قلت : فان أصاب البغل كسس 
أودير أو غمز ققال : عليك قيمة ما بين الصحيح والمعيب يوم ترده عليه » قلت: 
قمن يعرف ذلك قال : أنت وهو ء إما أن يحلف هوعلى القيمة قتلزمك , وان رد 
اليمين عليك فحلقت على القيمة فيلزمك ذلك » أو يأقى صاحب البغل بثهود 
يشهدوت أن قيمة اليغل حين كرى كذا وكذا فيلزمك » قلت : اني كنت أعطيته 
دراهم ورضي بها وحللتى فقال : إنما رضي بها وحللك حين قضى عليه أيوحثيفة 
بالجور والظلم , ولكن ارجع اليه وأخبرء بما أقتيك به » فان جعلك في حل 
بعد معر قتّه » قلا شىء عليك بعد ذلك » قال : أبو ولاد فلما أنسرقت من دجهى 
ذلك لقبت المكاري وأخبرقه بما أفتاتي يه أبو عبدايٌ يلقلا وقلت له : قل ما 
فت أعطيكه ققال : قد حيبت الى جعفر بن «حمد لله و وقع في قلبي له 
التفضيل . وأنت في حل وان أحببت أن أرد عليك الذي أخذته منك فعلت » . 

أقول : مادل عليه الخبر من أن القول في القيمة مع التلف قول امالك 
ميته » خارج عن مقتضى القواعد الشرعية , لأته مدع , ووظيفته البينة » دمع 
عدمها قالقول قول المستأجر بيمينة » لأنه منكر » ومن ثم اختلف الأصحاب هنا 
في ذلك ء فذهب في النهاية الى العمل بالخير » وجعل «قصوراً على مودده » 
وهو الدابة » وذهب اين ادريس الى أن القول قول إلستأجر لأفه منكر , ولم 





ك0 كتاب الاجارة هلف 
وأطرحوا الخبر من البين ؛ والمسئلة لاتخلومن الاشكال , وان كان ها ذعياليه 
الشيخ لايخلو عن قوة لصحة الخير » وصراحته , قيغصص به عموم القاعدة 
المذ كورة , كما خصصوها في مواضع عديدة . 

وها تضمته الخبر هن أنه مع التلف يضمن قيمة البغل يوم خالغه يؤيد 
القول اللشهور ني المسئلة , وعي ما إذا تعدى في العين المستاجرة فانه يضمن 
قيمتها وقت العدوان » تنزيلا له منزلة القاصب ء فاقه يضمن » قيمة اللغصوب 
هوم الغصب . 

وقيل » انه يضمن أعلىالقيم من حين العددان إلى حين التلف . 

دقيل : قيمتها يوم التلف ء وما أفتى به أبوحتيقة في هذه المسئلة هبني على 
مذهبه منأته يملكها بالضمان » فيذهب الضمان بالأجر » دخالقه الشافمي ووافق 
الامامية » دائما حكم يْقِة في الخبى بأجرة المثل من الكوفة , لأنه لم يقطع 
من الطربق المستأجرعليها شيئًا » لأنه عدل عنها من قنطرة الكوفة الى النيل , 
فلاستحقمن المسمىشيئًا » ولوكان قدقطعهنها شيئًا أخذمن الأجرةبالنسبة . 

وفى الخبر أيضاً دلالة على بطلان الصلح مع عدم تمكنه من أخذ حقة , 
لأن حقه هنا ثايث شرعاً ولكن فتوى أب حتيفة قدحال بينه دبين أخذه . دحو 
هما لاخلاق فيه دلااشكال كما تقدم ني كتابٍ الصلم ء دان سبحاته العالم . 

الثامنة عشر : الظاهر أته لا خلاف بين الأصحاب بل دغيره, في جواز 
أجادة الآدمي وانكان على كراهة بالنسبة الى أجادته نقسه , دقدتقدمت الأخبار 
الدالة على ذلك في صدر هذا الكتاب , دلا فرق بين الح داللملوك ءولا بين 
الذكر والأنثى » دأته عتى كانت أفثى فالظاهر أنه بحرم على المستأجر منها 
جميع مابحرم عليه قبل الاجارة , الا أن العلامة في القواعد والمحقق الثانى 
في شرحه قدصرحا باستثناء النظر الى املو كة باذن المولى ء واستشكل فيه 
بعض محققى متأخرى المتأخرين » لعموم الدليل » فائه ليس بعقد ولاتملك؛ إلا 
أن بجعل الاذن تحليلاً وهو جيد. 








0 في بيان من عليه اجرة الأجير /الده 


و بالجملة فان عقد الاجارة انما حل ل الخدمة والعمل وأباحهما ء أما غير هما 
هما هو محرم قبل الاجادة فانه يبقى علىتحر يمه داختلفوا في نفقة الأجير المستأجر 
للسعي قي حوائج المستأجر فقيل : بأتها على الأجير وهو اختيار العلامة فيالتذ كرة 
دالقواعد دشيخنافى المسالك , وحوظاهر المحقق الأددبيلى أيضاً , وهو مذهب 
اين ادرويس » دعلل بأن العقد أتما وقععلى العمل باجرة معينة ولم يقتضى العقد 
سواها . فإدخال غيرها في مقتضى العقد المذ كور يحتاج الى دليل , ولا دليل . 

نعم لوكان ثمة عادة مستمرة أو قرينة صريحة أوشرط ذلك علىالمستأجر 
فلا اشكال في ذلك ٠‏ دقيل : بأنها على المستأجر الا أن يشترطها على الأجير ديه 
صر في الشر امع والأرشاد وجماعة من الأصحاب أولهم النهاية وعلل باستحقاق 
المستأجر جميع متافعه المانع من الثفقة ‏ لأنه متىكان زماته مستوعياً بالعمل 
للمستأجر لميبق له زهان يحصل فيه مايحتاج اليه من الثفقة , ودد بأناستحقاق 

منافعه لايمتع هن وجوب النفقة في ماله الذي من ججلته الأجرة . 

واستدل ايضاً على ذلك بمادواء الكلينى والشيخ عن سليمان بنسالم )١(‏ 
« قال : سألت أيا الحسن لقلا عن رجل استأجر رجلايئفقة ودراهم هسماة على أن 
يبعثه الى أرضء فلما أن قدم أقبل رجل من أصحابه بدعوه إلى منزله الشهر 
دالشهرين فيصيب عنده مايغنيه عن نفقة المستأجى » فنظ الأجيرالى ماكان ينفق 
عليه في الشهر اذا هو لمبدعه فكافأه الذي بدعوه » فمن مال من تلك المكافاة ؟ آمن 
مال الأجير أم هن مال المستأجر ؟ فقال : انكان في مصلحة المستأجر فهو من 
ماله , والآ فهو على الأجير ‏ وعن رجل استأجر رجلا بنفقة مسماة» ولم بس 
شيئاً على أن سبعثه الى أرض أخرى قماكان من مؤنة الأجير من غسل الثباب 
أو الحمام فعلى هن ؟ قال على المستاجر » . 

ودده بعض محققى متأخرىالمتأخر ين يضعفالسند » بال اوىالمذ كودء فاته 

(١)الكافى‏ ج مص مم١‏ ح وء التهذيب ج لاص 519 ح 16 :الوسائل 
جاص 60..هلا خح١ا.‏ 





4ه كتاب الاحارة ج" 
مهمل في كتاب الرجال , وعدم الصراحة فالمدعى , قال : بل ديما حمل تعلى 
الشرط ء قال فيالمسالك بعد ذكر القول بالوجوب على المستأج. والأقوى أنه 
كغيره لابجب نفقته إلا مع الشرط ويمكن مل الرداية مع سلامتها عليه . 

اقول : ولعل وجهه أن الاستيجار بالتفقة في قوة شرطها على المستأجر 
و كيف كان فالرواية المذ كودة لما فيه من الاجمال والتداقع فما اشتملت عليه 
هن المقال لابخلو الاعتماد عليها من الاشكال . 

وببان ذلك أن مقتسى قوله فى السؤال الأول :و كذا في الثاني استاجره 
بتفقته أن ما ينفقه في تلك المدة انما هو هن ذلك المبلغ الذي وقعالاستيجار به 
وجمله المستأجر نفقة له » فلا يستحق الرجوع به لأنه في معنى المشروط على 
المستأجر ٠‏ فيكون عن مال المستأجرء ومقتضىقوله في السؤال الأول أنكان في 
مصلحة المستأج. فهو من ماله , هو أن التغقة على المستأجر بمعنى أقدير جع بها 
الأجير على الاستأجر , لأن حاصل معنى الكلام المذ كور أن الأجير بعد أن 
اضافه ذلك الرجل الذي من أصحايه أداد أن يكافيه » قنظر الى ما ينققه على 
نفسه ني تلك المدة لولم يضفه : فدقعه إلىذلك الرجل مكافاة له ء والامام يلا 
حكم بأنه أنكان جلوسه في الضيافة لمصلحة المستاجر فمادفعه مكافاة” على المستأجر 





يرجع به عليه , وال فهو على الأجير ٠‏ يمعنى أنه لايرجع به » وهو دانكان 
ظاهراً قيما ادعاء المستدل بالرواية » إلا انه ينافيه ما تقدم في صدر الخبر هن 
أنه استأجرء بنفقة ودراهم » فان الظاه رأن المعنىفيه أنه استأجره بشيء بتفقه 
على نفسه . ودراهم في مقابلة السعي في عمله , وتحصيل غرضه » و مقتضاه أنه 
لابرجع بما أنفقه سواء أ كله أو أعطاء مكاقاة أو غيرها ء علىأت تلك المكافاة 
أقما كانت تبرعاً من الأجير فهو من ماله وهذه متافاة أخرى , وظاهر الخبر 
سا اشتمل على هالايقوله الأصحاب من الاجمال في التفقه المستاجر يها فانهم 
يوجبون التعيين لرفع الجهالة , ودقع الغرد ء 





ج١1‏ في بيان المراد من الرداية المستدل بها 5ه 

قال في التذ كرة والقواعد لايجوز الاستيدار ينفقته وطعاعه مالم بعين 

وقال في التذ كرة : ولامجوز ارطال من الخيز لعدم جواز الند . عتدنا 
فهء قلاتجوذ بالاجارة ‏ وقال في موضع آخر : أذا استأجرني موضع أجيراً بطعاهه 
و كسوته فان قدرا ذلك وعلماء صح العقد وان لم يدراه بطل ل العقد الى أن قال 
ولافرق بين أن كا جر بالنفقة والكسوة وبين أن يجعلهما جزء 00 
وَأذا اا جره بهما صح اجماعاً ووصتهما كما يوصف في السلم وان لم يشتر 
طعاماً ولا كسوة فنفقته و كسوته على نفسهء انتهى . 

وبالجملة فالمواقق لقواعدهم هو وجوب التعيين لدقع الجهالة والغرر 
اللّذين يوجبون الاحتراذ عنهما في العقود . 

يقي الكلام فيالسؤال الثاني « فان حملت النفقة » وانكان خلاف ظاهر 
الخبى علمى مايدخل فيه أجرة غسل الثياب والحمام ونحوذلك همايستاج اليه 
الانسان غالياً » فينبقى حمل قوله على المستأجر علىمعنى أتها من النفقة التي 
استوجر بها » دالا فلامعنى لكونها على المستأجر يرجع بها الأجير عليهء مع 
كونه استاجرء بها »وان حملت على أن المراد بها ما عدا ذلك من المأكل 
والملبىو نحوهما » وهوالظاهرهن سياق الخبر » فظاهر كون تلك الاشياء على 
المستأجر عوأن الأجير يرجعبها على المستأجر ‏ لعدم دخولها فيما استوجر به 
وهوالتفقة 

وقيه دلالة علىأنه لولمستأجرء بالتفقة بل يأجرة فيالجملة ولم يشترط 
النفقة عليه » قانه مرجع بالنفقة كما أدعاه المستدل بالخبر » لأنه أذاكان له 
الرجوع بمثل أجرة غسل الثياب والحمام فله الرجوع يما يحتاج اليه فيالاً كل 
واللبس يطريق أولى لانها اضرّالبتة »وهنا إنما امتنم الرجوع بها منحيث أنه 
استوجر يها قمع عدم الاستيجاديها وعدم شرطها على الموج يرجع بها على 
المستأجر » وحيتئذ يمكن أن يجعل ذلك لموضع الاستدلال بالخبر المذ كور » 
والله سيحاته العالم . 





0 كتاب الاجارة كلف 

التادمعة عر : صريح بعض الأصحاب يأنه لواستأجره لعمل من الأعمال 
كالكتاية والخاطة ونحوهما من الأعمال التي يختلف فيهما العمال بالجودة 
والحسن وعدههما والسرعة والبطؤٌ ونحوهما ء فاته لابسم جعل الاجارة مطلقة 
أن يكون فيالذمة » بمعنىتحصيل العمل يمنشاء 1ا يعلم م نالاختلافالكثير 
بين العمال قيما نكر ناه » فيتجهل العمل ويحصل الغرر ء بل يجب تعيين العامل 
سواءكان هوالموجر أوغيره ء اذا امكن حصول النفقة مته . للانشباط بذلك 
وارتفاع الغرر » وكذا يجب تعيين الضايع اذا استأجره هدة ‏ يمعنىأت يعمل له 
هذا العمل فيهدة محدودة بلا زيادة ولانقيصة ‏ لانه معالاطلاق وتفاوت العمال 
في السرعة والبطؤ واختلافهم في ذلك كثيراً يحصل الغرر أنضا ء ويتعيين العامل 
ومعرقة ما هوعليه من السر ع والبطؤفيعمله يزول ذلك . 

ولو استأجره عَلىعلم معين كنسخ هذا الكتاب المعين وخياطة هذا الثوب 
المخصوص ء فاته من حيث كون المانع ها ذكرنا أولا هو اختلاف الصناع في 
السرعة والبطؤٌ الموجب للزيادة في العمل والنقيصة , فان الظاهر أنه تصمالاجادة 
في هذه الصودة المفروضة ء لأنهذا الاختلاف غيرقادح هنا , فا الغرص حصول 
هذا العمل المعين » أما من حيث كون المافع هو تفاوتهم في الصئعة وبالجودة, 
والردائة » فاته لا بصم هتنا بل لايد من تعيين الصائع ليرتقع هذا الغرر. 

قال فى المسالك بعد ذ كر المصتف أصل المسئّلة : وهذه المسئلة قلهن تعرش 
لها غير المصنف ء تعم ن كرها الشافعي في كتبهم . 

أقول : قدعرفت آنفا أن ا كثرهذه التعريفات فيالكتب ااتقدمة والآقية 
وان وقعت من الشيخ وال مر تضىدالعلامة دغيرهم الا أنها كلها ماخودة من كتب 
العامة أخذوامتها مااستحستوه » و كتب متقدعىأصحاينا انما اشتملتعلى مجرد 
تقل الاخبار كما لابخفى على من جاس خلال تلك الديار ء دالله سبحاته العالم . 





ج51 قيما يشترط في الاجارة على حفر البرّر “> 
العشرون : قالوا إذا استأجره على حفر بن فلابد من تعيين الأرض وقدر 
نزول البئر وسعتها وهل المراد بالتعيين المشاهدة أو ما عو أعم , فيشمل الوصف 
الراقع للجهالة » احتمالان : وقد ذ كروا في استيبار الأرض للحرث نحو 
ذلك ؛ وبعضهم ذ كر عنا المشاهدة بخصوصها مع ذكرهء التعيين بقول مطلق في 
الارض » ويعضهم عكس . 

و كيف كان فانه لايشفى أن المشاهدة إنما تأتي على ظاهر الأرض دون 
الباطن وارتفاع الجهالة باعتبار معرفة صلابة ظاهر الأرض ورخاوتها لايغنى 
عما يتجدد بعد الحفرمن الزيادة على ذلك , والتقيصة مما لابمكن ععرقته « 
الا العمل . 

ويه يظهر أن الوصف أضبط من المشاهدة إذا أمكن اطلاع المستأجر على 
الباطن مكرة الممارسة , قالوا : ولوانهارت أوبعضها لم بلزم الأجير ازالة ذلك 
بل ذلك على المالك , لأن الأجير قد أتى بما استوجر عليه , وامتثل ما تضمنه 
العقد » ولا يكلف يما زاد عليه ولوحفر بعض البئر ثم تعذر حفر الياقىلصلاية 
الأرض أو مرض الاجير أونحو ذلك» فالمشهور أن له من الأجرة المسماة فيالعقد 
ينسبة ما عمل الىالمجموع » فيستحق هن الأجرة المسماة بتلك النسبة ‏ وطريق 
معرقة ذلك أن يقوم ججيع العمل المستأجر عليه » ويقوم ما عمله متفرداً ‏ 
وينسب الىالمجموع فينسب أجرة مثل ماعمل ال ىأجرة مث لالمجموع ؛ وستحق 
الأجير من المسمى يتلك النسبة . 

الا أنه روى في الكاني والتهذيب عن أبى شعيب المحاملى عن الرفاعى(١)‏ 
د قال : سألت أبا عبدالل يللا عن رجل قبل رجلاً يحفر له بنرا عثر قامات بعشرة 
دراه, » فحفر له قاهة ثم عجز ء قال : بقسم عشرة على خمسة وخمسين جزء قما 
أصاب واحداً فهو للقامة الأولى » والاثنين للثانية » والثلائة للثالثة , وعلىهذا 

(١)الكاقى‏ جاص 4# ح 118 ء المتهذيب ح 5 ص 417 ح 1 ء الوسائل ج 1 
ص 4علمةح؟. 








0 كناب الاجارة ع5 
الحساب الى العشرة » ورداه في الكاقي بطر بق آآخ. عن أبي شعيب عن الرقاعي )١(‏ 
< قال : سألت أبا عبدالل يلا عن دجل قبل رجلاً يحفر برا عشر قامات بعشرة 
دراهم فحفر قامة » ثم عجز ققال: جزء من خمسة وخمسين جزء من العشرة 
دداهم ». 

د الظاهر أن مينى هذه الردابة على تزايد الصعوبة في الأرض », فكل قامة 
تزلت أصعب عما قوقها فلهذا جعل قلا لكل داحدة زيادة على ما فوقها بجزء , 
فأمر بقمة العشرة دراه على خمسه وخمسين جزء ء قللقامة الأدلى جزء ‏ 
دللثانية ج أن ء وللثالثة ئلاثة » دللرابعة أربعة » وللخامسة خمسة ء وللسادسة 





ستة , وللسابعة سبعةء وللثامئة ثمانية » وللتاسعة تسيعة » وللعاشرة عشرة » 
وإذا ضممت هذه الأجزاء الموزع عليها بعضها إلى بعض وجدتها خمسة وخمسين , 
بلا زمادة ولا نقصان . 

دالظاهر أن الأصحاب إنما أعرضوا عن هذه الرداية من حيث ابتنائها 
على عذا الأمر الخاص مع أنها حكم في داقمة معيّنة : فلا بتعدى ء ولهذا ان 
الشيخ فى النهاية اقتصر على نقل الرداية دلم بذ كرعا بطريق الفتوى ,كما حي 
قاعدته في الكتاب المذ كور فلا يتعين كون ذلك قولاً فى المسئلة كما يفهم من 
عبارة الشرابع » حيث قال : دفي المسئلة قول [آخر مستند إلى دواية مهجورة . 

دفي الميسوط قد وافق الأصحاب فيما أفتوا به هنا , فقال : فان لم يمكن 
حفره ؛ انفسخ العقد فيما يقي دلا ينقسخ فيما حقر على الصحيح من الاقوال» 
ويقسط المسمى على أجرة المثل ؛ لأن الحفر يختلف , فحفر ما أقرب من الأرض 
أسهل , لأنه بخرح التراب من قرب , وحفر ما هو أبعد أصعب , فان كان أجرة 
المثل على ها بقى عشرة وقيما حفر خمسة أخذ ثلث المسمى , وقد روى أصحابنا 
في مثل هذا مقدار مان كرتاء في النهاية . 





(١)الكاقى‏ جح لاص الله ح *ء الوسائل ج مالا ص م0 اح .1١‏ 





ج١5‏ في جواز استيجاد المرأة للرضاع بغيراذن الزوج تك 

وقال ابن ادرس : الأولى ما ذكره الشيخ في الميسوط وهو المعتمد, 
وتحمل الرواية علىما إذاكاتت الاجارة في ذلك الوقت قتقسط كذاك ‏ الله 
سبحانه العالم . 

الحادبة والعشرون : ف الاستيجار للارضاغ والكلام فيها يتمع فيمواضع : 
الأول : الظاهرأأنه لاخلاف في جواز استيجار المرأة للرضاع هدة معينة باذن 
الزوج , وإتما الخلاق قيما لوكان بغر اذته , فقيل : بالجواز , والظاهر أنه 
هوا لمشهود دوذهب في الممسوطوالخلاق الىالعدم , قال : لأنه لادليل على صحتها 
ولأن المرأة معقود علىمناقعها لزوجها بعقد التكاح , فلايجوز لها أن تعقد لغيره 
فبخل ذلك يحقوق زوجهاء وتبعه اين اأددرس وجماعة . 

والظاهر أن القول الأول أقوى» لأنها عاقلة مالكة لما قعها من دضاع 
وغيرم » وعموم أدلة الوفاء بالعقود كتاباً وسنة شامل لها » قعم متى فافى ذلك 
شما من حقوق الزوج المواجية عليها امتنع ذلك بلا اشكال » للمنافاة وسبق 
حقه , ويه يظهرما في تعليله الثاني من قوله لآأن المرأة معقود على متاقعها » 
فاته علىاأطلاقه ممتوعء إذ الزوج لايملك سوى منافع الاستمتاع » كذا ما في 
تعليله الأول من عدم الدليل » فان الدليل كما سمعت ظاهر قي ا أدعى » وتخصيصه 
يحتاج الى دليل » وغاية ما ثبت من الدليل الدال على التخصيصما إذا أوجب 
ذلك الاخلال يحقوق الزوج الواجية عليها . 

ثم أنه لووقعت الأجار: على الوجه المذ كور , ومنم ذلك شيئًا من حقوقه, 
فهل يحكم ببطلان العقد أن الزوج يتسلط على الفسخ ؟ قولان : وبالآول صرح 
العلامة فيالقواعد , والثاني اختياره في المسالك . وهو الأوفق يقوأعد الأصحاب» 
ولوسيق الاستيجار للرضاع على التكاح » قلا أعترا للزوج » لاستحقاق منفعة 
الرضاع , وملكها قبل عقدء يها ء وله الاستمتاع بما فشل عن ذلك » فلو تضور 
الصبي بترك الرضاع باستمتاع الزوج كان للوليمنع الزوع لما عرفت من تدم 
حققه » أما مع عدم التضرد قلا . 





284 كتاب الاحارة ج22 

وهكذا الكلام فيما لو استأجر السيد أعته للارضاع » ثم زوجها قالوا : 

م ل موضع همئع فيه الزدج من الاستمتاع لأحل الر ضاع » قانه قسقط النفقة 
عنه في تلك المدة » لعدم التمكين التام . 





الثاني : هل يشترط ذ كر الموضعم الذي بقع فيه الارضاح ؟ لى : نعم , 
وتردد فيه فيالش رابع » وعللوا الاشتراط بان مواضع الارضاع تختلف بالسهولة 
والصعوية ء والتقع , فان بيت المرضعة أسهل عليها » بيت الولي أوئق له 
وأنت خبير يما في هذه التعليلات من عدم صلاحيتها لتأسيس الاحكام الشرعية 
كما عرفت قيما تقدم » و وجه التردد من حيث ما ذ كردا من أن الاصل عدم 
الاشتراط » قال في المسالك : والاقوى الاشتراط : ولابخفىما قيه , والتمسك 
بالأصل أقوى مستمسك حتى يقوم دليل علىالخروج عنه ٠‏ والخردج عنه بهذه 
التعليلات مجازفة ظاهرة» سيما مع ما عهد من ادتضاع التبي(صلىاشعليه وآله 
وسلم) واطلاق الأخبار الواردة باستتجاد الظثير . 

الثالك : قد صرح الاصحاب يأنه لابد في صحة عقد الاجارة على الارضاع 
هن مشاعدة الصبى الم تضع » قيل : ويكقى الوصف أيضاً وزاد اخرون اشتراط 
مشاهدة ألر ضعة . 

والظاهرأن الجميع تقييد للتصوص من غير دليل » وكأنهم بنوا في ذلك 
بالنسبة الى الصبي علىاختلاف كثرة ها يشرب و قلته بالنسبة الى صغره د كبره » 
د با لنسبة الى المى ضعة الى أختلاف النساء فيالصفات ال امو ديهاء دالمنهيعنهاني الأخبار 
من الوضائة » والحسن» والرعونة» والحماقة , والقيحء ونحو ذلك , مما قيل 
يتأثيره في الو لد » وهو وانكان كذلك ,ء الا أن اطلاق أخبا الاسترضاع يدفعه . 

الرايع : منع في المبسوط من جواز أن يستأجر الرجل زوجته لارضاع 
ولده وجوز ذلك بعد البينونة لنها أخذت عوضاً منه في مقابلة الاستمتاع » 

وعوضاً آخر في مقايلة التمكين من الاستمتاع » وسوغه المرتضى واين ادديس 





ج١1"‏ قيما لو استأجر ظثراً للادضاع لل يازعها غير ٠8‏ 

قال في المختلف : وهو المعتمد » لنا الأصل الجواز , وقوله تعالى(١)‏ « وعلى 
المولود له دزقهن و كسوتهن » الابة وهو عام والعوض المأخون ليس في مقايلة 
التمكين» بل في «قابلة الارضاع » وسواء منع شيئًا من حقوقه ام لا ء لأنه رضى 
بذلك , وقد تقدم جوازه مع الرضاء اتتهى . 

أقول : وي يده أن الرضاع غير واجب على الام »كما صر حوابه ودل عليه 
النصوص أيضاً » والزوج لايملك متها . سوى منافع الاستمتاع , فتكون فيما 
سوى ذلك كالأجتبية فارضاعها له مع عدم التبرع بهموجب للأجرة . كالأجتبية » 
ويدل عليه قوله عزوجل (؟) « فان ارضعن لكم فآتوهن أجورهن ومادداء في 
الكافي والفقيه (©) « قال : سثل أبو عبدالل يقلا دعن الرضاع ؟ قال : لاتجبر 
الحرة على رضاع الولد وتجبر أم الولد» وتحقيق الكلام فيذلك بأتي فى محله 
اللابق به انشاء الله تعالى . 

الخامس : قال في المبسوط : لو استأجر ظثراً للارضاع لم يلزمها غيره , 
وان شرط في العقد الحضانة مع اأرضاع لزمها الأمران؛» فترضع المولود وتراعى 
أحواله في تر بيته وخدهته ؛ وغسل ثنابه دخرقه دغيرها من أحواله . 

وقال اين الجتيد ء وأذا شودطت على الرضاع ققط لم يكن عليها غير ذلك 
إلا أن كوت قد اشترط دفع الصبى اليها أي الى منزلها ء فيكون عليها تخريجه 
وغسل ثنابه وما لابد للصبى منه » إلا أن تشترط عي لذلك أجرة على وليه . 

قال في المختلف بعد تقل ذلك : وتفصيل أين الجنيد جيد ء إذ الظاهر 
والعرف بِعَضى أن الصبى اذا كان في منزلها أضطر الى الحضانة » دكانت لازمة لها 


انتهى . 





.1778# سودة اليقرة الاية‎ )١( 

(؟) سودة الطلاق ‏ الآية » 

(") الفقيه ج م ص م.م ح 34 ء التهذيب ج ١‏ ص 4٠‏ ح : »ء الوسائل ج ١٠١‏ 
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45> كتاب الاحارة الى 
السادس : لا اشكال في بطلان الاجارة بموت الصبى المرتضع لقوات ما تعلق 
العقد باستيفاء المتفعة له , وأما موت المرضعة فيبتى علىالاستيجار لها من التعيين 
والاطلاق قان كان الاستيجار بعيتها وخصوصها قلا اشكال ف اليطلات , وعليه 
حمل أطلاق من أطلق البطلان بموتها , والحكم في موتها والحال كذلك كالداية 
المستأجرة للر كوب » وان كان الاستيجار في الذمة يمعنى أن عليها تحصيل هذا 
العمل بنفسها أو غيرهاء فالظاهر بقاء الاجارة كما في نظائر هذا القسم من 
الاجارات المتعلقة بالذمة ‏ وحينئذ فيؤخدذ ها يقوم به هن تر كتها لأنها صارت 
مشغولة الذمة بذلكء كساي ر الديون المتعلقة بالذمة » قاتها بعدفوات الذمة ينتقل 
الى المال » ويتعلق بهكما صرحوا به فيؤّْخذ أجرة المثل لا بقى من المدة من 
أصل مالها , ويدفع الى دلي الطفل . 
واحتمل بعض الأصحاب وجوب استيجار وليها على الارضاع من مالها ء 
قال : لأن الواجب في ذمتها هو الارضاع دلم يتعذر , وإلا لاتفسخت الاجارة , 
وأما موت الأب فيبنى على الخلاف المتقدم في بطلان الاجارة يموت المستأجر 
وعدمه , وقد تقدم أن الأظهر العدم . 
والعجب من أبن أددوس حيث أنه ممن اختاد القول بعدم بطلان الاجارة 
بموت المستأجر ‏ وحكم هنا ببطلان الاجارة بموت أب المر تضم «حتجاً بالاجماع 
على أن موت المستاجص. سطلها , والمسئلة في الموضعين واحدة ء دانما هذه من 
جزئيات تلك المساة فما ذ كره تحكم محض » دتناقض صرف » نعم ذ كر بعض 
محققى الأصحاب أنه لو كان الولد معسراً واستأجر الأب عليه يمال في ذمته أد 
في ذمة الأب دلم يخلف الب تر كة» توجه جواز فسخهاء لا أتها تبطل يذلك 
وهوجيد. 
السابع : قال الشيخ : اذا استأجر الظئر للارضاع بالنفقة والكوة صم مع 
علم المقدار بالنفقة والكسوة . د كذا قال ابن ادريس ء دقال في المختلف يعد 





ج31" في خروج اجادة المرأة للارضاع عن قاعد: الاجار: ‏ لا.* 
نقل ذلك : دحو جيد » لأن الجهالة في أحد العوضين مبطلة , و كذا لو استأجر 
أجيراً بطعاهه » ثم تفل عن اين الجنيد أنه قال لايأس باستيجار الاتسان بطعامه 
د كسوتهء كالظئّر والغلام دان لم يسم قدر اللن من الظمر »دلا قدر الطعام 
للأجير ء ثم قال العلامة : أما قدر اللبن فجيد ء لت ذلك مجهول لادمكن شبطه 
وأما طعام الأجير فممتوع » انتهى . 

أقول : ويمكن الاستدلال لاينالجنيد برداية سليمان سال )١(‏ المتقدمة 
في المسئلة الثامئة عشرة لدلالتها على جواز الاستيجار بالنفقة هن غيرتعيين كما 
تضمنه السؤال الاول والثانى متها . وميكون حى النفقة مستئتى من قاعدتهم 
المذ كورة ان ثبتت » سيما مع ها عرفت مما قدعناه في غير موضع من افخرام 
هذه القواعد المشهورة ببنهم بالأخبارء دان كاتوا تارة يردون الأخبار فيمقابلتهاء 
وقارة بر تكبون تخصيصها بها , وال سبحانه العالم . 

الثامن : قد عرفت من تعريف الاجارة كما قدمنا د كره بي صدر الكتاب _ 
أنها عقد ثمر نه تمليك المنفعة بعوض معلومء أو تمليك المنفعة بعوض» أن 
الاجارة واستحقاق الأجرة إنما تقع على المنافع » لا الأعيان » وحينئذ فيكون 
اجارة المرأة للارضاع خارجة عن قاعدة الاجار: ومستثتاة بالنص ء آبة ودواية , 
لقوله عرز وجل (؟) < فان أرضعن لم قاتوهن أجورهن » والتصوص الواردة 
بذلك ٠‏ وهى كثيرة تأقى أنشاء امال وده اللادق بها من كتاب النكاح , 
فان متعلق الاجادة والذي استحقت المرأة به الأجرة هنا هواللين . وهوعين تالفة 
بالارضاع » قمكوت المعاوضة عليه خارجة عن قانون الاجادة , قالوا : ومثل ذلك 
الاستيجار للصبغ » واستسجار البئى للأستسقاء هنها ؛ فان المستوفي في الجميع إتما 
ع اد ود كلك اميا اك الو لير نهاك ا اننم 


(١)اكافى‏ جح هص ,/لم؟ ح ؟ ع الوسائل ج اا ص .ولاج ٠.‏ 
(؟) سورة الطلاق الاية 5 . 





التى تعلقت بها الاجارة هي حملها للولد و وضعه في حجرها ودضع الثدي في قمه 

ونحو ذلكء لانفس اللين ‏ 

ولابخفىما فيه من البعد والتكلف السخيف »ء فاته لايخفىأن الغرض الذاتي 
والمطلي الأصلى من الاستيجار إنما هو اللين , و هذه الأشياء إنما عي تابعة , أ 
مقدمات لذلك , فالأظهر أن يقال : ان هذه المواضع المذ كورة مستثتاة بالتصوص 
من قانون الاجارة , و كم مثل ذلك في الاحكام . هذا ان ثبت كون ما ادعوه قاتوناً 
كلياً وقاعدة مطردة , مع أتالم تقف له على دليل أزمد من ودود النصوص في 
أفقراد الاجارات يذلك , وهو لاستلزم الحصر يما ورد ء الامع عدم وجود نص 
بخلاقه , فانه يمكن ادعاء ذلك قاعدة كلية , على نحو القواعد التحويه الميئية 
علىتتبع كلام العرب : وهذه القاعدة ان ثبتت هناء فهيمن هذا القبيل , وإلا قانى 
لم أقف على خبر يدل على أن القاعدة في الاجارة ما ادعوه » وال سبحاته العالم . 

الثانية والعشرون : اختلف الادحاب في حواز احارة الدراهم والدتائير , 
فقال في المختلف والقواعد وا ميسوط : بالجواز ء قال للانتفاع بها مع بقاء عيتهاء 
مثل أن ينثرها ويسترجعها أو يضعها بين يديه قيتجملل بها وغير ذلك , وقال ابن 
ارديس : بصم لأنه لامائم منه ء ثم قال : دألذي يقوى في نقي بعد هذا جميعه 
أنه لابجوز . اجارتها ‏ لأنه في العرق المعهود لا متفعة لها الا باذحاب أعياتها , 
ولأنه لايصح وفقها , فلوصح احارتها صح وقفها » قعم قصيح اجارة الاصاغ متهماء 
وقال في موضع آخر : لاخلاف في أنه لابجوز دقفها , لأن الوقف ليسم الا في 
الاعيان التتى “بصم الانتفاع بها مع بقاء عينها » فاذاجاز اجادتها جاز وقفها »وهو 
لابجوز , ولأن من غصب مائة ديئار وبقيت في يده سئة لم يلزمه الحا كم بأجرة , 
واعترضه في المختلف بالمنع عن الملازمة بين الوقف والاجادة ‏ فان الوقف يصح 
اجارته » دلا بصح وققه , نعم كلما يصح اعارته يصح اجادته , والمنع من عدم 
الزام الغاصب بالأجرة » ثم قال والتحقيق أن تقول ان كان لها منفعة مقصودة 





ج21 في جواز اجارج الدراهم والدنائير د 
حكمية صحت اجارتها . وإلا فلا اتتهى . 

وفيه أن ظاهرمنعه من عدم الزام الغاصب بالأجرة هوأن لها منفعة فيجب 
عليه الأجرة في مقابلة المنفعة التيفوتها على | !الك , مع أن ظاهر كلامه التوقف, 
حيث دتب الجواذ على وجود المنفعة وعدمه ‏ ولسم يحكم بشيء من الأمرين 
وقد صرح بالاستشكال في بعض كتبه » وجزم بالجواز في بعض » وظاهر الشرايم 
أيضاً التردد في ذلك » حيث عبريما عبربه في اللختلف , وشيخنا في المسالك حيث 
اختار جواز احارتها , وعد" لها مناقع تثرتب على ذلك ».كما ستقف عليه انثاءانة 
تعالى وحمل تردده علىالشك في الاعتداد بتلك المنافع وعدمه ء قال (رحمة ال 
عليه) : لما كان شرط العين الموجرة امكان الانتفاع بها مع يقاء عيتها , و كان 
الغرض الذاتي هن هذين النقدين لايتم إلا يذهايهما وريما قر لهما مناقع مع 
بقاء عينهما » بان يتزين بهما » ويتجمل ويدفع عن نفسه ظاهر الفقر والفاقة 
فان دفع ذلك غرض مطلوب شرعاً . حتى كان الائمة وَللخْ يقترضون أموالا 
ويظهروتها للناس » أد يدقموتها إلى عمال الصدقة مظهرين أنها زكاة أموالهم » 
ليظه. بذلك غناهم » ومن جملة الاغراض المقصودة بها أيضاً نثرها في الاعراس 
شم تجمع ء والضرب على سكتها وتحو ذلك فكان القول بجواز إجارتها قوياً . 
وريما أشعر كلام المصنف بالتردد في إن هذه المتافع » هل يعتديها وتقوم بالمال 
على وجه تجوز الاجادة أملا : لتعليقه الجواز على شرط تحقق المنفعة مع أنها 
مشهودة » و ماذاك إلا للشك في الا كتفاء فيه بها » انتهى . 

أقول : ويدل علىما ذكره من اظهار التجمل بذلك , والقرض لذلك 
وفعلهم وَلْلمْ ذلك بعلة من الأحبار , ومنها مارداء في الكاني عن عبد الا على مولا 
[لسام )١(‏ « قال : قلت لأبي عبداف يْلللاٍ : ان الناى يردون أن لك مالا كثيراء 
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أميرالمو منين للق فأمر الذي يلى صدقته أن وجمع تمره » دلا يبعث الى انسان 
شيئاً وأن يوقرء ثم قال له : بعه الأول فالأول واجملها دراهم » ثماجعلها حيث 
تجعل التمر فاكيسه معه حيث لايرى » وقال للّذى يقوم عليه : إذأ دعوت بالتمر 
فاصعد وانظر الال قاضر به بر جلك كأنك لاتعمد الدراهم حتى تنثرها ثم بعث 
الى رجل هنهم يدعوهم ثم دعى بالتمر قلما صعد ينزل بالتمر ضرب برجله 
فاتثرت الدراهم , فقالوا : ما هذايا أباالحسن ؟ فقال : هذا مال من لامال له, 
ثم أهر بذلك الال فقال : انظروا أهل كل بيت كنت أبعث اليهم فاتظروا ماله , 
وابعثوا اليهء » فروى فيحديثآآخر )١(‏ مثله وفيه أن القائل كان طلحة والزبير» 
وروى في الكتاب اللذ كود أيضأ عن أبي بصير (») عن أبى عبدال يقلا قال : ان 
اناساً بالمدرينة قالوا : ليس للحسن لِلبِلاِ مال » فبعث الحسن للا الىرجل بالمدينة 
فاستق رض مته ألف ددهم فأدسل بها الى المصدق ء ققال : هذه صدقة مالنا : ققالوا: 
ها بعث الحسن بهذه من تلقاء نفسه إلا وله مال . 

وروى فيه عن عبد الاعلى (؟) مو لى 1 لسام « قال : ان علي بن الحسين إلا 
اعتدت حاله حتى تحدث بذلك أحل للديتة ٠‏ فبلغه ذلك فتعين آلف درعم ثم 
بعث بها الى صاحي المديتة » وقال » هذه صدقة مالى» . 

وبذلك يظهر قوةَ ماقواء » لانه متىكات اظهاد الغنى بين التاس مستحياً 
كما دلت عليه هذه الأخبار حتى أنهم ولتم كانوا يقترضون لذلك فاستيجاد 
الدراهم والدتائير لذلك مستحب », واللمتقعة ظاهرة » بل متدوب اليها , والظاهر 
أن تردد هن قردد من قدمنا ذكرء ء إنما هو لعدم حضور ماذ كي ببالهم ٠‏ 
لا لعلمهم يذلك , وإنما حصل لهم الشك في أنه هل يعتد بهذه المناقم أم لا ؟ 


(5)00(؟)الكافى جاص -4: ح 1591١١‏ الوسائل جاص «معم ح ؟ 
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ثم انه على تقدير القول بجواز اجادتها » فهل يثترط تعبين جهة الانتفاع بها 
أملا ؟ قولان : وبالأول قال في الخلاق والمبسوط ء وبالثاني قال : اين ادريس . 
وهوطاهر له ممن تأخر عنه . 

قال في الخلاف «المبسوط : اذا استأجردراهم أو دنانير وعين وجه الاتتفاع 
يهاكان علىما شرط » وصحت الاجادة » دان لم يعين بطلت الاجادة » وكانتقرضاً 
لأن العادة في دناتير الغير ودراهمه أن لا ينتغم بها إلا على وجه القر/ » داذا 
أطاق الانتفاع رجم الاطلاق علىها يقتضيه العرف . 

وقال اين ادريس : لوقلنا أته تسم الاجارة سواء عين جهة الانتفاع أو لم 
بعينكاتقويا ء ولايكون قرضاً لأنه استأجرهامنه , ومن المعلوم أن العين المستأجرة 
لانجوزالتصرق باذهاب عيتها » بل فيمتافعها حمل الاطلاق على المعهودالشرعي ٠‏ 
قم قال » دالذي يقوى في نفسى بعد هذا كله بطلان اجارتها . 

وأجاب فيالمختلف عن كلام ابن ادريس اتتصاراً للشيخ بأن الشيخ عول على 
العرف وقد ثبت فيالعر ف الشرعي انصر اف الاجارة الى الأعيان قيما الغالبقيه تنادلها 
دون المتاقع » كاستيجار المى ضعة ء دالشاة للحلب : دأجرة الحمامء د كذاعنا » 
لماكانت المنفعة المقصودة الاتتقاع يأعماتها كانت الاجارة قاضية , بجواذ أتلافها وحينئذ 
تصير قرضاً بالاتلاق . ويعد هذا فالوجه على تقدير صحة الاجارة , عدم جواز 
الاتلاف كغيرها من الاعيان . 

أقول : لايخفى مافى جواب العلامة من تطرق التظر اليه ء دأن الحق أنما 
هو ما ذكره اين ادر سرء دذلك لأن الاجادة نصاً وقتوى اتما تنصرف الىالمتاقع » 
والدداحم والدتاتير لها متاقع كما عرفت » فلايحتاج الىتعيينها كغيرها من ساير 
الاعبات المستأجرة » داطلاق الاجادة اتما ينصرف الى المناقع التى هي المعهود 
الشرعي : كما ذكره اين ادديسء وأما صحة الاجارة فياستيجار المرضعة ونحوها 
فائما جرى على خلاق قاعدة الاحار: , ينص خاصء قصار همستئتى من حيث 
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النص , لا أن ذلك عرف شرعي ء وماتحن فيه لاتصقيه , فلاوجه لجعله فيعدادهاء 
وجعله من جملة أفر ادها » ودعواه كون ذلك عرفاً شرعياً ليس فى محلّه ‏ إذ 
المتبادر وهو اطراده في جميع الأفراد , دشيوعه في جميع بع المواد, وماتحن قبه 
مما حكمت بصحة الأجارة مع استيقاء الاعيات منها » لبس كذلك بلى حومقصور 
على ماورد التص به هن فردين أو ثلاثة » ولهذا قدمتا فيا مئحة حيث لاتصعليها 
ا ا كي 

دبالجمله قانه اكاك مقتصّى الاحادة نصاً وقتوى انما عو التسلط علىالمنفعة 
خاصة ‏ فجواز التسأط على العين يحتاج الى دليل آخير ء نعم قام الدليل عليه في 
تلك المواضع المذ كورة . قصارت مستثناة بذلك , وما لم يقم عليه دليل فلايجوز 
الخردج به عن قاعد: الاجار , وهذا هو الذى اختارء في آخر كلامه » ويذلك 
يظهر أن جوابه عن كلام أبن أددرس اتما هومجرة تعصب عليه » كما هي عادته 
غالبا فيالكتاب المن كود ء دالل سبحاته العالم . 

الثالثة والعشرون: لو وجد المستاجر بالعين المستأجرة عيباً يوجب الرد. 
دكات جاهلاً به وقت العقد تخير بين الفسخ والرضا بالاجرة المسماة من غيرأرش 
على اللشهور , ووجه التخمير أن العيب المذ كود في العين موجب للنقص في المنفعة » 
فيجوذ له الفسخ دفماً للضرد عننفسه , وللتدليسعليه , ولآن مقتضى العقد صحة 
العوضين » قلايلزم بدونها » قمن ثم جاذ له الفسخ . وحيتئذ وله الالتزام بالعيب 
لأنه تصرف في ماله باختياره . 

دفي المسا لك أن لهالقسخ واناستوفى بعض المتفعة » قال ولايرد أنه مع استيقاء 
البعض مكون قد تسرف » وهويسقط خيار العيب » لأن المراد بالتصرف حقيقة قى 
العو الذي صار للمتصرف وهو هنا المنفعة » ومالم وستوفه منها لم يتصرف فيه 
وأنما حصل التصرف في المستوقي» ولأن الصير على العيب ضرر هتفى » انتهى . 

والظاهر أنه غير خال من شوب الاشكال , فان الظاهر من كلاههم فى كتاب 





ج251 في وجدات المستأجر في العين المستأجرة عيباً يوجب الرد ‏ 319 
البيع أن التسرف انما هو عبارة عن وضع اليد على المبيع » أو الثمن باستيفاء 
بعض مناقعه ء أو استعلامها كركوب الداية . ولمى الجاديه وتقبيلها وحلب 
الثاة ولبى الثوب ونحو ذلك ء فاستيفاء بعضمن متغعة المستأجر تصرف في أصل 
المنفعة قيا سأعلى ماذ كر اءء لا أنه يشتص التصرف يما استوقاه كمان كرهء وانكان 
هو الغرد الحقيقى » إلا أن مقتضّى ماذ كر ناء مما عدوه تصر فا أعممنه كما لابخفى . 

وأما ها ذذكره من أن السبى على العيب ضرر منفى , ففيه أن ما ذكرده 
من الحكم المذ كود غير متصوص » ديمكن أن يقال : بان له الأرض حينئذ كما 
فيخياد العيب متىتصرف في المبيع » عل ىأن هذا الابراد يختص بالقول المشهور 
وأما على القول الآخر الأني من الأرض مع الرضا فلاوردد له كما لابخفى . 

ثم أن ظاهر كلام ال كثرهو ما ذ كرناءآ نفا من التخير بعد ظلهود العيب 
بين ألفسخ والرضا بالأجرة » وذهب جماعة متهم المحقق الثاني والشهيد الثاني الى 
أن له مع الرضا الأرشفهو مخير عندهم بين الفس ؤالر ضابالأرش ‏ 

قال فى الروضة بعد قول المصتنف وفي الأرش نظر ما لفظه : من وقوع 
العقد علىهذا المجموع وهوياق ء فاما أن يفسخ أو يرضى بالجميع » ومن كون 
الجزء الفائت أو الوصف مقصوداً للمستأجر ولم ,حصل وهوستازم نقص المنفعة 
التي هى أحد العوضين » فيجبر بالأرش وهوحسن . 

أقول : قيه ما عرفت من أن أصلالمسمّلة غيرمنصوص , والظاهر انهم ذكروأ 
هذا الحكمهنا قياساً علىالبيع مناته حتى ظهرعيب بالمبيع تخير المشترى بي نالفسخ 
وبين الالتزام مع الأرش ء مع أن الأخبار ثمة لاتدل على ما ذ كرؤه كما حققناء 
في البيع , واتما هو موددها مع ظهور العيب الخبار خاصة , وأما الأرش فائما 
هو مع التصرف ء وأما تعليله هنا فعليل » ان ما ذ كره عن ضرره هنا بنقص 
المنفعة سجبر بالفسخ الذي هو أحد فردى التخبير , ولاينحصر في الأرش . 

تعم لو لم يكن له الفسخ فان ها ذ كره متجه ؛ لكن الأمر ليى كذلك , 
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وكيفكات فان ثموت الاحكام الشرعية بمثل هذه التقربات العقلية لامخلو من 
المجازفة في أحكامه عزوجل التي قد استفاضت النصوص بالنهي عن القول فيها 

بغير علم منه عز وجل أومن قو أبه ( صلوات اله وسلامه عليهم ) . 

ثم أنه قال في اللسالك تفر بعاً علىما اختاره من وجوب الأرش : دطر يق 
معر قتهأن ينظر الى أجرة مثلها سليمة دمعيبة , وينظر الى التفاوت بيتهما » دير جع 
من المسمى بتلك النسبة : ولايخفى أنه متى اختار الفسخ فان لم يمض من المدة 
ماله أجرة فلا أشكال ‏ وان مضت هد كذلك» فعليه هن المسمى بنسبة ذلك من 
المدة . 

هذا كله قيما أذا كانت الاجارة واردة على عين » أما لو كانت في الذمة دودقع 
له عيناً معيبة قالواجب ابدالها ولافسخ هنا ء الا أن يتعذر البدل لعدم دجوده أو 
لتغلي الموجر وعدم امكان جبره فيفسخ المستأجر » و مرجع الىماله » دالله سبحانه 
العالم . 

الرابعة والعشرون : الظاهى أنه لاخلاف في تسْمين الصناع من الكارين 

دالملاحين دالقصارين وسائر الصناع لماجنته أيدريهم » سواءكان نقصاً فيالعين أوتلفاً » 
دان كات حاذقا واحتاط واجتهد , تانما الخلاف فيما لو تلفت بغير فعله . وغير 
تفر بطه وظاهر جماعة منهم الشيخ المفيد والمر تضىالقول بالضمان , وال مشهور وهو 
قول الشيخ وأتباعه داين أدرس دمن تأخرعنه العدم . 

قال الشيخ المغيد : القصار والخياط والصباغ دأشياحهم هن الصناع ضامتون لما 
جنته أبد بهم على السلع , ويضمنون ماتسلموه من المتاع آلا أن يظهر هلاكيه 
ويشتهر يمالادمكن دفاعه أدتقوم لهم بنة ذلك , والملاح والمكاريوالجمالشامتون 

لأمتعة الاأن تقوم لهم بيئّنة بأن الذى حلك منه بغير تفريط منهم ولاتعد فيه » 

دقال المرتضى : مما أنفردت به الامامية القول بأن الصناع كله كالقصار ين والخياط 
ومن أشيههما ضامنون للمتاع الذى سلْم اليهم » الا أن يظهر هلاكه ديشتهر 
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بما لايمكن دقعه . أوتقوم بهبيتة يذلك , وهم أيسًا ضامتون لا جنته أبديهم على 
المتاغ بتعد وغيرتعد » وسواءكان الصائع مشتر كا أو غير مشت رك , ثم قسر معتاهما . 

دقالفي المشتلف والمسبوطوالنهاية : لاضمان عليهم الاقيما يهلك مما أقدد. 
أكون بشيء من جهتهم أوقفر يط منهم دما أشيه ذلك , فان هلك من غيرذاك 
لم يكن عليهم شيء من ذلك , ديه قال أيوالسلاح وسلار . 

دقال ابن ادريس : اختلف أصحابنا في تضمين الصناع والمكارين والملاحين 
ققال بعضهم : همضامئون للجميع الأمتعة دعليهم البينة » الاأنيظهر هلا كه د يشتهر 
بما لا يمكن دفاعه» مثل الحريق العام والغرق والنهب كذلك » فأما ما جنته 
أيديهم على السلع فلاخلاف بين أصحايئا أنهم ضامنون له ء دقال الفريق الآخر 
من أصحاينا وهم الااكثرون المحصلون : أن الصناع لاضمتون إلا ماجنته أبديهم 
على الأمتعة أوفرطوا في حقاظه , و كذلك الم لاحون والمكارون والرعاة دحو 
الأظهر والعمل عليه» لأنهم أعناء سواء كان الصائع منقرداً أو مشتركاً . 

قال في المختلف بعد نقل هذه الأقوال : والوجه اختيار الشيخ » لنا الاصل 
برائة الذمة دعدم الضمان» فاك أيديهم ليست عادية , دهم أمناء فلا تعلق بهم 
ضمان , إلا مع تعد أو تفريط » كالمستودع وغيره . 

أقول : وعلى هذا القولجرىال1تأخر دن والواجب ألا نقل الأخبار المتعلقة 
بهذا المقام ثم الكلام فيها بمارزق الله فهمه مب كتهم وَلتيلْ قمنها مارداء في الكاني 
دالتهنريب عن الحليى )١(‏ في الصحيح أو الحسن عن أبى عبد الل يد قال سألته 
عن القصار يقسد قال : كل أجير يعطى الأجر على أن يصلم فيقسد فهوضامن » . 

ومادداه في التهذيب عن أبى الصباح الكتاتى (؟) « قال : سألت أبا عبد ال كقا 

<< ()الكافى ج هص 74١‏ حاءالتهذيب جل ص كااح50. 


(0) التهذيب ج لاص ح هعء وهما فى الوسائل ج ١١‏ ص الالا ح ١‏ 
دص 4لا؟ ح”١.‏ 





11 كتاب الاجارة ع 
عن القصارهل عليه ضمان ؟ قال : نعم كلمن يعطى الأجر ليصلح فيقسد فهو ضامن ». 

دما رواه فيالفقيه عن حماد عن الحلبى )١(‏ في الصحيح عن آبىعبدامٌ كلل 
< في الرجل يعطى الثوب ليصبغه فيفسده » قفال : كل عامل أعطيته أجراً على 
أن يصلح فأفسد فهوضامن » . 

ومارداه في الكاني والتهذيب عن أبى الصباح (؟) عن أبى عبدا لابلا قال : 
سألته عن الثوب أدفعه الى القسار فبخرقه ؟ قال : أغرمه فاتك انما دفعته اليه 
ليصلحه ء ولم تدقعه ليقسده » . 

وعن اسمعيل بن الصباح (©) « قال : سألت أباعبدالل يللا عن القصاد يِسلم 
اليه المتاع فخرقه أد غرقه أبغرمه ؟ قال : تعم غرّمه ما جنت يداه قانك إتما 
أعطيته ليصلح» لم تعط ليغسدم ». 

هكذا اسناد الخبرني نسخ التهذيب وديما وجد في يعضها عن اسمعيل عن 
أبي الصباح دهوالظاهر ».كما هوني سند سايق هذا الخبر » ويحتمل في أسمعيل أنه 
أبن عبد الخالق ء أه اين الفضل الهاشمى . 

دمارداه في الكاني التهذيب عن السكوتى *) « عن أبى عبد الله كلكلا أن 
أميرالممنين لفقلا دقع اليه رجل استأجى رجلاً ليصلح له بابه فشري المسمار 
قاضدع الباب فضمته أمير ا مو منين يفلا » . 

أقول : وهذه الأخبار كلها مواققة لما اتفقعليه الأصحاب من ضمات ماجنته 
يد الصاتع ؛ وان كان لا عن تعمد ء دان ذلك قاعدة كلية في كل من أعطى الأجر 
ليصلح فأفسد فائه ضامن . 

. من باب ولا‎ ١ ح‎ 1١١ الققيه ج م ص‎ )١( 

(؟) اللكاقى ج هص 545 ح لك التهذيب ج لاص .الاح 40 . 

(7) التهذيب ج لاص ١0لا‏ ح .م 


(4) الكاقى ج هص ع ؟ حفء التهذيب حلاص ١1١4‏ ح١عء‏ وهذه الروايات 
فى الوسائل ج 11 ص هلالا ح 15 وص 88/6 اج م وص ولام ح 1-١‏ 





إن في الأخبار الدالة على شمان الصتاع له 


ومنها مادداء في الكاني عن الحلبى )١(‏ في الصحيم أو الحسن دعن أبى 
عبد ادل لاقلا قال : قال في الغسال والسباغ : ها سرق هنهما من شيء فلم بخرج 
( منه ) عل ىأمر بن أنه قد سرق ء و كل قلي لله أو كثير « فهوضامن » , فان فمل 
فليس عليه شىء ‏ أن لم يفعل » ولم يقم البيئّنة وزعم أنه قد ذهب الذىادعى 
عليه فقدضمته ان لم يكن له علىقوله بيئّة » ودداء في الفقيه مثله , د كذا الشبخ 
في التهذيب » وذاد فيه وعن رجل استأجر أجيراً فاقعده على متاعه فسرق قال : 





هومؤتمن ». 
في الغسال والصباغ : ها سرق هنهم هن شيء فهو ضامن » أقول : يعتى اذا ادعى 
السرقة كما هوظطاعر الخير الاول . 

ومارداء المشايخ الثلاثة عن أبى بصير () عن ابى عبد الله قةٍ قال : سألته 
عن قصار دقعت اليه ثوياً قزعم أنه سرق هن بين متاعه » فقال : عليه أن يقيمالبينة 
أنه سرق من بين متاعه » 3 ليس عليه شيء دان سرق متاعه كله فليسعليه شيء . 

وعن السكونى (4) عن أبىعبد اير يلا ه قال : كان أميرالمؤ منين ديلا يضمن 
القسار والصائغخ والصباغ احتباطاً على أمتعة التاى: كان لايضمن من الغرق والحرق 
والشيء الغالب » . 

ومادداه في الكافي والتهذيب عن أسمعيل بن عراد عن يونس (ه) « قال : 

سألت الرضا عليه يلا عن القصار والسائخ أيشمئون؟ قال : لايصلح الناى الا أن 

را اا اا نمست 

(0)الكاقى ج هص 549 ح؟ ليس فى الكاقى كلمة « فهو ضامن » وكذا كلمة 
د دان لم يفعل » التهذيب ج لاص الاح 2154 التقيه ج ؟ صس 51 1الباب؟لاح؟. 

(0) الكاقى ج #ص 49؟ جح 5 ٠‏ 

(5) و (:) الكافى ج ه ص 76# ح و ومع التهذيب ج لاا ص م١؟‏ ح ه" 
وص والا ح8”- 

(5) الكاقفى ج وص 4# اا اح .٠‏ التهذيب جح لاص وااح 5٠١‏ ع ؤهلهة 
الروايات فى الوسائل ح ١‏ ص باو ح لوص 4لا ح مورخحدصالا1اح ٠1‏ 
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يضمثواء قال : وكات بونس يعمل به ويأخذ » . 
وما دداه في الكاقي دالتهذيب عن مسمع )١(‏ عن أبى عبدال يلقلا قال : قال 
أمير الم منين يقل : الأجيرالمشارك هوضامن الأهنسيع أوغر ق أ حر ق أ ولص مكاير » . 
ومارداه فيالتهذيب عن زيدين علي (؟) عن 1 باثه لِلئِةٍ أنه أتى بحمال كان 
عليه قارودة عظيمة فيها دهن فكسرها فضمئها أياه , و كات يقول كل عامل 
مشترك اذا افسد فهو ضامن , قسألته مما المشترك ؟ فقال الذي يعمل لي لك » . 


و كذا ماردأه في الكاقي والفقيه عنالحلبى (”) في الصحيح عن أبىعبدال لاقلا 
قال : سأل رجحل جنال استكرى مئه أبل دبعث معه يزيت الى أرض قزعم أن 
بعض زقاق الزيت اتخرق فاهراق ما فيه , فقال انه ان شاء أخذ الزيت ء وقال : 
انه انخرق دلكته لايصدق إلا سِيتة عادلة ». 

ومادداء فيالتهذيب عنالشحام ©) قال سألت أبا عبدارة لقلا عن دجل جمال 
اكترى منه ايل و ه بعثت » معه بزيت ألى نصيبين فزعم أن بعض « زقاق » الزيت 
اتخرق فاهراق فقال له : ان شاء أخذ الزيت دان زعم أنه انخرق قلا يقبل الا 


سيئة عادلة ». 


ومارداء في الفقيه عن حماد لف عن الحلبى في الصحيح عن أبىعبدالله اي 
في جمال يحمل معه الزيت فيقول قدذهب أد أهرق أد قطع عليه الطريق » فان 
جاء ببيئة عادلة أنه قطع عليه أوذهب قليس عليه شيء » دالا ضمن » . 


(١)الكاقى‏ ح مص 645؟ ح ل التهذيب ج لاص 5الاح 79 . 

(؟) التهديب حلاص ؟الا ج8مه. 

(") الكافى ج ها ص 518 ح ١ء‏ التهذيب اج لا عن نال راح 79 . 

() التهذيب ج لاص ؤلالاح مثاء الفقيه ج”# ص 510( ح 0 غم مع 
اختلاف يسيرء 

(ه) الفقيه ج ا ص 1١5١‏ ح١‏ بلالاء وهنم الردوايات فىالوسائل ج ١‏ ص 7الا؟ 
حأك؛ دص ولا ح«#ا وص الاح او ص عير جى١‏ 
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وما رداه المشايخ الثلائة في الصحيح عن الحلبى )١(‏ عن أبى عبدالل كفا ني 
رجل حمل مع رجل في سفينة طعاما فنقص قال عو ضامن , قلت : أنه ريما 
زاد قال : تعلم أنه زاد فله شيئاً ؟ قلت : لا قال : هو لك . 

أقول : دهذه الأخبار كما ترى واضحة الدلالة » ساطعة القالة » قيما ذهب 
اليه المقيد والمرتضى . 

ومنها مارداء في الكافي دالتهذينٍ في الصحيح أدالحسن عن الحليى (؟) « قال 
قال أيو عبد ايل يلا كان أمير المؤمنين كليل يضمن القصار داليم احتياطاً على أموال 
الناى ء وكات أبى يِل يتطول عليه اذا كان مأموناً » وددى في الغقيه مرسلاً قال : 
وقال لقلا : كان أبى يضمن القصار والصواغ ما أقسد . دكان على بن الحسين يقلا 
بتفضل عليهم ».(*) 

وما رواء في الكاني والتهذيب عن أبى بصير 0( في الصحيح عن أبي عيدالد يقلا 
في الجمال يكس الذى يحمل أذ يهريقه ؟ قال إن كان مأموناً قليس عليه شيء 
وإن كان غير مأمون فهو ضامن » . 

وما رواء في التهذيب والفقيه عن أبي بصير (*» في السحيح عن أبى عبد اله ك1 
« قال : لايضمن الصايغ ولاالقصار ولاالحايك إلا أن مكونوا متهمين » (فيجيئون) 
بالبيئّئة » ويستحلف لعله يستخرح مته شيئا » : وفي رجل استأجر حمالا فكس 

الذى سحمل أد يهرريقه فقال على نحو من العامل : إنكان مأموناً فليسعليه شيء 

(0)الكاقى جهو ص +ا4م حمء التهذيب ج/اص/١؟‏ ح.؟» الققيه جاص | تاح1 
(0) الكافى بوه ص47 ؟ ج#ء التهذيب جلا ص١‏ 1؟ ح]1؛ ؛ النقيه حلاص 4171 


(©) الفقيه ج #ا ص ١ألاح"‏ . ١‏ 
(7) الكاقى جح وص ١14‏ حى التهذيب ج لاا ص 5١5‏ خ 16 “اللق_دجم 


ص اداح ااء٠‏ ل 
(0) التهذيب ج لاا ص 11١8‏ ح مم وفيه « فيخوف » بدل « فيجيئون » 2 الفقيه ح " 
ص 158 ح5. 


وهذء الروايات فى الوسائل جح #ااص لالا؟ ح ؟ وص الماح 4 دص 4ل0؟ 
حلا وص 574 ح١ااء‏ 
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وإت كان غير مأمون فهو ضامن . 

وما رداه في التهذيى )١(‏ عن بكر بن حبيب عن أبي عبد الله كلكلا « قال : 

لا يضمن القصار إلاما جنت بداء , وان اتهمته أحلفته ». 

أقول : يعنى بالنسبة الى دعوى التلف كما هو سياق الأخبار الآنية » ومتهًا 
بالاستاد المتقدم (؟) « قال : قلت لأبي عبد الله يِليلاٍ : أعطيت جِبّة الى القصار 
فذهبت يزعمه ء قال : أن اتهمته فاستحلفه وان لم تتهمه فليس عليه شيء » . 

دما رداء في التهذيب في الصحيح عن الصفار () « قال كتبت الى الفقيه لإلئلا 
في رجل دفع ثوباً الى القصار ليقسرء ء قدقمه الى قصار غيره ليقصر م ء قشاع 
الثتوب هل يجب على القصار أن يرده اذا دفعه الى غيره » دان كات القصار ماموناً ؟ 
فوقع يللا : هو ضامن له ء إلا أن يكون ثقة مأموناً » . 

وما رواء في التهذيب عن حذيفة بن منصود (4) « قال : سألت أباعبدادٌ 34 
عن دجل يحمل اماع بالأجر فيضيع قتطيب نفسه أن يغرهه لأهله , أيأخذونه ؟ 
قال : ققال لي : أمين هو ؟ قلت : نعم ء قال : فلا يأخذدن منه شيئًا » » دعن 
حذيفة بن منصور (ه) « قال : قلت لأبي عبدايّ كِلئلاٍ : أن معاذ بن كثير وقيساً 
أمرانى أن أسألك عن جنال حمل لهم متاغاً بأجر , وأنه ضاع منه حمل قيمته 
ست مائة درهم وهو طيب النفس لغرمه لأنه ضاعته , قال : يتهمونه ؟ قلت : لا 
قال : لا مغر موته ». 

وما ددآه في التهذيب عن معاوية بن عمار ) في الصحيح عن أبي عبدال للفلا 
« قال : سآلته عن الصباغ والقصار ؟ قال : ليس مئان » . 





. التهذيب ج لاص الاح وع ومع‎ )١(501( 
د (؛) التهذيب ج لاص لولج وم وبام,‎ )0( 


(5) 3 (5) التهذيب ج لاص 10 لح كث ص الاح دوء وهنه الردايات فى 
الوسائل ج ١‏ د لاا ح 186911511 دص لاا ج١١‏ وص إلاور ح ٠١4‏ 
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وما دداء في التهذيب والفقيه عن جمفر بن عثمان )١(‏ « قال : حمل أبي 
متاعاً الى الشام مع تال فذكر أنحملاً منه شاع . فذكرت ذالك لأبي 
عبدابه يلبلا فقال : أتتهمه ؟ قلت : لا قال : لاتضمنه » . 

وها رواه في الكافي ودالتهذيب عن خالد بن الحجاج (؟) ‏ قال : سألت 
أبا عبدال ل عن المسلاح أحمل معه الطمام ثم أقبضه مته فينقص » قال إن كان 
مأموناً قلا تضمته » . 

أقول : هذا ها حضرتي من أخبار المسئلة , وليس قيها ما يدل على القول 
المشهود إلا ظاهر الرداية الأخيرة , والشيع قد حملها على ما إذا كاتا مأمونين » 
وهو ححصد . 

وأما ها يدل علىقول المفيد والسيد فجملة من الأخباد التيعرفت , وأنت 
إذارددت هذه الأخبار التى تلوناها عليك بعضها إلى بعض وحملت مطلقها الى 
مقيدها ء ظهر لك أن الحكم بالنسبة الى دعوى التلف أنه ان كان أميناً غير متهم 
فلاضمان عليه » دالا قهو ضامن , الا أن يقيم البيئة » أويكون لأمر ظاهراً في 
دعواء. 

دبه يظهر أن اطلاق كل من القولين المتقدمين ليس في محله , والعلامة ني 
المختلف ححمث اختار قول ال مشهور كما قدعنا نقله عنه حمل ما نقله من الاخبار 
الدالة على قول المفيد دالمرتضى على التفريط والتعدى » جعاً بين الأدلة , أذعلى 
تأخير المتاع عن الوقت المشترط ء دان كان نوع تفريط ء لما رداء الكاهلى(”) في 
الحسن عن الصادق لِلاٍ قال : سألته عن القصار يدقع اليه الثوب واشترط عليه 
أن يعطيه في وقت ء قال : إذا خالف وضاع الثوب بعد الوقت فهوضامن» . 

وأنت خبير بما فيه من التعسف المستغنى عنه ء فانه لا اشعار في شيء 

(1)ه (7)التهذيب ج لاص 11ح 758 1512. 


(0) التهديب ج لاا ص 11ح 96" . 
وهذى الروايات قى الوسائل ج 17 ص 4لا؟ ح ع داص لالاكاح * و ص 176 6 ٠1‏ 





بنذ كتاب الاجارة 3ف 
ع 
هن تلك الأخبار يما ادعاه من التعدي والتقريط , بل حي ظاهرة الدلالة في المدعى 
دها ادعاء من الحمل على تأخير المتاع أبعد » اذلا اشعار في شيء متها بذلك , 
بل حي ظاحرة في أن الضمان إنما هو منحيث التلف , وانكان لاعن تعد ولاتفربط 
دالوجه ني الجمع إنما هوما قلناهء لتكاثر الأخباد به كما عرفت . 
داستند في المسالك حيث اختار القول المشهور الى أصالة البرائة دلانهم 
أمناء قلا يسْمئنون بددن التفريط ء قال : د ني كثير من الأخبار دلالة عليه , 
دفيه أن الأصل يجب الخروج عنه بالدليل » وقدعرفته مما ذكر ناه من الأخبار 
الساطعة في ذلك على وجه لاتقبل الاتكار الامن حيث قصور التتيم لهاء كما 
لامخقى علىمن جاس خلال الدياد : دأما ماق كره من أتهم أمناء فلايضمنون 
الامع التفريط , فهو دان كان كذلك في جعلة من المواضم » الا أفه من الجائز 
0 »لأن الاجارة علىهذا ألوجه نوح معاوضة, 
فيجب ايصال كل ع_وض الى مستحقه أو بدله ‏ الا أن يعلم بأحد الوجهين 
المتقدمين تلفه بغير تفريط دلا تعد , دلهذا ان أخبار هذه المسئلة على كثرتها 
وتعددها كما عرقت خالية عن ذلك ء فانها على تعددها «استفاضتها وصحتها دوضم 
بمتها الى بعض صر بحة في الضمان إلامع كون الأجير ثقة مأموناً غير متهم كما 
عرفت ء ولا اشعار في شيء منها ؛ فضلاً عن الظهور بكون الضمان مستندا الى 
التفريط أو التعدي ‏ وإنا دتب فيها على هجرد التلف , ولكتهم لعدم التتبع التام 
للأخار يقعون فيما يقعون قيه , والحكم كما ذ كرنا واضم بحمدالله سبحاته . 
ثم ان الظاهيى أن ما دل عليه صحيح الحلبي دمرسل الفقيه من التفضل 
دالتطوع بعدم الضمان ؛ ينبغى حمله على ذينك الامامين ٍلك بمعنى أنه إذا 
دقع ذلك في مالهما لايضمئون العامل بجمعاً بين الأخباد ‏ لما عرفت من قول 
أمير المؤمنين دالرضا َعَم د لايصلم الناى الا أن يضمنوا احتياطاً على أموال 
الناى » » بمعنى أن الحكم الشرعى تضمينهم » فانهم متى عرفوا ذلك احتتاطواقي 








كا في ضمان المولىما أقسده عملم الذى 1 جره زفت 
ع مح ع ل ا يي ست 
حفظ اموال الناى خوف الغرم , ولوحمل اللشيران الأولان على أن المراد بهما 

أنهما لِيَلِمُ يحكمان بالتفمل والتطوع بالنسبة الى الناى . لحصلت المناقاة 
الضماث إنما هوني صودة ما إذا كان مأموناً : وحينئذ قيرجع الى الأخباد الاخيرة 
ديه يزدل الاشكال دان حمل على غيرهما من الناى » الله سبحانه العالم . 

الخامسة والعشرون : في اجادة المملوك ء والكلام فيها بقع في مواضع : 
الأدل : فيما إذا جر المولىعيده أوآجرالعيد نفسه باذن مولاء قافد » فلاخلاف 
دلا اشكال ني لزوم ذلك للمولى ء لمكان اذنه ء لأن الاذن في الاجارة يقتضى الالتزام 
بلوازمها التي من جسلتها الضمان هناء لكن الخلاق إنما هو في أنه هل يختص 
السشماث كسب العبد ‏ لأن الصائع لما كان ضامناً لما يفسده في ماله » والعيد لامال 
له » تعلق الْمان يكسبه » دعلىهذا لو زادت الجتاية على الكسب لم يلزم المولى 
شيء أو يكون الضمات على المولى ؟ مطلقا قولان : دبالثاني قال في النهاية 
وأبوالصلاح . 

قال في التهابة : من استأجر مملوك غيره من هولاه , فأفسد المملوك شيئًا 
أد أبق قبل أن قرغ من عمله كان مولاه ضامناً لذلك , وقال ابن ادرس : يكون 
ضامتاً لبقية الأجرة دوت أرش ما أفسده . 

أقول : د كلام أبن ادديس لابخلو من اجمال ؛ فانه يحتمل أن يراد به أن 
أرش الجنابة لابضمته السيد من ماله : ولامن كسي العيد ‏ وحيتئذ فيكون هذا 
قولا ثالثاني المسألة » ولم أقف علىمن تقله عنه ء ويحتمل أن يراد به أنه لإضمنه 
إلا أنه لابخلو من بعد ء و كلام أبى الصلاح على نحو كلام الشيخع . 

والذي مدل على مها ذهب النة الشيخ ما روآه قِ الكاي والتهذيب عن زرارج 





14 كتاب الاجارة ج51 
وأبى يصير )١(‏ في الصحيح أو الحسن عن بي عبدال يقلا قال 1 قنى حير الم منين كلا 
في رجل كات له غلام استأجره منه صائغ أو غيره قال : ان كات ضيع شيئًا أو 
أبق قمواليه ضامئون » وظاهر ا مختلف حمل الرداية على أن الصمات المراد ضمان 
الموالي من كسب العبد لاهن أموالهم : ولايخفى بعده , وفصل في المالك وقال : 
والأصم أن الافسادان كات في المال الذي يعمل فيه من غير تفريط تعلق يكسيهء 
كما ذكرهه ء وان كان بتفريط تعلق بذعته يتبع به إذا أعتق » لأن الاذن في 
العمل لايقتضى الاذن في الاقساد . 

نعم لوكان باذن المولى تعلق بهء وعليه تحمل الرداية ؛ دان كات بجناية 
على نفس أذ طرف تعلق برقبة العبد » وللمولى فدائه بأقل الأمرين من القيمة 

أو الأدش , سواء كان باذن المولى أم لا , انتهى . 

وفيه أولا أن ظاهر قوله « نعم لوكات باذن المولى تعلق بالمولى » يعطى 
أن حكمه بتعلقه بكسب العبد في صورة عدم التفر يط والتعدى . و تعلق بذمته في 
صودة التفريط مبنىعلى أن الاستيجار بددن اذن المولى , وعوخلاق فر أصل 
المسئلة وذلك فإن البحث هنا في المسئلة إنما بنى علىما قدمنا ذ كره من اجارة 
اللولى عبده أو اجادة العبد نفسه باذن المولى , دثانياً أنه مع عدم الاذن قانه 
لاريب في بطلان الاجارة , فلاتر تب عليها شيء عما ن كر من الصمان , لإن تصرف 
المستأجر في العبد بدون اذن مولاه غسب محض » لاستحق ضمافاً , ويحتمل أن 

المراد أنه لوأذت المولى للعيد في الافساد فيكون الضمير فيكان راجماً الى الافساد , 
وهو دان كان معن صحيحاً في حد زاته , الا أن حمل الرداية على ذلك في غابة 
البعد . 

دبالجملة قان فهمىالقاص ‏ عن ادراك معت صحيح لهذا الكلام ‏ خاسرء 


(١)الكانى‏ ج دص 05ح ١ء‏ التهذيب ج لاص 78١‏ ح4لرء الوسائل ج 1١5‏ 
ص "الما ح١1.‏ 





ج51 في صحة |جارةَ العبد فيما أعتق بعدها 1 
أعتق عن الاشكال , لما فيه من الشرر على المالك ؛ فاته قد يتعمد العبد الجنابة 
علىمال المالك » ويفرط فيه فيسرق لعلمه يأفه لايؤاخذ به الا بعد العتق» هع 
أنه قد لايعتق بعد موت المالك » أويكون فقيراً بعد العتق » و كيف ريصم ارتكاب 
هذا الْصَرد » مع عدم دجود دليل عليه , والرداية ظاهرة الدلالة باطلاقها على 
ضمان المولى مطلقا ء ويؤيدها أن المولى بوصفه عبده واجارته لمثل هذه الأمور 
التي لابحستها في قوة المدلى » فيجب عليه الصضّمان . 

وبالجملة فالظاهص. هو الوقوف على ظاهر النص اللمذ كود ء كماذ كره 
الشيخ وهن تبعه ء والخروح عنه بغيردليل شرعى سوى هذه التخ ريجات مشكل , 
وان سبحاته العالم . 

الثاني : لو 1ج رالسيد عيده ثم اعتقه فلاخلاف في صحة الاجار: والعتق » أما 
الأجارة فظاهر , لأن منافع العبد لمولاء حال ملكه , فيجوز له تقلها بالاجارة 
كمنفعة نفسه ء قانه يوجر نفسه غيرءء وأما العتتق فكذلك أيضاً ‏ فانه مالك 
لرقبته » والعتق مودده رقبة المملوك , والمنافع وان كانت تابعة للرقبة الا أنه 
قد سبق ملكها ء أوملك بعضها بعقد الاجارة , غاية الأمر أن العتق إنما صادف 
الرقبة دون منافع مدة الأجارة , فتزول السلطنة عن الرقبة , والمنافع التي لم 
تدخل تحت الاجارة: وهومما لاأخلاف ولا أشكال فيه . 

دإنما الخلاف في أنه هل يرجع المملوك على مولاه بأجرة المثل عن تلك 
المدة التي آ جره فيها أم لا ؟ قال اين ادريس دمثله الشيخ في الميسوط : إذا آجر 
عبده مدة ثم اعتقه في اثنائها صم » وهل يرجع على السيد يأجرة اللثل لما بازمه 
من الخدحة بعد الحرية ؟ قيل : فيه قولان : أحد هما يرجع بأجرة المثل نيتلك 
المدة » والآخرلابازمه , وه والصحيم ء لأنه لادليل عليه » والأصل برائة الذمة , 
وديما علل الرجوع بأن ازالة الرق يقتضىملك العبد لمنفعته فاذا سيق نقل اللو لى 
لها فاتت العين » فير جع العند على الم لى بعوضها » دهو أجرة المثل » وضعقه ظاهر 





5 كتاب الاجارة ع 





مما تقدم . فان تصرف المولى بالاجادج في تلك المناقع لاريب في صحته » وعدم 
ترتي ضمان عليه في ذلك واستحقاق المستأجر لتلك المناقع مما لاديب فيه ايضا , 
والمتق إنما صادف ازالة الرق عن الرقبة مسلوية المنافع تلك المدة » فقول. القائل 
المذ كور أن الرق يقتنىملك العبد لمنفعته إنما يتم » قيما اذأ صادف العتق أذالة 
الرق من الرقبة وعناقعها ء لافيما نحن فيه دلهذا لوأعتقه وشرط عليه خدمته 
مدة معيئة صم ذلك كما أن المنفعة هنا لايقتنى العتق ملك العبد لها لكان 
الشرط : كذلك فيما نحن فيه للسبق , قان المالك قدآ جرها سابقا وهذه الصورة 
أولى يعدم مطالبة العبد من صورة الشرط . 

وبالجملة فان ضعف القول المذ كود أظهر من أن يخفى » ومن المحتمل 
قريباً أن هذا القول إنما هوللعامة كما عو مؤهى عبارة اللمبسوط , فانه لم يتمسب 
الى أحد من أسحاينا صر بحاً » والظاه رأن الاصحاب إنما نقلوا الخلاف من هذه 
العبارة » يقي الكلام عنا في شيءآ خر أيضاً وهو نفقة العبد في مدة الاجادة . 

قال في المسالك بعد البحث في الحكم المتقدم : اذا تقرر ذلك فنفقة تلك 
المدة اذا لم تكن مشروطة على المستأجر » هل يجب على مولاء » أو في كسيه , 
أو في بمت المال أنكان ؟ أوجه : من انتفائها من العبد , لاستغر اق وقته في الخدمة, 
وعن المستأجر لانتفاء الشرط » قلم ببق لها محل الا السيد . ولأنه ملك عو ض 
المنفعة تلك المدة , ومن أنتفاء المقتسَى , للاتقاق » وهوالملك . وقد زال ومن أن 
النفقة مقدمة على حق كل أحد كما في المديون وا معسر » فيخرج من الكسب 
مقدمة علىحق المستأجر » والأقوى الاخير لزدال ملك السيد وعجره عن تفسهء 
ولبطلان الحصر وعدم استلزام تملك عو” متفعة تلك المدة التفقة » دإنما تقدم 
النفقة علىحق الغيرمن مال المكتسب » دبيت المال معد للمصالح , وهومن جهلتها , 
دمع تعذده فهومن الواجبات الكقائية علىساير المكلقين » اتتهى . 

أقول : قد تقدم نقل الخلاف في نفقة.الدابة إذاآ جرها المالك هل عي على 





ج01١١"‏ في كون نفقة السد في تلك المدة على بيت امال 00 
ومحل الاشكال هنا إنما يتوجه على القول بكون النققة على المالك فى الأدل , 
وعلى الموجرنفسه في الثاني , وأما على تقدير كونها على المستأجر أسالة كما حو 
أحد القولين أو بالشرط علىالقول الثاني فلا اشكال , ولهذا انه لما كان مذهب 
شيخنا الشهيد الثاني هوأن النفقة علىالمالك . والموجرنفمّه , جمل محل الاشكال 
فيما لولم يكن مشردطة على المستأجر , وقد استشكل في ذلك أيضاً جم من 
الاصحاب متهم العلامة في الارشاد , ووجه الاشكال كما نكرء عنا من أنه ملك 
عوص المتفعة تلك المدة و استوفاء » فيلزمه النفقة » ومن أنه بالعتق خرج عن 
ملكه ء المقتضّى لوجوب الانفاق , فيزول وجوب الانفاق . 

وبالجملة فالمسئلة محل اشكال , اخلوها من النص ء وان كان هاذ كرءه 
شيخنا الشهيد الثاني لايخلو عن قرب » بناء على الأخذ بهذه التقريبات المتداولة 
في كلامهم : لأنه تفاها عن المستأحر منحيث عدم الشرط ء بناء على مذهبه في 
المسملة كما أشرنا اليه ء وعن السيد لتبعية وجوب التفقة للملك » وعدم يوت 
الاستلزام المدعىء وعن العبد , لاستغر اق وقته في الخدمة , وتقديمها من الكسب ‏ 
علىحق المستأجر » قياساً علىالمديون » والمعسر ‏ إنما يتم لوكان له مال مكتسبء 
وقد عرفت أنه لانتقال منافعه الىالمستأجر واستغ راق وقته في الخدمة لامال لهء 
قلادجه لادجابها في كسبه » اذلا كسب له ء فلم ببق الا الرجوع الى بيت المال ان 
كان ء أو المؤمنين وجوياً كقائياً , دالله سبحانه العالم . 

الثالك : قال في المختلف : اذا استأجر العبد سنة , ثم مات بعد مضيتصفهاء 
قال الشيخ وتبعه اين ادس : يصح فيما مضى » ووبطل فيما بق , وله المطالبة 
يأجرة المثل » فات تساويا أخذء , وان كان أجرة الباقي أكثر استحق الزيادة ‏ 
مثل أن يكون أجرة الماضي عائة » دالباقي مأتين » فانه يستحق عليه ماتين » 
وبالمكى . وهذا القول فيه نظر » بل الحق أن ينسب المسمى الى أجرة امثل , 
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د قسط ما قايل المتخلف , و كأن مهراد الشيخ ذلك , انتهى : 
السادسة والعشرون : قد صرح الأصحاب بأنه لادضمن صاحبي الحمام الاما 





أودع دتعدى أو قرط فيه »وهو كذلك ء اما أنه لايشمن بغير الابداع فظاهر ء لأن 
الأصل برائة الذمة من وجوب حفظ مال الغير مع عدم الالتزام به حتى لوتزع 
المغتسل ثيابه , وقال احفظها ولم يقبل لممجب عليه الحقظ . وأما أنه معالايداع 
لايشمن الا بالتفربط أد التعدي» فلائه أمين محض » وقد تقدم تحقيق القولفيه في 
كتاب الوديعة » ويدل على ذلك أيضاً مارداه المشايخ الثلائة مرسلاً )١(‏ في بعض 
عن الباقر عن أمير المؤمنين ِل ؛ ومسنداً في بعض عن غياث بن ابراهيم(؟) دعن 
أبىعبد الله عن أبيه لمم ان أمير ا مو منين يلا أتى بصاح ب حمام وضعت عتدمالثيابِ 
فماعت فلم يضمنه» وقال : إئما هو أمين » قال بعض مشا بخنا المحدئينمن متأخري 
المتأخرين لعل المعنى أنه يحفظها يمحض الأمانة , دليس ممن يعمل فيها أو 
يأخذ أجرة على حفظها » فهو محسن لاسبيل عليه » ويمكن أن يقال : خصو ص 
هذا الشخص كان أميناً غيرمتهم » قلذا لم يسمنه ء والأدل أظهر انتهى . 
أقول : بل الظاه ر أن الثاني أظهر إذ مجود وضع الثياب عنده من غير أن 
يظهرمنه ما يدل علىقبول أيتماتها لإبدل على كونه أميناً يترتب عليه ما يترتب 
على ساير الامناء من عدم الضمان الامع التفريط ‏ وقد تقدم ذلك في كتاب الوديعة . 
دمارداه في التهذيب عن السكونى (") عن جعفر عن أبيه ليث أن 
عليا لِلِئةِ كان يقول لاضمان على صاحب الحمام قيما ذهب من الثْياب » لأته انما 
أخذ الجعل على الحمام » دلم يأخذ علىالثياب » . 





٠١ الفقيه ج م ص 15# ح‎ )١( 

(؟) الكاقى ج هص 9غ ؟ حء التهذيب جلا ص 14؟ ح 5لاء الوسائل ج ١١‏ 
ص .لاما ج 1 

م( الوسائل ج ١‏ ص الالا ح # الياب 4ل من أيواب أحكام الاجارة 
التهذيب ج 5ص 64" ح 4م ء الرواية يبهذا المتن يعينها هى دواية اسحق ين عمار 
دلم نقف على هذا المتن عن طريق السكونى . 





كاف في ايجار الأب أد الوصي الصبي أو شيئًاً من ماله 3 
دعن على يِل أنه كان لا يشمن صاحب الحمامء فقال : إنما يأخذ أجراً على 
الدخول الى الحمام» . 

دهارداه في التهذيب عن اسحق بن عمار (؟) عن جعفر عن أبيه هدم أن 
علياً للا كان .قول لاضمان على صاحب الحمام قيما ذهب من الثاب» . 

السابعة و العشرون : قال في الخلاق : اذا آجر الأب أد الوصى الصبى أوشيئًا 
من ماله صحت الاجادة اجماعاً » قان بلغ السبى قبل اتقضاء المدة كان له مابقى 
ولم يكن للصبىفسخه ‏ لان العقد علئغيرالبالع وعلى ماله دقع صحيحاً بلاخلاف 
فمن ادعى أن له الفست بعد البلوغ فعليه الدلالة » وتبعه اين اددسني ذلك . 

وقال في الميسوط : ان له فسخها قيما بقي دقيل : انه ليى له ذلك , وهو 
الأقوى » قال في المختلف : والحق أن له الفسخ ء لنا أن الولاية تابعة للصغر ء وقد 
زال قتزول الولاءة ء والعقد تايعلهاء قيزول بزدالها ,ولآته لوعقد عليه مدة يعلم 
بلوغه في بعسّها بطلت في الزايد » قكذا في المجهول مع وقوعه ؛ لآن العلم والجهل 
لامدخللهما في ثبوت الولابة وعدمها ‏ انتهى . 

أقول : ويتبعىأن يعلمأن هناصورتين : أحديهما أن يأجرء مدة يعلم بلوغه 
ورشده قبل اتقضائها » كأن يأجره وهواين عش رستين » هدة سبع سنين » ولاخلاف 
هناقيما أعلم أن الاجارة لازمة قيما قبل البلوغ و الرشدء وأا بعدهما قانه 
يكون موقوقاً على |جازة السبى » لأن زمان الولاية عليه وعلىماله ما قبل الامربن 
المذ كودين قلا اشكال في لزوم الاجارة فيتلك المدة» دأما بعد حصول الأمرين 
ألمذ كودين قلا اشكال ولاخلاق في زوال الولاية عنه وحيتكد قلا شكال يي توقف 

(1) قرب الاسناد ص إلاء الوسائل ج 1 ص الا؟ ح ؟ الياب 14 من أبواب 


أحكام الاجارة . 
(0) التهذيب ج كأاص 916 ح كك ٠‏ 





3 كتاب الاجارة ج” 





صحةالاجادةوالحال هذه على ا جازته ‏ لأن العقد فيهذه المدة الزائدة يصير بمنزلة 
الغشولي . 

الثانية : انيأجره فيمدة لابعلم ذلك , الا أنه اتفق حصو له في أثناء المدة وحذه 
الصودة هي محل الخلاف , فظاه. كلام الشيخالمذ كور هوصحة الأجادة في جميعاللدة 
صحة لازمة لوقوع الاجارة من أعلها يمحلها فيوقت لا بعلم لها مئاق » قتستصحب . 
وظاهر العلامة هو الصحة كذلك إلى حين اجتماع الشرطين المذ كورين ٠‏ لانتفاء 
ألمائع ‏ وأما يعد حصولهما قائه يكون الحكم كما في سايق هذه الصورة ؛ لأن زمان 
الولاية ماقبلالكمال » فيكون تقوذ التسرف مقصودا عليه » و فيالشرابعتردد في عذه 
الصورةلما عرفت من تدافع التعليلين المذ كورين ء دي المسالك قوى قولالعلامة . 

أقول : والمسئلة بالنسية الى هذه الصودة كغيرها من المسائل الغير اللنصوصة 
محل أشكال » وأما بالنسبة الىالصودة الأولىقانه لاريب في صحة الاجادة ولزدومها 
قبل حصول الشرطين المذ كودين » وأما بعد هما فان قلنا بصحة العقد الفْولي كما 
هوالمشهور : وأجاز الصبى قكذلك ء دان قلنا بالبطلان كما حو المختار فالحكم 
ظاهر . وهكذا الكلام بالنسية إلىمذهب العلامة ومن تبعه فيالصودة الثانية . 

اذا عرفت ذلك فاعلم أن أكثر الأسحاب الذين تعرضوا لهذه المسئلة دمنهم 
الشيخ والفاضلان انما ذكرها بالنسبة الى زدال الولاية بالبلوغ خاصة , مع أنه 
لاخلاف في ضم الرشد اليه » فلو بلغ دلم مكن رشيداً قالولاية باقية » ففىالصورة 
الأدلى لوآ جره مدة يعلم بلوغه فيها ولابعلم رشده ‏ بلكان مجه ولا فان الحكم 
فيها كما فيألثاتية , أما اذاكان معلوهاً كأن مكون متميزاً قبل البلوغٌء قانه مكون 
الحكم كماذ كرده , دمنه بعلم أن الصورة الثائية أعم من أن لايعلم بلوغه دلارشده 
أو بعلم بلوغه دلابعلم دشده ء ثم اتفق حصولهما . ولوتلف الصبي بعد قسليم 
المستأجر له و كذا غيره ممن تستأجره للعمل عنده لم يضمته , ولافرق هنا بين 
الصغيروالكبير » والحرةالعيد » فان كل من يسلْم أجيراً ليعمل له قتلف لم يشمنه» 





كف فيمن تقبل عملاً لم يجز أن يقبل غيره بنقيصة لف 
بده ء قالوا : ولافرق بين تلفه مدة الاأجارة وبعدها . 

أقول : أما قلفه مد الاجارة فلازيب فبهء وأمايعدها لوكان صبيا أومملو كا 
قهوعيني على ماهو المشهود » كما تقدم ني الموضع الخامس من المطلب الأول من 
هذا الكتاب )١(‏ من أن العين المستأجرة من دابة أوصبى أومملوك بعد تمامالمدة 
هل يجب على المستأجر ددها الى المالك, فلو أخرها ضمن ‏ ووجب عليه نفقتها 
أولايجب عليه ذلك الابعد طلب المالك , والاققيل ذلك انما يجي عليه دقع اليد 
عنها ‏ والتخلية بين المالك و ببنها ء قولان : أشهرهما الثاني , والكلام هنا عبتي 
على هذا القول وال سبحاته العالم . 

الثامنة والعشرون : المشهور ني كلام المتقدسين أن هن تقبل عملاً لم يجز 
أن بقبله غيره بتقيصة ء الا أن محدث فيه حدما ستبييبه الفضل » وقيل ء بالكراعة 
واختاده في المسالك » والظاهس أته قول أكثر المتأخرين . 

ومن الأخباد الدالة على المشهود مارواء في الكاني في السحيح عن محمدين 
مسلم (؟) « عن أحدهما معدم أنه سئل عن الرجل يتقل بالعمل فلايعمل فيه 
ويدقعه الىآخر قيرب فيه ؟ قال : لا إلا أن يكون قد عمل فيه شيئاً ». 

وما وداه التهذيب في الصحيح عن أبى حمزة (؟) عن أبى جعفر يلقلا د قال : 
سألته عن ال جل يتقبل العمل فلايعمل فيه ويدفعه الى آخر يربح فيه ؛ قال لا » : 
ومارداه المشايخ الثلاثة عن الحكم الخياط () « قال : قلت لابى عبدافه « لقا 
اني أتقبل الثوب بدرهم وأسلمه يأقل من ذلك لاأزيد على أن أشقه قال : لابأس 
يذلك * قم قال : لابأس فيما تقبلت من عمل ثم استفضلت فيه » . 





)١(‏ ص 27ه. 

(0)الاتى ج ه ص "الالاا ح ٠.1‏ 

(م) التهذيب ج ٠‏ ص ٠؟‏ ح مءهما قى الوسائل خ 18 ص 88لا ح ٠4371‏ 

0( الكاقى ج ه ص إلالا ح؟ » التهنيب اج لاا ص ١1؟‏ ح*7» الوسائل 
ج عاص 586ل ج”؟ 





َك كتاب الاجارة ج 





ومارواء في الفقيه والتهذيب عن مجمع )١(‏ « قال : قلت لأهى عبدانه اي 
أتققبل الثياب أخيطها ثم أعطيها الغلمان بالثلثين فقال : أليس تعمل فيها قلت : 
آقطعها واشتري لها الخيوط قال : لابأى » . 

دعن على الصايغ (؟) « قال : قلت لأبى عبدال لكا : أتقبل العمل ثم أقيله 
من غلمان يعملوت معي بالثلثين فقال : لا يصلح ذلك الا أن تعالج معهم فيه 
قلت : قاتى أذيبه لهم » قال : ققال ذاك عمل قلايأس » . 

ومارذاه في التهذيب في الصحيح عن محمد بن مسلم مم عن أحدهما عام 
قال : سألته عن الرجل الخياط يتقبل يالعمل فيقطعه ويعطيه من بخيطه و يستقضل 
قال : لابأس قد عمل فيه » هذاما حضرتى من أخباد المسثلة » و كلها كمائرى 
ظاحرة الدلالة فيالقول الاول: دهو الذي عليه المعول » ثم انه يتيغى أن يعلم أن 
جواز دفعه الىغيره مشردط يما اذا كان العمل فيالذعة يأن يحصل له هذا العمل 
بنقسه أو غيره » أما لو كان الاستيجار على فعله بنفسه فاته لايجوز له الدفع الى 
غيره » ثم انه علىتقدير الأدل هل يكوت ضامناً يدفعدالى الغير بدون اذث المالك 
صرح أبن اددس بذلك , واطلشهور خلاقه , وقد تقدم تحقيق الكلام في ذلك 
في المسئلة الرابعة من مسائل هذا المطلب 9©) . 

التاسعة والعشرون : اختلف الأصحاب ني جواز الاجادة بأكثر مما استأجر 
اذا لم يحدث فيه حدثاً فقيل بالتحريم , وهو المشهود بين المتقد مين , وقيل 
بالجواز على كراهة دهو المشهود بين المتأخرين » وتفدم تحقيق القول في ذلك في 
صدر كتاب المزارعة © . 

)١(‏ الققيهج ماص هلاج ١٠1ء‏ التهديب ج لاص 8١١‏ حم. 

(9) 5 (5) التهسذيب ج لاص ١‏ الاح و وص ١1م‏ حدء وهفه الردايات فى 
الوسائل ج لاص ثم ح 5 وبلاوه. 


(4) ص ##دم. 
(0)ا ص 19و9؟. 





ج31" فيمن دقع الى غيره سلعة ليعم لله فيها عملاً نيلك 

يخرج منهاء فقيل : بالتحريم »دوقيل : بالكراهة , وقد تقدم أيضاً تحقيق الكلام 
في ذلك في الموضع المقاد أليه . 

الجادرية والثلاقون : إذا دفع الى غيره سلعة ليعمل له فيها عملاً كالقصاد 
والغسال دنحوهما فقد صرح المحقق أن له أجرة المثل يشرط أحدالأمرين » إما 
"كوت العامل من عادته أن بأخذ الجر علىمثل ذلك العمل » أو كون ذلك العمل 
عماله أجرة في العرف «العادة المستمرة » دعن العلامة أنه اعتبر كوت العمل له 
أجرة عاد خاصة . 

ويتخرج علىذلك صود أدبع : الادلى : ما إذا حصل الشرطان الم كوران 
في كلام المحقق , والأجرة ثايتة على كلا القولين . 

الثانية : اتتغاذهما معاً ولا أجرة على القولين » ولا فرق حيتت بين كون 
العمل متقوماً يأجرة وعدمه » إذا لم يكن له في العادة أجرة» دلا أعد العامل 
تفسه لها . 

الثالئة : أن مكوت العمل مما له أجرة بحسب العادة » ولكن ليس من عادة 
العامل الاستسجار لهء والأجرة ثابتة على القولين أيضاً لأن هذا أحد شرطي ا محقق 
وهوالذي اقتصرعليه العلامة . 

الرابمة : عكس هذه الصورة بأن يكون من عادته الاستيجار له الا أن العمل 
ليس مما له أجرة يحسب العادة » والاجرة ثابتة على مذهب المحقق » ددن العلامة , 
ورجح مذهي المحقق في هذه المسئلة أن الأمى بالعمل يقتضى استيغاء منفعة 
مملوكة ء للمأمود » متقومة بالمال » فوجب ثبوتها على الآمر كالاستيجار معاطاة » 
واللازم استيفاء عمل محترم بالأمى , فلا بحل بدون العوض الا باباحة مالكه , 


ولم يتحقق دهوجيد ٠‏ 





نال كتاب الاجارة 3" 





المطلب الرابع فى جملة من أحكام التنازع 


منها التنازع في أصل الأجارة , والقول في ذلك قول المتكر مهما بيميئه » 
سواء كان المالك أو الأجير ‏ لأن الاصل العدم , والحكم اتفاقي نصاً وفتوى ء بقى 
الكلام في أنه لابخلو اما أن يكون هذا التنازع قبل التسرف واستيقاء المناقع 
كلاً أد بعضاً » أو بعده , وعلى الأول لااشكال تي رجوع كل مال الى صاحبه , وعلى 
الثاني فلايخلو اما أن يكون مدعى الأجادة المالك أو المتصرف ء فان كات المدعى 
المالك , والحال أن المتصرف حلف على اتكار الاجارة , اتتفت الاجادة , وعلى 
المتصرف أجرة المثل » عوض ما تصرف فيه , فا ن كان أجرة المثل ذائدة علىها 
يدعيه المالك من المسمى في العقد يزعمه * فانه لامجون له أخذ الزيادة » لاعترافه 
يأن المسمىفي العقد أقل من ذلك فلا يستحق أزيد منه » وان وجب على المتصر قف 
دفعها لولم يدقعها سابقاً » وحرمت المطالبة بها ان دفعها سايقاً » وان كات المسمى 
يزعم المالك ذايداً على أجرة المثل , فان هذه الزيادة تنتفى بانتفاء الاجارة بعد 
اليمين : قليس للمالك طليها , ولابيجب على المنكر دفعها , دان دفعها سايقاً 
استر جعها » وات كان مدعى الاجادة هوالمتصرف » والمالك ينكرها , وينكرالاذن 
في التصرف مطلقا , فقد عرفت أن القول قوله بيمينه » وحينئذ إذا حلف انتفت 
الاجادة » واستحق أجرة المثل لا تسرف فيه المستأجر بزعمه , فله المطالبة بها ان 
لم يكن قبض قددها سايقاً » وان زادت عن المسمى بزعم المستأجر » لأت اللسمى 
قد بطل بانتفاء الاجارة , وصار الحكم هو أجر ة المثل ‏ وأما لوزاد المسمى فانه 
لابجوز له أخذه لأنكارء الاجادة وبطلاتها باليمين , دان كان يجب على المستأجر 
دفعه لاعترافه به , دلوقيض المسمى سايقاً لم يكن للمستأجر المطالبة بالزايد 
لاعترافه به : وان كان المالك يعترف أبضًاً بانه لايستحقه » ويضمن المستاجرالعين 
في هذه الصودة , لثبوت كون التصرف غصباً , بتلاف الأولىالتي يدعى المالك فنها 





كلف في تناذع الموجر و المستاجر في قدد العين 3-7 

بالاذن في التصر ف ء فلا ضمان أيضَاً للخروج عن الغصي بالاذن ‏ والله سبحاته العالم. 

ومنها التنازع في قدر العين المستاجرة بان ادعى المستأجر انك أجرتنى 
الدار يأجعها يمأة درهم ء ققال المالك بل أجرتك بيتاخاصا منها بمأة درهم , 
والمشهود أن القول قول المنكرلاصالة عدم وقوع الاجارة علىالزايد عما يعترق 
به المالك» دقيل بالتحالف هنا , لأن كلا متها مدع ومنكر فالمستأجر يدعى 
استسجار الدا د كملا , والمالك ينكى ذلك , والمالك يدعى اجادة البيت خاصة » 
والمستأجر شكر ذلك 1 

وظاهر المحقق الأردبيلى في شرح الارشاد الميل الى هذا القول » قال 
رحمة الل عليه : دأما المستأجر فالظاهر قيه التحالف , لأنه بانكار أحد هما وحلفه 
لم ينقطع الدعوى والنزاع » إن قد ينقلي الحالف ويدعى الاستيجاد ني العين 
الأخرى »ء فلايد هن سماع دعوام , ورده على دجه شرعي وليس الا بأن يكون 
القول قول متكرء مع اليمين» و كذا هوالظاهر في دعوى قطعه قباء وقميساً , 
وثمل اللصئف لم بذك رالتحالف بناء على عدم دعوى الآخر , وأما مع دعواه 
فالظاهر التحالف قتأمل » انتهى . 

وحاصله ان ما ذكروه عثامن أن القول قول منكر الزيادة بيميئه لايحم 
ماد النزاع , لأنه متى حلف المالك الذي هومنكرلاجار:ة الدار كملا انتف تالاجارة 
المدعاة » لكن لورجع على المستأجر دادعى عليه اجادة البيت يلك الأجرة التي 
اتققا عليها , والمستأجر ينكر ذلك ء لأئه إنما يدعي الداد كملاً لابيتاً منها خاصة , 
قلايد من المخمرج من هذء الدعوى» وليس الا بحلف المستأجرلانكاده تلك الدعوى» 
قيكون القول قوله ييمينه » وهو كلام وجيه ٠‏ 

وفي المسالك سد أن تقل هذا القول اجمالاً قال : والآقوى ما اختاده المنشف 
لاتفاقهما على وقوع الاجارة علىالبيت: وعلى استحقاق الأجرة المعيتة » وانكان 





بحرن كتاب الاجارة ج91 
توزيعها يختلف بحس الدعوىء إنما الاختلاف في الزائد فيقدم قولمنكره » دضابط 
التحالف أن لابتفقا على شيء كما لوقال : آجرتك الشيء الفلاتى : ققال : بل 
الغلاني » أو آجرتك البيت فقال : بل الحمام » دمثله ما تقدم في البيع إذا اختلفا 
في قدر المبيع » وني تعينه » قالقول بالتحالف هنا ددن البيع غير جيد ء انتهى . 





دفيه ما عرقت أتفا من أن هذا إنما يتم لولم يرجع المالك , ويدعي على 
المستأجر ماذ كره هن أجادة ذلك البيت المخصوص وإلا فانه بعد دعواه هذه لاسخرج 
منها إلا أن يحلف المستاجر » قمادة الاشكال ودقع القيل والقال لايتم الا بالتحالف, 
على أن مان كره من أتفاقهما على دقوع الاجادة على ألبيت , دعلى استحقاق الاجرة 
المعينة مما لايسمن ولايغنى من جوع ء دان كان الأمر كما ذكره بالنسبة الى 
ظاهر الدعوبين » الا أنه متى حلف ا مالك على نفي اجارة الدار واتتفت الاجارة , 
والمستأجر لابدعى البيت » بل ينكره فأي ثمرة لهذا الاتفاق , بل لاوجود له 
وهكذا الكلام في الاجرة:ء وماق «عن الاستناد الى هاتقدم في البيع وأنه كيف 
يقال بالتحالف هنا دون البيع » قفيه أن القول بالتحالف ثمة أيضاً موجود..وان 
كانخلاف مايختارء كما هنا (قدسرسرم) وقد قدمئا تقله في جملة من صودالاختلاف 
ين المتبليعين ني المطلب الرابع في اختلاف المتبايعين من الفصل الر ابن في احكام 
العقود )١(‏ . 

وأما ماذكره من القاعدة في التحالف فاتى لم أقف عليها إلا في كلامه في هذا 
الموضع ٠‏ وفي كتاب البيع » ولامحضر ني الآن شيء من الأخبار الواردة بالتحالف, 
دلعل هؤلاء القائلين بالتحالف لايثبتون هذه القاعدة , علىأقه بناء علىها ذ كر ناء 
من وجه التحالف في الصودة المذ كودة » قانها ترجع الى هذه القاعد: أيضاً لانهما 
لم يتفقا علىشيءء وأن أوهم تصوير المسئلة ذلك في بادى الرأى » لأنه متى كان 
المالك يدعى اجارة البيث خاصة , والمستاجر إشكيرةء والمستأجر يدعى أجارة 


(0)ج قلا ص ءولء. 





12" في اختلافهما في دد العين المستاجرة ين 
الداد كملاً » والمالك ينكره ء فهو من قبيل الامثلة التي ذكرها : ولأمخرح من 
هاتين الدعويين الا بالتحالف ,كما لايشفى » دالله سبحافه العالم . 





ومتها ما لواختّلفا في دد العين المستأجرة فانه لاأشكال في أن القول هنا قول 
المالك بيميته , لأنه منكر , والاصل عدم الرد » والمستأجر قبض للصلحة نقسه » 
فلا يقبل قوله في الرد مع مخالفة الأصل ‏ دبهذا فرقوا بينه وبين الودعي حيث 
أن المشهور في الودعي أن القول قوله في الردء وعللوه بأنه قبشه لمصلحة المالك 
فهو محسن محض ء « وما على ا محسنين من سبيل » والتحقيق فيالفرق بين الودعي 
والأجر إنما هو ماقدمناء في كتاب العارية من أن قبول قول الودعي إنما هومن 
حيث كونه أميئاً » وقد دلت الأخبار التي قدمناها في كتاب الوديعة على أنالأمين 
ودعياً كان أو غيره من الأمناء يقبل قوله فيما بدعيه بقيراليمين » دانكان المشهور 
بينهم ضم أليمين . 

وأما الاجير قأتهم وان ادعوا أنه أمين فهوغير مسلم »كما تقدمت الاشادة 
اليه في المسئلة الرابعة والعشرين » لأنه عامل بأجرة » فهومن قبيل المعادضات » 
وبالجملة فائه غير داخل في اطلاق تلك الأخبار » وحينئذ فيرجع في حكمه الى 
القاعدة المتفق عليها » وهي أن البيتة على المدعي , واليمين على المتكر » بغلاق 
الودعي دغيره ممن يكون أميناً ؛ قانه يعمل فيه يمقتضى تلك الأخبار » ديها 
تخصص أخبار تلك القاعدة المتفق عليها , الا أنهم لعدم دقوفهم على الأخباد التي 
قدمتاها في الوديعة » إنما عللوا قبول قول الودعي بماذ كرده عنا » هن أنه محسن, 
«دليس على المحسئين من سبيل » بخلاف من قبض لنفع نفسه , وهوتعليل عقلي 
اصطلتحوا عليه , ولادليل عليه في الأخبار . 

ومنها ما لو اختلفا في قدر الأجرة فقال الشيخ في اللزارعة من الخلاف : 
الذى يليق مذهينا أن تستعمل قيه القرعة فمن أخرج اسمه حلف », وحكم له 
بهء لاجاع الفرقة على « أن كل مشتبه يرد الى القرعة » وقال في المبسوط : إذا 





اناه كتاب الاجارة 12" 
اختلفا في قدد المنفعة يأن يقول : أكريتها شهراً » أو يقول : الى الكوفة , 
فيقول : بل الى شهربن أد الى بغداد ء دفي الأجرة قال قوم : بتحالفان » وقال 
قوم : أن كان قبل مني المدة تحالفا , وان كان بمدها في يد المكترى لم يتحالفا 
دكان القول ق ول المكترى » كما في البيع القول قول المشترى اذا كانت السلعة 
اسمه حلف وحكم له به كان قويا ء وقال ابن الجنيد : اذا أتفقا في المد والمكان 
فى الجنى , ل 0 المستأجر خممة دداحم » هذا 
اذا اتقنت المدة أو دكبت الدابة » وان كان قبل العمل أو ار كوب , ولم تقم 
ببنة ة ولم أل أحدهما دمين الآخر تحالفا 5و انفسخت الاجار: . 5 

دقال أبن البراخ : ان لم تكن بِينة تحالقا » فان تكل أحدهما عن اليمين 
ابس وس اسل ل 
حك :كه جر مازاينها ته لدان . 

دقال أبن إددرس : القول قول المستأجر وعلى المالك البيّتة » وقال في 
المختلف بعد تقل هذه الأقوال » ثم قول ابن ادريس أخيراً : وهو الوجه ء لنا أته 
منكر » دلو أقام كل منهما بيلئة قدمت بيّنة المدعي , لأن القول قول المنكر 
دللتحالف وجه ء لأن كل داحد منهما مدع باعتبار » و كذا القرعة » وقد تقدما 
في البدم + 
أقول : والمشهور بين المتأخرين هو ماذكره ابن اديس » وهو الأقسب بمقتضى 
قوأعدهم » لأتهما قد أتفقا على العقد » وعلى اتتقال العين المستأجرة والمدد , 
دثبوت الأجرة التى يدعيها المستأجر . داتما الخلاف قيما زاد عنها , فأحدهما 





كلف في اختثلافهما في قدر الآجر: والتلف أل 
.يدعيه » والآخر نكرء » والأصل عدمه , فالقول قول المذكر يبمينه, إلا أن ” 
المسثلة لما كاقت خالية من التص فللاشكال فيها مجال . 
وبالجملة فان المسئلة هنا جادية عندهم على هاتقدم في البيع من الاختلاق 
في قدر الثمن » وقدتقدم نقل الأقوال فيها كما هناء إلا أن ثمة قص» لكنه مخالف 
لمقتضى قواع دهم » فأخذ به بعض » وأطرحهآخر » وقد تقدم تحقيق الكلاء 
د أنت خبير بأن قول جعلة هؤلاء الفشلاء بالتحالف في المسئّلة قنوى أو 
احتمالا مما بوهن الضابطة التى ادعاء الشهيد الثانى في التحالف , أنها ليست 
ضابطة كلية » للاتفاق على وقوع العقد والمدة والعين المستأجرة مع أن هؤلاء 
قالوا : بالتحالف فيهاء والضابطة امن كودة تضمنت أن لا يتفقا على شيء» قلو 
كان الأهر كذاك لما خرج عنها جلة هؤلاء الفشلاء من العلامة دمن قبله , فان 
العلامة هنا وان رجح ماذهب اليه ابن ادريس إلا .أن ظاهره احتمال التحالف , 
والقرعة كما هو أحد الأقوال المذ كودة. 
ومتها ما لو اختلفا في التلف فظاهر ججلة من المتأخرين وهو قول الخلاف 
وجعلة من أتباعه : أنه لاضمان على المستأجر » بل القول قوله بيمرتهء لأنه أمين 
وقيل : بالضمان , وأن القول قول المالك » إلا أن يقيم المستأجى على ما ادعاه 
البيّنة » أو يكون المدعى مشهوداً ظاهراً : وقد تقدم الكلام في هذه المسمّلة , 
د تقل الأقوال والأخباد المتعلقة بهاكملا » والكلام قيها بما رزق الله سبحانه 
قهمه متها في المسئّلة الرابعة والعشرين . 
وقال شيخنا الشهيد الثانى في المسالك بعد نقل عبارة المصنف المتضمنة 
لاختيار القول الثانى ماصورته : دقيل : القول قولهم مع اليمين » لأنهم امتاء 
وهو أشهر الروابتين ء و كذا لو ادعى المالك التفريط فانكردا القول يضمانهم 
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مغ عدم البيئة هو المشهور » بل ادعى عليه الاججاع , والروايات مختلفة , 
والأقوى أن القول قولهم عطلقاً . لأنهم امناء » وللأخبار الدالة عليه » ويمكن 
الجمع بينها د بين ما دل على الضمان بحمل تلك على ما لو فرطوا أو أخردا 

المتاع عن الوقت المشترط »كما دل عليه بعضها ؛ انتهى . 

أقول : لايخفى ها فيه على القطن النبيه بعد الاحاطة بما قدمنا تحقيقه 
في المسئلة المذ كورة , وذلك فات روايات المسئلة بعد حمل مجملها ايا 
دمطلقها على مقيدها » لاتخرج عن ثلاثة أقسام » فقسم متها تضمن أن كل ما 
جنته مد الصانع والعامل سواء كان عن تفريط أم لا فهو ضامن , وأن ذلك 
قاعدة كلية في كل من أعطى الأجر ليصاح , فأفسد . 

وقسم منها تضمن أن مع دعوى التلف فاته يضمن , إلا أن يقيم البيتة 
أو يكون التلف ظاهراً مشهوراً كالغرق والحرق والغارة . ونحو ذلك . 

وقسم منها تضمن أنه مع دعوى التلف فان كان ثقة مأموناً غير متهم , 
فلا ضمان عليه ؛ وإلا فهو ضامن , و كل منالأقسام الثلائة اشتمل على روايات 
عديدة » دليس فيهاما يدل علىما ادعاه وغيره ممن قال بهذا القول , سوى دداية 
واحدة ذهي صحيحة معوبة بن عمار )١(‏ » وقضية الجمع بين الأخبار د تقبيدها يمأ 
دلت عليه اخباد المسئلة »كما ذكرء الشيخ » ديذلك يظهر لك ماني قوله ؟ أن القول 
قولهم بيميتهم دهو أشهرالردايتين »فانه ليس في أخبار المسئلة على كثرتها وتعددها 
سوى ردابة معوية بن عمار المذ كورة» فمن اين هذه الشهرة . فان أداد الردانات 
الواردة في غيرهذه المسئلة كالواردة في الوديعة وتحوها مما يدل على ان الأمين 
لاضمن , وأن القول قوله » فهو مسلم و لكن روايات هذه المسئلة خاصة , و كلها 
على كثرتها متفقة متفقة على الضمان الامعالبينة» أدظهور الأمر ء أو كونه ثقة مأ موفاً . 
وتلك الردايات.مطلقة , ومقتضىالقاعدج تقديم العمل بهذه الردايات وتخصيصتلك 


. 14 اص كلالا جح‎ ٠# الوسائل ج‎ )١( 





ج15 في دلالة الروايات الواردة في صود: التنازع 34 
دكذا يظهرلك ماني قوله أن الردايات مختلفة قيما لوادعىالمالك التفريط فأفكروا , 
فان فيه أن روايات المسئلة منحصرة في إلهُ قسام الثلاثة التي ذ كر ناهاء وليس في 
شيء منهاما يضمن هذا الفرد الذي ذكرهء وحيئئذ فان أداد يما ذْكرءدوابات 
القسم الاول ء دعومادل على وجوب الضمان على كل من أعطى الاجر ليصلح 
قأفسد , فقد تقدم أنها متفقة على هذا الحكم , وأنهم 86 جعلوء قاعدة كلية , 
ولامخالف لها في شيء هن الأخبار , وان اراد أخبار القسم الثاني فهوقد أشار 
اليه في صدر كلامه , وذ كر أن كون القول قولهم هو أشهر الردايسّين. 

وبالجملة فان روايات القسم الثاني الدالة على أنه يضمن مع دعوى التلف 
دالة على الضمان » أعم من أن يكون بتغريط أدلا بتفربط ء وأته يجب الضمان الا 
مع قيام أحد الأمور الثلاثة المتقدمة ء ثم أنه على تقدير القول يما اختاره من أن 
القول قول المستأجر بيمينه» لأنه أمين » فالكلام في اليمين هنا كما تقدم فيالوديعة 
والعارية » من عدم وجود دليل على أليمين » بل ظاهر الأخبار ويه قال جلة من 
الأصحاب كما تقدم في الوديعة » أنه لايمين » وإنما يقبل قوله من غير يمين » بل 
القول بذلك عنا أضعف لعدم وجود دليل دال علىقبول قول المستأجر بالكلية » 
قلا عن أن يشم اليه اليمين » بل الأخبار كلها بعد شم بععنها الى بعض متققة على 
وجوب الضمان عليه » الامع قيام أحد الأمور الثلائة المتقدمة , وما ادعام هو 
وغيره من أنه أمين فيترتب عليه قبول قوله في التلف ممنوع ء إذ لا دليل عليه بل 
الدليل كما عرفت واضم في خلاقه , لاتفاق الأخبار على تضميئه في الثلف الاهعم 
قيام البينة ؛ أو شهرة الأهربه » أو كوته مأموناً من دعوى الكذب على أته لوكان 
أميناً تقبلوا قوله في الرد » مع أتهم منعوا من قبو له كما عرقت » د الله سبحانه العالم. 

ومنها مالو دقع إلى الخياط نويا ققطعه قباء مدغياً اذث المالك , فقال 
المالك إنما أمرتك بقطعه قميصاً . وقد اختلف كلام الشيخ في ذلك , فقال في 
كتاب الوكالة من الخلاف : القول قول الخياط » وفي كتاب الاجارة منه : القول 
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قول صاحب الثوب » دبه قال أبن ادريس » دقال ف المبسوط : القول قول الخباط . 
دقال قوم : القول قول رب الثوب ؛ وهوالصحيم ء داحتج بأن الثوب له , والخياط 
مدع للاذن في قطع القباء فعليه البيئة ‏ دإذا فقدها فعلى المالك اليمين » دلتهما 
لواختلفا في أصل القطعكان القول قول دب الثوب , قكذا في صفة القطع . 

وقال في الخلاف : د كنا قلنا في ها تقدم ني هذه المسئلة أن القول قول 
الخياط , لأنه غادم » وأن دب الثوب يدعى عليه قطعاً لم يأمره به » قيلزمه بلك 
ضمان الثوب » فكان عليه يذلك البينة » فاذا ققدها وجب على الخباط اليمين . 

وقال في المختلف بعد ن كرهذا الكلام من أله الى خره : وهذا أيضاً 
قوي , وهذا يدل على تردده » والحق ما ذكرء في الخلاف أدلاً وقواه في الليسوطء 
أنتهى . 

أقول : و كلامه مؤذن بنوع تردد في ذلك , فانه قوى ما نكره من تعليل 
الشيخع للقول بأن القول قو لالخياط بيمينه» ثم قال : والحق ما ذكرء في الخلاق 
الى آخره ء وهو يعطى اختياره القول يتقديم قول صاحب الثوب , الا أت عبارته 
لابخلو من ردائة » قان اختياده لما ذكرء في الخلاف أو لان أداد بهذه الأولية 
باعتبار ما قدم نقله عنه دالذي قدمه إنما هوآن القول قول الخياط . وان أراد 
الأدلية باعتبار ذ كره المسئلة في الخلاف فهو يتوقف على مراجعته , وأن المقدم 
فيه هو كتاب الاجارة على كتاب الوكالة . 

د كيف كان فانك قد عرفت العلة ني كل من القولين , وأن العلة في تقدديم 
قول المالك أن الخياط يدعي عليه الاذن في هذا القطع المخصوص , والأصل عدمه, 
دائه كما يقدم قول المالك لوتتازعا في أصل الاذن وعدمه فكذا في صفته , ين 
عر جعه الى أذت مخصوب . 

دالعلة في تقديم قول الخياط أن المالك يدعي عليه الأرش . فيكون غارعاً , 
دالأصل عدمه فيقدم قوله في نفي ذلك من قفسه ء دان لميثبت له الأجرة . 





ج وب" في حكمما لو دفع الى الخياط ثوباً فقطمه قل 48+ 





والمسئلة كما ترى عارية عن النصوص ,ء دالتعليلات متدافمان , ولو قيل : 1 
بالتحالف جععاً بين هذين التعليلين لأمكن » فان الخياط من حيث دعوى المالك 
الأرشض عليه ء والأصل عدمه , يقدم قوله في ذلك بيميته , ومن حمث دعواء الازن 
على المالك وأنه يستحق الأجرة بناء على ذلكء والمالك منكرء فيقدم قول المالك 
في هذهالدعوى » لاصالة عدعها كما تقدم , فيتحالفان لقطمهاتينالدعويين » والايراد 
أن ذلك مشا لف لمتَصى قاعدة التحالف المتقدمة مردود » بما تقدم : من عدم ثبوت 
القاعدة المذ كورة » وتصر بح ع من الأصحاب بالخروح عنه ني كتاب البيع دني 
هذا الكتاب . 

ثم انه على تقدين القول بتقديم قول المالك بيمينه واستحقاقه الأرش فهل 
هوعيارة عن تفاوت هابين قيمته مقطوعا قميصا دقياء قعلى هذا لوصلح لهما قلا 
أرش ء أو عبارة عن تفاات مابين قيمته صحيحاً ومقطوعاً , لأن القطع على هذا 
الوجه الذي يدعيه الخياط عددان , احتمالان : ذكرهما في المسالك , دالل 
سبحاته العالم . 
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والى هنا تم الجزء الحادى والعشرون حسي تجزئتنا حمد الله ومنّه » وقد 
بذلنا الجهد غايته في تصحيحه ومقابلته للنسخة بقلم المصنف (طاب ثراء) 
ورمتلوه الجزء الثانى والعشر ون في كتاب الو كالة ان شاء اللاتعالى 
دن رجو من اله التوفيق على طبع بقية الأجزاء 
دالحمد لله رب العالمين , وصلّى الل 
على محمد 5و آله الطاهر دن 


3ك 


فهر ل 
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فهرس الجزء الحارى والعشرين 





من كتاب الحدائق الناضرة 
الصفحة الصفحة 
كتاب الصضمان 4 0 يصمح ضمان التفقة الماضية للزوجة 
يشترط في الصّامن جوازالتصرةالمالى دوث اللستقملة 
ضعق أدلة القائلين باعتبار على الشامن | ١‏ المشهور صحة ضمان المجهول 
بالمضمون له والمصّمون عنه واختلفوا قيما يرجع اليه ... 
١‏ اشتراط رضى المضْمون له في صح :| #* جواز ضمات الاعيان المضمونة 
اللصيْمان وعدمه بهم« حواز-ضمات العهدج 
1 هل المعتبر مجرد رضى المضمون له 58 تسمية هذا الضمان بضمان العهدة 
كيف اتفق أم لا؟ ١‏ اذا خرج المبيع مستحقاً دجع على 
6 لم تجد دليلاً شافياً على عدم اشتراط | الضاهن 
رضى الصّمون عنه اذا اختلف الصّامن والمضمون له في 
07 يشترط في الصْامن الملاءة أو العلم قيض هال الضمانة 
باعساره 6 اذا رضىال مضْموث كله من الضامن يبعض 
9 صور الصّمان وحكمها المال أى... 
"5١‏ رجوع الضامن على الملضمون عنه يما 1:5 كتاب الحو الة 
دقعه الى المسشمون له ان ضمن باذنه | 7« أركان الحوالة ثلاثة 
> رجوع الصامنعلىا مشمونعنه بأقل| 44 ان رضى المحيل و المحتال ر كن 
الأمرين قيما دقع عروضاً دون رضى ال محال علية 
م عدم جواز ضمان المعموث عنه عن اه براءة الملحصل من حق المحتال 
الضامن ما ضمته عنه يمجرد الحوالة 
٠‏ اختلف الأسحاب في مال الكتابة| 7ه شرائط صحة الحوالة 
المشردطة مه يشترط تساوى المالين جنساً ووصفا 


ون 


5ه 


5 


5 


1 


6 


7 


ام 


د 


حا" 


هم 


الى 


"545 


اذا أحال المشترى البايع بالثمن ثم | 44 


د د المبيع يعيبٍسايق فهل تبط لالحوالة 
أم لا؟ 

متى قلنا بطلان الحوالة بأي سيبكات 
فقد درئت ذمة ا محال عليه 

لو ثبت بطلات البيع بطلت الحوالة 
كتاب الكفالة 

اعتبار رضى الكقيل والمكقول له 
والمكفول 

للمكقول له مطالية الكقيل باحضار 
المكقول عاجلاً 

حكم من ضمن غيره الى أجل وقال إن 
لم آت به كان علي" كنذا 

حكم اطلاق الغرم من يد صاح بالحق 
احضار المكفول قبل الأجل 

اذا تكفلر جلات بدثر جل لر جل... 
أذا مات المكقول برء الكفيل و كذا 
لو جاء ... 

الواجب في عقد الكفالة الاتيان بلفظ 
مدل على ذلك 

كفالة الجزء الذى تبقى الحياة بعد 
زواله 

كتاب الصلح 

لاإشترط في صحة الصلح سيق نزاع 
الاختلاففي كونه عقداً برأسدأدفوعاً 


4١ 


نت 





"1 


ريصح الصلح مع الاقرار والاتكار 
يعن الحلخف الغلببالمتتاد6 فيه 
وجهله 

في صور الجهل بالمتنازع فيه 
أركان الصلح أربعة 

اذا وقع الصلح بين شر مكين على أن 
يكو نالر بم والخسر ان على حدهما 
لو كان معهما درهماث قادعاهما 
أحدهما وادعى الآخن أحدهما 

لو أودع رجل ديتاردن وآخر 
دارا قضّاع ديتار متها 

لو كان لواحد ثوب يعشر بن درهما 
وللآخر ثوب بثلاثين هيا ثم اشتبها 
لوصالحهعلى دراهم بدناتير أو يدراهم 
لو ادعى اثنان عيناً في يد ثالث 
بالمناصفة فصدق المدعى عليه ا حدهما 
قيما جدعية 

جواز مصالحة المدعى عليه المنكر 
على سقي زرعة يمائه وعدمه 

لو قال المدعى عليه صالحئى عليه 
لامكون ذلك أقرارا بالملك 
يجوز اخراج الرواشن والأجتئحة 
الى الطرق التافذج 

يجوز اخراج الرداشن .. . سواء 
عادضه فيه مسلء أم لم يعارضه أحد 


15 


ص 


اك١‎ 


فا 


١. 


يفف 


159 


اا 
موي 


ص 


١و‎ 


وفك 


امل 


١١ 


اذك 


3 


عدم جواز اخراج الردواشن 
والأجنحة في الطرق المرقوعة 
يقاء حق الأدلوية بعد سقوط 


الروشن د2... 


لو كات في السكة المرفوعة أأيوابِ 


بعضها أدخل من الآخر 

الجدار بين الملكين 

الاختلاف في الرجوغح بعد وضع 
الخشب المعار 

اذا رفع صاحب الجذوع جذوعه 


قهل دحتاءج أعادتهاباذن جديد أو لا؟ 


لو تداعا جداراً 


لو أراد أحد الشر يكين عمادة الجداد 


المشترك . . . 

لو اختلفا في خص قَضى به للن اليه 
معاقدالقمط 

اذا كان البيت لرجل وعليه غرفة 
لآخر قتداعيا جددات البيت 
التنازع في سقف البيت الذى هو 
أرض الغرقة 

اذا خر جت أغصان الشجرة الى 
ملك الجاد 

لو تناز راكب الدابة وقاض 
لجامها 


6 لو تداعا جعلاً كان ببديهما 


فهرس الجزء الحادى والعشر بن من الحدائق الناضرة 


١ /ا‎ 
١44 


اما 
يويك ؛ 





57 


كتاب الشركة 

الشركة اجتماع حقوق الملاك في 
الشيء الواحد على سبيل الشياعح 

أركان الشركة ثلاثة 

ات المراد بالشر كة ما امتزج من 


امالين واشتبه فيه امير بين اللقوق بحسب الظاهر 


١66 


لاما 
ها 
1١‏ 
ا 


6 


مكره مشار كة ا مسلم لأه لالدمة .. 
والشر كة قد تكون في عين . . . 
الشر كة في العروض الغير المثلية 
أتواع الشركة 

وجه ئمة شر كة العئان 

اذا اشترط أحدهما زيادة الريح مع 
تساوى الالين 

صحة اشتراط الزيادة اذا كان العمل 
من أحدهما 

ان الشر كة في الحقيقة تو كيل 
وت و كل ويترتب عليها حكمها 

ان الشريك أمين وان القسمة برأسه 
أمر موجب لتمليك الشريك 

انه مع الصْرر على الكل وعدم 
ضردرة لاتجوز القسمة 

هتى حصلت القسمة ببن النهام... 
قلابد للتعيين . . . من القرعة 
ظاهر الأخبار صحة الاقتسام مع 
قر اضيهمامن غير توقف على قاسم ... 





06044 فهرس الجزء الحادى والعشربن من الحدائق التاضرة ‏ ج؟١ب‏ 
5 متى صحت المضاريةفللعامل تولى 














7 لاتصح قسمة ألوقف 


9 اذا استوقى أحدهما من المشتري شيئًاً مايتولاه المالك 
من الئمن مشار كه فيه الآخر المراديالسقر هثئا هوالعرفي وبالتفقة 
مابحتاج أليه . . . 


اذا استوفى أحدهما منثمن المشترك 


شيئاً كان بمنهما '| 21 مقتضى أطلاق الاذن هو البيع نقداً 
18 اذا استوفى أ حدهما من المالالمشترك يثمن المثل من نقد البلد 
شيماً كان سمنهما 6 لو خالف العامل ما دل عليه اللنتا 


بخصوصه أو اطلاقه 
> تبطل المضارية موت كل مئهما 
بشترط في مال القراض أن مكون 
عيناً لاديثاً و... 


هذا ان في المقام اشكالا 
417 عدم صحة الشركة في سقاء على أن 
يكون الجمل من أحدهما والرد بة 


عن الآخر 
عدم حصول الشركة لو احتط يئة | 55١‏ يعتبر معلومية مقدار مال القراض 
انه له و لغيره دلو مشاعا 


رخفا لواخذ مالا للمضصارية مع عجز معنه" 
ه» اذا قارض اللالك الغاصب على مال 
المغصوب 


. . لوباع أحدالشر يكين سلعة بيتهما.‎ ١ 
الدعوى بين الشر يكين دبين اللشتري‎ 19 


دالشريك 1 
6 اختلاف المشترنى والشر يك غير ال | 5*7 لو مات ب المال والمال عروض في 
في القيض يد العامل 
7 هارترتب على بطلان شر كة الأبدان 6 أن المضارب يستحق من الر يح ها 
1 دقع عليه الشرط 


كتاب المضار بة 


"59١ 1‏ يشترط فى | ألشا 
أاعتراض المحقق ( قده) يشترط في الربح الشياع 


8 الفروع المترتبة علىاعتياد الاشاعة 


*» في العقد وما بلحق به في الروح 

6 يلرّم العمل بما شرط فلو خالف 8 لو شرط أحدهما لغلامه حصة 
ضمن ويكون الريح ببنهما من الريح صح 

دلالة الأخبار يكون الربح بينهما /” الودقع المالك مال القراض في مرف 
هم المخالقة ا الموت 


فى 

9؟ الأقوالالأديعة في : 

41> ان العامل أمين 

“58 اذا اشترى العامل من ينعتق على 
أطالك باذته 

> اذا اشترى العامل من يثعتق على 
المالك بغير أذنه 

40 اذا كان مال القراض لامرأة فاشترى 
العامل زوجها 

4* لواشترى العام لأباه أو من ينعتقعليه 

09 لا كان القراض من العقود الجائزج 
فلكل من المالك والعامل فسخه 

“#ه؟ قالوا متىقسخ المالك دكاث المال ناضاً 
لاديح فيه فللعامل احرة اللثل 

ههه اذاكات الل السلغاً بعد فسخ عقدالمضارية 

لاه» لادجوز أن يضارب غيره إلا باذن 
المالك 

ده لولم يِأَدَن له فلا يسح القراضالثانى 
و مكوث النصف الآخر لمن ؟ 

5 لوأتكر العاملمال القراض...وأتليس 
لأُحد استحقاق شيء من الرمح حتى 
يستوني المالك جيع رأس ماله 

> أ تالتالف من مال التجادة بعد ددراته 
يها مجين بالر يح 

م تبطل المضّارية اذا تلف هال التجارة 
قبل ددرانه 


فهر سس الجزء الحادى والعشر دن من الحدائة ق الناض 0 





14 
تحققق ملك العامل | 251 يجوز تعدد كل من العامل والمالك 


75 لواث شترى العاملشيئاً للقراش فتلف 
الثمن قبل دفعه الى الباهع 

اذا دفع آليه مالآ قراضاً وشرطعليه 
أن بأخذ له بضاعة 

#لاما عدم دواز وطىء جارية اشتراها 
للقراض 

اذا مات دفي يده أموال مضارية 

بم كتاب المزارعة 

و» وقوع المزادعة بلفظ الأمر 

4 عدم اعتبار كون الأرض ملكا 
لأحدهما 

#ه» لابأس بالمزادعة بالثلث والربع 

شتراط أن يكون الثماء مشاعاينهما 
تساديا قيه أو تفاضلا 

417 هل يجوز أن ستاجر الأرض 
بالحنطة ويزرعها حنطة أملا ؟ 

هل يجوز أنيستأجر الأرض بحنطة 
منها أم لا 5 

99 قيما لو استأجن الأرض بالا كثر 
ولم بحدث فيها شيئاً 

هة" لي الجمع بين الأخار 

”*١‏ المناقشة في باقى أتحاء الجمم 

"٠+‏ في اشتر 


6خ؟ اث 


6 


هه" هل عتير بي الدة امتدادها الىادراك 
الزراعة علماً أو ظظناً غاليً 

لاه لو مضت المدة والزرع باق 

9" لو ترك العامل المزارعة حتى انقضت 
الملدة 

"١‏ لوأمكن الاتتفاع ثم تجددا نقطاع الماء 

١9“‏ اطلاق المزارعة يقتضى زراعة ماشاء 

"١‏ حكم زداعة العامل ماهو أض 

7" اجار: الأرض للزراعة مع عدم 
اتكشاف الاء عنها 

9 اذا استاجر أرضاً هدة معينة ليغرسن 
فيها مايبقى بعد المدة غالباً 

"” في بطلا ناستيجار الأرض مدة ليغرسن 
فيها مايبقى بعد المدة غالياً 

“+7 صحة المزارعة اذا كان من أحدهما 
الأرص والياقى من الآخر 

6" صحة عقدالمز ارعة بي نالثلاث والأدبع 

لا" صحة وقوع المزارعة يلفط الاجارج 
وعدهمها 

9” لوادعى الزارع العارية وانكر امالك 
دادعى الحصة والاجرة 

١م‏ اختلاف الزارع والمالك في العادية 
والمزارعة والاحارة 

جيم يجوز للعامل ان يشارك غيره في العمل 
بالحصة العلومة 


فهر ءن الحزء الحادى والعشر بن من الحدائق التاضرة 





جك" 


وم في متاقشة المحقق الأردميلى (قد.) 
#0 في كفاية المعلومية في الجملة في 
الم نة والخراج 

جوز لصاحب الأرض أن مراص 
على الزارع 


"١‏ استقرار ماخر مشردط بالسلامة 


مسبم 


عدم جواز جعل شيء من الحصة 
للبقر والأرض «والبذر 

استحياب المرارعة والغرس 
استحباب مايقال ووقعل وق تّالغرس 
والزرح 

كتاب المساقاة 

كفاية مطلق الألفاظ الدالة على 
التراضى بالمساقاة 

لاتيطل يموت الساقى ولا يموت 
العامل ولا يموتهما معاً 

صحة المساقاة في كل مايقصد دودقه 


وه 


بده 
أو دده 

عدم صحة المساقاة على ددى أو 
شجر غير ثابت وني الثابت اشكال 
الكلام في الركن الرايع وهو العمل 
في الأعمال المختصة مع الاطلاق 
بالعامل 

في الأعمال المختصة مع الاطلاق 
بالمالك 


هقه؟ 


مد 





1 قهرس الجرزء الحادى والعشر بن من الحدائق الناضرة أهم؟" 


أطالك معه 


من الحاصل 


/ا9 مشر قعية الوديعة بالأدلة الأربعة 
يشترط أنيكون للعامل جزء مشاع | 94 انه مكقى ما يدل على الاستتاية 


4+1 قالوا يجوز أن يفرد كل توع بحصة]|‎ ١ 


مخالفة للحصة من النوع الآخر 
“لام قالوا يجوز أن شترط رب الأرض 

على العامل شيئاً من ذهى أه فضة 
ع0 كل موضع يحكم بفساد المساقاة فيه 


لال أذا استأجر المالك أجيراً للعمل 


مجحزء من الثمرة 


ل في قو لدساقءتكعلى هذ |الحائط بالنصف 
على ناساقيك علىهذا الآخر بالثلث 
اذا هرب العامل بعد العمل قبل 


أتمامه 


سم اذا ادعى المالك ان العامل خان أو 


#008 


ه+” اذا ظهر المساقى عليه مستحقاً للغير 
باد ظطهور الاصول مستحقاً للغير بعد 


ظهور الثمرة 
14" أن الفائدج تملك بالظهور 


"١‏ قيل كلمنكان البذر منه وجب عليه 


الزكاة 


بجوم بطلا نالغارسة والحكم المترتبعلية 


امف 
لحف 


1 


466 


لت 


لقف 


وشمولها مطلقا 

الصود الخمسة المتصودة في طرح 
الوديعة عتده 

وجوب حقط الوديعة وعدم الدرك 
عليه مع عدم التفريط 

عدم الشمان لو اخذت منه تهراً 
اته لو تمكن هن دقع الظالم عن 
الوديعة لوجب 

وجوب اليميناذاتوقف الحفط عليها 
بطلاتها يالموت والجتون والاخماء 
من أحد الطرقين 

في صود الأمانة الشرعية دفي كيفية 
حفط الوديعة 

حكم الاتقاق على الدابة اللودعة 
جواز تولى المستودع علف الدابة 
وسقيها بنقسة او غلامه 

عدم جواز تق لالوديعة متىماعين له 
موضع الى ماهو دونه ولاالىها هو 
احرر 

عدم صحة وديعة الطفل والمجنون 
ولا ابداعهما 

وظيفة المستودع اذاظهر له امارات 
لوت 


كام 


فهر سن الجزء الحادى والعشر ين من الحدائق الناضرة 
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وجوب دد الوديعة الى امالك متى طلبها 
2 حم الوديعة اذا لم يعرف صاحبها 
لومزاج القاصي الأماتة يماله وأودع 
الجميع 

أنه يضمن بترك كل ما يتوقف عليه 
الحفظط 

أنه يضمن مع أنداعها الغير من غير 
ضردرة دلا اذت 


أغرة. 


شحقق التغر مط في الوديعة 
بماذا ب بتحقق التعدى في الوديعة 
جواز الامتثاع والتأخير في دفم 
الوديعة إلى أن يشهد 
الامور اللأعشيرة في : 
بالجحود 

حكم هتك الحرز 
في التعدى عما اذن-له في الاجادة 
حك قتح القفل وأخذ يعض الو ديعة 
يجوز فسخ الوديعة أي دقت شاء 
اللستود 

ق عود حكم الوديعة بعد دقع اليد 
عن التعدى والتفريط 

اذا انكر الوديعة أو أقر' بها ولكن 
ادعى التلف 

في قبول قول الودعى في دعو ىالتلف 


تحقق الضمات 


عم 


2:6 


يفف 


5ه دعوى رد الوديعة الى المأذدن من 

امالك 

اذا أقكر الوديعة مم اعترف بها 

وادعى التلف 

اذا اعترف بالوديعة ثم مات 

اذا ادعى الوديعة اثنان 

صور ادعاء الاثتين الوديعة 

لواختلقا فيالقيمة بعدثيوت ااتفريط 

أذا اتجر 

اكالك 

لواختلف المالك ومن عنده الوديعة 

قِ أنه ودبعة أو دين 

كتاب العاررية 

أن العارية مماثيتت 

والاجاع 

اعتبار الايجاب والقبول اللفظيين 

في المواضع المسمثناة عن جواذ 

الر جوع فيها 

مه؛ عدمجواز الانتفاع بالعادية في غير 
الجهة المعينة 

/المع شرقط اللمعير واللمستعير 

9 عدم جواز استعارة الصد للمحرم 

استعارة المغصوب 

498 عدم جواز التخطىعن القدر المأذوت 


قة 


الودعى بالوديعة بغير اذن 
تف 


ولاءع 
وخا ١‏ ت بالكتاب والستة 
84/اع 
١م‏ 


جك 








6ع جو از أعارج اطلئحة 


قهرس الجزء الحادى والعشرين من الحدائق الناضرة ‏ “إه* 
9 لو أدعى الرا كن الاجارة واأالك 
وذيةف العارية من العقود الجائرَء وللمالك العارية المضموتة بعد تلف العين وقبل 


الررجوح قيها 


8 عدم حوب احانة يذل اللعير قدمة 


اليتاء وكذا المستعير قمة الارشس 


١ه‏ الانتفاعات الجائز: للمعير والمستغير 


٠ه‏ عدم جواز اعارة ا مستعيرالعين بدون 
أذتالمالك 


هءه الروايات الدالة بعدم ضماث اللستعير 


إلا في موارد 

لا*ه موارد ضمان العارية 

9+ في مدلول الردايات 

١‏ علاج تعارض الروايات 

“0 حمل الأمين على من لم يفرط في 
حقظها يعيد جدا 


هلاه لواستعار الدابة الى عسافة مخصوصة 


قتجاوزها 
7ه اذا حمل السيل حياً لرجل أو نوى 
فثبت في أرض غيره بغير علمه 
9 لااشكال في السمان مع اشتراطه 


١ه‏ لوادعىالمستعير الاعارة وادعىالمالك 


الاجارة 
8" اذا قراط في العاريه ثمتلقت 


7ه اختلافهما في القيمة بعد التفريط على 


تقدسر تلقه 


ممصي مدة لها أجرة 
1 كتاب الاجارة 
١‏ الاجادة ثابتة بالنص كنايباً وسنة 
واجماع علماء الخاصة والعامة 
“اله الاجارة من العقود اللازمة 
و”له الا خبار الدالة على اتساع الدائرة في 


العقود 

/انه الأخمار الدالة بعدم بطلان الاجارج 
البنع 

وعدم اختلاف الققهاء في بطلان الاجارج 
ب لوت 


1 عدم بطلان الاجارج بموت أحد منهما 

:1 60 كلها بصح أعارتةه 7 يصحاحارته 30 
دات العين ... امانة 

هه اشتراط الصماث عليه من غير 
تعد ولاتفربط 

/64 اعتبار كمال المتعاقدين ومعلومية 
الاجرة والجملة 

اعتبار كون الموجر مالكاً للمنفعة 

أوه اعتبار معلومية المنقعة في الجملة 

“مامه حجواز اجارة الحائط المزوق للتنزه 

ووه احارة الآبق مع ألصُميمة 

لاهه قالوا : اذا اتهدم المسكن كان 
للستاعن فسخ الاجارة 


"65 


قهر سن الجزء الخادى والعشر ين من الحدائق الناضرة 





"16 





8 عدم جواز عمل الأجر الخاض لغير 
عامقا حو 

١‏ تملك الاجرة بنفس العقد 

اعد لسر يا مانن 
وقت القبيض 

8ه في اشتراط نقص الاجرة على تقدير 
عدم الحمل في الوقت المعين 

ده قولالمو جر : آجرتك كلشهر بكذا 

الاه عدم وجوب تسليم الاجرة إلا يتسليم 
العين المستاجرة 

لاه عدم توقف أستحقاق الأجير مطالبة 
الاجرة بعد اتمام العمل على تسليم 
العين المعمول فيها 

ولاه حم اشتراط عدم الاجرة في العقد 
وحكم ترك الآأجرة فيه 

لالاه كراهة استعمال الآ جير قبل مقاطعته 

المتقفعة تملك ينقس العقد كما تملك 
الاجرة 

امه قِ أنه هل هث 
بالعقد أم لا؟ 

“8ه فيما دل على اقتضاء أطلاق العقد 
أتصال زمان الاجارم به 1 

مارة 00 وض تلف العين 0 


مشغرط اتصال مده الاحارة 


:1 0 أ الو زت 


5 مايتوقف عليه توفية الأثفعة هل هو 
على الموجر أو اللبعاحس» 0 

مايشترط فياجارة الداية للسيرعليها 

دوجوب قيام الستأجر بعلف الدابة 

وسققلها 

في ضمان المستأجر بالتعدى وعليه 

اجره المثل في الزيادة 

في يبان من عليه نفقة الأجير 

في المراد من الرواية المستدل بها 

فيما يشتر طفي الاجادة على <فر البئر 

جواز استيجار المرأة للرضاع مدة 

معينة ولو بدون الزوج 

لوا د ظثراً للارضاع لميلزمها 

غيره 

اجارة لطر 3 للارضاع خارجة عن 

قاعدج الاحارج 


أده 


لا 
جواز احارج الدراهم والدتائير 
اطلاق أجادة الدراه, والدناتيو 
اقما يتصرف الى المنافعالتي عي 
المعهود الشرعي 

لو وجد المستأجر بالعين المستاأجرة 
عيباً يوجب الراد 

تلف العين في بد الصناع هل مو جب 
الضمان أم لا ؟ 

١7‏ الأخبار الدالة على ضمان الصناع 


يذ 


>16 





61١‏ فهرس الجزء الحادى والعشرين من الحدائق الناضرة ‏ مهمه 


5 رز ب اليا لاط لاد > اكت ونال ار 190011 
الأخبارالدالة علىعدم ضمان الصنتاع | 7 قيمن أمر شخصاً يمل قعمله قعليه 


اذا كانوا سأمو نين 

١‏ الجمع بين الأخبادالواردة فيالناع 
وتحوها 

0 في ضمات المولىها أفسده عبده الذى 
5 

كذ ف صحة اجارة العيد قيما أعتق بعدها 

7 نفقة العيد فيتلكالمدة المستأ جرعليها 
على بيت امال ... 

9 اذا آجر الأب أد الوصى الصبي أد 
شيئًاً من ماله 

7١‏ من تقبل عملاً لم يجز أن يقبله غيره 


بمقيصة 


وس 


5.45 


606 


أجرتة 

فيما تنازع الموجر و المستأجر 
في قد العين 

اختلافهماقي رد العين المستاجرة 
اختلافهما في قدر الاجرة 
والتلف 

دلالة الردابات الواردة في صورة 
التنازع 

حكم ما لو دقع الى الخياط ثوب 
ختام الكتاب 

الؤهرسن 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





ماعن جد هم م 7 - 094 أن ييح ب نع سبي تمي مي له سي كه ساحن دن به ل 


2 58 ممسا مي اسمس 1 1 
أ وس سرس ل حا 


- 5-52 
يا جا اماس 


00-7 


سآ 


عاسم 
ار 


ا ا 0 1 
0 
ل ناء يستعايب 3ن 
لس مامت مسب مستي سا ياس سسا 





لتر ! أددك© شن الاك ذ: لنت لتيل 1 


لداك كوت فحنت ا “حيك تنالك ككلتالت: للدت لتر الات 1 [نر»6) 


/ إس اسو ايم مم امم 
قن في م بن يت 


يبا يد م ءا هه 


-4 
0 


5 1 00 1 4 
0 1 2 
الا ابن لاما ا 





ل هذ وس 4 م 
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